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بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله رب العالمین و العلاة و السلام على نبیتا محمد وعلی آلسسه 
وسحبه آجمعین ٠۰‏ 


آما بعد ع - 


فقد شرع الله العقوبات تأييدا لمنهجه فى الارض/وحماية لافر اد المجتمع 
الاسلامی من ضياع آمو الهم آو سفك دماشهم»آو هتك آعر اضهم ءوحفاظا على 
تر ابط الجماعة و انتشار الامن و العفاف بینهم وفی الحديث "مثل القاكقم 
على حدود الله و الواقع فیها کمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب يعضهم 
آعلاها وبعضهم آسفلها ءفکان الذين فى أسفلها اذا استقوا من الماء 
مروا على من فوقهم ٬فقالوا‏ : لو أنا خرقنا فى نصيبنا خرقا ولم نوّذ من 
فوقنا »فان يتركوهم وماآرادوا هلکوا جميعا »وان آخذوا على آيديهم 
نجوا ونجوا جميعا" (۱), ففى شقیذالعتوات مملحة للجماعة عامة بما یمود 
علیهم من أمن وخير وطمانينة .ومصلحة للفرد خاصة اذ سلامته مرهونتنة 
بسلامة الجماعة و آمنه مرهون بآمنهم ءولذ! عقب الله سيحانه وتعالى علسی 
ذكر القصاص بقوله جل ذكره (ولكم فى القصاص حياة یا آولی الالبناب "(؟) 
وقال العلماء")" العقوبات الشرعية كلها آدوية ناقعة ءیطم الله بها 
مرض القلب »وهی من رحمة الله بعباده »ورآفته بهم الداظة فى قوله 


تعالى :(وما آرسلناك الا رحمة للعالمين ) .() 


والاسلام ينظر الى من وجب عليه حد من الحدود او عقوية م بسن 
العقويات بأئه عضو مريض يحتاج الى العلاج والاستصلاح »وقد آتى النبى 


على الله عليه وسلم بسارق فقطعه .وكان غريبا فى شدة البردءفقام رجل 





(۱) أخرجه البخارى فى كتاب الشركه »باب هل يقرع فى القسمنتة؟ 
والاستهام فيه/ فتح الباری " ۰۱۲۲/۵ 

(؟) سورة البقرة ۱۷ 

(۳) تفسير سورة النور لشيخ الاسلام ابن تيمية ط الاولی ۵۱:۰۶ /د ارالکتب 

العلمية بیروت ۰ 

سورة الانبیا ۶ أيه ۱۰۷ 











يقال له فاتك ءفضرب عليه خیمه و آوقد له نویره ءقخرج النبی صلى اللنسه 
عليه وسلم »قآخبر بذلك ءفقال + اللهم اغفر لفاتك كما آوی عبدك هذا 
المصاب " (۱) وفى شان شارب الخمر اذ قال له بعض القوم : أخزاك الله " 
فنهاهم النبی صلى الله عليه وسلم وقال " لاتقولوا هكذا لاتعينوا عليه 


الشيطان ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه ".(؟) 


ولقد آثبت الواقع عبر مكات السنین أن الاسلام یمنهجه المعجس سن 
آوجد مجتمعات تقل فيها الجريمة ءوتقل فيها ایضا فرص تنفيذ العقوبات 2 
ذلك أنه جعل الجزاء رادعا ومائلا آمام من تحدثهم آنفسهم بالجريمةء, 
وزجر المومنین عن التهاون فى انقاذ العقوبات المشروعة ءلکنه كما شرع 
هذا ,شرع فى المقابل له أسبايا تسقط هذه العقوبة وشرع موائع تحد من 
كثرة تنفيذها ٬لذلك‏ تجده ‏ علس سبيل المشال - يذكر عقوية الزنا بلفظ 
يدل على الشدة والصرامة يجعل من يفكر فى اتيانه يرتعد خوفا من شدة 
العقاب ونوعه وهيكة تتفيذه »فيقول جل ذكره (الزانية والزانی فاجلدوا 
كل واحد منهما مائة جلدة ولاتأخذكم بهما رآفة فى دين الله إن كنتم 
توّمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) ".شم 
عند ایجاب العقوية يشترط لاثباتها شروطا قلما تتحقق فيشترط آربعسسة 
شهدا * عدول يصفون الزنا بحقيقته. »ويصرحون بروية ذكره فى فرجها كالمرود 


فى المكحلة »ويتهدد الشهود بحد القذف ان ثيت كذبهم ٠‏ 


وكما أن حكمة الله سبحانه وتعالى آقتفت شرع .العقویات فقسد 


اقتضت رحمته شرع الموائع والمسقطات لهذه العقوبات لانه سبحانه. أرحم 





)1۱ انظر الممتف لعید الرز اق ۲۰5/۱۰ و الاصابة فى تمییز الصحابة ۱۹۸/۲ 
الطبعة الاولی ۱۲۲۸ه مطبعة السعادة بمصر 


(۲) رواه ابو داود واللفظ له وآخرجه البخاری / انظر مختصر سنن آسی 
داود ۲۸٤/1‏ و انظر فتح الباری ۷۵/۱۲ 
(۲) سورة النور. آیه ۲ ٠‏ 





(ج ) 


۱) 


بعباده من الآم بولدهبا ۰ 


ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى المسلم یقام عليه 


الحد وتنفذ فيه العقوبة فیتالم لذلك آشد الألم حتى تظهر أماراته على 





وجهه ويدركها آمحابه فقی الحدي ث عن عبد الله بن مسعود أن رسول 
الله صلى الله علية وسلم آتی بسارق قد سرق » فقال ۰ " اذهبوا یصاحبگم 
(Tg 2‏ 


2 
فاقطعوه » وکآنما آسف وجه نبى الله صلى الله عليه وسلم رماد! ثم 


آشار بيده یخفیه ء فقال يعض القوم‌گان هذا شق عليك ؟ فقال ١‏ لايتبقسسى 





أن تکونو! آعوان الشبطان أو ابلیس فانه لاینیفی لوالی آمر أن یو۶تسسی 
(r)‏ 

بحد الا آقامه والله عفو يحب العفو ثم قرا ( وليعفوا وليصفحسوا)اآية 
)4 

وفی رواية " كيف لایشق على و آنتم آعوان الشیطان على آخیکم ۰۳ 


ولذا ندب الاسلام الى الستر والی التصافی فى الحدود ورغب فسسى 
الشفاعة فیها مالم تبلغ الامام » وحث على درشها بالشبهة » وشسرع 
الاعر اض عن المقر یشی* من موجباتها/وشرع التعريض للمقر لیرجع عن 
اقراره » وقبل تويه التاقب » وادعاء الشبهه/وغیر هذا مما يوءكد ما 
آشرت اليه آنفا من منهج الاسلام فى اصلاح المجتمع عن طریق اشهار العقوبة 
بين الئاس » ثم اعتبار الموائع والمسقطات التى تجعل العقوية لاتككلساد 


تنفذ الا فيمن بلغ حد التهتك والمجاهرة . 





(۱) روى البخارى فى صحيحه ( فتح البارى )451/1٠١‏ عن طريق عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه قال " قدم على النبی صلى الله عليه وسلم سبیءفاذ! 
امرآة من السبى تحلب ثديها تسقى اذا وجدت صبيا فى السبى أخذته 
فآلصقته. ببطتها و آرضعته , فقال لنا النبی صلى الله عليه ولمم 
آترون هذه طارحة ولدها فى الحاو ١‏ تسا ل ر موق الول رن زی ال 
آن لا تطرحه ۰ فقال : لله آرحم بعباده من هذه بولدها ". وى الرولة مز شار رل 
(؟) آى تغیر وجهه صلى الله عليه وسلم فكانه در عليه الرماد - آنظسر: 


الصحاح ١‏ ۱۳۷/۶ ؛ مادة " سفق " ء 


(۳) السنن الکبری تلبیهقی :۲۳۱/۸ وانظر :كنز العمال ۰۳۰۹/۵ وفى الحاشية 
قال المحقق و آخرجه الحاکم فى المستدرك وقال اسناده محیح. 
(ع) كشن العمال ۲۰3/۵ عن آبی نعیم عن ابن عمرء 








ولقد ظهر لى من خلال قراءتى فى آبواب العقوبات أن ترائثشلا 
الفقهى يتضمن منهجا فريدا فى نظام العقوبة » منهجا يتخذ آنجسع 
الوساقل للوصول الى آسمی الاهذ اف » و آعجب من هذه الصيحات التسی 
نسمعها بين الحین و الآخر , والتی يرى آمحابها فى العقویات التى شرعها 
الاسلام شيعا من القسوة و الفلظة » ولو آن هو۶۷۶ اطلعوا على هذا المنهسج 
القویم » لعلموا أن لاسبیل للاصلام غير هذا السبیل , ولصرفوا جهدهم 
فى انتشال آمتهم ومجتمعاتهم من التخبط الأعمى فى مسالك القلال» و آدقال 
الجهالة ولقالوا كما قال الله تعالی ۰ " آلا يعلم من خلق وهو اللطيف 


الخبير ؟ "۰ 


ومع أن مکتباتنا تزخر بالكثير من الکتب و البحوث والرساشسل 
التی کتیت حول نظام العقوبات فى الاسلام الا آنتی لم آجد من كتب قى 
مسقطات العقوبة گشابا أو بحثا مستقلا يجمع شتات الموضوع ويوءلسسف 
بين فروعه ولذلك آثرت أن يكون موضوع هذه الرسالة فى " آسباب مقبوط 


العقوية فى الفقه الاسلامی "۰ 


ولقد بد آت فى الموضوع آحسب آن ساحله قريب » حتی اذا خضت 
فيه ,2 وجدت حشدا كبيرا من الفصول و المسائل ۰ جعلتنی آستعرض آکشسسر 
آبو اب الفقه والحدیث ۰ فر اجعت من کتاب الصئلاة فرفیتها وحكم تاركها 
وعقویته وکاب الایمان بماذا یحصل » ومتی يعصم الدم » ومتی پهسسسدر» 
وأحكام الردة وعقوية المرتد + وحگم السحر » وحد الساحر » وحکم الزنديق 
وساب النبی صلی الله عليه وسلم ءوگتاب الصلح 2 آقسامه وشروطه وسقوط 
العقوية بالصلح » ثم الحجر و آثره على تصرفات المحجور علیه‌فی اسقسساط 
العقوبة 2 ثم آبو اب القصاص و الدیات ثم کتاب الحدود بکل آبوابه وفصول 


التعزي آحگام العقویات التعزيرية » وکتاب القضا ۶ والشهاد ات والاقر اره 
ير واحگام یر و و والاقر ار 


لا آقول هذا لادعی آنتی لم آدع لباحث مقالا » أو لأزعم أن الموضوع 














ختم على یدی , فأنا آستقفر الله » فما آنا الا طالب علم حاولت عمل 


شىء لا آدری الى أى حد وفقت فيه . و انما قلت ما قلت لبیان أن هس ذا 


الحشد من المياحث و المسائل المتفرقة مظتة لحصول النقص . 


(r) 


(r) 





ولقد كان من منهجی فى البحث مایلی + 


قمت بحصر الأسباب التی یمکن آعتبارها مسقطة للعقوية من خلال 
قراءتى ومتابعتی للنصوص الشرعية الو اردة قى شأن العقوبات 
من القرآن الگریم » والسنة النبوية المطهرة » وفتاوی الصحابسة 
و التایعین 2 ثم کتب ققهاء الم اهب دون التعصب لمذهب أو ترجیسح 


قول على قول الا مایرجحه الدلیل ۰ 


عند دراسة آی سیب من أسباب سقوط العقوبة ۰ آبدا بتعریقه 
فى اللغة وقی اصطلاح الفقهاء , ثم آورد الادلة على آنه مسقسط 


للعقوبة » ثم أذكر من أحكامه مايرتبط بأثره فى العقوبة. 


عند ايراد آراء فقهاء المذاهب أحرص على أن يكون ذلك من گت ب 
المذهب المعتمده , ثم آذکر آدلتهم , وقد آذگر من عندى أدلة 
يمكن آن يستدل بها لقولهم ولو لم ترد فى كتبهم » حرصا علی 
النز اهة والحياد فى المناقشة » ورغبة فى الوصول الى القول الذى 


يرجحه الدليل النقلی والعقلى . 


عند تبويب الرسالة حاولت جهدى أن أجعل كل مسالة مع نظاگرهستا 
تحت فصل مستقل على أن يكون بينها قدر مشترلگ وراب س سط 
يسوغ اجتماعها فى مكان و احد » وقد تكون الملائمة بين أجزاء الباب 


آو الفصل الواحد ظاهرة غالبا وقد تكون دون ذلك آحيانا . 














([ و ) 


وقسمت البحث خمسة أب واب وخاتمعة 
كمايلبي , 
الباب الأول , "" تمهيدى "" 





ویشتمل على فصلين ˆ ١‏ 

الأول :+ فى تعريف العقوبة و آقسامها وتعرضت فيه لتعريق عقوبات 
القصاص والحدود والتعزير وذكر شروطها وشی* من 
أحكامها » بما بعظى الناری* تصورا كافيا للدخغ ول 


فى مباحث الرسالسة ولیمکن الاحالة على هذه الادكلام 





كلما دعت الحاجسة . 


والئانى ٠‏ تكلمت فيه عن السبب المسقط للعقوبة وعن وجوب العقوبة 


وذكرت الضابط لذلك . 


الیسناب الشانى ؟ 
فى الاسباب الخاصة بحقوق الأدميين » وفيه ثلاثة فصول: 





الفصل الآول + 





فى سقوط العقوبة بالعف‌سو ٠‏ 

وقد شمل هذا الفصل تمهيدا ‏ فى تعریف العفو وفضله وشروطه . وثلاشة 
میاحث 2 آحدها فى سقوط عقوبة القصاص بالعفو ۰ والشانی فى سقوط عقوبة 
القذف بالعفو » والثالث فى سقوط عقوبة التعزیر بالعقو ۰ 
القصل الثانی + 
فى سقوط العقوبة بالطح ویشمل مبحثین ٠‏ 
آحدهما فى تعريق الملح ومشروعیته وطبيعته و آقسامه. » والشانی فى سقسوط 
البقصاص بالملم , و آثر الملح فى سقوط حد القذف »وستوط التعزیر بالصلح ۰ 
الفصل الشالث + 








فى سقوط العقوبة بالارث » ویتفصسن تمهيلداء 


وثلاثة مباحسكث + 











( ذ ) 


الاول : فى سقوط عقوبة القصای بالارت »و الشانی + فى سقوط عقوبة القذف 


بالارث »و الشالث فى سقوط التعزیر بالارث ۰ 


الباب الثالث + وقد خصصته لبحث الاسباب التی تسقط العقوبة التی يكون 
الحق فیها لله تعالی »ویشمل خمسة فصول + 

الفصل الاول + فى سقوط العقوية بالتوبة ويتضمن مقدمة وتسعة مباحث + 
الاول + فى سقوط عقوبة الحر ابة بالتوبة ء الثانی فى سقوط الحدود التسی 
لحق الله بالتوية » الشالث + فى توبة القاذف و آثرها قى قبول شهادته 
الرابع : توبة المرتد: »الخامس ١‏ فى توية الزندیق ومن تگررت رد 
السادس : فى سقوط عقوية تارك الصلاة بالتوبة ٬السابع‏ + سقوط عقوبلة 
الساحر بالتوبة »الشامن : سقوط عقوبة ساب النبی صلى الله عليه وسلم 


بالتوبة ء التاسع + سقوط العقوبة التعزيرية بالتوية ء 


الفصل الشانی ؟.فى سقوط العقوبة بالرجوم عن الاقرار ءوقیه میحشان ٠>‏ 





الاول + فى تعریف الاقرار ومشروعیته وثبوت الحدود به ٠‏ 

الشانی + فى الرجوع عن الاقر ار ءدلیل مشروعیته وآثره فى سقوط العقوية , 
ثم ماكان فى معتی الرجوع عن الاقرار مما يأخذ حکمه کهرب السمرجسسسوم 
آو المجلود »و انکار الاحصان بزانکار الاقرار »و العقویات التی تسقسط 


بالرجوع عن الاقرار + 


الفصل الشالث : فى سقوط العقوبة باللعان ءوقیه اربعة مباحث : 





الاول : عن تعریف اللعان ومشروعیته » الثانی : عن آثر اللعان فى سقسوط 
حد القذف عن الزوج » الشالت + عن آثر اللعان فى سقوط حد الزنا علن 


الزوجة ءالر‌ابع + عن سقوط التعزیر باللعان ۰ 


الفصل الرابع + فى سقوط حد القذف بزو ال الاحصان »وفیه مقدمة فى تعریسف 





الاحسان و آنواعه ثم ثلاثة مباحث + 


الاول + عن زوال احصان المقذوف بارتکابه الزنا »الثانى + زوال احصان 








(ح) 
المقذوف بردته عن الاسلام » الشالث : زوال احصان المقذوف بتضديقه للقاذف 


الفصل الخامس : قى سقوط العقوبة باعتراض الملك »ويتضمن تمهيدا وأريعة 
مباحت ؟ 
الاول + عن أشر اعتراض ملك النگاح او ملك اليمين فى سقوط حد الزنا 
الشانی + عن تضمين الزانی قيمة الجارية المزنى بها و آثره فى سقوط 
حد الزنا » الثالت + ادعاء الزانی النگام و آثره فى سقوط حد الزتاء, 


الر ابع : أثر امتلاك السارق للمسروق فى سقوط القطع ۰ 


الباب الر ابع ٠‏ آسباب عامة توّثر فى العقوبات التى لحق الآدمى, و التسی طوم 
الله تعالى وفیه آزبعة فصول : ۱ 
الفصل الاول + فى سقوط العقوبة بقوات المحل ,ويشتمل على ثلاثة مباحث + 
الاول + عن قوات محل العقوية التى لحق الادمى عالشانى عن قوات محل 
العقوبة التى لحق الله تعالى »الشالك : عن عصمة محل العقوية ومايجب 
بالجناية عليه ۰ 1 
الفصل الثانى : فى سقوط العقوبة برجوع الشهود عن شهادتهم »ويشتمل على 
تمهيد وآريعة مياحث + 
الاول عن المراد برجوع الشهود وأحكامه ,2الثانئى عن سقوط حد الزتنا 
لامتناع الشهود عن البد* بالرجم » الشالث + عن سقوط العقوية لفسسسسق 
الشهود ٠»الرابع‏ : عن سقوط العقوبة لثبوت تعذر الجريمه 


الفصل الثالث + فى سقوط العقوية بالتد اخل »ويشتمل على تمهيد وأريعة 
مباحث و 

الاول ؛ عن التدآخل بين عقوبات القصاص , الشانی عن التداخل بين عقویسات 
الحدود ,الثالث , عن التداخل بين عقوبات القصاص والحدود »الرابع + .عن 


التد اخل بين العقوبات التعزيرية ۰ 


الفصل الرايع + فى سقوط العقوبة بالجنون الطارىء »ويتضمن ثلاثة میاحثه 


الاول + عن أشر الجنون الطارىء فى سقوط القصاص »الثانى + عن آثر الجنون 








م 


الطارىء فى سقوط عقوبات الحدود ءالثالث + عن أثر الجنون الطارىء فی 


سقوط التعزير ۰ 


الباب الخامس ١‏ مساكل متفرقة ءویتضمن خمس مساكل + 
سس 

المسالة الاولی + سقوط القصاص بزو ال آثر الجناية 

المسآلة الثانية ۰ سقوط العقوبة بالتقادم 

المسالة التالثة , نقصان قيمة العین المسروقة عن النصاب بعد السرقة + 
المسالة الر ابعة ٠‏ سقوط حد الزنا بالاقر ار يعد البينة 


المسالة الخامسة + سقوط العقوبة بتگذیب المزنی بها للز انی 


ولایفوتنی و آنا آقدم لرسالتی بعد حمدالله و الثناء عليه أن آثشی 
بشكر آستاذی الفاضل الاستان الدکتور / عبد العزیز موسی عامر على ما 
بذله معی من جهد طيلة فترة البحث »وانی اذ آشکره و اعترف بجمیله لاغبطه 
على ماآنعم الله به عليه من حسن الخلق ورحابة الصدر ءوتقحیته بمعظم 
ساعات ليله ونهاره فى خدمة العلم وطلابه »آشابه الله ووققه لما يحب 
ویرضی + 


وصلی الله على نبينا محمد وعلی آله وصحبه آجمعین ۰۰ 








( ]4 
اباب ول 
ر مهیّدیم 
وتر لاھ نبیر 
العمل الأول : مع ريا لع وة وم را ۔ 
العصل التاق + سقرطل العمورسست . 














-١ 


القصل الاول 
تعريف العقوبه وتقسيمها 


لغسة: جاء فى مقاييس اللغة قوله "عقب "العين والقاف والب ساء 


اصلان صحیحان احدهما يدل على تعاخیر شى*واتيائة بعد غيره والاطشر 
يدل على ارتفاع وشدة وصعوية ثم ذكر من الاول عاقب الرجل معاقبة 
ر 
وعقوبة وعقابا. 
اما العقوية انما سميت بذلك لانها تكون اخرا وشانسی 
۳ 
الذنب وروی المعاقب الذی ادرك شاره ۰ (۱) 1 
اي 


وجاء على خلاف هذا فى القرانأقول الله تعالى 


"وان عاقبتم قعاقبوا بمثل ماعوقبتم به"( وقوله تعالى" ومن 
عاقب بمثل ماعوقب به ثم بغى عليه لينصرته الله "(۰۳ فقد سمى الله 
تسالى الفعل الاول عقوية مع ان العقوبة هی التى تتلوالذنب »ویقول 
اهل التفسير قى تأويل هذا انه تعالى عير عن الفعل الاول بالعقاب 
علس طريقة اطلاق اسم المسبب على السبب نحو"كماتدين تدان" على تهج 
المشاکله ۰ وقيل ان العقاب فی‌العرف مطلق العذ اب ولو ابتدا: وی 
اصل اللغة المجازاه ‏ على عذ اب سابق فان اعتبر الشثانی فهو مشاكله 


وان اعتبر الاول فلامقاکله : )٩(‏ 
وفی الشرم قیل : العقوية جزاء بالضرب او القطع او الرجم اوالقتل[*) 


وقیل هی اذى شرع لدقع المقاسد (۰]۳ وهذا التعريف الاخير اعم واشسل 





() 
(r) 
(£) 
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معجم مقاييس اللغه ۷۷/٤‏ مادة. "عقب ". 
سورة النحل أيه ۱۲۲« 

سورة الحج ايه 1۰ 

روح المعانی ۰۳۵۷/۱۶ ۱۸۹/۱۸ 

حاشية اين عایدین ۱۰/۴ 


کتاب العقوبة لمحمد ابو زهرة صلا ۰ 




















من الاول ات انه يشمل عقوبات تعزیزیه لایشلها التعري نف الاول 


كالتعزيز بالتوبيخ وکشف الر اس و الطرد من مجلس القضا ۶ ونحوذلك ٠‏ 
اقسام العقوية ‏ 


یقسم الفقهاء العقوبات الى عدة آقسام متها : 
ل تقسیم العقوية من حيث طبيعة الحق فیها : 


تنقسم العقوبة من حيث طبيعة الحق فیها الى آريعة 

اقسام ھی بإ 

۱ - عقوية يكون الحق فيها خالصا لله كحد الزنا والسرقة وشرب 
الخمر والحرابه والرده عن الاسلام . ۲ 

۲ - عقوية يكون الحق فیها خالما للعبد کعقوية المبی للشتم. 

۳ - عقوبة تشتمل على الحقین معا ویگون حق الله فیهاغالبا كعمد 
القذف عند البعض ۰ 


)۱(. عقوية اجتمع قیها الحقان وحق الآدميين غالب کالقصاس‎ - ٤ 


واساس هذا التقسیم ان من العقویات ماشرعت لجبر حق الادمسسستی 
وتعویفه عما وقع عليه من اذى , فكان الحق له فى هذه العقويه خالصا 
اوغالياء ومنهاماشرع لضمان مصلحة الجماعه وتطهیر المجتمع من 
الفساد وقمع المقسدین وزجر غيرهم عن الوقوع فى هذه المعامی وهذه 
لايختص بالحق فیها فرد معین من الجماعه بل ضررها يلحق الجميع 
ومنفعة الزجر عنها تعود لجمیع قهذه هی العقویات التى يكون الحق ' 
فيها لله خالصا او حقه تعالی قيها غالب . 

ويترتب على هذ االتقسيم احكام تختلف من نوع الى نوع وسیردتفمیلها 


فى ثنايا البحث ان شاء اللله. 





(0 





انظر اصول السرخسی ۲۹٤/۲‏ ویلاحظ ان بعض الفقهاء يقسمون العقويسسات 
الى حق الله وحق الادمى ويدخلون فى كل قسم ماهو غالب فيه »وذكسسر 
بعض الشافعيه تقسيمها الى ثلائة اقسام فقال فى تعريف الحد؛ 
«والحد عقوبة مقدرة تجب حقا لله اولا اولادمی اولهما كالشرب والقصاص 
والقذف "حاشية الجمل ۰۱۳۱/۵ 








(£) 


ب ٠‏ تقسم العقوبة من حيث التقدير وعدمه : 
تنقسم العقوبة من حيث التقدیر وعدمه الى قسمين .- 

)١‏ عقوبات مقدرة وهی التى ورد من الشرع تحديد نوع وقدر العقوبة زهذه 
تشمل عقوبات القصای والحدود . 

؟) غقوبات غير مقدره وهی العقوبات التعزيريه التی ترك الشارع 
للامام المسلم اختیار نوع ومقدار العقوبة فيه حسب اجتهاده فى 


8 ١ تحقيق‎ 


هذه آهم تقسيمات العقوبه وساعرض فى الصفحات التاليه تعریفا 
موجز! لانواع العقوبة المقدرة وغير المقدره مع بیان مجال كل عقوبة 
وآهم آحكامها. 


اولا ٠‏ الحدود .+ 


تعريفها: جمع حد وهو فى اللغه : المنع ومنه ی 
الیواب حد ادآلاته یمتع من الدخول(۱), وفى الشرع عقوية مقدرة شرا 
فى معصية» وقیل هو عقوية مقدرة تجب حقا لله‌تعالی(۲), فعلسسي 
القول الاول بدخل القصاص فى التعريف فیقال له حد لانه مقدر من آلشارع 
ولایدخل فى التعریف علس القول الثانى لانه وان كان مقد را الاآن الحق 
فيه للادمی او حقه فیه قالب ۰ ویخرج التعزیر من التعریف على التولین 


جمیعا لانه لیس بمقدر ۰ 


وقال شيخ الاسلام ابن تيميه "تسمية العقوبة المقدرةحد | عرف حادث 
فان الحدود فى لفظ الکتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام 
مشل اخر الحلال واول الحرام فيقال فی‌الاول "تلك حدود الله فلاتعتدوها" 


ویقال فى الشانی " تلك حدود "الله فلاتقربوها "(۰۲۳ 


لکن الشایت من الاحادیث الشريفة اطلاق لفظ "الحد" فى باب 


الاجزية والعقاب على العقوبة المقدرة لحق الله تعالی کقوله صلسى 





(0) 
(3 
(r) 








القاموس المحيط , المصیاح المشير مادة"حد د"ء 
انظر شرح فتح القدير ۲۱۲/۵ ۰ 

مجموع فتاوی ابن تیمیه ۳5۸/۲۸ وانظر للراى المخالف لابن تیمیسه 
کتاب احکام الاحكام لابن دقیق العید ۲۹۵/۲ ۰ 











(6) 


الله علیه وسلم " لايجلد فوق عشرة أسواط الا فى حد من حدود الله" 
وقوله" البينة والاحد فى ظهرك " وقوله " واذا سرق فیهم الضعيف 
آقاموا عليه الحد" وقوله " اقيلوا ذوی الهیثات عثراتهم الا الصدوذ 
وفی اقوال الصحابة رضوان الله علیهم مایدل على انهم يطلقون لفظ 
الحد على العقوية المقدرة لحق الله , کقولهم" جلّده الحدء ضريّهالحصد- 
والضمیر عاقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم - وکقولهم "۰.۰ تسام 
على المتیر قدعاهم وحدهم "وقول عبد الرحمن بن عوف رقى الله عنه قسى 


شان حد الخمر" اخف الحدود ثمائون 0 


ولایمنع ان يكون له اطلاقات على معان اخری تفهم من سياق الک لام- 
كما ذكره شيخ الاسلام - ۰ 


كما إن القصاص لم يرد ذكره ‏ قیماعملت - الا بلفظ القصاص 
او القود فلم برد ذكره فى القران الا بلقظ القصاص كقوله تعالى 
"كتب عليكم القصاص "وقوله "ولکم فى القصاص حياة" وكذا فى قسول 
الرسول صلى الله عليه وسلم كقوله" كتاب الله القصاص " وقوله "فعلیسه 
القصاص "او بلفظ القود كقوله صلى الله علیه وسلم "فهو قود "وقول.ه 


"فعلیه القود". 


والحدود .المتفق عليها ستة وهی , حد الزنا ء حد القذف : خسد 
السرقة , حد الردة » حد شرب الخمر وحد الحرایه (۰)۲... وقیمایلسسسی 


تعریف كل من هذه الحدود وبیان آهم احکامه ا 





0) 


(r) 


للاحاديث والاثار السابقه انظرجامح الاصول ۷۹/۳عومابعدها "كتاب الحدود" 
وانظر مادة. "حد د"فى المعجم المقهرس لالفاظ الحديث ٠‏ 

انظرفتم‌الباری ۸/۱۲هحیث ذگران بعض الفقها *حصرماقيل فيه بوجوب الحدقى 
سیعة عشر شيعا منهاالسنة المذكورة وهى المتفق علیها اماالمختلف فیها:نهی 
جحدالعاريه وشرب مایسک ركثيره قیرالخمروالقذف بغیرالزنا والتعریق بالق ذف 
واللواط واتسيان البهیمه والسحاق وتمکین المر أةاليهيمه من وطتهاوالسصر 
وترك الصلاة تكاسلا والقطر فى رمضان " وهذا غير ماتشرع في هالمقاتله. 





اس 


(1) 


حد الزنی 


الزنی + 


یمد ویقصر فالقصر لفة اهل الحجان والمد لاهل نجد و التسبة السسى 
آلمقصور زنوی والی الممدود زناشی‌ویکتب بالياء على لفة القسر 
ویالالف على لغةالمد » وقیل یمد على انه فعل من آثنین كالمقاتلة 
والمضاريه ومن قصره جعله اسم الشىء نفسه (۱اوعرفه الفقهاء بآنه 
"وطء مكلف طاتع ۷ مشتهاة حالا او ماضيا فى القبل بلاشبهة ملك قسی 
دار الاسلام "۰ (1۲ 
والزتی حرام 8گبیره من الكبائر قال تعالی " ولاتقریوا الزنی آنسه 


كان فاحشة وساء سبیلا"(۳). 


وعقوية الزنی تختلف بحسب حال الزانى من الاحصان وعدمه فان 
كان الزانی غير محصن ای لم يطا زوجته فى نکاح صحیح فعقويته الجلسد 
مائة جلدة لقوله‌تعالی "الزانیه والزانی فاجلدو! کل و احد متهملا 
ماكة جلدة ولاتاخذكم بهمارآقة فى دين الله ان کنتم توّمنون باللسه 
واليوم الاخر.۰۰"(*) فهذه عقوية غير المحصن رجلا كان آوآمرآةواختلسف 
فى تغريبه بعد الجلد فقال بعض الفقهاء يغرب وجويا لمدة عام 


لان التغريب ثابت من سنة رسول الله صلى اللوعليهوسلم,وقال.»!اخرون 





0) 
(۲) 


(r) 


(4) 





انظر الخرشی ۷٤١/۸‏ وانظر المصباح المنیر مادة"زنی". 
هذا تعریف الحنفیه للزنی /شرح فتح القدیره/۲:۷ وعند المالکیه قال 
فى مواهب الجلیل ۲۲۹۰/۷ الزنی وطء مسلم مكلف فرجادمی لاملك له فیسه 
باتغاق‌تعمد "وعند الشافعیه قال النووی فى الروضه ۸1/۱۰" ابلاج‌قسسدن 
الحشغه من الذکر قى فرج محرم یشتهی طبعا لاشبهة فيه "وعند الحتابلسه 
قال فى الکشاف ۸۹/۲ "هو فعل الفاحشه فى قبل اودب "۰ 


سورة الاسراء ايه ۳۲ 


سورة النور ايه ۲ 














لايجب التغریب وانما يفوض الى الامام ان رای تغریبه غریه والا لم 

یفعل وفرق غیرهم بين الرجل والمرآة فقال يغرب الرجل دون الم أة ۰ 
واما آن كان الزانی محصنا فعقویته ان برجم بالحچارة حتى 

يموت وهذ! الحگم ثابت من السنة القولية والفعليةٌ فى اخبار تشه 


المتواتر (۱). 


ویثبت الزنی عند الجمهور احد آمرین :ب 


الاول + اقراره على نقسه بالزنا اربع مرات يصف فیها الزنا 





ویمرح بحقيقته على ان یگون المقر مختار! محیح العقل ویتم‌ور من 
مثله حدوت الزنا وآن یقیم على اقراره الى تن ينفذ فيه الحدولایرجع 


عنه ۰ 


الثاني . ان يشهد عليه بالزنا اريعة رجال عدول مسلمین احرار 


یصفون الزنا بحقیفته . 


وقد اختلف فى كثير من الاحگام التفصيلية فى حد الزنی گالیخلاف 
فى حد واطی* البهيمة والخلاف فى الحاق اللواط بالزنا وفی بعض 
شروط الاحصان وفی الجمع بين الرجم و الجلد على المحمن وقى اشتراط 
التكرار فى الاقرار وکونه فى مجلس واحد آوقی فجالس متعددة وفی خبوته 
بالحبل وغير ذلك ممالا متسع لذ كره هتا(۲]. 
حد القذف 


القذف فىاللغة الرمى بالحجارة ونحوها ثم استعمل مجاز! فى الرمی 


انظر ارواء الغليل ۳/۸ والمختی لابين قد امہ ۲۰/۹ لوطاو ن لای مرا بیرق 


انظر لمذهب الحنفية شرح قتح القدير ١/۷٤؟»‏ بدائع الصناقع ۱0۰/٩‏ > 
الدر المختار 6/6 وللمالكية الخرشى ٤/۸‏ مواهب الجليل ۲۹۰/۷ .۰ 
شرح منح الجليل ٤۸۷/٤‏ ۰ وللشافعيةٌ روضة الطالییین ۸۱/۱۰ حاشية 
الجمل ۱۲۸/۵ قلیویی وعميره ۰۱۷۸/۶ وللحنابلة كشاف القناع ۸۹/5 ء 
شرح المنتهى ار؟ع9, المغنی ۳6/۹ وانظر فتح البارى ۰۵۸/۱۲ المحلى 
لابن حزم ۲۲۷/۱۱ ٠‏ 











)۸( 


بالمكاره وشرعاء وة آدمی مكلف قيره حرا عفیفا مسلما بالف ‏ او 
مغيرة تطيق الوطءالزنا او قطم تسب مسلم.[١)‏ 


ويسمى ايضا حد الغرية كانه من الافتراء والكذب ۰ والاصل قیسه 
قوله تعالى "والذين يرمون المحصنات ثم لم يتوا بآريعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولاتقبلوا لهم شهادة ابدا و آولئك همالفا سق 7 
والمراد بقوله تعالی "یرمون المحصنات" ای یقذفونهن بالزنی بدلیل 
قوله تعالی ثم لم يآتوا باربعة شهد ۰۱" ومعلوم انه ليس شىء من 
العقوبات یتوقف اثباته على اربعة شهد۶۱ الا الزنی ۰ ودلیل آخر انه 
تعالی ذكر المحصنات بعد ذكر الزوانی فى قوله تعالی "والزانى لاینکم 
الا زانية ۳۱۲۰۰۰ فذكر المحصنات بعد الزوائى يدل على إن المسسراد 
عفتهن عن الزنى وان الذين يرمونهن انما پرموتهن بالزنى[؟أو] 


العلماء على أن قذف الرجل المحصن كقذف المراة المحصئة. 


جمع 


وشروط وجوب حد القذف كما ذکرها بعض الفقها1("۶*] عشرة ؛ ائنان فى 
القاذف وهساالبلوغو العقل واثنان فى المقذوف به وهما فى الب 
والزتی (۲۱, وستة فى المقذوف وهی الحرية والاسلام والبلوغ(۲آوالعقل 


والعفه عن الزتى و الاله ۰ 





5) 





هذا تعریف ابن عرفه من المالکینه انظر الخرشی ۸۰/۸ ومواهب‌الجلیل 
۲ 2 وانظر شرح فتح القدیر ۲۱۱/۰ ومعه العنایه على الهد ایه وفیها 
قوله فى التعریف "نسبة المحمن الى الزنا صریحا او دلاله "وحاشية الجمل 
۵ وروضة الطالبین ۱۰0/۱۰ وکشاف القناع ۱۰/٩‏ وشرح منتهی 
الار اد ات ۰۲۵۰/۲ 

سورة النورایه (۳) سورة النور ایه ۲ 

انظر إضواء البیان؟/۸۵ 

الخرشی ۸1/۸ ولبعض الفقها ۶ خلاف فى بعض الشروط ٠‏ 

الاصح ان يقال نفى النسب اوالزناحيث قد يحصل القذف بالزنادون نی 
النسب فاعتبارهماشرطین فيه شىء من التجاوز 

قال فى المغنی ۸۳/۹ "وان‌یگون کبیر! یجامع‌مثله "وهو احسن من التعبیسر 
بالبقوغ لیشمل من یطیق الوط* وهو دون البلوغ . 





(0 


وعقوبة القاذف اذا لم يثبت صدقه ان يجلد ثمانين جلده‌وان ترد 
شهادته ویحکم عليه بالفسق فان تاب قبلت شهادته ولايثبت صدقسه 
الا باريعة شهود عدول بشهدون بزنا المقذوق او بآن یصدقه المق‌ذوف 


ویقر على نفسه بالزنا. 


ولایقام حد القذف على القاذف حتى پطالب به المقذوف وقد 
اختلف الفقهاء فى طبيعة هذا الحد قذهب الحنفیه الى ان فيه الحقین 
حق الله وحق الادمی وحق الله غالب وقال الشافعیه والحتابله ان حسق 
الادمی فى القذف غالب واختلفت عبارة المالکیه فى هذا وسيردان شاء 


الله مزید تفصيل عن الموضوع عند .الکلام عن مقوط حد القذف بالعفو. 


حد السرقه 





مل السرقه فى‌اللغه .+ اخذ الشی* خفية » وفی الشرع عرفهاالحنفیه باشصا 
"اخذ البالغ العاقل عشرة دراهم او مقدارها خفية عمن هو متصدر للحفظ 
ممالايتسارع اليه الفساد من المال المتمول للغیر من حرزبلاشبهه "(۲۱. 
وعقوية السرقة قطع اليد الیمنی من مقصل الکف لقوله تعالی 
)9( 

"والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما"ءوقد قطعرسول الله صلى الله 

عليه وسلم يد المخزومية وقال "۰۰۰ وايم الله لو ان قاطمةبنت محمد 
سرقت لقطریدها "۰۲۳۱ وكما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قطع يد السارق غير مره فكذا ثبت عن اصحايه من بعدة(؟)ء والقضع 








(۱) شرح فتح القدیره/:۳۵ وقال ابن عرقه من المالكيه منحالجليل ۵۱۱/2 
"السرقه اخذ مكلف حرا لايعقل لصغره اومالا محترمالغیره نصابا اخرجبه 
من حرز بقصد واخذ خفية لاشبهه لدفيه"وانظى مواهب الجليل 705/06.وعند 
الشافعیه قال الشيخ قليوبى ۲۱۸3/6 اخذ الشی*اوالمال خفيه من حرزمثئله 
بلاشبهه ویعتبر فى الاثم كونهعمدا ظلما وفی الضمان كونه مالامتمولا" 2 
وفى القطع كونه نصايا "وعند الحنابلهقال البهوتى فى الکشاف ۱۲۸/۰ 
اخذ مال محترم لغيره واخراجه من حرزمثله لاشبهة له قیه‌علی وجه 
الاختقا ۰۶ 
)۲( سورة الما قدة.ایه ۳۸ 


() رياه الؤاري ض کناب اشرود باب کراهیة ا دنا عة نی اشر إذ ان لك الط وای اک 
() دتري سام بم ادروی إ۸ ریا بعدها راڈ ادن اکر یش ,ره > 





من مفصل الکف للید الیمنی امر متوارت "بين المسلمین من زمن رسول 
الله‌ملی الله علیه وسلم واصحابه فهو کالاجماع وکان ابن مسعود يقر آ] 


"و السارق والسارقه فاقطعوا) ايماتهما"7[١)‏ وشذ من خالف هذا الحکم ۳(۰) 


يشترط الفقهاء لوجوب القطع فى السرقه ثروطا اهمهامایلی على 
خلاف بينهم فى بعض التقصيلات ب 
)١‏ حصول القعل على سبيل الخقیه فلايقطع المنتهب لعدمالخفية 
فى قعله ولا الخائن ولا الغاصب و اختلف فى وجوب القطع على 
جاحد العارية. 
؟) أن يكون المسروق تصابا على القول الراجح واختلف فى 
مقدار النصاب فقيل هو دینار او عشرة دراهم وبهذا اخسسذ 
الحنفيه وهو ظاهر من تعريفهم للسرقه وقيل هو ريع ديتار 
من الذهب او ثلاثة دراهم من الورق وهذا يوافق ماجاءت 
به السسنة الصحيحة ٠‏ ۲ 
؟) أن يكون المسروق مالا واختلف فن سرقة . الحرفقيل لاقطع بسرقته 
عفیر! كان او كبير! وقيل يقط بسرقة الحر الصفير فير 
المميز دون الکبیر. ويشترط فى المال ان يكون متقوما 
فلا قطع بسرقه الخمر وقال. ابو حنیفه ومحمد بن الحسن يشترط 
فى المال ان يكون ممالايتسارع اليه الفساد» کمالاقطع فى 
تمر ولاکثر؟ عند اكثر الفقهاء. 
( ۶ ان يسرق من حرز ويخرجه منه والمعتبر فى الحرز ماتعصسارف 
عليه الشاس وهو يختلف باختلاف نوع المال واختلاف اليلدان 


اة 
وخالق'فى هذا فلم یشترطوا کون المال محرز|.(؟) 





۹۹/۱۲ انظر فتح البارى‎ )۱( i 

0 (۲) يرى الخوارج القطع من مفصل الكتف ويرى اخرون الاکتفا ءبقطع الاصايمع 
وهذا الخلاف كما قال ابن الهمام فى الفتح ۳۹/۵۰ على تقدير ثبوته 
خرق للاجماع وانظر فتح البارى ۹6/۱۲ ومابعدهاء 


(۳) شيل الاوطار ۰۱۳۰/۷ والمحلى لابن حزم ۳۱۹/۱۱ ۰ 














)۱۱( 


ه) کون السارق مکلفا وهو البالخ العاقل المختار. 

1) ان تشبت عليه السرقه امايشهادة عدلين او باقرارهبالسرقه 
مرتین وقیل یکفی مرة واحدة على خلاف بين الفقها*. 

۷) ان تنتفی الشبهه فلا قطع بسرقه مال عمودی النسب ولامسال 
له فيه شرکه ولابین الزوجین ولابسرقه الغلام من مال سیده 


على خلاف فى بعض تفصیلات الموضوعات ٠‏ 


ومع انه يشترط لوجوب الحد مطالبة صاحب المال بحقه الاان جميسع 
الفقهاء متفقون على ان الحق فى السرقه لله اوحقه تعالى فیهاغالسب. 
فالادمى يطالب بالمال ويقيم الدعوى ولكن القطع ليس لحقه وائماهو 


لحق الجماعه وهو صايعبر عنه بحق الله تعالى . 
واختلف فى الجمع بين القطع وضمان المسروق فقيل اذا قطع سقط 
عنه الضمان وقيل بل يلزم السارق ضمان المسروق وان قطع . 


واختلف فى حكم العود فى السرقهوالمشهورائه اذا سرق شانیسا 
قطعت رجله الییسری ثم اذا سرق ثالشا قطعت يده اليسرى ثم فى الرايعة 


تقطع رجله اليمنى وقيل يقتل فى الرابعة (۰)۱ 


حد الحر اه 


مشروعیفحد الحر ابه , 


۹ 


)1) 


الاصل فى هذا الحد قول الله تعالی " انما جزاء الذين بحاربون الله 
ورسوله ویسعون فى الارض فساد!. أن یقتلوا او يصلبوا او تقظسم 
ایدیهم وآرجلهم من خلاف او ینفو! من الارض ذلك لهم خزی قى الدنيا 


ولهم فى الاخرة عذاب عظیم » الاالذین تابوا من قبل ان تقدرواعلیسم 


انظر شرح فتحالقديروالعنايه ۰۳۵2/۵ بدائع الصنائع ٤۲۲۳/١‏ حاشية 
أبن عابدين ۸۲/6 ۰ منح الجليل ۵۱3/6 » الخرشی 41/۸»مواهب الجليسل 
۲۰/۹ ۰ روضة الطالبین ۰۱۱۰/۱۰ قلیویی وعمیره ۱۸0/۶»حاشية الجمل 
۵ كشاف القناع ۰۱۲۸/۹ شرح المنتهی ۰۲۱۲/۲ المغنی ٠1٠۳/۹‏ > 
فتم‌الباری ۹۹/۱۲ ۰ ثيل الاوطار ۱٤١/۸‏ ۰ 9 











)۱۲( 


فاعلموا ان الله غفور رحیم"(۱). 


وقد اختلف فى تحدید المراد بالایه تبعا لاختلاف الروایات فى 
آسباب نزول الایه فقد روی انها نزلت فى قوم من اهل الکتاب نقضوا 
العهد (5), وروی انها نزلت فى قوم من المشرکین(۳) وروی انهاتزلت 
فى قوم من مُرَينة.وعكل(؟) قدموا على الشبى صلى اللدعليه وشم 
فاجتَوو(*) المدينة فآمر لهم رسول الله صلى الله علیه وسلمييقاح 0) 
وامرهم ان يشربوا من ابوالهاوآلبانها فانطلقوا فلماصحوا قتلوا 
الراعى واستاقوا التعم قامر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقطعت ايديهم وارجلهم‌وسمل(۲اعینیم والقوا فى الحرة يستسقسون 


فلا يسقون حتى ماتو8("1) وهذا القول الاخير هو ارجح الاقوال قى 





)۲( 


(r) 
(6) 


1) 
۷) 


(۸) 


سورة الماكدة ايه ۳٤‏ 

تقسیر الطبرى ۲2۳/۱۰ »تفسیر القرطیی ١44/5‏ وهذاالقول مروی عسسن 

ابن عباس و الضحاك + 

تفسير الطبری ۰۲۳/۱۰ وهذا القول مروی عن عكرمه والحسن البصری. 

عَرينه :بالعین والراء المهملتین والنون مصغرا حى من قضاعهوحى من 

یجیله والمراد هنا الثاق 

وک : بفم العین المهمله واسکان الكاف قبیله عدنانیه من تیم 
الرياب ۰ 

اجتوو! .تقول اجتویت موفع گذ۱ اذا گرهت المقام فيه وهو" افتعلست" 

من الجوی وهوالالم فى الجوقه 

اللقام؛جمع لقحة وهی ذوات اللبن من الابل وقیل ذوات المخاض ٠‏ 

سمل لت ميشه اذا فقكت بحديدة. محماة/وفی رواية البخاری "َر" 

بالراء وهما بمعتی واحد .انظر فتح الباری ۰۱۱۲/۱۲ 


وردت قصة العرینین هذه فى حديث صحیح رواه السته عن انس ین مالك 
انظر فتح الباری ۱۱۰۸/۱۲ وانظر جامع الاصول ۸7/۳ وانظسراروا+ 
الغلیل ٩۲/۸‏ وقد فعف الرویات الاخری الواردة فى سبب النزول غیسسر 


رواية انس هذه . 











(00) 





(r) 


سبب نزول ‌الاية عند اكثر العلما۱(۶)لانه جاء فى الرويات الاخرى 

انها نزلت فى طوائف غير المسلمين بینما قد نصت الایه‌علی سقوط 

العقويةٌ عن المحاربين اذا تابوا قبل القدرة عليهم ومعلوم ان غير 
المسلمين اذا تابو! ودخلوا فى الاسلام لم بوّاخذوا بماگان متهم قبل 

اسلامهم لقولهتعالى ”قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفرلهمماقدسلق"(؟) قالکافر 
لافرق فى قبول توبتة بين ماقبل القدرة ومايعذها وامر اخر يدل على 

ان غير المسلمين ليس مراد وهو ان الايه نصت على عقوبات متعددة 

هی القتل والصلب والقطع من خلاف والنفی وليس للمشرك المحارب آو 

المرتد غير القتل ۰ 


شروط الحراية : 


اشترط الفقهاء لتحقق الحرابة ("أثلاثة شروط . 


الاول_: أن يكون فعلهم فى الصحراء لان الحد يسمى حد قطاع 
الطريق ولایتحقق ذلك الا فى الصحراء بعیدا عن العمران بحيث لو 
استغخاث اهل الطريق لم بغائوا اما فى المدن والقرى قلا سبیل لمفسد 
آن يسلب مالا او يقطع طريقا الا خفية 


فيكون فعله سرقةلاقطع طريق »قال بهذا ابوحتيفة 


يقول الطبرى فى تفسيره ۲6۳/۱۰ "وآولی الاقوال فى ذلك عنيدى لان 
يقال انزل الله هذه الايه علس نبیه صلی الله علیه وسلم معرفة حکیمه 
على من حارب الله ورسوله وسعی فى الارش فساد! بعد الذی كان من فعل 
رسول: الله صلى الله علیه وسلم بالعرنیین مافعل "] .ه وانظر ماقاله 
الحافظ ابن حجر فى فتح الباری ۱۱۰/۱۲ وماقاله ابن العربی فی‌احکام 
القران 0۹۳/۲ ۰ 


سورة الانفال ايه ۰۳۸ 


یطلق الفقمها ءعلی هذه الجریمه عدةاسماء متها ي 

اله السرقه الکبری لوجود القصد لاخذ السمال شم‌زیادتهاعن السرقه 
بالمجاهره فى ذلك ٠‏ 

ب قطع الطريق لاشتمالها عليه غالبا..- 

ج د المحاربه و الحر ابه اخذا من لفظ الايهءانظر حاشيةابن عابدين 
۶ شم انظر تحقيق الاستاذ محمود شاكر فى الفرق بين المحاريه 


والحر ابه فى حاشية تفسيرالطبرى ۰۲۵۲/۱۰ 





21) 


فى ظاهرالروایه )١(‏ ورواية عن الامام احمد (۲] .و الذى عليه الفتوى عند 
الحتفیه ماروی عن ابى يوسف انهم أن گانو! فى العمران ليلا فهم 
محاريون كما لو كانوا فى الصحراء[!), وعند المالكيه والشافعيه 
والمذهب عند الحنابله ان حكمهم قى المصروالصحر!+سواء ولااثر لقريهم 


من العمران او بعدهم مندوسواء اكان ذلك فى ليل اوشهار.(4) 


الشرط_الشانی ۰ ان يكون لهم قوة ومنعه - وعبرعنهابعض الفقهاء 
بحيازتهم للسلاح وعبر عنهااخرون بزيادة عددهم » وقال قيرهم انمسا 
تكون المحاربة من الذگور دون الاناث »ومعلوم ان القوة قد تتحقق 
ولو تخلف بعض هذه الاوصاف وانماهی مظنة للقوة وقد توجد القوآقى 
غیرها , یقول الخطیب الشربینی الشاقعی "...۰ کلام المصتف يقتضى اته 
لایشترط فى قاطع الطریق لاذکورة ولاسلاح وهو كذلك فالواحدولوانشسی 
اذا كان له فضل قوة یغلب بها الجماعه وتعرض للنفس وللمال مجاهسرة 


مع البعد عن الغوث فهو محارب .(°) 





0) 


۲2 
ليق 
)£( 


تبيين الحقائق ۲۳۰/۳ ومماقال ".انلایکون فى مصر ولافیضابین القری 
ولابین مصرین وان یگون بینهم وبين المصر مسیرةسفرلان قطع الطریسسق 
آنما یگون بانقطاع الماره ولاینقطعون فى هذه المواضع عن الطریق لانهم 
یلحقهم الغوث من جهة الامام والمسلمين ساعة بعدساعة فلایتترك السرور 
والاستطراق "و انظر حاشية ابن عابدین ۰۱۱۳/6 

الاتصاف ۲۹۱/۱۰ المغتی ۰۱55/7٩‏ 

انظر مراجع الحنفیه المذكورة سابقاء 

انظر لمذهب المالگیه تبصرةالحگام لابن فرحون ۲۷۱/۲ والفو اکه‌اندو انی۲۷۸/۲ 
و انظرمارواه الطبری فى تفسیره ۲۵6/۱۰ عن الامام مالك قال.قلت لمالك 
بن انس اتكون محارية فى المصر؟ قال ينعم »والمحارب عندنا من حمل 
السلاح على المسلمین فى مصر اوخلاء فکان ذلك منه على غير ناكلرة 
كانت بینهم ولاذحل ولاعد اوه "۰ 


وانظر عند الشافعیه مغتی المحتاج ۶6 وعندالحنابله الانصاف ۲۹۲/۱۰ 
وفیه قوله "حکمهم فى المصر والصحرا *واحد. وهوالمذهب وعلیه اکثر الاصحابٌ 
وانظر المحلی لابن حزم ۲۰۸/۱۱ ۰ 

مغنى المحتاج4/١٠4!ءوانظرالمغشى‏ ۱5۵/4 حيث ذگرالاحرابة الا يس لاج 
ثمقال"لانعلم فی هذا خلافا" وانظر شرح منح‌الجلیل عند المالكية ۵1۳/6 ٠‏ 
وفيه أن الواحد قد يكون محاربا حتى فى داخل المديئة. 








0)} 


زفي 


)۱۰( 


الشرط الثالث ۰ ان باتوا مجاهرة وياخذو! المال قهرا لاخفیة‌وهذا 
امر یکاد بتفق عليه الفقهاء لانه هو الفارق بين السرقه والحر اب ة 
فما اخذ خفية كان سرقه ومااخذ جهارا عن قوة وقهر فهوحرابة ۰ (۱) 
ولعل الاولی أن يقال ان حکمه الله سبحانه وتعالی اقتضسست ان 
تذکر جريمة المحاربین بلفظ عام هو" محارية الله‌ورسوله والسعی فى 
الارض بالفساد " لتتسح لكل مایحدثه المفسدون من صور القساد على 
مر العصورء بخلاف الایات التى نصت على جراقم الزناوالسرقة وقصسل 


النقس حیث جاءت بلفظ محدد لایقبل التاویل . 


ومحاربة الله‌ورسوله انماتگون بمحاربة شرعه الذی شرع ومحارية 
من سار على هذا الشرع (۲) والسعی فى الارض بالقساد معنی مفهوم فى 
كل العصور و انماتختلف صوره وتتعدد فالانسان مهماتقدمت به الازمان 
لايشك فى ان تعكير الامن فساد وان سلب الاموال فساد وان هتك الحرمات 
فساد ءوتحدید الحرابه بمگان كالصحراءكاو بلیل اونهار او بغسسسرض 
معیین او بعدد معين آو آله معيته كل ذلك تفییق لامر واسع اراده الله 
أن یگون واسعا بردع. القساد فى كل صوره وگل اشکاله »فقاطع الطريق 
محارب وقراصنه الجو. والبر والبحر وعصابات الارهاب التى تهدف 
الاضرار بالاسلام والمسلمیین و تخطف وتقتل وتدمر» كل هولاء محاریسون 


یسعون فى الارش بالفساد ۰ (۳) 





نقل‌این العریی فى احگامالقران 0۹1/۲ عن الامام مالك خلاف هذا حیسث" 
قال ۰۰۳ وقال مالك +والمستتر فى ذلك والمعلن بحر ابنه سو ۰۳۶۱ 

یقول ابن العوی‌فی احگام القران ۰۹۲/۲ عند تاویل اية الحرابسسة" 
ظاهرهامحال فان اللدسبحاته لایحارب ولا يغالب ولايشاق ۰۰۰ ب السسی 
ان قال معناه يحاربون اولياء الله وعبر بنفسه العزیزه سبحانه 
عن اولیاشه اكبازا لاذابتهم...". 


قال این حزم فى المحلى ۲۰۸/۱۱ يعف .ان عرض اقوال القفقها+*وادلتهم 
"توجب بماذكرئاان المحارب هو المكابر المخيف لاهل الطريق المفسد 
فى سبيل الارض سوا* بسلاح او بلا سلاح اصلاء سواء ليلا آونهارا: فى مصسر 

















O 


۱ - عقوبة المحارب + 


11 
u 


0) 


(r) 


ورد فى الاية ذكر العقوبات التى یستحقها المصارب 
حيث قال سبحانه وتعالی "انماجزاءالذين بحاربون الله ورسوله ويسعون 
فى الارض فسادا. ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وآرجلهم من 


خلاف او ينغوا من الارض .."/ الايه. قد اختلف الفقهاء فى معنسسی 


"آو" الواردة فى الايه هل هى للتخيير او للترتيب ٠‏ 


فقال الظاهريه للامام آن يختار للمحارب ماشاء من العقويسات 
التى وردت بهاالايه لان ظاهرها يدل على التخيير بين العقويبات 


المذكورة ۰ (۲) 


وقال الامام مالك ان كان المحارب قد قتل فالامام مخير بين 


قتله اوصلبه‌وان اخذ المال ولم یقتل فالامام مخیر فى قطعه من خلاف 


او فى فلاة» اوفی قصر الخليفهء. او الجامع ۰ سوا ۶قدمواعلی‌انفسصم 
اماما او لم یقدموا سوی الخليفه فعل ذلك بجنده اوغیره منقطعین فى 
الصحراء » او آهل قریه سکانا فى دورهم او اهل حصن کذلك. او اهل 
مدینةعظیمه اوغیر عظیمه کذلك واحدا كان اواكشر کل من حارب المار 
واخاف السبیل بقتل نفس اواخذ مال او لجراحةاى لانتهاك فرج فصو 
محارب عليه وعلیهم - كثروا او قلوا - حکم المحاريين المنصوس قسی 
الاية لان الله تعالی لم يخص شیتا من هذه الوجوه اذ عهد الینابحگسم 
المحاربين (وماگان ريك نسیا) ونحن نشهد بشهادة الله‌تعالی انه 
لو اراد ان يخص بعض الوجوه لمااغغل شيشا من ذلك ولانسیه ولا اعنتتسسا 
بتعمد ترك ذکره حتی یبینه لنا غیره بالتگهن والظن الگاذب "۵.4 ٠‏ 
وانظر احگام القران لابن العریی ۵4۷/۲ ۰ 


سورة الماقدة ايه ۲۳ 


المحلی لابن حزم ۲۱۷/۱ 














)۱( 


)5( 
)۳( 


فلك 


أو قتله اوصلبه واذ] اخاف السبيل فقط فالامام مخير فى قئلة آوملبه 
او قطعه اونفیه ومعنی التخيير ‏ عنده. ‏ ان الامر راجع فى ذلك الى 
اجتهاد الامام فان كان المحارب ممن له الرای والتدبير فوجه الاجتهاد 
قتله اوصلبه لان القطع لایرفع فرره وان كان لارآى له و انماهو ذوقوة 
وباس قطعه من خلاف وان لم يكن قیه‌شی* من هاتين الصفتین اخذ بیایسسر 
ذلك فيه وهو الضرب والنقی ۱(۰) 

وعند الحتفیه ان المحارب اما ان يقتل فعليالقتل واماان يالخذ 
المال ولايقتل فتقطع يده. ورجله من خلاف واماان یجمع بین القتل 
واخة المال فعند ايى حنيقه يخير الامام فان شاء قطعه‌من خلاق كلم 
قئله اوصلبهوان شاء قتله او صليه ولم يقطعه وعند ابى يوسف ومحمد 
يقتل ولايقطع واماان اخاف السبيل ولم يقتل نفسا ولم يآخذ مالا تفى 
ولاقطع ولاقتل عليه.(؟) وقال الشافعيه والحنابلهيالترتيب فى جمیسع 
اجزية المحارب فقالوا ان فتلوا واخذوا المال قتلوا ثم صلبلوا 
وان قتلوا ولم يآخذوا مالا قتلوا ولم یصلبوا وان اخذواالمال ولم 
يقتلوا قطعوا من خلاف وان اخاقوا السبيل ولم يآخذوا مالا ولم‌یتتلسوا 

و (۳) 


نفسا نقوا من الارض1 ۲ 


والذی یوَخذ من ذلك ان الشافعیه والحنابله یقولون بالترتیسب 
فى كل حال والحنفیه عندهم الترتیب هوالمعتیر فى معظم الاحوال اما 
آذا كانت الجریمه هی القتل واخذ المال فقد قالوا بان المعتبرهنسا 
هو التخيير وعند الامام مالك‌القول بالتخییر والترتیب على ماسسسق 
بیانه اما الظاهریه فیمثلون الفریق القاقل بالتخییرمطلقا. 
بد ایةالمجتهد ۰۳۸۰/۲ و انظر مواهب الجلیل ۰۳۱۵/۲ المنتقی للباجی ۰۱۷۵/۷ 
وفیه تقل عن الموازیه قول الامام مالك" ولیس ذلك ب يريد التخییر هی 
هوی الامام ولکن على الاجتهاد ۰۰ "و انظرالخرشی۱۰۱/۸ والقواکه الدو آنی۲۷۹/۲ 
بد اطع الصناغع 1۲۸۹/٩۹‏ حاشية أبن عابدين ۰۱۱/6 شرح فتح‌القدیره/۰1۲۲ 
مخنی المحتاجع/۰۱۸۲ المغنی لاين قد امه ۱6۲/۹ الانصاف ۲۲/۵/۱۰ وانظسر 
لموضوع الحر ابه غير ماذگر من المر اج کشاف القناع/۱:۹ الروفة للنووی 
۰ قلیویی وعمیره ۱۹۸/۲٤‏ نيل الاوطار ۰۱۷۱/۷ اروا *الغلیل ۰۹۲/۸ 

















(1۸) 


حدالرده عن الاسلام 





۲ - تعريق الرده , 
لسلس قال شارح القاموس »الرده بالكسر مصدر قولك رده ردا 


وردة والرده الاسم من الارتداق والردة املاء الضرع من اللبن والارتداد 


)۱(  عوجولا‎ 


وفی الشرع المرتد هو الخارج من دين الاسلام ءوتکون البردة 
بالتلفظ بالخروج من الاسلام او الدخول فى دين اخر او بانگارماهسو 
معلوم من دين الاسلام بالضرورة کانگار البعث او انکار الملاه 
أوالزكاة او الصیام او استباحة مااتفق على تحریمه كشرب الخمسر 
وقد تکون بالفعل کالسجود للاوشان‌والتترب اليهاء 


والمرتد خاسر فى الدنیا والاخره ومظد فى الشار(؟),ءقالائلله 
تعالی " ومن پرتدد منکم عن دینه فيمت وهو کافر فاولئك حبطست 
اعمالهم فى الدنیا والاغره وآولكك اصحاب النار هم فیهاخالدون*(۳) 
۲ - مشروعية حد المرتد + 

اجمع اهل العلم على وجوب قتل المرتد لقول الرسول 
صلیالله عليه وسلم "من بدل دینه فاقتلوه "(؟) وقوله " لایحل دم امریء 

۱ 

7 
مسلم يشهد ان لا اله الاالله‌وانی رسول الله ياحدى ثلاث «الشیسسسب 


الزاتی » والتفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجساعه "(9) 





(۱) تاج العروس مادة. "ردد". 

(۲) یقول البجيرمى الشافعی (بچیرمی على الخطیب ۲۰۰/۶) :الردة آنصش 
من الکفر من جهة ان المرتد لایقر بالجزیه ولایومن ولاتط ذبيحصته 
ولامنا کحت‌بخلاف الکافر الاصلی 

(۲) سورة البقرة !ية ۲۱۷ 

.)۲۷۷/۱۲ رواة الیخاری عن عکرمه (فتح‌الباری‎ )٤( 


(ه) رواه البخاری عن عبد الله‌بن مسعود فى الدیات و اللفظ له (فتج 
البارى ۲۰۱/۱۲ : ١‏ 

















(14) 


وهناك رای لبعض المعاصرين مفاده ان قتل المرتد ليس متحتما 
وان ذلك مفوض الى الحاكم فان شاء قتل المرتد وان شاء عفا عنه 
أو عاقبه يما دون الاعدام شانه فى ذلك شان العقويات التعزیریسسه 
المفوضه الى رای الامام ونظره. وقالوا ان هناك قرائن تصرف الامر فى 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم "من بدل دينه فاقتلوه "الى الندب 
دون الوجوب ۰ ومن هذه القراكن انه لم يثبت باسناد صحيح ان رسول 
الله صلى اللهعليهوسلم اقام هذاالحد علس احد ومتهاآن رسول الله 
صلى اللدعليه وسلم لم يقتل الاعرابى الذى قال له .یامحمد اقلنی بيعتى 
ومنهاماوردت حکایته‌فی القران الكريم عن اليهود الذين كان لوا 
يترددون بين الاسلاموالكفر لیفتنوا المومنین عن دينهم ویرذوهم 
عن الاسلام» قال تعالى " وقالت طاكقة من اهل الكتاب امنوا بالذى 
انزل على الذبين #منوا وجه النهار وأكفروا اخره لعلهم يرجعون"(1) 


وکانت هذه الردة جماعية ومع ذلك لم یعاقب هؤلاء المرتدین.(۲) 


واقول ان هذا یخالف ما اجبع عليه سلف الامه من قتل المرتد الذی 
پابی الرجوع الى دینه اطفا * لفتنته ودر۱۶ لانتشار شره بين المسلمین 
كما أن فى سن هذه العقویه رحمة بالمرتد نفسه وزجراله‌عن حیاة‌س‌مدیسه 
فى نار جهنم لانه اذا علم آن‌الاعبدام جزاء ردته راجع نقسه وعادلديسن 
له فيه الخیر والرسه . ولو كان فى الامر رخصه لكان ابو بكر الصدیق 
- وهو فى تلك الظروق العصیبه - احوج الیهامع المرتدین ولما امسر 


معاة على البقاء على راحلته حتی يقام الحد على المرتد("), ولو 








ال عمران ۷۲۰ 

انظر کتاب "فى اصول النظام الجناغی الاسلامی صفحه (۱۰۰) للدکتورمحمد 
سليم العو! وذگر سبق الشيخ محمود شلتوت الى هذا الرای فى کتایسسه 
"الاسلام عقيدة وشريعة " وانظر بحث بعنوان "الردة. فى الفقه الاسلامسى 
للدکتور عبد الحليم عویس نشر فى جريدة الشرق الاوسط الصفحة ۱۳ بتاریخ 
PIA‏ 

جاء فى حديث رواه الجماعه الاالترمذى ان معاذا لماقدم الیمن على 
ابی موسی الاشعری وجد عنده رجلا قد ارتد فقال معاذ لااجلس حتى بقل 
قضاء الله ورسوله ثلاث مرات /فتح الباری ۲۹۸/۱۲ جامع الاصول ۸6/۳ 

















(re) 


اننارشخنا لواقعنا الاسلامى المرير الذى كان من نتاجه كثير من 
البحوث التی تضيق داكرة العقاب فى الشريعة الاسلامیه لاسقطنا حسسد 
الرده وشرب الخمر والرجم فى الزتى لانها وردت بطریق الاحادواسقطنا 
حدى السرقهٌ والزنی عمن لم یتگرر منه هذ االفعل ولم یشتهر به ولا 


بقی نا مما شرع رسول الله صلی الله علیه وسلم حد یقام . 


واما ما استدلو! به من ان الامر فى الحدیث محمول على الندب 
فغير محیح فالامرعلی ظاهره وهو دال على الوجوب ویوّیده الحدیث السابق 
"لابحل دم امری مسلم .... وذگر و التارك لدینه المفارق للجماعه" 
وكذا فعل اصحاب رسول الله‌صلی الله علیه وسلم فقد اقاموا حد الردة 
مستدلین بالجدیث ولو لم يكن الامر فيه على حقيقته لما استدلوا به 
وماذكروا من القر اشن التی تصرف الامر عن حقيقته لاحجة فیهالهم‌وییان 


٠ ذلك‎ 


ان قول الاعرایی "يامحمد اقلنی بیعتی "لايدل علی‌انه ار اد التخلسی 
عن الانلام بالکلیه وانما الظاهرانه اراد التخلی عن الاقامه قسسسسی 
دار الهجره بالمدینه وتکملة الحدیت " .. ثم جا+ فقال اقلنی بیعتی 
قابی» فخرج الاعرابی ققال رسول الله‌صلی الله علیه‌وسلم انماالمديئة 
كالكير تنفى خيثها وتنمع طیبها "(۱] وتقل ابن حجر فى الفتح عن 
اين التين قوله "انما امتنع الشبی صلى الله علیه وسلم من!اقالته 
لانه لایعین على معصية لان الييعة فى اول الامر كانت على الایخرج من 
المدينة الا باذن فخروجه عصيان» وكانت الهجرة" الى المدينة فرفاقیل 


فتح مكه على كل من اسلم۱/(۰.ه. 


وقصة اهل الكتاب لبس فى الایه مايدل على حصول الرده الجماعييه 

وانمافى الايه انهم قالوا هذا لبعضهم بهدف التشكيك فى دعوة رسول الله 

صلى الله علیه وسلم ولكن الله فضحهم وكشف امرهم ولم يثبت انهم دخلوا 
(۱) رواة البخاری عن جابر بن عبدائلله انظر فتح البارى ۲۰۱/۱۳ 


(۲) فتح الباری ۲۰۰/۱۲ 











01) 
(۲2 
(f) 





(1) 


فى الاسلام ثم ارتدوا عنه» وقیل ان معنی الایه "امنوا بصلاته فى اول 
النهار الى بيت المقدس فانه الحق واکفروا بسلاته اخر النهارالسی 
الکعیه لعلهم يرجعون الى قبلتکم "۱1 آوایفا فحد الردة لایقام على 
من اظهر الاسلام وان اخفى الکفرلقول الرسول صلى الله علیه وسلم‌لاسامه 
"هلا شققت عن قلیه " وقوله "انى لم اومر ان‌انقب عن قلوب الناس *(۲) 
وقد اثبت الله فى القران كفر المنافقین ومع هذا لم یقتلهم رسول 


الله صلى الله عليه وسلم اکتفا ۶ بمایظهرون ۰ 
قتل المراه المرتده > 


لقد خالف بعض الفقهاء فى قتل المراة المرتده قذهب 
الحنقیه الى انهالاتقتل بل تجبرعلى الاسلام يالحبس والضرب واستدلوا 
بان الرسول صلى ائله علیه وسلم نهی فى الجهاد عن قتل المراه قفاذا 
كانت لاتقتل بالكفر الاصلى فلاتقتل بالكفر الطارى* من باب اولسی. 
ولان القتل فى الردة جزاء للكفر والاضل فى الاجزية تاخيرها الى 
دار الاخرة وانما عجل القتل للمرتد دفعا لشر ناجن وهوالمحاربه وهذا 
غير متحقق فى المراة فلایلزم قتلها فى الدنیا كالرجل الذى ينتتظر 
منه ان ينضم لمن يحارب السلمین ۰ کما استدلوا يماروى آن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال لاتقتل النساء اذا هن ارتددن عن الاسلام» ولگن 
يحيسن ويدعين الى الاسلام ویجبرن عليه" وقالو ان الحكم فى المرتسدة 
ان تحبس ابد! حتی تسلم او تموت وقال بعضهم تضرب كل یوم تس ةة 
وثلاشین سوطا الى ان تموت او تسلم۳(۰) 
والجمهور علس انه لافرق بين الرجل والمرآة فى وجوب القتل 


فى الردة. لعموم الاحاديث الدالة على قتل المرتد دون تفریق بين 


انظر تقسير القرطبی ۱۱۱/۶ وقال هو رای ابن عباس وغيره ٠‏ 
انظر فتح الباری ۰۲۷۳/۱۲ 
شرح فتح القدیر ۷1/1 + 

















- ٥ 


(YY) 


الرجل والمرة (۱).ولماروی الدارقطنىان امراة يقال لهاام مروان 
ارتدت عن الاسلام فبلغ امرها الى النبی صلى اللهعليهوسلم قامران 
تستآب فان تابت والا قتلت"(۲].ولماروی عن رسول الله صلى الله علیسه 
وسلم انه قال لمعاذ (ايمارجل ارتد عن الاسلام فادعه فان عادوالافاضرب 
عنقه وایما امراة ارتدت عن الاسلام فادعها فان عادت والا فاضسرب 
عنقها".(") واما نهی الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل المراهقالمراد 
به الكافرة الاصليه ولامشابهة بين الحالين فان رسول الله‌صطی الله 
عليه وسلم نهى ایشا عن قتل الشيوخ واهل الصوامع والعجزة من الكافرين 
ولم يقل احد انه لو ارتد واحد من هؤلاء يعد آسلامه یعفی من حد الردة (4) 
وحدیت ابن عباس قال الحافظ فى الفتح"رواه ابو حنیفه عن عاصم عن 
ابی رزين عن ابن عباس واخرجه ابن ابی شیبه والدارقطئى ‏ وخالفسه 
جماعه من الحفاظ فى لفظ المتن واخرج الد ارقطنی "ان امراة ارتيدت 


قامر النبى صلى اللدعليهوسلم بقتلها"(9) 


حد شرب الخمر 








اصل الخمر فى اللفه : . التغطيه والسترء فیقال اخمر وجهك وخَمّراناءك" 


ای غطه, ویقال "خصّر الرجل شهادته "ای‌کتمیا وفی الحدیث " خمروا الانیه " 





(0) 


(£) 


(0) 





ذکر ابن القیم فی زاد المعاد 030 ملاحظة لطيفئة مفادها استثنا *رسول 
الکفار اذا كان مرتد! من القتل للرده. مستدلا بفعل الرسول صلی الله 
علیه‌وسلم برسولی ميمه 

اخرجه الد ارقطنی فى الحدود من طریقین فى احدهما معمر بن بگاره وفی 
حديشه وهم وقى الطريق الاخر عبد الله بن اذینه وهوفعيف انظر تمصب 
الرابيه 20۸/5 وفشمالبارى ۲۷2/۱۲ واروا *الغلیل ۱۲٤/۸‏ وما در ضیف » 

هذه الروایه ذکرها الحافظ فى فتح الباری ۲۷۲/۱۲ شم قال" (وسنده حسن وهو 
نص فى موفع التزاع قيجب المصیر الیه )۱«ه. 

ممایتعلق بعقوبة الرده الکلام فى الاستتشابة ومدتهاوسیاتی تفصیل ذلك فى 
الکلام عن التوبه‌واکرها فى سقوط عقوية الردةان شاءالله. 


فتح الیاری ۰۲۱۸/۱۲ 











۱) 


(0 
(r) 


(£) 





(rr) 


ای غطوها , (۱) 


ويطلق اسم الخمر على المسکر من عصیر العنب وقیل بل هو اسم 
لكل مسکر من عصیر العنب او من غیره ورجعه فى القاموس فقال"والعموم 
اصح لانها حرمت ومابالمدیته خمر عنب وماکان شرایهم الا الیسرولتمر"(۲) 
وسبب تسمية المسگر خمر! انه يخمر العقل اى يستره ويحجبه اولان 


العصیر انمایسگر اذا تخمرء 


وقداختلف الفقهاء فى اطلاق اسم الخمر على كل مسكر تبعالاختلاف 
اهل اللغه.فقال الحنایله كل مااسكر كشيره فهو خمر سواءاكان من 
عصير العنب ام غيرة واستدلوا بماروی عن رسول الله‌صلی الله علیسه 


وسلم انه قال ."كل مسكر خمر وکل خمر حرام"(۰)۳ 


واختلف اصحاب الشافعی فى هذا واكشرهم على ان اسم الخمریخص 
ماكان من عصير العنب دون غيره آماالمسكر من غيره فلایتناوله الاسسم 
ويحرم شريه ويحد شاريه لكن يخالف الخمر فى ان مستحانه لايكفركمستحل 


الخمرء (4) 


وقالابو حنیفه ۽ الخمر اسم لعصير العنب اذا غلا واشتد وقلذف 
بالزيد وقال ابو يوسف ومحمد بن الحسن لايلزم اشتراط ان يقسذف 
بالزيدء فاذ] غلا واشتد فقد صار خمرا وترتب عليه احكام الخمرقذف 


بالزيد او لم یقذف به ۰( 





انظر معجم مقاییس اللغه ۰۲۱۵/۲ لسان العرب » الصحاح, المعباح المنیسر 
"مادةخمر "و انظر المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث مادقخمر "۰ 

القاموس المحيط"مادةخمر". 

صحيح مسلم ۱۷۲/۱۳»من رواية ابن عمر وفی لفظ " كل مسکر خمر وگسسل 


مسكر حرام .+ 


روضة الطالبين ۱۱۸/۱۰ 


بدائع الصنائع ۲۹۲/۲ 

















)ئ( 


والظاهر ان العموم اصح للحذيث السابق الذى استدل به الحتابلة 
ولماروی البخاری عن عمر بن الخطاب رضى اللةعنه انه قام على المتبر 
فقال" امابعد نزل تحريم الخمر وهی من خمسه : آلعتب والتمر والصسل 
والحنطه والشعيرء والخمر ماخامر العقل"(۱) وعندماحرمت الخمر فهسم 
الصحاية آن‌المراد بالتحريم كل مسكر فبادروا الى دشان الخمر 
فکسروها مع ان خمرهم حینخذ لم تكن خمر عتب وانما اللفظ شامل لكل 


ماخامر العقل كماقال عمر رضى الله عته ۲(۰) 


1 - حگم شرب الخمر؛ 


أوشرب الخمر حرام بالاجماع لقول الله تبارك وتعالی ‏ 
"یا ایهاالذین امنوا انماالخمر والمیسر والاتصاب والازلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلگم تغلحون. انمایرید الشیطان ان بوقع بينكم 
العد اوة و البغضاء فى الخمر والمیسر ویصدگم عن ذکر الله وعن الصلاة 


فهل انتم منتهون"(۰)۲ 


وفى الحدیث عن رسول الله ملی‌الله علیه‌وسلم انه قال "كل مسكر 
خمر وکل مسكر حرام" (5). 

وعن ابن عمر ان رسول الله صلى الله علیه وسلم قال"لعن الله 
الخمر وشاريها وساقيها ويائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرهاوحاملها 


والمحمولة اليه ”(°) . 





(0) 
(0 


۳ 
(5) 





فتح الباری ۲۵/۱۰ 

انظراحكام القران لابن العربی ۱2۹/۱ و انظرالتفصیل فى سبل السسسلام 
۶ قد عرض اوجه الخلاف فى تسمية الخمر ثمقال"فتحصل مماذكر 
جمیعا ان الخمر حقيقة لغويةفى عصيرالعنب المشتد الذى یقذف بالزید. 
وفی غیره ممایسکر حقيقة شرعية اوقیاس فى اللغه اومجاز »۰۳۰۰ 

٩۱۰۹۰۰ الماقدة‎ 


اورده. الزبیدی عن اريعةعشرصحابيافى کتاب لقط اللالی المتناثره قى 
الاحاديث المتو اتره.. ضفن ۰۱۲۷ 

رواه ابو داود وابن ماجه انظر صحيح الجامع المغیر للالبنانی ۱۹/۵ وقال 
حدیث صحیح ۰ 

















(o) 


۷ - عقوية شارب الخمر: 


0) 


(۳ 


(۳) 


(e) 


لم يرد عن رسول الله‌صلی اللهعليه وسلم تحديد جازم 
لمقد ار عقوبة شارب الخمو (۱) وانما ورد انه امر بضریه فكان من 
الصحابه من يفريه بالتعال وبالایدی وبالاردیه !۰17 ووردان شارب الخسر 
جلد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بجریدتین نحواربعین جلده (۳),وقد 
كان يجلد .الشارب اريعين جلده طيلة خلافة ابی بكر الصديق رض الله 
عنه وصدرا من خلافة عمر رضى الله‌عنه » حتی رای تسارع الناس فی‌الشرب 
وكثرة الشاربین قجعله كاخف الحدود وهوالقذف ثمانین جلده (؟)۰ وروی 
عن على بن ابی طالب رضی الله‌عنه انه قال فى شارب الخمر"ان-ه 
اذا شرب سكر:واذا سكر هذى واذا هذى افترى وعلى المقتری ثمانون 
جلده".(8) 


فشرب الخمر محرم بالكتاب و السته والاجماع وعقوبة الشارب ثايته 
عن رسول الله صلى الله علیه وسلم و انماحصل الخلاف فى مقدار ضربه 


فمن حضر" عقویته عند رسول الله‌صلی الله علیه‌وسلم قدره باریعیسن 





روی ابو داود بسنده‌عن ابن عباس قوله " ان رسول الله صلی الله عليیه 
وسلم لم يقت فى الخمر حدا" انظرمختصر سنن ابی داود ۲۸۳/۸ ۰ 

عن ابى هريرة قال "ات ىالنيى صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب ققال. 
اضربوه » فمناالضارب بيده والضارب بنعله والضارب بكوبه..."رواهاليخارى 
انظر فتح البارى ۷۵/۱۲ وانظر ثيل الاوطار ۰۱۵0/۷ 

عن انس رقی الله‌عنه_ ان رسول الله صلی الله‌علیه وسلم آتی برجل قد 
شرب الخمر فجلد بجریدیتین نحو اریعین" نيل الاوطار ۱۵۱/۷ من رؤاية 
مسلم وابی داود واحمد والترمذی وانظر فتح الباری ۷۰/۱۲ وفیه بت 
حول مقد ارعقوبة شارب الخمر فى عهد النبی صلى الله‌علیه‌وسلم وذكرمسن 
قال ءانه ورد تحدیدها باربعین جلده. ومناقشته ۰ 

ووی البخاری بسنده. عن الساثب بن يزيد قال كنا نوتى بالشارب علی‌عهد 
رسول اللدصلى اللدعليه وسلم وامرة ابی بكر وصدرا من خلافةعمر فشقسوم 
اليه بايدينا ونعالنا واردبتناحتى كان اخرامرة عمر فجلد اريعين 
حتى اذا عتوا وفسقوا جلد ثمائين"فتحالبارى 11/۱۲ وانظرنيل الاوطظار 
۴ وفیه اثبات ان ابابگر جلد الشارب اربعین. 

شيل الاوطار ۱۱۳/۷ من رواية الد ارقطنی ومالك بمعناه علكن ذکر عن‌انس 
من رواية احمد ومسلم وابی داود ان القاتل "اخف الحدود شمانین "هو 
عبد الرحمن بن عوف انظر نفس المرجع ۰۱۵1/۷ 











(U 


جلدة وفی خلافة عمر بن الخطاب اتفق رای اصحاب رسول الله‌علی تقدیره 
بشمانین جلدة: واستقرالامر عند الجمهورعلی ان یجلد لحد الخسر 
ثمانين جلدة وخالف الشافعی فعتده.الحد .أربعون جلدة تلحر وعشسسرون 
للعبد عملا بماكان عليه الامر فى زمن رسول الله‌صلی الله علييهوسهلم 
وزمن ابی بكر وصدر من خلافة عمرء وقال الشافعیه ایضا آن للامام 
أن بیلخ به الى ثمانين جلدة. كمافعل عمر وتگون الزيادة من باب 


التعزير وتیل بل من الحد.[١)‏ 


ثانيا؛ القصاص ٠‏ 


۸ - تعریفه : يقال فى اللغه تقاص القوم ای قاص.كل واحد منهم صاحبله 


فى حساب وغيره اذا كان لك عليه دين مثل ماله عليك 
فجعلت الدين فى مقابلة الدين وهو مآخوذ من اقتصاص الائسر 
او من المساواة والممائله" ومعناه فى الشرع ان يقعل 
بالجانى مثل فعله من قتل او قطع او فرب او جرح.والقود 


بمعناه . [8) 


8 - مشروعية القصاص : 


الاصل فى مشرو عيبة الکتاب والسنهوالاجماع اما الکتساب 
فمنه قول الله تعالی" با ایها الذیین امنوا کتب عليكم القصاص فى القتلی 
الحر بالحر والعید بالعبد والانثى بالائثى فمن عفى له من اخيه 
شىء فابتاع بالمعروف واداءء اليه باحسان ذلك تخقیف من ريكمورحمة 
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليمء ولكم فى القصاص حیاةیا آولسی 
الالباب لعلكم تتقون"(۳) 


الاي 


واماالسنة فمن ذلك ماروئعن عبدالله‌بن‌مسعود عن رسول اللةصلسسينى 


الله علیه وسلم قال "لايحل دم امری* مسلم يشهدان لااله الاالله وانبی 





0) 
افق‎ 
(r) 





شرح حلال الدين المحلى علی‌المنهاج مع حاشيتى القلیوبی وعمیره ٠٠١٤/٤‏ 
المصياح المتير 1١/۲‏ 
سورة البقرة ایه ۰۱۷۹۰۱۷۸ 




















(vv) 


رسول الله الا باحدى ثلاث + النفس بالنفس والئیب الزانی والمفارق 
لدينه التارك تلجماعه "(۲) وقوله صلى الله‌علیه‌وسلم "من قتل وج لا 
مومنا عمدا فهو قود به ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه ولايقيل 
الله منه صرفاولاعدلا"(5). وقوله صلى الله عليه وسلم "کتاب الله 


(r القصاص‎ 


واجمعت الامه على ان من قتل من یکافئه عمدا عدواناان یقتل 


به اذا اختار اولياء الدم ذلك . 
۰ ب مایجری فيك القصاص من الجنایات + 
(۱) الجنایه علی‌النفس ٠‏ 


فقتل النفس المعصوفه عمد اعدو انا یوجب القصاص 
بشرطه بدون خلاف بين اهل العلم للادلة السابقةوفیرهامن احادیث رسسول 
الله صلی ائله علیه وسلم و اقضیته ء 


(؟) الجنایه على مادون النفس وتشمل + 


۱ - الاطراف : كاليد والرجل فاذ! قطع الجانی طرفاممن يكافكه 
وامکن الاستیفا ء بان كان القطع من مفصل منقبط وجب القصاص بقطلع 
الطرف المماثل له من الجانی . 

ب المعانی او الحواس : کالسمع والبصر والکلام والعققل 
فاتلاف شىء من هذه الحواس يوجب القصاص اذا توفرت شروطه حتى ولولم 


يذهب العضو الذی تقوم به الحاسه . 


جات الشجاج + وهی الجراحات التى تكون فى الوجه أو ال رآس 


وقد ذکر الفقهاء انواع‌الشجاج» بحسب عظمها وسموا كل واحدة اسساخاصا 


(۱) فتح الباری ۲۰۱/۱۲ کتاب الدیات والحدیث رواه ایضامسلم وابو داود 
و الترمذی و النساتی /جامع الاصول ۰۲۱۳/۱۰ 
(۲) مهاه ا ہروارر فكتاب الديات باب نينو کک ن عموابین تیم / ترس نب دورد ۲۸ 
ريام انان فى اتان ۳۹/۸ دغ ماشه جاع لول 21> عمال سےا وم سیم 
(؟) مختصر سنن‌ابی داود 547/5 من رواية اشسش بن مالك واخرجاه فى الصحييحين 


ریخ لی ری لای كا اک دصیس رق البؤوى SON‏ 











(۲A) 


يميزها عن غیرها (!), فهی اماان توضح العظم اوتزید فتگسره اوتنقسص 
فلاتصل الیه , فان وصلت الى العظم دون ان تصيبه بشىء فهى الموضحصه 
وفیها القصاص باتفاق الفقهاء»2 وان زادت على ذلك فلاقصاص فيهاحتى 
لايودى القصاص الى قوات النفس وان تقصت فلم تصل الى العظم ققد 
اختلف الفقها ۶ فى القصاص منها ۰ (۲) 


دب الجروح: وهی ماگانت فى غير الوجه والراس وقد الختلف 
الفقها+ فى وجوب القصاص فى جروح الجسد فاوجبه فریق منهم ومنسه 
اخرون » بناء على امكائية المماثلة فى الاقتصای من الجرح فمسسن 
رای ان الممائلة ممکنة عن طریق قياس مساحة الجرح فى الم سروح 
و الافتصاص من الجارح بمایعادل تلك المساحه قال بوجوب القصاص .ومن 
رای ان المماثلة متعذرة قال لاقصاص فى الجروح("آوقال البعض لاتصاص 
غير الموضحه - 
ه ب اللطمه وضريةالسوط ونحوها: يرى بعض الفقهاء وجوب القصاص 
فى اللطمهوضرية السوط والوكزه والخموش ۰ ونحو ذلك مماقدلايت سرك 
اثر! على بدن المجنى عليه, ويرى اخرون عدم وجوب القصاص فى شى مسن 


ذلك لعدم انضباطه .(4) 


۱ اصفة القتل الموجب للقصاص , 


(£) 





يتفق الفقهاء على أن القتل الموجب للقصاص هوماكان 


عمدا محضا لورود .النص بذلكء ولما كان اثبات العمدية على سبيل 


اتظر لتعريف الشجه ‏ وانواعها مبحث العفو عن القصاص ۰ 

انظر بدائع الصنائع 2۷۸۹/۱۰ ۰ قوائين الاحكام الشرعيه لاين جزیءصفحة 
۹ منتهی الارادات 42۲/۲ ۰ 

انظر التاج والاكليل ۲۵۰۹/۲ ویمثل المالکیه الفریق القائل بامگانية 
الاقتصاص من چراح الجس بینما یمثل الحتفیه الفریق القاقل بمنع ذلك 
انظر بدائع الصنافع ۰ و انظر عند الشافعیه قلیوبی وعميره 
۶ وعند .الحنابله منتهی الار اد ات 2۴+« ۱ 

انظر بدائع الصنائع ۷۵۹/۱۰ حاشية قلیویی وعمیره ۰۱۱۵/6 کشاف القناع 
۶۰ الخرشی ۰۱۵/۸ اعلام الموقعین ئفتح البارى ۲ ٠.‏ 











)۲٩( 


القطع امرا متعذرا لانه من افعال القلوب فقد اقيم مایدل علیهامن 
فعل القاتل مقامها وذلك يظهر غالبا من نوع الآله المستعملةفى القتل 
ققال ابو حنيفه ان العمد ماکان بسلاح اوماآجرى مجرى السلاح فىتفريق 
الاجزاء كمحدد الخشب وكذا النار (!), وقال اكشرالفقهاء من المالكيه 
والشافعيه والحنابله بانه "قصد الشخص والقعل بمايقتل قالباجارح 


بومتقل(؟). 


۲ - شروط وجوب القصاص ˆ 
یشترط لوجوب القصاص - ففلا عماذگ ر آنفافى مفة القتسل 
الموجب - الشروط الاتیه : 
)١‏ أن یکون القاتل بالغا عاقلا فالصبى والمجنون لاقصاص عليهمسا 
وعمدهها خطا ٠‏ 
؟) عصمة المقتول فلاقصاص على من قتل حربيا او مرتدا قبل تويته 
او زانيامحصناء 
+) مكافاة المقتول للقاتل فى الاسلام والحرية على الراى الراجح. 
) گون المقتول ليس يولد للقاتل ٠‏ 


۳ - شروط استبيفاء القصاص + 


عند ثبوت القصاص مستوفيا شروط وجويه ينبغى مراعاة 


تحقق الشروط الاتيه لجوان استيقاء القصاض .ب 





(1) انظر الفتاوى الهندیه 4/؟ءابن عابدين 0۲۷/۹ ۰ بدائع الصنائع 11۱0/۱۰ 
تکملة قتح القدیر ۲۲۹/۱۰ ٠‏ 

(؟) اللفظ للنووی فى المنهاج انظر حاشية قلیویی وعمیره على شرح المنهاج 
۶ وانظر مغنى المحتاج ۳/6 وقوله " الاولی حذف عبارةجارح اومتقسل 
لیشمل القتل بالسحر وشهادةالزور ونحو ذلك" وانظر تعریف ابن الحاجب 
فى التاج والاكليل ۲۰/۲ حیث قال "العمد هوالقصد الی مایقتل مثله‌مسن 
مباشرة او تسیب" وانظر کشاف القناع ۱1۳/۶ وفیه "العمد ان يقتل 
قصد ؛. بما یغلب على الظن موته به عالما بکونه ادمیا معصوما "۰ 
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0) 





)۳۰( 


)١‏ تکلیف مستحق الدم. فلوکان المستحق صغيرا اومجنونا لم‌یجزلخیسره. 
استیفاء القصاص ویحبس الجانی انتظار! لبلوغ الصغیرو افافنسه 
المجنون عند بعض الفقهاء وعند اخرين لشرکا * المغیر فى الدم 
حق الاستيقاء دونه وكذا ولى المجنون وللحنفیه‌رای فى حسسق‌الاب 
والومی فى الصلح عن حق الصغير وسيآتى بحث هذا فى باب سقوط 
العقوية بالصلم. 

۲) اتفاق المشتركين فيه على استيفائة لان لكل واحد من الاولياء 
نصيبا فى الدم‌وله‌حق العفو عنه ۰ 

۳ الامن من الحيف وهو الزیاده بحیث لایتهدی فى الاستيفاء الى غير 
الجانی وقی قصاص مادون النفس لايتعدى الطرف او المکان الذى 


وجب فيه القصاص الى غیره ٠‏ 


ويزاد فى قصاص الطرف اشتر اط الممائله بين الذاهب بالجشایسه 
والمآخوذ فى القصاص فلاتوخذ اليد البمنى فى الید الیسری. وائمايوّخذ 
من الجانی نظير مااتلفه على المجنی عليه كمايشترط اييضا]/مكلان 7 
الاستيفاء فلو قطع يده من قير مفصل لم يجب القصاص لتعقر اخذ المثل, (۱) 


ثالتا, التعزير» 





التعزير فى اللغه ياتى بمعنین : احدهمابمعنی السنصر 
والتعظیم فیقال عزرفلان آخاه بمعنی نصره ووقره لانه منع عدوه من 
ان يوّذيه ۲۱وتدیا« لفظ التعزير فى القران الكريم بهذاالمعنی فى 
انظر لمباحت القصاص تکملة شرح فتح القدیر ۰۲۲۹/۱۰ الدر المختا ۰۲۷/۱ 
بدائشع الصناتع 11۱۷/۱۰ »مواهب الجلیل ۲۳۰/۷شرح هتح الجلییل ۲۲/۶ ۰ 
والخرشی ۰۲/۸ حاشية الجمل ۰۲/۵۰ مغنی المحتاج /۳»قلیویی وعمیره ۹۵/8 
تكملة المجموع ۲۱/۱۷ آلاقناع ۱۱۳/6 المغنی ۲۵۹/۸ .فتم‌الباری ۱۸۷/۱۲ ۰ 
وسبلالسلام ۰۲۳۰/۲ 


المصباح المثیر مادة. "عزر". 











0) 
(r) 
(r) 
(£) 
(e) 


ل 





(f1) 


ثلاثة مواضع ۰ فى قوله تعالى"... وقبال الله انى معكم لکن اقمتم الصلاة 
وآتیتم الزكاة وامنتم برسلى وعزرتموهم۱("۰۰۰آوفی قوله تعالى"فالذين 
امنوا به وعزروه ونصروه ۰۰"( آوفی قولهتعالى"لتَوّمنوا بالله ورسولسسه 
وتعزروه وتوتروه ۳("۰۰۰) 
والمعنی الثانی بمعنی التأديب کمافی الحدیت عن رسول الله‌ملی 
الله عليه وسلم "لاتعزرو! فوق عشرة اسواط". (4) 
والتعزير فىاصطلاح الفقهاء" عقوية غير مقدرة تجب حقا لله 


او لآدمى فى كل معصيه ليس فيها حد ولاكفارة".(5) 


۰۵ -. مشروعية التعزیر: 


والتعزیر مشروع فى کل معصیه ليس فیهاحد ولإكفارة 
سوا* اکانت من مقدمات مافیه حد كمباشرة اجنبيه بغیر الوط؛ وسرقسة 
مالاقطع فيه والسب والایذا* بغیرقذف ام لم يكن کشهادة الزور والضرب 
بغیر حق والتزویر وسائر المعاصی وسواء تعلقت المعصیه بحق الله 


تعالی ام بحق آدمی .[1) وقد ذکر بعش الققهاء فایطا لمایوجسب 


سورة المائدة. ايه ۱۲ 

سورة الاعر اف ۱۵۷ 

سورة الفتح ایه ٩‏ ۲ ۲ 

رواه أبن ماجه فى الحدود ۸۱۷/۲ رقم ۲۱۰۲ مراستاده تييع 0 


شرح قتح القدیر ۰۲86/۵ بدائع الصنائع 1۲۱۸/۹ ۰ شرح مسح الجليل 
۶ روضة الطالبين ۰۱۷/۱۰ كشاف القتاع ۰۱۲۱/۱ 


انظر روضة الطالبین ۰۱۷2/۱۰ وانظر المدخل الفقهى العام لمصطقى 
الزرقا ۶۱۹/۱ وفیه نقل عن الترغیب و الترهیب أن رسول الله صلسسی 
الله عليه وسلم توعد قوما فقهاء لایعلمون جیرانهم توعدهم بالعقویه 
۲۰۰ ای‌التعزیر. 











تفت 


(rr) 


التعزير بقوله " كل من ارتكب منكرااو اذى غيره بغير حق بقول 
او فعل او اشارة يلزمه التعرير"(). 


و استدل على مشروعیته بقوله تعالی فى شأن تادیب الزوجه ۰۰۰۰۰۲ 
فعظوهن واهجروهن فى المضاجع و اقربوهن فان اطمتکم فلاتبغوا علیهن 
سپیلا"(۲) والاحادیث فى مشرومیته کثیره ومنها قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم قى تربية الاولاد "مروا صبيانكم بالملاة لسبع ستیین و افربوهم 


علیهالعثرسین . (۳] 


ویشترط فى مستحق التعزیر العقل فیعزر كل عاقل ارتكب جناية 
ليس لها حد مقدر سواء اکان حرا ام عبدا ذگرا ام انث مسلمسا ام 
کافرا بالغا ام صبیا بعد ان یگون عاقلاافیقربه تآديبا لاعقوبة كما 


ورد فى الحديث السابق ٠‏ 


وامانوع العقوية فى التعزیر فهو متروك الى اجتهاد ل الم نیعمل 
مایراه مناسبا لحال .الشخص المستحق للتعزیر وللمعصيه التی ارتکیها 
فاحوال الناس مختلقة فيه قمنهم من یکفی لزجره النظره والنهره 
ومنهم من لاینزجر الا بالفرب والحبس ٠‏ 


واما مقدار العقوبة فى التعزیر فقد اختلف فى حدها الاعلسی إذا 
كانت من جنس الحد فقيل لایزاد فى التعزیر عن عشر جلدات » وقیسسل 
لایزاد عن تسع وثلائین جلده » وقیل اکثره تسع وسبعون جلده وقیل تسح 
عشرة جلده وقیل تختلف باختلاف جنس المعصية فان كانت من مقدمات 
الزتی فيعزر بمالایبلغ حد الزنى وان كانت من الايذاء والسب بغير 


قذف قلايبلغ بها حد القذف وفی التشبه بشارب الخمر دون حدهاوهکذ ۰۱ 





)0 
زفق 


(r) 





الدر المختار بحاشية ابن عابدین 11/٤‏ ۰ 


سورة النساء ايه ۳۶ 


سنن ابی داود ۱۳۳/۱ وانظر صحيح الجامع العغیر ۲۰۷/۵ 














(rr) 


وسيب الخلاف انه ورد فى الحديث الصحيح عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم النهی عن الزيادة عن عشرة اسواط آلا فى حد من حسسدود 
الله ()ء كما ورد عن صحاية رسول الله صلى الله علیه‌وسلم كثير من 
الاقضيه فيهاالتعزير باکثر من العشر فمن قال بالعشر نظر الى ظاهصر 
الحديث ومن قال بأكثر من العشر ودون الحد استدل بتاقضية المحایه 


وتآو ل الحديث 0 


وقيل يجوز ان يزاد فى التعزير عن الحد لانه ثبت ان عمر بن 


الخطاب رقی الله عنه جلد مبیغا اکثر من الحد او من ماكة [؟). 


كما اختلف الفقهاء فى حق الامام فى التعزير باخذ المال وحقه 


فى القتل تعزيرا مما لامجال لتفصيله هنا .(6) 





0) 


(r) 


(r) 





فى الحديث المتفق عليه عن رسژل الله صلى الله علیه‌وسلم لايجلد قوق 
عشرة اسواط الافی حد من حدود الله"إنظراحكامالاحكام ۰115/۲ 

انظ شرح فتح القدیر ۲6۸/۰ بدائع الصنائع 2۲۱۸/۹ »شرح الجليل065/6 
روفة الطالبین ۰۱۷2/۱۰ کشاف القناع ۰۱۲۱/۰ المغنی ۱۷۷/۹ »احکسم 
الاحکام ۲۸/۲ 


قصة صبيغ اخرجها جماعه عن الائمه عن سعید بن المسیب قال "جا اصبیسخ 
التمیمی الى عمر بن الخطاب فقال" اخبرنی عن الذ اریات ذروا" قال 
هی الریاح ولولاانی سمعت رسول الله یقولء‌م‌قلته «قال : اخبرئى عن 
الجاریات يسرا" قال هى السفن ولولا انى سمعت رسول الله فقوله ماقلته 
ثم امریه فضرب ماكة ثم جعل فى بيت فلما بر 1 دعاه فضريه مائةاخرى 
وحمله على قتب وكتب الى ابى موسى الاشعرى امنع الناس عن مجالسته فلسم 
یزالو! كذلك حتى اتى اباموسی فحلف له الايمان المغلظه مايجد قلى 
نقسه مماكان يجد شيشا فكتب فى ذلك الى عمرء فكتب عمر مااخا له 
الاقد صدق ء خل بينه وبين مجالسة الئاس " حاشية احگام الاحگام ۰۲۹۵/۲ 


انظر بالتفصيل کتاب التعزیر للدکتورعبد العزیز عامر ص ۲۰۵ ومابعدها 
وصفحه ۳۹ ومابعدها وانظر عقوية الاعدام حدا. وتعزیرا "رسالةماجستیر 








(re) 





للطالب محمد مصلح الدين ء المکتبه المركزيه )جامعة ام القرى 
بمكه المگرمه + 
وانظر تهذیب القروق ۰۲۰/۶ فتاوی ابن نیمیه ۱۰۸/۲۸ ۰ 


هكيرع . 






(fe) 


الفصل الثانى 
سقوط العقوبه 


الميحث الاول 
(۱) 
السبب المسقط للعقوي سه 





۷ سا السبب المسقط للعقوبة هو الامر الذى يطر) بعد وجوب العقوبةويقتضى 
اسقاطها عمن وجبت عليه فالسبب حدث متآخرا عن الوجوب فلو تقدمهلم 
يكن مسقطا وانما يسمى مانعا من الوجوب ۰ فالسقوط فرع الوجوب وقفى 
اللغه السقوط هو الوقوع من اعلى الى اسقل فهو مسیوق بالارتفاع.وكذا 
هنا فسقوط العقوية مسبوق بالوجوب ۰ فعفو ولى الدم عن القصاص مسقط 
له عن الجانی لكن ابوة القاتل للولد المقتول مائعة من الوجوب 
وذلك ان الاول حصل منه القتل العمد العدوان مستوفيا لشروطه فوجب 
تنفیذ حكم الشرع فيه وهو القصاص لكن لماطر1 العفو بعد الوجوب 
سقط القصاص عن الجانی لان الشرع اعتبر العفو مسقطا له. وقی المسالة 
الشانیه لم يجب القصاص اصلا لان الواند لايقاد بولده - عند الجمهورت 


فلايقال سقط القصاص عن الاب » وانما امتنع لوجود صفة الابوه. 


وکذلك فى الحدود فالسرقة من غير الحرنء او سرقة مسسادون 

التصاب » او الزنی يأمه له فيهاشرك» او شرب الخمر جهلا او نسياناء 

۱ او قصور دليل الاثبات بنقص نصاب الشهود. او نقص مرات الاقراررب عند 
من یشترط تكرره - کل ذلك وشبهه موانع للوجوب » وک ! الشبهة النتسی 


تدرا الحد کوط؛ من ظنها أمراته او سرقة مال له فيه شبهة ملك ونصو 





(۱) المر اد العقوية الدنیویه التی شرع الاسلام لولی الامر اقامتهاعلی 
من ارتگب سبیها اما العقوبة الاخروية فلیست مرادة فى هذا البث 
وقد کتب شيخ الاسلام ابن تيمييه فى آسباب سقوط العقوبة الاخرويه کلام 











(U 


ذلك لاتعتبر مسقطة للعقوية لعدم الوجوب حينئذ وانما تعتير دارفة 


٠ للوجوب‎ 


عد لعظيم فائدته ومشابهته لموضوعنا اثبت هنا بعضه فقد قال" وفاعسل 
السيكات يسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة اسباب عرفت بالاستقراء 
من المكتاب و السنه + 
السبب الاول + التوبه قال تعالی (الامن تاب ) مریم :1۰ »الفرقان 
۷۰(والا الذين تابو|)اليقره ٠٦‏ 
السبب الثائنى ٠‏ الاستغفار قال تعالى ( وماكان الله معذيهم وهم 
يستغفرون ) الانفال ۳۳ ۰ 
السبب الشالث ٠‏ الحستات : قال تعالى ( ان الحسنات يذهبن السيكات) 
هود ۰۱۱۵ 
السبب الرابع_: المصائب الدنیویه : قال رسول الله صلی الله علیسه 
وسلم (مایمیب الموّمن من وصب ولانصب ولاغم ولاهم ولاحزن حتی الشوگه 
یشاکها - الا كفر الله بها من خطایاه ) .متفق عليه » ۱ 
السيب الخامس : عذ اب القبر ء 
السیب السادس + دعاء المومنین و استغفارهم فى الحياة وبعد الممات 


السيب السایع ١‏ مایهدی اليه بعد الموت من ثواب صدقة او قلراءة 


( او خسج. 
السبب الثامن + اهوال يوم القيامه وشداكده . 


السبب التاسع + ماثبت فى الصحيحين أن الموّمنین اذا عبرواالصراط 
وقفوا على قنطرة بين الجنه والنار فيقتص لبعضهم من بعض فاذاهذيوا 
وشقوا اذن لهم قى دخول الجنه. 

السبب العاشر: شفاعة الشافعين تقلا عن كتاب شرح العقيده الطحاویسسه 


۰ ٣٣۷ ص‎ 











زفقل 


المبحث الثائى 
وجوب العقويبه 


۸ د حييث عرفنا السبب المسقط للعقوية بالامر الطارىء عليهابيعدوجوبها 


لزم تحديد الموجب للعقوية ب آى المرحلةالتى تجب عندها العقویقب. 


ولقد كتبت فى هذا الموضوع ومحوت ماكتبت غير مره اذان الموضوع 
على جانب كبير من الدقه » رشانه شآن تقعيد القواعد وتاصیل الاصول ء 
ولم لاجد من كثب فى هذا ۱ فوع - آعنی "تحدید الضابط الذى تجب 
به العقوبة " - یالقدر الظى يكفى ۰ فالعقوبة شرعت جزا+ لجريصة 
تھی عنها الشرع » فهل تجب العقوية بمجرد ارتگاب الجريمة ؟ام تجسب 
بالرفع الى الامام ؟ وماالمراد بالرفع الى الامام ؟ اهو وصسول 
الامر الى الحرس ورجال ‏ الشرطه ام وصوله الى القاضى الذی یص‌در 


الحکم ؟ ام ان العقوية لاتجب الایعد .الثبوت عند الحاكم ؟ 


هذه التساولات جعلتنی اقدم. اخیر! على الکتابه فى هذا الموضوع 
واشبت وجهةنظرى فى الموضوع » قان كانت صوابا فالحمد لله‌وان كانت 


خطا" فعز‌اثی ان معرفة الخطاً صو اب وئو اب المجتهد ثايت ۰ 
وسیکون بحث هذا الموضوع فى ثلاث مساغل تتعرض کل مسآلةلمرحلة 
من مراحل الجریمه ابتدا* بمرحلة ارتکاب السبب ثم مرحلة الرفع 


الى الامام شممرحلة الثبوت ۰ 


المسآلة الاولی + ارتكاب الجريمه ۰ 


8 - يصدق على الشخص انه ارتكب جريمة الزنا او السرقة او القلذف اذا 
تحقق فى فعله الشروط التى اعتبرها الفقها: لهذه الجريمه فمث لا 


يعرف يعض الفقها + السرقة بانها"اخذ مال محترم لغیره واخراجه مسن 
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() 
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حرز مثله لاشبهة له فيه على وجه الاختفاء"(أأفاذا تحققت هذه 
الاوصاف فى الفعل فهو سرقه والفاعل سارق وكذلك فى القتل العمد 
الموجب للقصاص وكذا فى الزنا وغير ذلك من العقوبات . فاذاتخلف 
شرط من الشروط فى فعل الجانی فجريمته غير تامه. ولايستحق العقوية 
التى نص عليها الشرع لكن قد لاتسقط عنه المواخذه مطلقا بل للاممام 


ان يعزره ان رآى ذلك . 


والسوّال الآن هو : هل مجرد ارتكاب الجريمه يكفى لوجوب العقوية 
ام لا ؟ الظاهر ‏ عندی ب ان مجرد ارتكاب الجريمه لايكفى للقسول 
بان العقوبة وجبت قضاء » ذلك ان الشواهد من الشرع تدل علسسسی 


خلاف هذا ومن ذلك مايلى ب 


)١‏ اشتراط تقدم الدعوى والمطالبه قى بعض العقوبات نی 
السرقه يرى اكشر الفقها(۲] ۱شتراط مطالبة المسروق بماله 
لاقامة حد السرقة مستدلين بماروی ان عمرو بن سمعسسرة 
لمااقر للرسول صلى الله عليه وسلم انه سرق بعيراارسل 
الرسول صلى الله عليهوسلم يسال المسروق متهم, فقالسسوا : 
فقدنا بعيرا فى ليلة كذا فقطعه (۳]. ووجه الدلاله ان رسول 
الله صلى اللدعليهوسلم لم یقطع السارق بمجرد .اعترافسسه 


فدل ذلك على ان مطالبتهم وخصومتهم شرط لاقامة الحد . 





كشاف القناع |« 
قال بهذا ابو حنیقه والشافعى فى اصح القولين ورواية عن الامام 
احمد وعليهاالمذهب /انظر تبيين الحقاكق ۲۲۷/۲ حاشيةقليويمى 


على شرح المنهاج ۰۱۹۷/6 الانصاف ۰۲۸6/۱۰ كشاف القناع ۰۱۱5/1 


سئن ابن ماچه ۱۲۵/۲ ۰ 




















)۳۹( 


وفی حد القذف يتفق اکثر اهل العلم على ان مطالبة المقسسذوف 


شرط لاقامة الحد ولم یخالف فى هذا الا ابن حزم (۱). 


اذا ثبت هذا فان جعل المطالبة شرط لاقامة بعص الحدود دليل 
على ان ارتكاب الجریمه لايكفى لوجوب العقوية والا لم یجز للامام 
ترك الحد حینتذ لان اقامة الحدود من مقتضیات امامته وقیاسد 


بالمسئولیه د 


؟) أنه ورد من الشرع الکثیر من الادله فى التهی عن اشاعة الفاحشة 
فمنها قول الله تعالی" ان الذین بحبون ان تشبع الفاحشة فى الذین 
امتوا لهم عذاب اليم فى الدنیا والاخره 1۳(۳, ومنها قول الرسسول 
صلی‌الله عليه وسلم لهزال فى قصقزنا ماعز بن مالك "هلا سترتسسه 
بشوبك یاهزال "(۰8۳ ومنها قول کثیر من الفقهاء ان المرآة التسی 
لازوج لها لو ظهر علیها الحبل لاتسال ولو سئلت فادعت شبهة قبلسست 
منها (؟], وقولهم فى عدم تسور البیت الذی تشرب قيه الخمر وعدم 


التجسی وهتك الاستار للوقوف على المحرمات (o).‏ 


كل هذا يدل على ان ارتكاب الجريمة لایکقی لوجوبها والاادى ذلك 


الى مشروعية اظهار الفاحشة وعدم الاستتاره 


)٣‏ اتقاق الفقهاء على ان سیب الحد لو تكرر اکثر من مرة تسم 


رفع الى الامام فاتماقیه حد واحد فلو أن مجرد ارتكاب الجريمة 


انظر مبحث عفو المقذوف عن قاذقه. 
سورة النوراية 1٩‏ 
رراه آبوداو ان یرای رای اکر اضر ررر وقصةماعز رواهسا 
الجماعه وستردء 


انظرالانصاف ۱۱۹/۱۰+حاشية الروض المريع ۰۳۲۸/۷ 
انظرالاحكام السلطانيه للماوردى صفحة ۲ه 




















پوجب العفوية لوجب تعدد العقویات بتعدد مرات الجريمة ۰ 


المسالة الثانية .الرفع الى الامام ٠.‏ 


قبل اليحث فى مرحلة وصول امر الجریمه الى الامام واثر ذلك على 
وجوبها ينيغى معرفة مراد الفقهاء بالرفع الى الامام» فالخرشى 
المالكى يقول عند الكلام عن جواز عفو المقذوف عن قاذفه قبل وصول 
الامام"... يجوز للمقذوف ان يعفو عمن قذفه قبل ان يصل الاسر 
الى الامام او صاحب الشرطه او الحرس فاذا بلغ حد المقذوف واحيسذدا!ا 
منهم فليس فيه عفو"(۱)» فظاهر كلام الخرشى أن ومول الامر الىاى من 
اعوان الامام بمشابة وصوله اليهلا فرق بين الحرس والشرطه2 لنكلبسن 
قال العدوى فى حاشیته "صاحب الشرطه هو الحاكم ولذا قال بعض 
الشيوخ :معنى صاحب الشرطة, صاحب الجماعه » وهو الوالى ونحوه فى 
زماننا» واماالسٌرّط على لفظ الجمع قاعوان السلطان لانهم جعلوا 
لانفسهم علامات يعرقون بهاء. والحرس بفتم الحاءوالراع آعهوان 
السلطان ... وهؤلاء من شواب الامام والحاصل ان الذى يقيم الحعدود 


السلطان او نوابه ۰۱۳ 


وکلام العدوی هو الصحيح ‏ فى نظرى ‏ لان اقامة الحدود من 
مسکولیات الامام وله ان ینیب فى ذلك من يصلح له من الولاة اوالقضاة 
ونحو ذلك ممن بستجمح الشرائط اللازمه للحکم بالحدود واستيقائهاء 

ورجال الشرطه او الحرس ونحو ذلك هم بمشابة من اقتاد سارقا 
لیذهب به الى الامام» وقد ثبت جواز الشغاعه فى هذه آلمرحلة 


باعتبار ان الامر لم یصل الى الامام وقد روى ان جماعة امسکوا لصا 


الخرشی ۰/۸ 


حاشية العدوی مطیوع بهامش الخرشی ٩۰/۸‏ 
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لیرفعوه الى عثمان رضى اللهعنه فتلقاهم الزبير فشفع فيهفقالوا : 
اذا رفح الى عثمان فاشفع عنده فقال اذا بلغت الحدود السلضان 
فلعن الله الشاقع والمشفع"(أ) وفى رواية" اشفعوا مالم يصل الامر 


الى الوالى قاذا وصل الوالى فعفا فلاعقا الله عنه *(۳). 


فثبت بهذ! ان الجريمة لاتعتبر مرفوعه الى الامام الا بومولهسا 
للحاكم الذى ينظر فى آشیاتها ويحكم بعقوبتها سواءآگان الابام 


الاگیر او من فوضه الامام لهذا الامر من القضاة ونحوهم ٠‏ 


مسالة ءحق السید فى اقامة الحد قیقه , 
حق فى على رقیقه , 





يتفرع على تحدید المراد بالرقع الى الامام مستالة 
حق السید فى اقامة الحد على رقيقة » فاذا كان له هذا الحق فوصول 
جریمه الرقيق اليه كرقعها النى الامام واذا لم يكن له هذا الحسسق 
فوصول الجريمه اليه لايزيد عن كونه ارتكابا للسبب فقط وعلمسه 


بها كعلم رجال الشرطه ونحوهم قلایت خذ احكام الرقع الى الامام. 


وقد اختلف الفقهاء فى جواز تولى السيد للحد على رقيقه »فقال 
اكثرهم بان للسيد ان بیقیم الحد على رقيقه اذ! توفرت الشروط اللازمه 
لذلك(؟) لقول النبى ملی‌انله عليه وسلم "15۱ زنتالية فتبيك زناها 


السياسة الشرعيه لابن تيميه صفحق4 وقال رواه مالك فىالموطه وانظر 
تنویر الحوالك بشرح موطا مالك ۰54/۳۲ 

انظر فتح الباری ۸۷/۱۲ ۰ 

یشترط القائلون بحق السید فى اقامة الحد على رقیقه اربعةشروط هى. 
الاول ‏ ان یکون الحد جلد). فاما القتل فى الردة والقطع فى السرقة 


قلایملکها الا الامام. وقیل بل للسید .ان یقطع ویقتل لان ابن عمسر 
قطع عبدا سرق وان حفصة قتلت امة لها سحرتهاء 
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يعلد ماوثرشب» ثم إمرزنت فلع لرها ويريظب ....) 0 


وخالف الحنفية فى هذا فقالوا ليس لغير السلطان أن يقيسسسم 
الحدود لانهاتحتاج الى فقهومعرفه بشروط الحدود واحكامهاوهذ]ا 


لايحصل لكل احد فاختص بها السلطان اوشاشبه كحد الاحرار.(؟) 
هل تجب العقوية بالرفع الى الامام ؟ 


ثبت من الشرع الفرق بين حال الحد بعد وصوله الى 
الاسام وبين حاله قبل وصوله کقبول الشقاعة قبل الرفع والنهی 
عنها بعده وكقول المالگیه فى جواز عفو المقذوف قبل الرفع وعدم 
جوازه بعده وقبول التوية وعدمها عند من قال بهاء لكن اثبسات 
هذه الفروق لايكفى للقول بوجوب العقوية بمجرد الرقع الى الاسام 
لان المراد بالرقع الى الامام حصول الدعوى والطلب فيمايشترط فيه 
الطلب والدعوى كما قال بعض الفقهاء فى تعريفها"اخبار عن وجوب 


حق للمخير على غيره عند حاکم "("آوقد یتفم بطلان الدعوى وکسذب 


الشانی + ان يختص السيد بالمملوك فان كان مشتركااوكانت الامةمزوجة 
أوكان المملوك مكاتيا اویعضه‌حرا لم يملك السيداقامةالحدعليه »وقسال 
بعض الفقهاء يملك السید اقامةالحدعلی الامة المزوجةلعموم الخير. 

الشالث + ان يثبت الحد بالاقرار فامائبوته بالبینه فذلك عند الحاكم 


الرابع_: ان يكون السيد بالغنا عاقلا عالما بالحدود وكيفيةاقامتها 
انظر المغتی ۵۲/۹ 


رواه الئارى ن کتاب اطرور ياب لر یر على الزمة [ذا رنت رب رست نز 
غتےالہاری دامن ورواو سم کناب اطرور ا بے ع لزنا دنر 
عرو سام بشع ١دزری IS‏ 


انظر فتحالقدير ۲۳۵/۵ ۰ المغنی ٠٥1/۹‏ 


قلیویی على شرح المتهاج ۲۲۲/۲ ٠‏ 
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المدعی او الشاهد فلایجوز اعتبار الوجوب بامر محتمل» وفی الحديث 


"لویعطی الناس بدعواهم لذهب دما ء قوم و اموالّهم*(۱) 
9 


المسالة الثالثة + الثبوت عند الحاكم + 


الاثبات + اقامة الدلیل امام القضاء بالطرق التی حددتها الشريعصه 
على حق او على و اقعة معينة بترتب علیها اثار [؟)» والاتبات ماخسوذ 
من الفعل المتعدی "اثبت" فیقال اثبت اثباتا لیدل على فعل المثبست 
من اقامة الحجه » بینماالشبوت مأخوذ من الفعل اللازم "ثبت" فیقال 


ثبت ثبوتا وهو لبیان حقيقة القعل . 


وشبوت الجريمة عند الحاكم یقتفی الحکم بالعقوية التی قررها 
الشرع لهذه الجريمه (5أ, ذلك يترجح ان العقوبة تجب بثبوت سبيهسا 
ثبوتا صحيحا شرعيا عند من يملك الحكم بهاء وقد ذكر ابنالهمام 
هذه المسالة فقال عند ذكر القرق بين الحد والقصاص "الحد مطلقسا 


لايقبل الاسقاط بعد ثبوت سببه عند الحاكم وعليه ابتنی عدم جواز 





رواه البخارى فى تفسير سورة آل عمران انظر فتح البارى ۰۲۱۳/۸ 
موسوعة الفقه الاسلامى ۰۱۳۹/۲ 

اختلف الفقهاءفى الفرق بين الحكم والشبوت بمعنى ان القاضى 
اذا قال ثبت عندی كذا هل هو حكم منه ام يلزم ان يقول حكمت بكذاء 
فقال بعضهم بان الثبوت يقيد الالزام وقال آخرون ليس بحکسم 
ومن انوام الفروق ٩۸/٤‏ الفرق الخامس والعشرون والمائتان قال 
الفرق " بينهما من وجهين إلا 


الاول + ان الثبوت نهوض الحجه كالبيئه وغيرهاالسالمه من المطاعن 
یعنی فى ظنه وإعتقاده لانه يستند لعلمه فى ذلك قاله التسولى فمتسی 
وجد شىء من ذلك يقال فى عرف الاستعمال ثبت عند القاضی ذلك»والحكم 
انشاء کلام فى التفس هو الزام او اطلاق يترتب على هذا الشبوت ۰۰ 
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الشقاعة » فانها طلب ترك الواجب ولذ! انكر رسول الله‌صلی الله 
عليه وسلم على اسامة بن زيد حين شفع فى المخزوميه التى سرقت 
فقال "اتشفع فى حد من حدود الله "واماقبل الوصول الى الاممسسام 
والثبوت عنده. تجوز الشفاعة عند الرافع له الی الحاكم ليطلقسه 
وممن قال به الزبير بن العوام وقال + اذا بلغ الی الامام فلاعفاالله 
عشه ان عفا » وهذا لان وجوب الحد قبل ذلك لم يثبت فالوجوب لايثبيت 


بمجرد الفعل بل على الامام عند الثبوت عنده"(1), 


ويلاحظ من هذ ا النص ان ابن الهمام لم يجزم تماما بالموجب للحد 
آهو مجرد الرفع الى الامام ام الثيوت اذ يقول "واماقيل الوصولالى 
الامام والثبوت عنده." وقد ذكرت فيماسبق ان الرقع الى الامام شىء 


والثبوت شی*آخر » 


وللامام ابن حزم کلام فى هذا قاله فى الرد على من قال يجب 


تكرار العقويه بعدد مرات الجريمة ومماقاله "لكن نقول؛انه لايجب 





۱) 


فالثبوت مقدم. على الحگم فهو غيره قطعا ب الی‌ان یقول. 
= الدشانی: ان كل واحد منهما اعم من آلاخر من وجه و اخص من وجه و الاعم 
من‌الشىء كذلك غيره بالضروزه وذلك‌ان الشبوت بالمعنی المذكوريوجد 
فس العباد ات والمواطن التى لاحكم فيهابالضرورة اجماعا فيثبت هلال 
شوال وهلال رمضان وتثبت طهارة المياه ویثبت عند الحاكم التحریسم 
بين الزوجين بسبب الرضاع والتحلل بسبب العقد ومع ذلك لایکسون 
شىء من ذلك حکما والحکم ایضا یوجد بدون الشثبوت کالحگم بالاجتهاد 
ویجتمعان فیما عدا ماذكر قاله الاصل قالآبو القاسم بن الشاط صاقاله 
صحیح نعم قد يطلق على الثبوت حكم فالخلاف فیهماهل همابمعنی واحد 
آوالشبوت غير الحكم لفظى ۰۳۰۰۰ 

وانظر تبصرة الحكام ۰۱۱6/۱ معين الحكام صفحة ١ه»‏ روضةالطالبين 
۱ الانصاف ۰۲۱/۱۱ 


شرح فتح القدیر ۲۱۲/۵ ۰ 














للق 





(fo) 


شىء من الحدود المذكوره بنفس الزنا ولابنغس القذف ولاینقس السرقه 
ولاينفس الشرب لكن حتى يستضيف الى ذلك معنی اخر وهو ثبات ذلك عضد 
الحاكم باقامة الحدود اما بعلمه و اماببينة عادله , واما باقسراره 
واما مالم يثبت عند الحاكم فلایلزمه حد اجلد ولاقطع املا يرهان 
ذلك انه لو وجبت الحدود المذکورة بنفس القعل لكان فرضا على من 
اصاب من ذلك شیتا ان يقيم الحد على نفسه لیخرج ممالزمه » اویعجل 
المجىء الس الحاكم فیخبره بماعلیه لیودی مالزمه فرضا فى ذمته 
لاقی بشرته , وهذاامر لایقوله احد من الامة کلهابلاخلاف » امااقاممة 
الحد على نقسه فحرام عليه ذلك باجماع الامه کلهاولاخلاف فى اه 
لیس لسارق أن يقطع يد نفسه بل ان فعل ذلك كان عند الآمة کلهاعاصیا 
لله تعالی فلو كان الحد فرفا واجبا بنقس فعله لماحل له السترعلسی 
نفسه ولاجازله ترك الاقرار طرفه مین لیوّدی عن نقمه‌مالزمه ۱(۲,۰۰) 
وقد اجاد ابن حزم . رحمه الله فى الاستدلال على ان العقوبة 
لاتجب بمجرد ارتكاب السبب , لكن لايزال امر الفرق بين الرفع ويين 
الثبوت غير واضم والظاهر ب عندى ‏ ان ماتضمن اسقاطا للحد فاتما 
يجوز قبل الرقع الى الامام فمجرد وصول الامر الى الحاكم یمنشسسسع 
الاسقاط ۰ وبعيارة اخرى ان الاسقاط یختلف عن السقوط » فالاسمقاط 
فعل آدمى يتضمن التجاوز والعفو والستر وهذه لایجوز شىء منها فى 
آلحدودبعد وصول امر الحد الى الحاکم ولو لم يثيت سبب الحد بعسد » 
وقبول الحاکم لشی۶ من هذا بعد وصول الامر اليه يعتبر ترکا متعمدا 
للحد بدون سبب شرعی وعلی هذا تحمل احادیث النهی عن الشقاعة 


وکذ ۱ قوله‌ملی الله علیه وسلم "تعافو! الحدود بینگم فمابلغنی من حسد 


المحلی لابن حزم ۱۳/۱۱ ۰ 
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)۲( 


(r) 
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فقد وجب"(۱) وكذا ماورد فى حديث صفوان "فهلا كان هذا قبل ان 


تاتینی به ؟"(5) 


ويكون تآويل قول الرسول صلى الله علیه وسلم ف ىالحديث السایسق 
"فمابلغنى من حد ققد وجب وقوله صلى الله علیه‌وسلم "فان من آيدى 
لنا صفحته اقمشاعليه الس "(۳) ونحوهما مماظاهره الوجوب بمچجرد 
الرفع یکون تآویلها على آحد طریقین» الاول_: يحمل على ان المسراد 
وجب اقامة الحد اذا استوفی شروطه والشبوت من شروطه » الشانسی ‏ 
او يحمل على انه وجب اظهار الحد والنظر فى اثباته وتحريم الستسر 


والعفو الذی كان منذویا اليه قبل الرفع . 


ویبقی فى الموفوع فروع منها + 

الفرع الاول + انه بيشكل على آعتبار وجوب العقوبه بالثبوت مستالسة 
تنوية المحارب اذا تاب قبل القدرة عليه فهى سبب لسقوط العقوبه عنه 
فكيف يمكن الجمع بين اعتبارها مسقطة للحد وبين مدورها قبل 


الخبوت ۰ 


والذی اراه ان الحكم بصحة توبة المحارب یتضمن فى باظنه الحكم 
بسبق شبوت الحرابه » ویمعتی آخر ان قبول توية المحارب فرع عن 
الحگم بثبوت حرابته » لان ن بشه قبل القدره انماتحصل بمجیثه‌معترفا 


بذنبه ومقر! بانه محارب ٠‏ 





رواه ابو داود من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص انظر مختصر سنن ابی داود ۲۱۳/۲ وقال المنذری واخرچسه 
النسائى ٠‏ 


رو اه 


وواه الامام مالك فى الموطاً انظر تنویر الحوالك 1۳/۲ 





ابو داود انظر مختصر سنن ابی داود جربب درغي مایم جاع ول ۰۹/۶ رال واا 








{1) 


(۳) 





(¥) 


الغرع الشانی : ان ارتكاب السبب وان قلنا انه لایعتبر ابا 
لوجوب العقوية فانه ان ثبت عند الحاكم فان آثاره تعتبر من حين 
ارتكاب السبب لا من حين الثبوت ومن امثلة ذلك مايلى + 

۱) عدم الضمان على من قتل زانیا محصنا او مرتد؛ بشرطان‌یثبت 
زناه او تثبت ردنه » فحصول التبوت يهدر دمهما ويكون ذلك من حين 
ارتكاب السبب فلايجب الضمان على قاتلهماء 

؟) ومثله الرجل يجد مع امرآته رجلا فیقتله فقد روی ان رجلا 
من اهل الشام يقال له ابن خیبری وجد مع امرآته رجلا فقتله أو 
قتلهما ‏ فرقع الى معاوية فاشكل عليه القضا * فى ذلك فکتب الى 
ابى موسي 2 أن سل عليا فى ذلك, فسال ابو موسى عليا فقال .ان هذا 


الشی۶ ماهو بارضا » عزمت عليك لتخيرنى » فأخبره فقال على , 


آنا ایو حسن : ان لم يجى* بتريعة شهداء فليدفعوه برمته"(!أقمجيىء 


الشهود وان تآخر فائه اذا تم منع وجوب القصاص . 


*) ومثله فىالقصاص عفو المجنی عليه عن نفسه قبل موته فیجوز 
وان لم يحصل الموت تعلبقا على حصوله وكذا عفو الورثه بعدالقتل 
وقبل الثبوت یعتبر مسقطا للعقوية[؟) 


اخرجه ابن ابی شيبه من طريق سعید بن المسيب انظر مصنف ابن ای 
شيبه 4٠8/9‏ واخرجه ابن حزم فى المحلى ۲۳۷/۸ وعبدالرزاق فى مصنفه 
۳/۹« + 


انظر مبحث العفو عن القصاص . 














القصل ١رزول‏ ۽ موو العقوة با لعفو 
القهمل الما ۽ سقو العمّورة يا لصا 
العمل اسالت ٠:‏ بق رط العصورية انر 
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القصل الاول 


سقوط العقويةيالعقو 


تمهيد ؟ - تعريف العفو 
فضاغل العقو 
رگن العفو وشرطه 
- العقوبات التی تسقط بالعفو 
المبحت الاول + 
سقوط عقوبة القصای بالعفو 
المطلب الاول ٠‏ دلیل مشروعية العفو فى القصاص 
المطلب الشاني + من یملك حق العفو عن القصاص 


المسالة الاولی : عفو المجنی عليه 





المسالة الشانیه : عفوالاولياء 


المطلب الشالث: العفو مجانا والعفو الى الدیه 





المطلب الرابع ۰ العفو المطلق 


المیحث الشائى ١‏ سقوط حد القذف بالعفو 


المطلب الاول + الخلاف فى طبيعة حد القذف 





المطلب الشائى + . مستحقو العفو عن حد القذف 


المطلب الشالث + . عقو بعض مستحقى المطالبه‌بحد القذف 





المبحث الثالث ٠‏ . سقوط عقوية التعزير بالعفو 
المطلب الاول + العفو عن التعزير الواجب لحق الله 


المطلب الشانی ٠‏ العفو عن التعزير الذى لحق الادمی 
المسالة الاولى + مدى سلطة الامام فى العفو 
عن حق الادمي ٠‏ 
المسالة الشانیه ٠‏ مشروعية عفوآلادمی عن حقه 
فى التعزیر 
المسالةالشالشه > حق السلطه بعد عفوالادمی۰ 











0۵ 


)۵۰( 


تمه 


تعریف العفو وفضاقله ورکنه وشرطه 
تعریف العقسو 


استعمل لفظ العفو لمعان عدة (*أمتهامايلى , 

)١‏ الزيادة والكثره ومنه قوله تعالی .. ثم بدلنا مكان السيكة 
الحسته حتى عفوا..."(١)‏ ومن ابن عباس عفوا ای كشروا"(؟) وی 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * وال من قتل يعد اخذ 


الدیه "(۳) دعاء عليه ای لاکثر ماله ولااستغنى . 


؟) السهل المتیسر - قال الشاعود. 
خذی العفومنی تستدیمی مودنی...ولاتنطقی فى سورتی حیین اغضب 
وقتال حسان بن ثابت إخذ مااتی منهم عفوا فان منعوا 
فلایکن همك الشىء الذى منعو! 


ومنه قوله تعالی" خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين"(؟أاى 


انظر لسان العرب لاين منظور ۷۲/۱۵ "مادة‌عفا"» تاج العروس شرح 
القاموس ۲2۷/۱۰ المصیاح المنی 1۹۹/۲ وانظر احگام القران لابن 
العسری 11/۱ واحگام القران للهر اسی۰۱/1 


سورة الاعر اف ايه ۹۵- 


تفسير القرطبی ۲۵۲/۷ 

الحدیث رواه ابو دنود واحمد وقد اختلف فى ضبط قوله "لا آعفى "فضيطه 

صاحب النهایه بفتح الهمزة والفاء "کماهنا وهو عند .الجمهور "لااعفنی" 

بضم الهمزة وکسر الفاء ای لااترك من قتل بعد اغذ الدیه ءویوژیسسده 

رواية ابی داود الطیالسی "لااعافی۰۰" الفتح الربانی ۰۳۲/۱۹ واظرگهر 
۰ ۳۹ ۰ ۰ 10 

سر ې دور ود [ ۹ وال طنز ری اناده عع وروم عع مرکا پر لاه 


سورة الاعراف ايه ۱۹۹ ۰ 














(o1) 


اقبل الميسور من اخلاقالناس ..") وقوله تعالی" يسالونك ماذا 
ينفقون قل العفو"(۳] ای ماسهل وتيسر ولم يشق على القلب اخراجه (1۳ 

)٣‏ التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه واصله المحووالطس 
ماخوذ من قولهم "عفت الرياح الاشار اذا درستها ومحتهاء والعتسو 
اسم من اسماء الله الحسنى وهو مقعول من العفو بمعنی التجاوز 
عن الذنب وترك العقاب علیه . وهو من صخ المب‌الغه » يقال عفایعقسو 
عفواء فهو عاف وعفو »> وعلی هذ االمعتی وردت کثیر من ایات القسران 
الکریم کتوله تعالی" ان نعف عن طافقة منکم نعذب طائفة "8 افقدیب ۶ 


العفو مقابلا للعة اب . 


و العفو الذی يسقط العقوبه: هو ماکان بهذا المعنی وهو اسقاط 
صاحب الحق حقه وترك المطالبه به کعفو اولیاء الدم عن قاتل 


وليهم وعقو المجروح عن جارحه وعفو المظلوم عن ظالمه » 


قضائل العفو 


وقد حت الشارع على العفو ورغب فيه فى كثير من آيات القرآن الكريم 


واحاديث الرسول المصطفی صلى الله علیه وسلم وفيمايلى بعض هس ذة 


)١‏ قولهتعالى "وجزاء سيغة سيكة مثلها فمن عفا واصلم فأآجره 





تفسيرالقرطبى ٩۱/۳۲‏ وانظر التفسير الكبين للرازى 1/6ه 


۳1 

التصوص یب 

اولا ٠‏ القران الكريم + 

على الله انه لايحب الظالمين"(9) 

(۱) اتفسير القرطبى ۳۶7۱/۷ 
(۲) سورة البقرة ابیه ۲۱۹ 
(r)‏ 
)٤(‏ التوبه ايه 1 


سورة الشورى ايه +ع 

















{or} 


يقول القخر الرازی فى تفسیر قوله تعالى "فمن عفاو آصلحفاجره 
على الله" وهو وعدميهم لايقاس امره فى التعظيم ولن يخيب من تكفل 
الله بأجره ویبین هذه الايه ماروى عن النبی صلى الله علیه وسلسم "اذا 
كان يوم القيامه نادی مناد» من كان له على الله اجر فلیقم.قال 
فيقوم خلق » فيقال لهم. مااجركم على الله؟؟ فيقولون نحن الذين 


عفونا عمن ظلمنا"فيقال لهم : ادخلوا الجنة باذن الله"(١)‏ 


۲) وقد ذكر الله العفو عن الناس من صفات المتقین الذين اعد 
لهم الكرامة فى جنات النعيم حيثت قال جل ذكره" وسارعوا الى 
مغفرة من ریگم وجنة عرضها السموات والارض اعدت للمتقین» الذيسن 
ینفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن النساس 


والله يحب المحسنین"۲(۰) 


+*) وقوئه تعالی" ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفو عن سس و* 


فان‌الله كان عفوا قديرا".(؟) 


(٤) 


(e) 
" ه) وقوله تعالی "وان تعفو! آقرب للتقوى ولاتنسوا الفضل بینکم‎ 


#) وقوله تعالی "فاعفوا و اصفحوا حتی يآتى الله‌بامره ۰۰" 


5) وقوله تعالی"وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور 


(U. رحیم‎ 





1) 
۲) 
(r) 
(£) 
(e) 


التقسیر الگبیر للفخر الرازی ۲۸/۲۷ 
سورة ال عمران ابه ۲۳۳ - ۱۳ 

سورة النسا؛ ايه ۱6٩‏ 

سورة البقرا 





۱۰٩ ايه‎ 











0) 


(7) 
)۳( 


(er) 


ومما يفهم من الايات التى ورد فيها ذكر العفو ان الصفحابلغ 
من العفو فحیشتماذگرامعا فى القران ‏ وقد اجتمعا فى اربع آيات - 
كان العفو متلوا بالصفح ولم يرد العكس وقال شارحالقاموس "الصفح 
ترك التانيب وهو ابلغ فقد يعفو ولايصفم"(١)‏ والغفران آبلغ منهسا 
كما يفهم ذلك من الترتيب الوارد فى اية التغابن المذكورة وكمافى 
قوله تصالی " واعف عنا واغقر لنا وارحمتنا"[آأوانمابتدرج الداعسی 
صعود ا نحو الارقى والافضل , فالعقو ترك العقاب والموّاخذهة 2 والصقفح 
ترك التائیب والغقران الستر على المسی۳(۶). 

واما الاحادیت فقمنها ل 

)١‏ عن انس رقى الله عنه قال " مارقع الى رسول الله صلی‌اللسه 
عليه وسلم امر فيه القصاص الا امر فيه بالعفو"(؟). 

؟) عن ابی هريره عن التبى صلى الله عليه وسلم قال" ما اد 
الده عبد پفتو الا عنر.. © 

)٣‏ عن واشل بن حجر قال اتى رسول الله‌صلی الله علیه وسلمبرجل 
قشل رجلا فاقاد ولى المقتول منه » فانطلق به وفى عنقه نسعهيجرهها 
فلما ادبر قال رسول الله صلى اللدعليهوسلم"القائل والمقتول قى 


النار فاتى وجل الرجل فقال مقالة رسول اللدصلى الله‌علیه وسلم فخلى 


تاجالعروس شرح القاموس ۲۶۷/۱۰ مادة"عفا"وانظر الصحاح للجوهطرى 
۱ مادة "صقح "۰ 
سورة البقرة ايه ۰۲۸۲ 


انظر تفسیر روح المعانی للالوسی ۲۹۲/۱ 


() بو آبودارد/ اذ هلسر رہف وقال الشوكانى فى نیل الاوطار ۳۲/۷ "وسكت 


عنه ابو داود والمتذری واستاده. لابآس به" وفى حاشية جامع الامول 
۰ قال اسشادة. حسن. 


روا سم ت یکتاب الیرم( لصلة وإلزتراب باب زستیياب! لعنووا لتواضع 


١کا نط رم یر وس لسترع النووک‎ ١ 
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عنه قال اسماعیل بن سالم فذگرت ذلك لحبیب بن ابى شابت فقسال 
حدثنی ابن‌اشوع ان التبی (ص) ءانماساله إن یعفو عنه فابی"وقسی 
الرواية الشثانية لمسلم ایضا قال رسول‌الله صلی الله علیه وسل مم 
أن قتله فهو مثله "وقال الامام النووی فى تاویل هذا انه‌مئله فى 
انه لافضل ولامنة لاحدهما على الاخر لانه استوفی حقه مته بخلاف مالوعفی 
عنه فانه كان له الفضل والمنه وجزیل ثو اب الاخره وجمیل الثنا ی 
الدتیا .۰ الى ان قال وانما قال النبى صلی الله علیه‌وسلم ماقال 
بهذ ۲ اللفظ الذی هو مادق فيه لابیهام لمقصود صحيح وهوان الولی ریما 
خاف فعفا و العقو مملحةللولی و المقتول فى دینهما لقوله‌ملی الله 
عليه وسلم يبوء يائمك واتم صاحبك وفیه مصلحة للجانی وهو انقساذ ه 


من القتل فلما كان العفو مصلحة توصل اليه بالتعریفو(۱). 


)٤‏ عن عبدالرحمن بن عوف أن النبی صلى الله علیه وسلم قال 
"ثلاث والذى نفس محمد بيده إن كنت لحالفا علیهن لايشقص مال من 
مدقه فتصدقواء ولايعفو" عبد عن مظلمة يبتغى بها وجه الله‌عز وجل 
الا زاده الله بها عزا بوم القيامه » ولايفتح غبدياب مسآلةالافتح 


الله عليه باب فقر",(۲) 


ويقول ابن حجر الهیتمی"هو سنة موکدة"۳۱) ويقول القرطبى"العفو 
عن الناس اجل ضروب فعل الخيرء حبيث يجوز للانسان ان یعفو وحیسسث 


يتجه حقه؟(4) 





(r) 
(£) 





صحيح مسلم بشرح النووى ۱۷۶/۱۱ 

رواه احمد واخرجه ایضا ایویعلی والیزار وفی اسناده‌رجل لم یسم و اخرجه 
الیزار من طریق أبى سلمه‌بن عبدالرحمن بن عوف عن ابیه وقال الرو اية 
هذه اصح ويشهد لصحته ماورد من الاحادیت فى الترغيب فى الصدقه 
و التنفیر من المسالة نيل الاوطار ار 

حواشی الشروانی وابن قاسم على تحفة المحتاج ٤٤0/۸‏ 


تفسیر القرطبی ۲۰۷/۶ 














۱) 
(r) 





(oo) 


وللانسان فى مقابلة السيفة ثلاث مراتب ذكرت جمیعهافی آيات 

القران الكريم. 

احداها : ان يقابل السيقة بأفحش منها وهذا هو اليغى والعسدوان 
المنهى عنةء 

الثائيه ٠‏ ان بقتص من المسی* بمثل اساءته بدون تعد وهذا هلو 

03000 العدل الجاشن . 

الشالثه ١‏ ان يقابل السيكة بالعفو والصفح والغفران وهذه مرتبة 
الاحسان التى حث عليها الشرع ورغب الموّمنین فى الرقی 
الها 


وهذا الكلام ليس علی‌اطلاقه » فان الناس يختلفون فى طباقعهموفضى 
استعد ادهم للشر» فمنهم ذو الزله الذى لايعرف عنه الشر والذى يمكن 
استصلاحه بالعفى والاحسان» ومنهم من يزيده العفو تطاولا على حرمات 
الناس فهذ ۱ لايصلحه الا العقاب قالعفو عنه لايكون احسانا» يقول 
الشیخ تقی الدين ابن تيميه "استيفاءالانسان حقه من الدمعدل والعفسو 
احسان والاحسان هنا افضل لكن هذ! الاحسان لايكون احسانا الا بعد العندل 
وهو ان لايحصل بالعفو ضرر فاذ! حصل منه ضرر كان ظلما من الصافسی 
اما لنفسه واما لغیره فلايشرع . ا.ه قال فى الانصاف " 


)١(." الصواب‎ 


"وهذا عيبن 


ويقول ابن العربی فى قوله تعالى" والذين اذا اصابهم البغى 

إن 
هم ینتصرون" ذكر الله الانتصار فى البغى فى معرض المدح وذكس ار 
العقو عن الجرم فى موضع اخر فى معرض المدم» قاحتمل ان یکسون 


احدهما رافعا للاخرء واحتمل ان يكون ذلك راجعا الى حالتين» احد اهما 


الانصاف للمرداوى 7/٠١‏ 


سورة الشورى آيه وم 














لاا 


(0 





(e) 


ان يكون الباغی معلنا بالقجور وقحا فى الجمهور» موذيبا للصغيبر 
والكبيرء فيكون الانتقام مته افضل » وقى مثله قال ابراهيم النخعی 
يكره للمرّمنين ان يذلوا انفسهم فيجترىء عليهم القّساق»الثانيه. 
ان تكون القلته او يقع ذلك ممن بعترف بالزلة ویسال المغخقرهة 
فالعقو هاهنا افقل۱(۸۰۱۳) 


ركن العفو وشروطه 


ركن العفو ان يقول العافى عفوت او اسقطت او أبرآت أو وهبت او 
تصدقت او مایجری هذا المجرى من قول او فعل يفهم منه قصده فى 


اسقاط حقه والتنازل عنه ۰ 
و العفو تصرف یلزم العاقى بمجرد صدوره ولایفتقر الى قبول من 
المعفو له‌فلورجع العاقى عن عفوه وطالب بحقه لم يكن له شی۶. 
ویشترط لصحة العفو مايلى , 


۱ ان يصدر العفو من صاحب الحق فلا يصح العقو من الآجنبى لان الحق 
لغيره فلايملكاسقاطه غير مالكه. 
۲ أن يكون الصافی عاقلا بالغا فلايصح العفو من الصبى والمجنون 


لعدم اهليتهماللتصرف فیسایملگانه ممافيه اسقاط وتبرع.(5) 


هذه اهم شروط العفو على سبيل الاجمال وسيرد فى القصول القادمسه 
إن شاوالله - تفصيل اقوأل الفقهاء فى احكام العفو وشروطه. 


احكام القران لابن العربى ۱1۹/5 ٠‏ 


انظر بدائع الصنائع 5۰ 








(ey) 


العقوبات التی تسقط بالعفو 


۸ - تقدم فى شروط العقو انه يلزم لصحة العفو ان يكون العاقى هوق 
صاحب الحق فى العقوية وهذا يتصور فى العقوبات التى شرعت لحصسق 
الادمی او كان حقه فيها غالبا وهی + 


!ولا + القصاص ,۽ لانه ممااجتمع قيه حق اللدوحق الادمى 


غالب فبيهء 
ثانیا ۰ حد القذف + حيث ذهب بعض الققها ؛ إلى ان حد القذف 
000 يغلب فيه حق الادمى فيكون له على هذا 
القول الاخذ بحقه او العفو عئه. 
۱ 
ثالثا ؛ التعزير ۰ فمن العقويات التعزيريه مایگون الحق قيها ظ 


خالصا للعبد كعقوية الصبى يشتم رجلا ومنهسا 
مايكون الغالب فيها حق العبد کالتعزیر 
للشتم والسب و القذف يغيرالزنا وهصسن ذه 
الانواع الثلاثة من العقوبات هى التى يدخلها 
العفو وهی التتى ستكون موضوع اليحث فى مساشل 
العفو فى الصفحات التاليه. 











~۹ 


0) 
۲) 


(r) 





(0۸) 


المبحث الاول 
سقوط عقوية 1 لقصاص با لعفو 


المطلب . الاول 
دلیل مشروعية العفو فى القمای 


العفو عن القصاص مشروع ومسقط للعقوية ومن الأآدلة على ذلك مایلی ل 

)١‏ قول اللهتعالى "ياايهاالذين امتوا كتب عليكم القصاص فى 
القتلى الحر بالحر والعيدٍ بالعيد والانثى بالانثى فمن عفى له من 
اخيه شىء فاتباع بالمعروف وآداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم 
ورحمه "() ووجه الاستشهاد بالايه على مشروعية العفو عن القصاص 
مأ فيل فى تاويل قوله تعالى " فمن عفى له من اخیه شى* فاتياع 
بالمعروف واد۶۱ اليه باحسان " ان من قتل عمدا فعفى ولى الدم عن 
القصاص وتنازل عنه وطلب الديه فعلى القاتل ان یژدیها باحسان وعلى 


الولى ان يتبعه بالمعروف قى لبها (۲) 


۲) قول الله تعالی" وکتبنا علیهم فيهاآن النقس بالنقسس 
والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح 
قصاص قمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بماانزل اللهفآولكك 


هم الظانمون ۰( 


سورة البقره ايه ۱۷۸ 

انظر تفسیر الطبری ۱۰۷/۲ وهذ! تأویل ابن عباس للآيه ويه اخذ اکشر 
الفقهاء على أن المراد بلفظ "من "فى الايه القاتل » والتاويل 
الاخر ان "من " یراد بها ولى الدم/ انظر ترجيح الطبرى ۱۰۹/۲وانظر 
ميحث " العفو مجانا والعقو الى الديه". 


سورة الماكدة ايه > ۰ 














1 


)۲( 
(r) 


4 


(04) 


ووجه الاستشهاد ان المراد بقوله تعالی "فمن تصدق به فهو كفارة 
له" اى من عفا عن حقه فى القصاص فهو كفارةله من ذنويه - على القول 
الراجح فى تقسیر الاي .(1) 

۳ روی عن رسول الله‌صلی الله علیه وسلم انه قال " من آصيب 
بقتل او خبل قانه پختار احدی شلات اما آن يقتص واما ان یعفو واسا 
ان یاخذ الدیه ۲(۳۰۰۰) 

ء) وعن آنس رضى الله‌عنه قال " مارآيت النیی صلى الله علیسه 


وسلم رفع الیه‌شی* فيهقصاص الا آمر فيه بالعنو"۳۱۰) 


ه) انعقد اجماع الامة على ان لولى الدم حق العفو عن القصاص 
وانه منأعظم القرب التی یمحو الله‌بها السیشات ویضاعف بهاالحسنات 
ویرفع بها الدرجات وقد قیل فى تفسیر قول الله تعالی "۰۰۰ ومن 
احياها فکآنما احيا الناس جمیعا" آن معناه من وجب له قصاص فعفا 


عنه اعطی من الاجر مثل مالو احيا الناس جمیی ۶(۰) 





۳ ۶ 

تفسير الطبری ۲۵۹/1 ٬تفسير‏ القرطبی ۲۰۸/۲ ءاحگام القرآن ان 
العری ۱۳۱/۲ وقد قيل إن المراد كفارة للجارح اى ان عقوالمجسسروح 
عنه کفارة لذتب الجانی کما آن القصاص گفارةله و القول الاولارجح 
لان عود الضمير فى قوله "گفارةله "الى مذگور هو "من تصدق به " اولی مسن 
عوده لمن لم یذکر 

رواه آبود اود من حديث ابی شریم الخزاعی انظرمختصرسنن ابی د اود ۲۹۸/1 
وواه ابو د اود /انظر مختصر سنن ابی داود ۲۹۸/1و انظر مبحث "العف و 
مجانا والعفو الى الدية. 


روى هذا الطبرى فى تفسیره ۲۰۳/۷ عن ابن زيد وعن الحسن + 
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المطلب الشانی 
من يملك حق العفو عن القصمستاس 


ینتظم هذا المطلب مسالتین ذلك ان العقو اما ان یصدر من المجشی 
عليه او يصدر من اولیاء الدم بعد موت المجنی عليه وفیمایلی 


تقصيل ذلك ٠‏ 
المسالة الاولی :عقو المچنی عليه ۰ 


یختلف حکم العقو من المجنی عليه باختلاف الجشاية 
التی تقع عليه و اختلاف موجبها ودلالة لفظ العفو الصادرمنه »والعفو 
من المجنی عليه لایخلو من احد ثلاث حالات رب 
الحالة الاولی ١‏ ان یعفو عما دون النقس من جرح‌آو قطع انقطع آره 
وير ولم ييتعد موشعه فعفوه جائر بدون خلاف ء سواء آکانت الجناية 
موجبة للقصای كمالوقطع .اصیعه او يده اورجله من مفصل ينضبط 


او قلع سنه او شجه شجة ۱1 آیمکن الاقتصاص منها ام كانت الجضایسسة 





۱) 





الشجه > الجراحه وانماتسمی بذلك اذا كانت فى الوجه اوالراس والجمسع 
شجاج مثل کلبه وکلاب وشجه شجا اذا شق جلده ویقال هو مآخوة من 
شجت السفینه البحر اذا شقته جارية فییه ( المصباح المنیر ۳۰۰/۱) 
والشجاج عشر هی ۱(۰) الحارمصت وهی التی تحرص الجلد .ای تشقة ولاتدميه 
(؟) البازله :او الد امیه آوالدامعه وهی التی تشق الجلد وتدمیه . 
(۲) البافعه وهی التی تبفع اللحم ای تشقه ۰() المتلاحمه وهی 
التی تغوص فى اللحم۰ (ه) السمحاق وهی التی بینهاوبین العقم 
قشرة رقیقه ۱(۰) الموفحه وهی التی توضح العظم ولو بقدر ابسسسره 
(۷) الهاشمه وهی التی توفح العظم وتهشمه ۸(۰) المنقله : وهی التى 
توضم العظم وتنقله ۰ )٩(‏ المآمومه وهی التی تصل الى جلده الدم‌اغ۰ 
(۱۰) الدامغه وهی التی تخرق جلدة. الدماغ. 

والمتفق عليه بين الفقهاء جریان القصاص فى الموفحه کب اتفقک‌وا 














0) 


(1) 





() 


لاتوجب الا الارثر(') وامثلة هذا فى السثه كثيرة كقصة الجاريه التسی 


صلى اللدعليهوسلم القصاص عن الرييع . 


الحالة الثانيه :ان يعفو عن قود نفسه ويتصور ذلك منه قى موفعین 








احدهما. ان تقع الجناية بليغة بحیث لايشك فى انها تقض به الى 
الموت فيعفو حينكذ عمايجب له قبل الجانی مصرحا بتنازله عماهلو 
موجود من الجناية وعما تفضی اليهء 

الثائى + ان تقح الجناية على مادون النفس‌یجرح او قطع فیعقو 
المجنى عليه عن الجانی عفوا شاملا يفهم مته تنازله عماهو موجود 
من الجنايه وعما توول اليه من فساد فى غير ذلك الموضع من بدنه 
او من ازهاق للروح كمالو قال عفوت عن جنايتك او عفوت عن هسذا 


الجرح ومابيحدث منه او عفوت عن هذا القطع وماترامى اليه. 


فعفوه فى كلا الوضعين يفهم رغبته فى التنازل عن قود تقسه 


فهل یملك‌المجنی عليه هذا الحق ويسقط عن الجانی القصاص ام لا ؟؟ . 





على عدم القصاص فيما بعد الموضحه اما مادونها فمختلف فى الاتتصای 
۴ و 
مشهاو الر اجح لاقصاص لعدم. الانضباط (انظر کشاف القناع ۰)۵۱/1 


لاش : هو المال الواجب بالجنايه على مادون النفس وقد یطسق 
على بدل النفس وهو الدیه رعلی حکومة العدل کمافی القهستانی - من 
الحنفیه - وهذا هو استعمال الاباضیه ویظقه المالکیه ایضا على 
مایجب فى جراح الرقیق من مال واما الشافعیه والحنابله فائهلم 
بستعملون الارش فیما يجب من مال فیمادون النفس بینمایستعملسسسون 
الدیه فى المال يجب فى النفس ومادونها فالدیه عندهم اعم. انظسر 
موسوعة جمال عبد الناصر فى الفقه الاسلامی ۰)۸6/۵ 


انظر مبحث العفو مجانا والعفو إلى الدیه " وقد وردت قصة الرييح 


ضمن ادلة القول الاول + 

















۴ س 


۱) 





)17( 


اختلف الفقها + فى جواز عفو المجتی عليه عن قود نفسه وذلك 
اختلانهم فى طبيعة هذا الحق وكيفية انتقاله لاولياء الدم ووقست 
الانتقال بمعنی ان هذا الحق هل يثبت للاولیا* وراثة عن المجی 


عليه ام بثبت لهم ابتداء من غير سبق ملك له وبيان ذلك كمايلى ب 


القول الاول + ان حق القصاص يثبت للمجنی عليه باخر جز* من حياته 
شم ينتقل الى الاولياء من بعده. بطريق الوراثة. قال بهذاابويوسف 
ومحمد بن الحسن من الحنفيه وقال به الامام مالك وهو المعتمسسد 
عند اصحاب الامام الشافعی ورواية للامام احمد. وروی القول به عن 
طاووس والحسن وقتاده والاوزاعی ,0 

فعلى هذا القول اذا عفی المجنى عليه عن الجاتی صح عفوه وسقسط 
القصاص وليس للورثه مطالبة الجانی بشىء الا ان المالكيه اشترطو 1 
لصحة هذا العفو ان يصدر منْ المجنى عليه وهو فى حال يتيقن فيها 


ان الجناية مفضية الى الموت وهو مایعبرون عنه بانشاذ المقاتل 


انظر شرح العنايه على الهدايه ۰۲۲۱/۱۰ رد المحتار 1۲/1٥ءبداقع‏ 
الصنائح 4301/٠١‏ تبيين الحقائق 1۸/1 وانظر عندالمالكيه الخرشی 
مع حاشية العدوی ۲۸/۸» القواکه الدوانی ۲۷۰/۲ وفى تنوي سر 
الحوالك ۷۵/۲ عن الامام مالك انه ادرك من يرضى من اهل العلم 
یقولون فى الرجل اذا اوصى ان يعفى عن قاتله اذا قتل عمداان ذلسك 


جائز له وانه اولى بدمه من غيره من اولیاثه من بغده". 


وعند الشاقعيه قلیوبی وعمیره على شرح المنهاج ۶6 وحواشی 
الشروانی وابن قاسم على التحفه ۲۹۱/۸ وحاشية الجمل ۵۵/۰ ۰ 


وعند .الحشایله الانصاف 1۸۲/٩‏ والمغنی ۲۵۹/۸ ٠‏ 


ثم انظر من قال بهذا من التابعین وتابعیهم فى المصنف لعبدالرزاق 


۰ ومصف ابن ابی شیبه ۲۲۳/۹ ۰ 
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فان صدر منه العفو قبل ان يصل إلى هذه المنزلهفلا!عتبار لعفوهعسن 
قود التق ,0( 

وهذ! الشرط عند المالکیه انماهو للعفو عن جناي ةالعمد الموجبة 
للقود فى النقس‌واما فى جناية الخطاً الموجبه نلدیه فللمقتول خطاً 


ان یعفو عن قاتله ولو قبل انقاذ مقاتله ۲(۰) 
آلادله 
استدل اصحاب هذا القول بالادلة الاتیه , 


)١‏ ان القصاص عوض عن نفس المجتی عليه الذاهبة بالجنایه‌ لقوله 
تعالی" وکتبنا عليهم فیها ان النفس بالنفس ۲(۳۰۰) قیکون ملك 
العوض لمن ملك المعوض 2 وفی آخر الآيه قال تعالی "فمن تصدق به 


فهو کفارة له "ای من تصدق بالقصای فهو کفارةللمتصدق ۲+ 


؟) ان رسول الله صلی الله علیه وسلم . اجاز عقو عروة ين مسعسود 


لماعقا عن قاتله قبل موته 8(۰) 


جاء فى کتاب القروق للقرافی ۱۹۸/۱ مانصه " القصاص له سبب وهو 
انقاذ المقاتل وشرط وهو زهوق الروح فان عفا عن القصاص قبلهمالم 
یعتیر عفوه وبعدهما یتعذر لعدم الحیاه المانع من التصرف فلم يبق 
الا مابینهما قينفذ اجماعا فیما علمت "وعلق عليه اين الشاط في 
الحاشیه بقوله "قلت الاصح ان يقال ان السبب هو زهوق الروح وانفاد 
المقاتل سبب السبب فصح عفوه بینهما لتعذره بعده"وانظر الفروق 
۴۳ الفرق السابع والتسعون والماشه . 


آنظر القواکه الدوانی ۲۵۵/۲ 


سورة المائدة ايه هع ۰ 


ذكر هذا ابن حجر فى فتح الباری ۲۱۱/۱۲ وابن حزم فى المحلی 1۸1/۱۰ 

















- 


)٣‏ ان تصرف المجنی عليه بالعفو تصرف صحيح لانه اسقط حقسسه 
بعد انعقاد سببه فسقط كمالو اسقط الشقعه بعدالبيع )١(.‏ 

#) ان القصاص اذا انقلب مالا قانه يكون له دون غيره فتقضى 
منه ديونه وتنفذ منه وصاياه (5), كما ان زوجته ترث من ديته وهی 
لاتستحق شیشا الا بطریق الارث مماگان یملکه زوجها ولو كان الحق 
للاوليا* لثبت المال لهم ووزع علیهم دون مراعاة لحصصهم من الترکه 
ولماجان ان يصرف منه شىء لقضا * دیون المقتول او انقاذ شی* من 


وصاياه ٠+‏ 
القول الثاتى + 


ان حق القصاص يثبت ابتداء للورثه من غير سبق ملسك 

للمورث ۰ قال بهذا الامام ابو حتيفه وابو ثور واهل الظاهر وهو 
قول للشافعی ورواية عن‌الامام احمدء 

ومقتفی هذا القول ان لایصم عفو المجنی عليه عن نقسه قبل موته 


وانما يملك العفو اولیاوه من بعده . 


ودلیلهم ان انله تعالی جعل هذا الحق للاونياء دون غیرهم فنقال 
تعالی"ومن قتل مظلوما فقد جعلتالولیه سلطانافلایسرف فى القتل,۳("۰] 





)۱ 
زفق 


(۳) 


والحدیث اخرجه ابو بكر بن ابی قیبه فى المصتف ۷66/٩‏ "ان عروه بن 
مسعود دعاقومه الى الله ورسوله فرماه رجل منهم‌بسهم فمات فعفاعنه 
فرقع ذلك الى آلنبی صلى الله علیه وسلم فاجازله عفوه وقال .هو گصاحسب 
یاسین". وهو مصل گررعتاده . 


انظر المغنى لابن قدامه ۲۵۹/۸ 


يلاحظ ان المالكيه يرون أن الوصايا لاتدخل فى الديه لانهامال طاری؛ 
الا ان انفذت مقاتلة وقبل الاولياء الديه وعلم بهاالمقتول قبل موته 
انظر الخرشی ۰۲۸/۸ 


سورة الاس۶۱ ايه ۳۳ ۰ 














(1e) 


كماان رسول الله‌صلی الله علیه‌وسلم جعل الخيار لاهل القتيل ولسم 
يجعله للمقتول فقال صلى الله علیه وسلم "..فمن قتل له بعدمقالتى 
هذه تيل فاهله بين خیرتین ۱("۰۰۰) فإنفاذ عفو المقتول هوايطسال 
لهذا السلطان الذی جعله الله‌لغیره وهو اضرار بحق الاولیا*اذ فيه 
اسقاط للدیه التی بستحقونها على القاتل ۰ کما احتجوا بان القصاص 
انما يثبت يموت المقتول فعقوه قبل الموت اسقاط لحق لم يجب بعد 
قلا اشر له .(؟) 


ويستحسن الامام آبو حنیفه تصحيح عفو المجنی عليه قبل موته 
وان كان يقول بان الحق لیس له وانماهو للأوليا* من بعدهفالاستحسان 
عنده. ب تولی من القیاس هنا لان فيه انقاذ الجانی من القصاص 
ووجهه أن السبب انعقد للمجروح آولاءو الظاهر من مذهبه - رحمه الله- 
قى باب العقوبات الآخذ برآی المخالف افيا كان فيه درء للعقوبة 
عن الجانی وترك القیاس على مذهبه اذا كان لايؤدى الى ذلك, ففی 
مسآلة عفو المجروح يستحسن گون القصاص حقا للمقتول لیمح عفسوه 
ویسقط, القصای» بینمایری فى مسآلة صحة خصومة الحاضر من الأولياء 
عن الغاتب مشهمء تن القصاص حق للأولياء دون المقتول فیشترط اعادة 


البنيه اذا حفر الغاغب من الاولياء لمافی ذلك من درء للقصاص (۳) 





(۱) مختصر سنن ایی داود ۳۰6/۷ کتاب الدیان/باب ولی العمد یرفی بالدیه 
وبال اخرجه الترمذی وقال +حسن محیح ۰ 
(r)‏ انظر المحلی لابن حزم 2۸4/۱۰ وانظر المبسوط ۱۵۳/۲۱ الأصل لمحصد 
بن الحسن ۵۱۱/۶ ۰ البحر الرائق ٠٦۵/۸‏ ۰ 


(۳) انظر تكملة شرح فتح القدير ۲۱۱/۱۰ ومماقاله "۰۰۰ فقال ابو حنيقه 
باشتراط اعادة البينة اذا حضر الغاكب احتیالا للدرء وراعی فى 
مشالة العفو من المورث المجروح کون القصاس حقا للمورث فقسسال 

بصحة العفو مته احتیالا للدر ۶ ایضا "۰ 
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لكف 


مناقشة الادلة , 
آدلة القول الاول + 


)١‏ نوقش استدلالهم بالايه بان العوض انما يجب بعد فوات المعوض 
عنه وههنا ليس للمجروح عوض لعدم فوات النفس وانما ذلك للاوليساء 
وقوله تعالى " فمن تصدق به فهو كفارة له" قيل ان المراد کفارة 
للاولياء وللمجروح وقيل بل هو كفارةللجانىي(!). ولادلالة فى الآية 


على جواز عفو المجنی عليه عن النقس قبل موته . 


؟) نوقش استدلالهم بعفو عروة بن مسعود بان الذى قتله احطد 
قومه وهم حربيون حيشكذ فيسقط عنهم بعد اسلامهم .ماکان منهم قبل 
الاسلام لقوله تعالى "قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ماقسسد 
سلف *۲(۰) 


مناقشة ادلة القول الشانی ٠‏ 





)١‏ نوقش استدلالهم بقوله تعالى " فقد جعلنا لوليه سلطاشاء." 
بان الايه تدل بان للاولياء سلطانا على القاتل ولکنها لاتدل بأن 
ليس للمجنى عليه من ذلك شى ٠"‏ 

؟) نوقش استدلالهم بقول النبی صلی‌الله عليه وسلم".. فاهلسه 
بین خيرتين ۰۳۰۰ بانه ورد فى احدی رو ایات الحدیت مانصه " من آصیب 


بقتل او خبل فانه بختار احدی ثلاث ۳(۲۰۰۰۰. 


انظر احگام القر ان للجصای ٩1/٤‏ ۰ 
سورة الانفال ايه ۲۸ ۰ 


مختصر سنن ابی داود ۲۹۸/۲ كتاب الدیات باب الامام یآمربالعفو 
فى الدم/وسیاتی ذكر هذا الحدیث وطرقه ضمن مبحث "العفومجانسسا" 
والعفو الى الدیه "۰ 














لاد 


0) 


0) 


*) اجيب عن قولهم بان عفو المقتول اسقاط للحق قبل وجوسسه 
بان هذا العفو انماجاز من المقتول معلقا على حدوث الوفاه وهسسو 
احسان وتبرع فيتسامح فى تصحيح تصرقه كما يتسامح فى ايواب العشق 
والبر. 


١: الترجیسم‎ 


والذی اختاره أن عفو المجروح محیح و انه مسقلط 
للقصاص فى النفس إذا آل آمر الجرح الى الموت ءلان در* القود عن 
الجانی امر يتشوف اليه الشارع - اذا لم يكن فيه تعطیل لحكم 
الله ع و آدلة هذا اكشر من ان تحصى من اقوال الرسول صلى اللهعلييه 


وسلم وأفعالهء 


وممايدل على ان الحق ثبت اولا للمجنی عليه ان اولياءه انما 
ساغ لهم القيام بالمطالبه يدم المقتول دون غيرهم من الناس بسبب 
قر‌ابتهم من المقتول فالحق حقه و النفس نفسه والجسد جسدهة فل-له 
المطالية بما يجب له من جروح فى البدن وله التنازل حتى اذ اتعسذر 


عليه المطالية بالسفس لموته قام بها اقاريه حتى لايضيع حقهبموته. 


شم ان ابطال عفو المجنى عليه فيه اباحة لسفك دم اقل احواله 
ان فيه شبهة الحرمة بعد العفوء والخطآ فى استيفاء القصاص يلخ 
من الخطا فى العفو وقد قال رسول الله صلى اللهعليهوسلم"... فان 


الامام ان یخطی* فى العفو خير من أن يخطى* فى العقويه".(١)‏ 


وممایوید قول الجمهور هنا مسالة الاذن بالجنایه فان الراجح 


من اقوال الققهاء ان الشخص لوقال لغیره اقتلنی فقتله لاقصاس عليه 


طرف حديث اخرجه لترمذی بسنده. عن عاقشة رض الله عنها و اولسه " ادرووز 
الحدود عن المسلمین ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبیله فسان 
الامام ..." تحفة الاحوذی 1۸۸/4 ۰ رش إرراء اليل م/م تال م صعیب » 

















لام ا 


(14) 


لانه اباح للقاتل دم نفسه فاذا جاز اسقاط القصاص عن القات ل 
باذن المقتول فآولى إن يقيل عفوه الصادر منه بعد حدوث سبب الموت 
وهو الجتاية وهذ | الدلیل ملزم لاصحاب القول الشانی لاسيماواكثرهم 


ممن بقول به۱(۰) 


الحالة الثالثه + ان يعفو على مادون النفس من جرح اوقطع دون ذگر 
لقود النفس او لما تؤول اليه الجنايه ثم يسرى اثرها حتى يأتى 
على النفس كما لو قال عفوت عن القطع او عفوت عن الجرح او قال 
عقوت ولم يذكر شيعا وكذ! كل لفظ لایدل على ارادته غير موفع الجناية 


الحاضرء 


فهل عفوه هذا بوّثر على قود النفس باعتبار ان اصل الجئناية 
وهو الجرح او القطع معقو عنه ام يجب على الجانى القصاص فى النفس 
لان العفو لايفيد تنازله عن النفس؟؟. 

يرى الامام ابو حنيقه ان هذا العفو لا آثر له اذ حق المجنستی 
عليه فى القتل دون القطع لان القطع لماسرى تبین انه كان قتلا مسن 
الابتداء فعفوه عن القطع او الجرح يكون عفواعن غير حقه فیبطسل 
فاذا انتفى العفوفعصمة النفس باقيه فيجب القود على الجانی وهذا 
مقتفى القیاس الا انه . رحمه الله ب يستحسن درء القود عن الجاشس 
والزامه بدفع الدیه ,لان صورة الغفو واضافته الى حقه شبهة تكفى 


لدرءالقصاص ولکنهالاتمنع وجوب المال لانه يجب مع الشبهه. 








قال به ابو حنیفه وصاحباه انظر يدائع الصناتع 20۲۳/۱۰ وحاشية 
ابن عابدیین ۵۷/۷ وهو الراجح من قولی المالكيه /1نظر تبصرة الحکسام 
۲ ومواهب الجلیل ۲۳۱۸۲۲۵/۱ وهو المذهب عند الحتابله ۰ انقر 
کشاف القناع ۳۰۲/۲ ۰ 


و اظهر القولین عند .الشافعیه انظر تحفة المحتاج۳۹۱/۸وحاشی:ةالجمله/۱۱ 


ری 

















۲) 


ويرى ابو پوسف ومحمد بن السن ان هذا العفو صحيح ولاقصاص 
فى النفس ولا فيمادوتها علان عفو المجنی. عليه اقيف الى قعل 
الجانی واضافته الى القعل يراد يهاموجب الفعل لان نفس القعل 
لایحتمل العفو وموجبه إحد شيئين اما ضمان الطرف اذا اقتصرآو ضمان 
النقس اذا سری فصار کالعفو عن الجناية او عن القطع ومايحدتث 


مته ۱(۰) 


ویتفم مماسبق اتفاق ابی حنیفه وصاحبیه قى أنه لاقصاص فى هذه 
الحاله الا ان ابا حنيفة يرى ان ذلك خلاف القیاس ولذا یوجب علسسی 


الجانی الدية استسانا وعندهما انه موافق للقیاس فلا قصاص ولادیه ۰ 


واما المالکیه فقالوا هذا العقو محمول على ماوجب فى الحسال 
وهو الجرح او القطع ولذلك فلایسقط به قصاص النفس فاذا مات المجنی 


عليه من اثار الجناية وقد عفنا عنها فان للاولياء الخیار فى اجازة 
(۲) 
هذا العفو عن النفس و اطلاق الجانی ولهم ان یقسموا ویستحقوا القود . 


تبيين الحقاشثق للزیلعی ۱۱۸/1 وانظر بدائع الصنائع 4501/٠١‏ فقتشسح 
القدیر ۰۲۵۱/۱۰ المبسوط ۱۵8/۲۲ حاشية ابن عابدین ۵1۲/1 ٠‏ 


مواهب الجلیل ۲۵۵/1 ونقل فيه عن الشیخ ابی الحسن قوله "ان قال 
عفوت عن اليد لاغیر لا اشگال وان قال عن اليد وماترامی اليه مسسین 
نفس او غیره فلااشگال وان قال عفوت فقط فهو محمول عماوجب لسسسه 
فى الحال وهو قطع اليد" الخرشی ۲۹/۸+حاشية الرهوش ۳6/۸.جواهر 
الاگلیل ۲٦٤/۲‏ ءالمغنی ۳۵۷/۸ و انظر کشاف القناع ۲۵/۰ قال وان 
قطع اصیعا عمد! فعفا عنه شم سرت الجناية الى الكف والی النقس 
والعقو الى مال او علس غير مال فله تمام ماسرت اليه الجتایسسسة 
لان المجنی عليه انماعفا عن دية الاصبع فوجب ان یثبت له‌تمام الدية 
غرورةكونه غير معفو عنه ولاتصاص لتعذره فى النفس دون ساعفا عنه فسقط 
قی‌النفس کمالوعفا بعض الاولیا ۶" ].ه . 











لفق 


وفرق الشافعيه والحنابله بين القطع الموجب للقصاص وما 
لاقصاص فيه .. فقالوا ان كان اصل القطع او الجرح موجبا للقماص 
وقد عفا عنه ثم سرى الی‌النفس فلاقصاص لان القصاص تولد من معفوعنسه 
والقصاص لايتبعض فلايمكن استيفاء القود فى النفس دون ماعفا عنه 
كما لو عفا بعض الورثه وبقول ابن قدامه فى الاستدلال لهذاالقول 
"٠٠ء‏ ولان الجناية اذا لم يكن فيها قصاص مع امکانه لم يجب قى 
سرايتها کمالوقطع ید مرتده ثم آسلم ثم بت( 

و اما المال فان كان عفا على مال فله تمام الديه وان عفا 


مجاشا فله مایقی من دية النفس يعد اسقاط دية العضو المعفوعنه . 


وان كان آصل الجناية لایوجب القصاص فعفوه عنه لغو لاائر له 


فیجب قود النفس ءلان القصاص لم يجب فى الجرح فلم يصح عفوه‌عنه .(؟) 
۸ - الترجيح ٠:‏ 


والذى ارجحههو ماذهب اليه الشافعيه والحنابله من 
التفريق فى الحكم بينالعفو عما يوجب القصاص ومالايوجيه.فالفرض 
فى هذه المسالة ان اللفظ الصادر من المجنى عليه لایدل آبدا على 
قصده التنازل عن قود النغس وانما يدل على ماهو موجود من الجتاية 
حال العفو من قطع او جرح أو شجة وآن الموت حصل بعد ذلك بامتداد 
اثر تلك الجنايةعولكن لما وجب له بالجناية الحاضره قصاص قبل 
الجانی فعفا عنه صار استيفاء الكل متعذرا لابه قد عفا عن اليعسض 


والقصاص لايتبعض فیرجع الى الديه حيث يمكن اسقاط البعض مشهلسا 





}1( المغنى ۲۵۷/۸ و انظر كثاف القناع ۲1۳۵/0 


١‏ ) تحفة المحتاج مع حاشية الشروانی وابن قاسم ٤٤۸/۸‏ تكملة المجمسوع 
۷ وانظر ماقاله فى صفحة ۳۲ فقد قال وحكى الخر اسانیون عن 
أبن سریج قولا اخر مخرجا انه يجب اى القصاص - لانه‌عفا عن القودفی 
الطرف لافى النفس وهذ اليس بمشهور المغنی لابن قد امه ۲۵۷/۸ وکشافالقتاع 1۲۵/۵ 











- 


لق 
لفق 


بقسطه ٠‏ وهذا كما لوعفا بعض اولياء الدم عن حقهم من القص اص 
فلاسبيل لمن لم یعف لاستيفائه او كمالو قال ولى الدم للقاتل 
عفوت عن جزء منك او عن عضو من آعضاتك. وهذا بخلاف مالو عفا عن 
جناية لاتوجب القصاص ثم آل الامر الى وجوب القصاص فى النفسسس 
فحقه فيه كاملل لانه لم يجب له قصاص قبل الموت فعفوه لم يسادف 


مايوجب القصاص ٠‏ 
المسآلة الشانیه ۰ عفو الأولياء , 


تقدم فى المسالة السابقة الكلام عن العفو عن القصاص قبل موت 
المجنى عليه واخترنا ان حق العفو له دون غیره .حتی اذا مات من 


الجناية انتقل الحق للأولياء من بعده + 


وقيام الأولياء بهذاالحق ثابت بالقرآن والسنة والاجماع. فمن 
القرآن قولهتعالى " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولية سلطا نا 
فلا يسرف فى القتل انه كان منصور:"(أ) والمراد بالسلطان استيفاء 
القصاص بشروطه او العفو عنه وورد فى كثير من احاديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اثبات ولاية الدم لأهل القتيل كمافى قوله 
صلى اللدعليهوسلم".. فمن قتل له قتيل فاهله بين خیرتین"(۲). 
وهذ! لاخلاف فيه من حيث الجملةٌ وانما وقع الخلاف فى تحديدالمرادبالاهل 
أهم العصبة خاصةآم المراد بهم كل من يرث من ترکته ؟ وهل اقاريه 
من النساء يدخلن فىالولاية آم لا ؟ فتحصل من ذلك اقوال هی كمسا 


يلى + 
القول الاول + ان ولاية الدم للعصبه خاصة . 
روى هذا القول عن الامام مالك وهو وجه لاصحاب الامام الشافعی. 


سورة الاسراء ايه ۲۳ 
مختصر سنن ابی داود ۲۹۸/1 كتاب الديات باب الامام يآمربالعقوقىالدم 




















(f) 


(vY) 


وروی عن الحسن وقتاده والزهرى واللیث والاوزاعى وابن شبرمه 


بععناه قانهم قالو؛ لیس للتساء عفوأا) 
والمراد بالعصبه الاقارب من الرجال كالاباءوالايناء والاخضوه 


لان لفظ العصبه اذا اطلق ینصرف الیهم۲(۰) 
ودلیل هذا القول مایلی + 


)١‏ قول الله تعالی " فقد جعلنا لولیه "ووجه الاستشهاد انسه 
تعالی افرد آلولی بلفظ التذکیر وهذ! يدل على انه بيجب ان يكسون 
ذکر (۳). 


؟) ان ولاية الدم مستحقة بالنصره وهذه الس عصبة القتيل من 


انظر عند المالكيه الاشراف على مسائل الخلاف 1۸٤/۲‏ »التاج والاكليل 
۲ ٬المتتقى‏ للباجى ۱۲۵/۷ »جواهر الاكليل 8”5/5,بداية المجتهد 
۲ ولمذهب الشافعيه انظر تكملة المجموع ۲۸۱/۱۷ المغنى لابن 
قدامه ۲۵۳/۸ ,ثم انظر المصنف لعيد السرازق ۱۵-۱۳/۱۰ الاثار من 
من ۱۸۱۹۷ الى ۱۸۱۹۹ و انظر مصنف .این ابی شیبه ۲۱۱/۹ ۰ 


جاء فى المصباح المنیر 2۹۱/۲ فى تعریف الحصبه قوله "العصبه .القر اية 
الذکور الذین يدلون بالذکور وهذ! معنی ماقاله آشمة اللغة وهس 
جمع عاصب مثل گفره جمع گافر وقد .استعمل الفقها ؛ العصية فى الواحد 
اذا لم يكن غیره لانه قام مقام الجماعه فى احراز جمیع المال والشرع 
جعل الانثى عصبة فى مساألة الاعناق وفى مسآلة من المواریث فقلا 
بمقتضاة فى مورد النص وقلنا فى غیره لاتگون المرآة عصبة لالغفة 
ولاشرعا وعمب القوم بالرجل عصبا من باب فرب احاطو! به لقت سال 
او حمایه فلهذا اختص الذگور بهذا الاسم وعلیه قوله عليه الصلاة و السلام 
"فل ولىعصبة ذکر" وفی رواية " فلا ولى عصبة رجل"فذکر صفة الاولى 
وفيه معنى التوكيد كما فى قولهتعالى"الهين اثنين" وقيل غير ذلك " 


تفسیر القرطبی ۲۵۶/۱۰ ۰ ررش سررة لرسراءم 2 2 
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ينصر بعضهم بعضا ویشد بعضهم إژر بعض وفى هذا یقول ابن السریی 
۳ لان طلب القصاص مبناه على النصرة والحمايةوليست المرأة من 


اهلها والیه وقعت الاشاره بقوله‌تصالی"انه كان منصور,"(۱) 


)٣‏ ان عاقلة الانسان الذين یعقلون عنه ویحملون موجب جنایته 
فى آمو الهم انماهم عصبته الذکور دون غیرهم من الورثة فکان لهم 


وحدهم ولاية دمه اذا قتل ٠‏ 


)٤‏ ان القتل البعمد العدوان یلحق العار بنسب المقتول وقی 
القصاص دفع لهذا العار فكان حق " القیام به لعصبة المقتول كولايسة 


النكاح عند الجمهور. 


القول الثانی + وهو المشهور عن الامام مالك ان الحق للعمبة من 
الذکور وللنسا+ ایضا بشروط ثلاثه هی عد 

۰ ان يكن وارشات‎ )١ 

1) الا يساويهن عاصب فى الدرجه »بان لم يوجد عاصب او وجسد 
عاصب ولکنه انزل متهن فى الدرجه فان وجد هذا العاصب الادتى 
كالعم مع الينات او مع الاخوات فليس له فى القصاص حق وائمالهين 
الحق دونه ».هذا اذا ثبت الدم بسالبنیه او الاعتراف واماان احتاج 
الثبوت الى القسامة فلايقسم فى العمد الا الرجال العصبه ثم يكون 
الحق بعد القسامه بين العصیه من الرجال وبین النساء فمن طلب 
القصاص منهم اجيب طليه و]ماالعفو قلابد من اتفاقهم عليه آو اتفساق 


البعض من‌العصبه مع بعض النسا ء.(؟) 





0) 


افق 


احكام القران لابن العربى ۱۱۹۵/۳ ٠‏ والزاية ل سور ال يساوم 2 


راجح الفواكه الدوائى ۲۵۲/۲ وفيه يقول "فتلخص ان اولیاء الدماما 
رجال فقط ‏ بريد ماذكرتا فى القول الاول ب أو نساء فقط س كمسا 
اذا وجد العاصب الانزل ولاقسامه ‏ واما رجال ونساء - كماذكر نی 
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0. ان يكن عصبة لو فرضن ذڪورا‎ )٣ 


دليل هذا القول . العموم فى النصوص الواردة باستحقاق الا هفقل 
والاقارب للدم دون تفریق بين الرجال و النساء اضافة الى الادلة 
التى اوردها من قال بدخول النساء فى ولاية الدم كما سپأتي في 
الاقوال الاخرى. واشار الى هذا البغد ادی المالكى بقوله" ووجه قوله 


ان لهن مدخلا حديث "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين..."(5) 


وقوله "يحلف خمسون منگم"(۳] ولم يخس ولان القصاص مستحق على 


استحقاق الميراث فوجب ان يثبت لجميع الورثه" كسافرالحقوق "(4), 


فى الشرط الثانی ب و انظر الشرح الصغير للدردير ۳۹۱/۲ التشسساج 
و الاکلیل ۲۵۳/۲ »مو اهب الجلیل ۲۵۱۸۲۵۰/۲ + 


قال فى الفواكه الدوانی ۲۵۹/۲ "الاناث اللاتی لهن مدخل فى الدم‌علی , 


المشهور البتات دون بناتهن وینات الابناء الذکور وان سقلو ادون 
بناتهن والاخوات الاشقاء او لاب والام عند ابن القاسم - الى ان قال- 
وان عفت احدی المتساویات يعد ثبوت الدم بالبيئة اوالاعتراف فسالنظر 
للامام العادل فى العقو اوالقتل وان لم بوجد امام عادل فجماعة 
المسلمین ٠‏ 


طرف حديث رو اه السته الا ابن ماجه !توا الیزاری م کناب الريا مس 
تاب رتل له مَس موی رالنطرسب نو الارک إه.> 


طرف حديث مشهور فى القسامه وسیانی قریبا فى ادلة الظاهریه . 


الاشر اف على مسائل الخلاف للبغد ادى ۱۸6/۲ »وانظر احگام القرآن 
لابن العربی ۱۱۹6/۳ حيث قال "قوله تمالی "فقدجعلنا لولیه سلطانسسا" 
المعنی للقریب منه ماخوذ من الولّی وهو القرب و القرب فى المعانضی 
لیس بالمسافه وانما هو بالصفات والصفه التی كان بها قرییاهسسی 
النسب الذی هو البعضیه فكل من كان ینتسب اليه ينوع من أنواع 
البعضیه فهو ولی ۰.۰۰۰۰" . 
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القول الثالث + يستحق ولاية الدم كل من يرث من تركه القتب ل 
بنسب دون من يرث بسبب ومعنی هذا آن الحق للورثه كل بحسب حصته 
فى الميراث الا الزوجين فلاحق لهما فى ولاية الدم. 


روى هذا القول عن ابن آبی لیلی وهو وجه لإصحاب الشافعی(۱). 


دلیبل هذا القول : 


)١(‏ ان حق ولاية الدم لآهل القتيل کماثبت ذلك عن رسول اللسه 
صلى الله عليه وسلم والزوجان ليسا من الاهل لان المراد بالاسل 


س عشدهم ‏ ذوو الرحم والقرابة من النسب دون الزوجين ٠‏ 


(۲) ان القصاص يراد للتشفى فيكون للأقارب دون الزوجيسسن 


لان الزوجیه انقطعت بالموت ۰ 


(۳) ان القصاص بختلف عن الارث لان سبب ارث الزوجين من الترکه 
انماهو بالعقد والقصاص لایستحق بالعقد کماان الوص لایشبت لدوحق 


فى ولاية الدم بعقد الوصایه ۲(۰) 


القول الرابع + قول الظاهریه وهو أنه لاسبيل الى العقوالاباجتماع 
آقارب المقتول على طلبه قلى طلب احدهم القصاص واجمع الباقون على 
العفو اجيب طلب من شا ۶ القصاص ولاآثر لعفو الباقین ۰ ونقل ایسسن 
قدامه فى المغنی قولا کقول الظاهریه فقال " وذهب بعض اهل المدينة 
الى ان القصاص لایسقط بعفو بعض الشركاء وقیل هو رواية عن مالك 
لان حق غير العافی لايرضى باسقاطه وقد توخذ النفس ببعض النقسسس 


بدلیل قتل الجماعة بالواحد".(؟) 


تبیین الحقاثق ۱۱2/1 شرح جلال الدین المحلی بحاشیتی قلیوبی 
وعمیره ۱۲۲/6.تکملة المجموع ۲۸۱/۱۷ ٠‏ 

انظر المراجع المذگوره سابقا »و المغنی لابن قدامه ۳۵۲/۸ ٠‏ 

المغنى ۳۵۳۲/۸ ۰ 
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والمراد بالاقارب - عتد الظاهریه - كل من تصله بالمیت ملة 
قرابه وارثا كان ام غير وارث ویفصل ابن حزم هذا بقوله " والذى 
تقول به ان كل ذلك سواء وان الحگم للاهل وهم الذین یعرف المقتول 
بالانتماء الیهم - الى ان يقول - وان من اراد منهم القود سواء 
كان ولدا او ابن عم أو ابنه اوآختا او غير ذلك من أم أو زوج آو 
زوجه او بنت عم أو عمه قالقود واجب ولايلتفت الى عفو من عقا 
ممن هو اقرب او آبعد او اكثر من العدد فان اتفق الورثه كلهم على 


العفو فلهم الدية حینتذ ویحرم الدم فان اراد احد الورثة العقسسو 


“عن الدية فله ذلك فى حصته اذ هو مال من ماله *۱(۰) 


و استدل الظاهریه على تقديم طلب القصاص على طلب العفو بآنه 
بعد تحقق القتل العمد العدوان ثبت حل دم القاتل بالنی القطعی 
فمن طلب القصاص حینتذ فهو يطلب امرا ثبت تحليله بیقین بخلاف من 
طلب العفو لانه يطلب تحريم دم ثبت حله بيقين فليس له ذلك الا بسص 


او اجماع ۰ 


وکذلك ليس له العفو الى الدیه لانه استباحة لاخذ مال بسدون 
مسوغ شرعی فالاموال محرمة بقول رسول الله‌ملی الله عليه وسل مم 
"ان دماءكم واموالکم علیکم حرام۰۰۰" والنص قد جاء باباخسسة دم 
القاتل ولم یات نص باباحة الدیه الا بأخذ الاهل لها وهذا لقفظ 
یقتضی اجماعهم على آخذها فالدية مالم یجمح الاهل على اخذهالايصطل 
اخذهااذ لم یبحها نص ولا اجساع قصح ان من دعا الی القود اجيب 
اليه و اما العفو فلاآثر له ولایسقط يه القصاص الا ان اجمع عليه 


كل الاقارب ٠‏ 


المحلى لابن حزم ٠ 445/1١‏ 
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كما استدلو! على ان ولاية الدم حق لكل من له بالمببت صلسة 
قرابة بحديث محيصة بن مسعود وابن عمه عبدالله بن سهل لماانطلقا 
فى خیبر فتفرقا فى النخل فقتل عیدالله بن سهل فاتهموا اليهود 
فجاءاخوه عبدالرحمن وابشا عمه حويصة ومحيصة الى رسول الله لى 
الله علیه وسلم فآراد عبدالرحمن بن سهل أن يتكلم فى شان اخیه وهو 
اصخرهم سنا فقال رسول‌الله‌ملی الله عليه "كبر الك او قال لیب دا 
الاگیر"(۱) فتكلما فى امر صاحيهما" ووجه الدلاله قى الحديث كمسا 
يقول ابن حزم" ان رسول الله صلى الله علیه‌وسلم جعل الحق فى 
طلب الدم لابن العم لسنه كماجعله للاخ للآب الوارث - إلى ان يقول ب 
فبطل بهذا قول من راعی ان الحق للاقرب فالاقرب او للوارث دون غیره 
وصح ان الحق للأهل كماجاء فى القران والسته وابن العم من الا هل 
بلاشك فى لغةالعرب ".(1) 


القول الخامس + ان ولاية الدم لكل من خاز نضيبا من الميراث بفرض 
او تعصيب ذكرا كان أو انثى وسواء آكان يصل الى الميت ينسب آم 
يصل اليه بسبب كالزوجين .فلکل وارث من الورثه حق المطالبه بالدم 


و العقو عنه بمقد ار نصيبه من التركه. 


وقال اصحاب هذ | القول أن القصاص یسقط بعفو احد المستحقیسن 


ولو قل نصيبة من الميراث اما طلب القصاص فلابد من اجماع المستحقیین 





0)} 


زفق 





رواه البخاری ومسلم والموطا وابو داود و الترمذی و النساقی بروايات 
متعدده انظر فتم البارى ۲۲۹/۱۲ وقال ابن حجر فى شرح الحدیث و استدل 
بهعلىتقديم الاسن فى الامر المهم اذ اکانت فيه اهلية ذلك لاإذأكان عریا 
عن ذلك وعليه يحم لالامر بتقديم الاكير. فى حدييث الباب امالان ولى الدملسم 
يكن متاهلا فاقام الحاكم قریبه‌مقامه فى الدعوى وامالغيرذلك.وانظر 
صحيح مسلم بشرح النووی ۱1/۱۱ وانظر جامع الاصول ۰۲۸۳/۱۰ 


المحلى لابن حزم 1۸۱/۱۰ ٠‏ 
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عليه ۰ فیکون هذا القول على النقيض مماقال به الظاهریه‌قی القول 


السایق فى شأن العفو او طلب القصاص ۰ 


قال بهذا جمهور الفقهاء من الحنفیه و الحنابله وهو المنصوص عن 


الشافعی ويه قال عطاء والنخعى والحگم وحماد والئوری(۱). 
آدلة الجمهور + 


(۱) روی عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده ان سول الله‌ملی 
الله عليه وسلم قفی ان عقل المرآة بين عصبتها من|گانوا ءلایرشون 
منها شيشا الا مافضل عن ورشتها .وان قتلت فعقلها بين ورثتهاءوهم 
یقتلون قاتلهم (۲) وفى رواية" قاتلها" ففى هذا اللحديث التصريح 
بالفرق بين العقل وبين ولاية الدم فالعصبه عليهم العقل سواءمتهم 


الوارت وغیر الوارت اما ولاية الدم فهی لمن حاز المیر اث ۰ 


انظر تبيين الحقاثق ۱۱6/۲ المیسوط ۱۵۷/۲ الاصل لمحمد بن الحسن 
۶ اسممغتی لابن قد امه ۲۵۲/۸ تحقة المحتاج 2۲۳/۸ تكملة المجموع 
۷ .و المعتف لعید الرزاق ۱۳/۱۰ ومایعدها مصنقف ابن ابی شیبه 
۱۹ ۹+( 


من حدیث طويل رواه ابو داود رتمع1ه: فى الدیات انظر عون المعبود 
۲ ورو اه النسائى فى القسامه باب کم دية شیم العمد وهو 
حديث حسن ۰ وقد اشکل فى هذا الحديث اضافة القاتل الى ورش ة 
المرآة وذلك فى قوله " يقتلون قاتلهم" مع أن الظاهر أن المسراف 
"قاتلها" كما ورد فى رواية النساشی وجاء فى بذل المجهود لشرح 
سنن ابی داود " ان اللفظ فى احدى النسخ هو"قاتلها"وقى عون المعبود 
نقل الشارح محمد شمس الحق عن الخطابى قوله " الظاهرل ان يكون قاتلها 
"اى قاتل المراه ولكن اضيف القاتل الى الورثه لانهم هم المستحقون 
بقتله فالاضاقة لادنی مشاسبه والمعنی ان الورثه يرشون دية الم رآة 
المفتوله ويآخذونها وهم یقتلون قاتلها فهم مختاران ان شا وا 
اخذو! الدیه وان شا لوا قتلوا قاتلها ولیس لغیرهم حق فى واحد من 


هذین الامرین ۰۰۰۰ 























(۷4) 


؟) عن عاکشة رضی الله‌عنها عن رسول‌الله صلى الله عليهوسلم 


قال "على المقتتلين انينحجزوا الاول فالاول وان كانت امر[۱(۰2) 


وقال الجمهور ان معنی الحديث انه على اولياء*الدمان یمتنعو! 
عن القود اذا عفااحد ورئة القتيل وان كان العاقى امرآة ویدل على 
ذلك انه قد روی هذا الحدیث بلفظ "ای فالأولى بفتم الهمزة 
اى الاقرب فالاقرب (۰/۳ یقول ابن القيم "فى شرح الحدیث "واصل الحجسز 
المتع ومنه الحاجز بي نالشيكين و "ینحجز" مطاوع حجزته قانحجز وهو 
يدل على حاجن بینهم وهو عقو من له الدم قانه اذ! عفا وجب عليهم 
آن ینحجزو! لان صاحب الدم قد عفا وهذا العفو لحق يستحقه الاولسی 
فالاولى من المقتول وان كان امرآة ,فاذا عفت ‏ وهی اولى بالمقتول 
فقد حجز عفوها بينهم.ولايجوز للرجال الاباعد بعد ذلك الطلب بدمه 


وقد عقا عنه الاولی مشهم ۰ (۳) 





۳) 


رواه ابو داود قی‌الدیات باب عقو النساء عن الدم رقمهاه» انس 
عون المعبود ۲۷۹/۱۲ و النسافی فى القسامه 1۲/۸ وقال عنه‌الشوکانی 
فى شيل الاوطار ۲۲/۷ قىاسناده حصن بن عبد الرحمن ویقال ابن محصسن 
الدمشقى قال عنه ابو حاتم الرازى لااعلم من روى عنه غير الاوزاعی 
وفی. حاشية جامع الاصول ۲۷۱/۱۰ لم يوثقه غير ابن حبان وباقی رجال 
السند شاقات ۰ 


ذكر هذه الروايه ابن القيم حا علض ررر فی جامع الاصول 
۰ لم بذكر غیرها عن ابی داود وكذلك صاحب منتقی الاخبار انظر 
نیل الاوطار ۳۲/۷ ۰ ریاس سم اي دور لطي 5 الول عا نزول « 


عون المعبود ۲۷۹/۱۲ وانظر ماقاله ابن حزم فى شرح هذا الحدیت فى 
المحلی 1۷۷/۱۰ فانه بری ان لفظ آلحدیث لایدل على جواز عفوالنساء 
ولاعدم جوازه »بل سخر ممن یفهم من الحدیت شيئا من هذا والمختار 
عنده. ائه واجب على المقتتلیین أن ينحجز بعضهم من بعض فلایقتتلسسون 
وان بیدا بالانحجان الاول فالاول ٠‏ 











)٣‏ قضا+عمر بن الخطاب بسقوط القصاص بالعفو من زوجنة الفتيلكما 
روی ذلك‌زید بن وهب ان عمر بن الخطاب انتی برجل قتل قتیلا فچسستا ۶ 
ورتة المقتول لیقتلوه فقالت امرأة المقتول وهی حافت القاتل قد 
عقوت من حقی ,فقال عم : الله كبر عتق القتیل ,۱(۲) 
4) عن قتادة ان عمر بن الخطاب رفی الله عنه زفع اليه رجل قتل رجلا 
فجا + اولیاء المقتول وقد عقااحدهم فقال عمر لابن مسعود - وهو الى 
جنبه - ماتقول ؟؟ فقال ابن مسعود اقول انه قد احرز من القتل 


ور د 


قال فضرب على کتفه وقال "کی أملىء علماء"(5), 


ه) واستدلوا من المغقول بان الديه يستحقها ورثة القتیل عند 
الجميع وهی احد بدلی النفس والقصاص هو البدل الاخر فكيف یفرق بين 


البدلين فى الاستحاق ٠‏ 
1ه - المناقشةوالترجيح > 


والذى ارجحه من الاقوال السابقه هو ماذهب اليه الجمهور 
من أن ولاية الدم لكل من حاز نصيبا من الميراث يفرض او تعصيب من 
الذكور والاناث ورث بنسب او يسبب وذلك لقوةحجتهم وظهور ادلتهم 
وموافقة قولهم لاقضية الصحابة وفتاواهمءيضاف الى ذلك أن آدلة 


الاقو ال الاخری لاتنهضلاثبات صحة هذه الاقوال وبيان ذلك كمايلى : 


1 (1) المصنف لعبد الززاق ۱۳/۱۰ رقم ۱۸۱۸۸ 


(۲) الكَنَيفُ ؛ تصغير للکنیّف وهو مایستر مابداخله ,وكتّف الراعی ب بکسر 

الكاف ‏ وعاءة الذى يجعل فيه آلته المصباح المنیر 1۵۷/۲ و القاموس 

8 | المحيط مادة "كنف " وقى التعبير تعظیم لابن مسعود رقن الله عنسسه 
واظهار لمنزلته العلميه. 


۱۸۱۸۷ المصف لعبد الرزاق ۱۳/۱۰ رقم‎  )۲( 














)01( 
فق 


(r) 


(41) 


(۱) استدلال اصحاب القول الاول بقوله تعالى "فقد جعلنالوليه 
سلطانا وقولهم ان هذا يدل على أن الولى يجب ان يكون ذكرا اجساب 
عنه الجمهور بان المراد الجنس ويشمل الوارث رجلا كان او انشي 
وقد قال تعالى " والموّمنون و الموّمنات بعضهم اولياء بعض "أوقال 
والذین آمنواولم يهاجروا مالکم من ولایتهم من شی"(۳) وقال"واولوا 


الارحام يعضهم اولى ببعض فى کتاب اللا (؟! 


(۲) استدل اصحاب القول الاول بان المرآة ليست من اهل النصره 
وبانها ليست من العاقله فليس لها فى الدم حق »ويرد على قولهم 
ان صحة الاستدلال تستلزم اثبات أن ولاية الدم تكتسب بالنصره فساذا 
ثبت هذا صح أن المرآة ليس لها حق لانها عاجزة عن التصره »ومعلسوم 
انه لم يردفى الشرع مايثبت هذاءبل يمكن ان يقال ان النصرةلامكان 
لها فى اكتساب ولابة الدم لان حق القصاص جعل للاولياء بقوةالشقغرع 
وسلطانه لابشوكة العصبات وسلاحهم »فكان على الامام إن يمكن ولى السدم 
مهما كان ضعيفا من استيفاء حقه فى القصاص تنفيذا لامر الله 


و اقامة لحدوده. 


(۳) وکما قیل هنا يقال فى استدلالهم بان المرآة لاتعقسسل 
فلاحق لها فى الدم فاته لاتلازم بين الامرین لان المراد من العاقللة 
الرجال الشبرن الّادرون على التعاون وعلی احتمال موجب جناية 
الخطاً فى اموالبهم دون النسا + ءو ایضا فالاستدلال بهذا ينقضه ان الصفیر 
لایعقل ومع هذا فله حق فى الدم .ثم انه ثبت فى الشرع التفریق بين 


مستحقی الدیه وبين من یحمل العقل و المر آة تستحق نمیبها من ديسة 


سورة التوبه ابة ۷۱ 
سورة الانقالايه ‏ ۷۲ 


سورة الاتفال ايه ۷۵ وانظر تقسیر القرطبی ۲۵۵/۱۰ 














(ar) 


المقتول فاولی ان تقاس ولاية الدم‌علی ارث الدية دون العقل لان 
الدية كالقصاص بدل للنفس او يدل للقصاص (۱) 


۶) واما من قال للنساء بشروط فقد استدل بعموم النصسوص 
وبان لفظ الاهل يشمل الرجال والنساءءوكان ینبغی علیهم ان يستدلوا 
على اخراج من اخرجوا من الورثه" لان لفظ العموم یقتضی ادخال الكل 
فلادلیل لهم فى استثناء الزوجة ولافی تقیید حق المرآة بالشسروط 
التی ذگروها. 


ه) واما من قال لاحق للزوجین فقد استدلوا بانهما ليسا مسن 
الاهل »وهذ! مخالف لمافی اللغهٌ فان اللفظ كما يطلق على القرابة 
یطق على الزوجة ايضا (۲], بل قد یتصرف الى الزوجة وحدها كمافى 
الحديث " من يعذرنى من رجل یبلفنی اذاه قى اهلى وماعاست على 
اهلی الا خیرا وماگان یدغل على اهلی الا معى "۳ ویرید صلی 


الله عليه وسلم بذلك زوجته عاعشة رضی الله عنها . 





(؟) 


(0 





يرى بعض الفقهاء أن موجب القتل العمدالعدوان هوالقود عیناو انمسا 
تجب الديه بمصالحة الجانی ورضاه بدفعها فتكون على هذا القسسسول 
يدلا عن القصاص ,بيثمايرى البعض الاخر ان موجبه القصاص اوالدیسه" 
على التخيير بينها فايهما اختارالاولياء كان واجبا وعلى هذا 
الراى تعتبر الدية بدلا عن النقس كالقصاص وسيرد تفصیل الكلام قسی 
هذا فى مبحث ”العقو مجانا والعفوالى الدية". 


جاءفى المصباح المنی ۲۸/۱ "اهل الرجل بأهل اهولا اذا تزوج وتأهسل 
كذلك ويطلق الاهل على الزوجه والاهل اهل البيت والاصل. فيه القرايسة 

وقد اطلق على الاقباع .." وانظر الصحاح ۱۱۲۸/6 ولسان العرب ۲۰/۱۱ 

ومما جاء فيه قوله " وفی الحديث ان النبى صلى اللوعليةوسلماعطى 
الآهل حظين واعطى العزب حظا "والاقل الذى له زوجة وعيال والعسزب 
الذى لازوجة له . 


اخرجهالبخارى عن عاكشة فى حديث الافك انظر التجريد الصریحلاحادیسسث 
الجامع الصحييح 2/۲ ۰ 














(ar) 


۱ 

واماقولهم بان الزوجیه انقطعث بالموت وقولمهم انها انس 

ترث بالعقد و القصاص لایستحق به فقد تقل الجو اب عن ذلك الزیلعمسی, 
فقال " والزوجیه تبقی بعد الموت حكما فى حق الارث او يثبت الارثا 
مستتد! الى سببه وهو الجرحءوكان على رضى الله‌عنه یقسم الدیه على 
من احرز الميراث والديه حكمها كسائشر الاموال فلهذا لو اوصى بيكلث 
ماله تدخل الدية فيه والقصاص بدل النفس كالديه فیورث كسائرامواله 
ولهذ! لو انقلب مالا تقضى به دیونه وتنقذ وصاياه و استحقسساق‌الارث 
بالزوجیه كاستحقاقه بالقرابه لا بالعقد الاترى انه لايزتد بالسرد 


بخلاف الوصيه وبهذ! يتبين ان الاستحقاق لیس بالعقد بل بحكمالعقد"(١1)‏ 


>) وامارای الظاهريه باشتراط اجماع كل من له صلةبالمقتول 
على العفو ومساواة اليعيد من القرابة بالادنى فى ولاية الدم فهو 
رای غريب وشاذ فمقتضى هذاالقول انه لو اتفق اباء القتيل وآیشاوه 
واخوانه علی‌العفو ولكن احد ابتاء عمه طلب القصاص فلا اثر لعفومن 
عفا بل يستوفى القود !ستجابة لطلب ابن العم »ولایمکن ان يقال 
ان هذا حكم الشارع وقد رآینا تشوفه للعقو وامره بهءولو اخذ بهذا 
القول لاسد باب الفقو ولتعذر على الجانی إفثداء نفسه من القود 
الا بمصالحة كل فرد من القراية وریما اقتضاه ذلك دفع دية اواکئر 
لكل و احد متهم اذ لكل منهم قصاص كامل ٠‏ 

واستدلالهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم "كبر الكبر " 
او"ليبدا الاکیر" لیس فيه مايويد قولهم لمایاتی : 

)١‏ انه ورد فى بعض الروايات ان المخاطب بهذا ليس "عبد 
الرحمن " وانما الخطاب لمحيصه وكان اخوه حويصة اگبر منه سناوهما 


ابناعم للمقتول ۰ 





۱۱/۲ تبیین الحقائق للزیلعی‎ )١( 














(a4) 


ب ) انه لو كان المخاطب بهذا الكلام اخا القتيل فليس معناه 
ان ابن العم مقدم على الاخ فى طلب الدم لان المقام مقام اخبار 
بالحادت وليس مقام دعوى » يقول النووی فى شرح هذاالحديث"واعلم 
آن حقيقة الدعوی انماهی لآخيه عبدالرحمن لاحق فیهنالاینی عمه‌و انصا 
امر النبی صلى الله علیه‌وسلم ان يتكلم الاکبر وهو حویمه‌لانه لم يكن 
المراد بکلامه حقيقة الدعوی بل سماع صورة القصه وکیف جرت فاذا 


اراد حقيقة الدعوی تكلم صاحبها ۰ :,۱(۲) 


واگرام الاسن وتقدیمه على الصغير فى الکلام وغیره‌من‌آذ اب الاسلام 


اذا كانت فيه آهلیه وماورد فى هذا الحدیث انماهو من هذ ! القبیل ٠‏ 


ج) مقتضی الاستدلال بهذا اللفظ ان یکون الحق للاکیر فالاکیسر 
فكما انه لم يكن للاخ کلام مع أبن العم لصغر سنه قلاحق للمغار من 


الاقارب فى الدم وهم لم يقولوا بذلك ٠‏ 


واماقولهم بان العاقی يحرم دماثبت حله فكذلك الامر فى حال 
اجتماع الاقارپ على العفو فهم يحرمون ‏ على هذا القول ‏ دماكان 
قبل عفوهم حلالا. والشرع لم يقل ان العافی حرم ما احل اللهوانماقسال 


"فمن تصدق به فهو كقارة له...".(؟) 


شم ان استيفاء القود بطلب احد الاولياء يفوت على الباقیسن 
حقهم من الديه وقد يكون فيهم الققیر والصغير ومن هم احوج الى الديه 
متهم الى القصاص ءفگیف لایقال هنا ان العافى حرم على غيره مات 


لهم حله من مال ؟؟ 





0) 


)۲( 


صحيح مسلم بشرح النووی ۰۱51/۱۱ 


سورة المائدة ايه مع ۰ 

















(4o) 


المطلب الشالت 


العفو مجاناو العقوالی‌الدیه 





۷ه د انعقد اجماع الفقهاء على ان لاولياء الدم العفو عن القصاص وعلی 


مه - 





أن عفوهم يسقط القصاص عن الجانی اذا كان العفو مجانا واختلفوا 
فى صحة اشتراط المال فى العفو قذهب بعض الفقهاء الى إن العفولايكون 
الا مجانا فان كان فيه مال فهو صلح وليس عفوا فلو طلب الاولياء 
مالا دية أو أكشر أو آقل لم یکن لهم ذلك الا ان يرضى الجانی يدفح 
ماطلبوه وعند ذلك يكون سقوط القصاص بالصلح لا بالعفو وتكون الديسة 
بدلا عن القصاص لابدلا عن الشفس ٠‏ وذهب اخرون الی‌ان العفو يكون 
مجاتا ويكون الى الديه فلو عفا الولى الى الدية ثبتت له دية 
عمد فى مال القاتل رضى القاتل بذلك او لم يرض فعلى هذا القول 
يكون للنفس المقتولة بدلان وهما القصاص اوالديه فللولی ان يختار 


ایهما شاء قاى اليدليين اختار وجب بآمر الشرع لا برضى الجانی ٠‏ 


والخلاف فى هذه المسالة مبنى على الخلاف فى مسآلة العقوبة 


الاصلیه التى تجب بالقتل العمد العدوان فان للفقهاء فى هذه المسالة 


إن القتل العمد العدوان يوجب القود عيضا قلیس للولى 
الا ان یستوفی القصاص من الجانی او بیعفو عته اما المال فلایجب علسی 
الجانی مالم یبذل شيكا منه برضاه ۰ قال بهذا فقهاء الجنفیه وقال به 


الامام مالك فى احدی الرو ایتین عنه وهی مارواها عنه ابن القاسم 











(a) 


وقال الامام الشافعى فى احد قوليه ) واحدى الروايات عن الامسام 
أحمد ان موجب القتل العمد القود عيانا ولكن - على قول الشافعی 
هذا ورواية الامام احمد - ان طلب اللولى الدية وجب على الجانى 
ان يبذلها له لان فى هذا خلاصا لنفسه| ودقعا للهلاك وهو مآمور به 


لقوله تعالی" ولاتقتلوا انفسكم." 


ومع ان اصحاب هذاالقول من الحنفيه والمالكيه متفقون علسی‌ان 
الاولياء لوعفوا الى الدية فلادية لهم الا انهم اختلفوا فى اثر هذا 
العفو على القصاص فقال الحنفيه بسقط به القصاص ولاتجب الدييه 
لاه عفا عما يجب له وهو القصاص فقبل| عفوه اماالدية فذکره للها 
لقو لا اثر له ۰ وقال المالکیه ان للم برض الجانی بدفع ماب 


الولی من مال كان للولی الرجوع الى |المطالیه بالقصاص ولااثرلعفوه 





لانه معلق على شرط ولم يتحقق الشرط أفلايقع العفو (؟). وروی عن‌الامام 


احمد رواية توافق قول المالکیه (1۳. 





(1) 


زفق 


(۳ 





قال فى نهاية المحتاج ۳۱۰/۷ انه اظهر القولبین للامام الشافعی وقى 
احگام القران للشافعی وصحیح مسلم خلاقه . 


انظر لهذا الموضوعو استدلالات آلفقها مایلی + من کتب الحنقیه تكملة 
فتح القدیر ۲۰۳/۱۰ » المیسوط 1۲/۲۲ ,بد افع الصناقع 21۳/۱۰ وعند 
المالکیه المنتتی للباجی ۱۲۳/۷»مو اهب الجلیل ۲۳6/1 ۰ شرح مح 
الجلیل 755/4 » احگام القران لابن العریی ۹۸/۱ عتفسير القرطبسى 
۲۴ وعند .الشافعیه نهاية المحتاج ۲۱۰/۷ قلیوبی وعمیره على 
المنهاج ۰۱۲۹/6 احکام القران للشافعی ۲۷۵/۱ »صحیح مسلم پشرح‌لنووی 
۹ وعند الحنایله. الاتصاف للمرد اوی ١٠/هءكشاف‏ القناع ۷۳۲/۵ ۰ 
المفتی ۰۳۱۱/۸ 


انظر الانصاف ۰/۱۰ وقد ذگرها ایضا ابن القیم قى زاد .المعاد ۲۰۲/۶ 














¬ 


(AY) 


القول الشانی + 

يجب بالقتل العمد العدوان احد شيئين آما القصاص 
واماالديه فللولى ان يستوقى القصاص وله ان یعفو عنه ویطالسسسب 
بالديه فتجب على الجانی ويلزم بدفعها وان لم يرضوله ان یعقسو 
مجانا وتكون الدية هنا بدلا عن النفس لایدلا عن القصاص “وقال 
آمحاب هذ] القول ان اختيارالاولياء للدية يعتير اسقاطا للقصاص 
فليس لهم بعد اختیارها الرجوع للمطالبة بالقصاص ۰ وهذا مذهط سب 


الحتابله والقول الشانی للشافعى ورواية اشهب عن الامام مالك ٠‏ 


الادلسة > 





ادلة القول الاول + 


استدل القائلون بالقول الاول بالادلة الاتيه + 

)١(‏ قوله تعالى "یا ایها الذین امنوا كتب عليكم القصاص فى 
القتلى ..... الى قوله تعالى ‏ فمن عفى له من اخيهشىء فاتبساع 
بالمعروف واداء اليه باحسان ...") وقالوا ان المرإد یقوله "من" 
الولى »والاخ يراد يه القاتل والعقو هنا بمعنى البذل والتيسيسسر 
بدليل :انه وصله بلفظ "له" فقال" فمن عفى له.." ولو كان بمعتى 
الاسقاط والتجاوز لقال " فمن عفى عنه ۰۰" ءفیکون معتی الاية على 
هذا القول ‏ من بذل له شىء من الدية فليقبل ولیتبع بالمعروف 


وعلى القاتل ان بوّدی اليه باحسان ماتر افیا عليه (۴). 


(؟) ان النصوص الشرعيه وردت بفرضية القصاص دون ذكرالدية 


ومن ذلك قوله تعالى (ياايهاالذين امنوا كتب عليكم القصاص ...."(؟) 





0) 
۲) 


)۳( 





سورة البقرة ايه ۱۷۸ 

انظر احکام القران للجصاص ۱۸۵/۱ ومابعدها ءوانظر مراجع الحنفیه 
المذکوره سايقاء 

سورة البقره اه ۰۱۷۸ 

















)۸۸( 


وتوله تعالى ( وکتبنا عليفم فیها ان النفس بالنفس (). 

ومن الحدیت قول الرسول علی الله عليه وسلم فى قمة الرَيَيّع (؟أحيسن 
کسرت ثنية الجاریه " کتاب الله القصاص " وفی رو اية "القصاص کتساب 
الله "(۳) » ولو كانت الدية واجبةلذكرت کماذگر القصاص ولم يكبت 
ان رسول الله‌ملی الله عليهوسلم خير اولیا* الجاریه بين القتصاص 
والدية فدل ذلك على ان القصاص هو الواجب عينا وانه ليسللولى 


الا استیقافه او العفو عنه. 


(r‏ عن ابی هريره ان رسول الله صلی الله علیه‌وسلم قال" من 


قتل له قتیل فهو بخیر النظرین اماان يعفو واما ان يقتل".(4) 





() 


۳ 


(£) 


سورة المائدة ايه مع 


هى نیع (يضم الراء وفتح الموحده. وتشديد التحتانيه المكسوره )بنست 
النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر ين غنم بن عدى 
بن النجار الانصاريه النجاريه قال الحافظ فی التقريب ۰۰ الربیسع 
بنت النفر الانصاریه الخرزجیه عمة انس بن مالك صحابية روى عنها انس 
فى الجهاد من صحيح مسلم ولم یذگرها المزتی آءه ویذکر انهاهی التی 
اشترت و الد .الحسن البصری.من سبی میسان واعتقته ۰ انظرفتم‌الباریه/۲۰۱ 
۲ وکتاب فقه الاسلام لعبد القادر شیبه الحمد ۰۱۵۵/۸ 

الحدیث اخرجه الیخاری ومسلم وابو داود والنسائى انظر جامع الاصول 
۰ ولفظ البخاری من گتاب الصلح باب الصلح فى الدیه /فتسسج 
الباری ۳۰۹/۵ هو ۰.۳ أن انسا حدشهم ان الربیع - وهی اينة النضر ب 
کسرت ثنيية جارية » فطلبوا الارش وطلبوا العفوءفابواءقأتوا النبسی 
صلی الله علیه‌وسلم قامرهم بالقصاص ؛فقال انس بن النضر: انتگسر ثنية 
الربیع يارسول الله ؟ لا و الذی بعشك بالحق لاتکسر ثنیتها ءفقالیا انس 
کتاب الله القصاص ۰ فرفی‌القوم .وعقواءفقال النبي صلی الله علیه 
وسللم :ان من عباد الله من لو اقسم على اللهلابره آزاد القزاری"فرقی 
القوم وقبلو! الارش " وسیرد الاستشهاد بهذا الحدیث فى مواطن اخری 
ولذلك اوردت نصه كاملا هنا ليمكن الاحالةعلیه ۰ 


رو اه السته وهذا لفظ الترمذی وسیرد تخریجه وذكر رو ایاته اثلناء 
عرض ادلة القول الشانی 




















(4٩) 


)>٤‏ حدبيث ابن عباس عن رسول الله صلى الله علیه وسلم قال."مسن 
قتل فى عم م اورم +(۱) تكون بينهم بحجارة او بالسياط او ضرب 
بعصا فهو خطاً وعقله عقل الخطاً ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال 
دونه فعليه لعنة الله والملاعگة والناس اجمعين"(") وقوله صلى الله 
عليه وسلم" العمد قود والخطا ديه "(۳) فدل ذلك على أن الديه انما 


تكون فى الخطاً واماالعمد فعقوبته القود . 


ه) ان الدية لاتناسب جناية القتل العمد العدوان وانماتتاسب 
الخطاً لانتقاره الى العدوان ۰ والاصل فى الضمان مماثلة المتلف 
ماامگن و المتلف هنا نفس ادمی فلاممائلة بینهاویین المال وان 
یمائلها القود وايضا فان ایجاب الدية فى العمد فيه تضیع للحکسة 
من شرع القصاص المراد بقوله تعالی "ولکم فى القصای حياة باآولسی 


الالباب ٤"‏ فان الدیه لاتکفی للرجر عن القتل . 


1) القیاس على زنا المحصن وقتل المرتد فقد قال الباجسی 


فى المنتقی " القتل العمد العدوان معتی یوجب القتل قلم تجب قيهة 





)۲( 


۳) 


4 


قوله "عمیا *اورمیا ۶" قال الامام الخظابی فى معالم السنن(مطبوع مح 
مختصر سنن ایی داود ‏ ۳66/۷) لیا +نوزنه فعیلا من العمی كما يقال 
بینهم رمياء ای »رمی » ومعناه ان یترامی القوم فیوجد بینهم قتيل 
لایدری من قاتله ویعمی امره فلایتبین ففیه الدیه ۰ 


نصب الرايه ۳۲۷/6 وقال الحدیث اخرجه ابن ابی شیبه واسحاق ابسن 
راهویه فى مسندیهما عن عیدالله بن عباس ورواه الد ارقطنى قى ستشه 
و الطبرانی فى معجمه بهذا! اللفظ واخرجه ابو داود و التساشی و آبن‌ماجه / 
انظر مختصر سنن ابی داود ۳:۳/۷»وفی جامع الاصول ۲6۱/۱۰ قال قسن 
الحاشية اسناده. حسنء 


رواه الطبرانى فى معجمه من حديث عمرربن حزم/انظر نصب الرايله 
TTY‏ 


البقره ايه ۱۷۹ ۰ 














1 


0) 
زفق‎ 
(r) 


(4) 


الدیه اصل ذلك الزنا و الوده "() 
ادلة القول‌الشانی + 


(۱) قوله تعالی "یا آیها الذین امنوا کتب علیگم‌القصای . 
الى قوله تعالی ۰۰ فمن عفی له من آخیه شىء قاتباع بالمعسروف 


واد۶۱ اليه باحسان ذلك تخفيف من ریکم ورحمة ۲(۰۰۰) 


ووجه الدلاله من الابة ان "من" يراد بها القاتل والاخ يراد بسه 
الولى وآن العفو بمعنی الاسقاط »والمعنی الاجمالي ان على القاتل 
ان بیوّدی الى الاولیا+ الديه اذا عقوا له عن القصاص وقبلوا منه 
الدیه . 

وقال مقاتل فى تفسير هذه الایه " كان کتب على اهل التوراة :من 
قتل نفسا بغیرنفس حق ان بقاد" بهاولايعفى عنه ولاتقبل منه الديه, 
وفرض على اهل الاتجيل ان يعفى عنه ولايقتل ورخص لامة محمد صلىاللسسه 
عليه وسلم ان شاء قشل وان شاء اخذ الديه وان شاء عفى فذلك قوله 
عز وجل (ذلك تخفيف من ريكم ورحمة" يقول الدية تخفیف من اللسسسه 
اذ جعل الدية ولايقتل ۳(۰۳) ويمثل هذا قال ابن عباس فى تقسيسسره 
لهذه الابيه فقال فيما روى البخارى عنه "فالعفو ان يقبل الدية 


فى: العمد".(4) 


المنتقى ۱۲۳/۷ ۰ 

سورة البقره ۱۷۸ ۰ 

احکام القران للشانعی ۲۷۵/۱ وفیه قال مقاتل ۲اخذت هذا التفسیرعن 
نقر - حفظ الراوى مهم - مجاهد! والحس والفحاك بن مزاحم وانظر 
تفسیر الظبری ۱۰۲/۲ ومابعدها . 


فتم الباری ۲۰۵/۱۲ کتاب الدیات باب من قتل له قتقل فهو بخیسر 
النظرين ۰ 




















(+) 


)۲( 


(a) 


وقالو! ان سياق الايه يدل على وجوب الديه اذا اختارها ول ى 
الدم لانه لو اراد العفو مجانا دون غيره لم يكن لذكر الاد ا عوالاتباع 


فائدة فى قوله تعالی"فاتباع بالمعروف واد۱* اليه باصان"(۰)۱ 


(۲) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ۰۰۰ ومن قتتل 


له قتيل فهو یخی النظرين اما ان يُودى واماان يقاد"(5). 


انظر احكام القران للشافعى ۲۷۵/۱ ونيه قال الشاقعى "والتنزيل 
يدل على ماقال مقاتل لان الله جل بُنْاوّه اذ ذگر القصاص ثم قال"فمن 
عفى له.." لم یجز - والله أعلم ان يقال ان عفى ان صولح على اخة 
الديه لان العفو ترك حق بلاعوض فلم يجز الا إن يكون ان عفى عمسن 
القتل فاذا عفى لم يكن اليه سبيل وصار لعافى القتل مال فى مال 
القاتل ‏ وهو دية قتيله ‏ فيتيعه بالمعروف ويوّدى اليه باحسان . 


هذا الحديث رواه البخارى ومسلم وابو داود والترمذى و النساثی مسن 
حديث ابی هریره فى قتح مكه. واللفظ هنا للبخاری(انظر فتح البارى 
۲ وارله "انه عام فتح مكه قتلت خزاعة رجلا من بنى ليث بقتيل 
لهم فى الجاهليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال1ناللهحيس 
عن مكه الفيل وسلط عليهم رسوله والموّمنین الا وانها لم تحل 
لاحد قبلى ولاتحل لاحد بعدى الا وانها احلت لى ساعة من نهان الاو انا 
ساعتى هذه حرام لايختلى شوكها ولايعضد شجرها ولايلتقط ساقطتها الامنشد 
ومن قتل له قتيل ۰۰۰۰۰" وتعددت الفاظ الحديث فعند مسلم روایشان 
الاولى اما أن یفدی واماان يقتل " والشانیه " اما آن يعطى وامس. 
ان یقاد" وعند ابی داود ."اما أن يودى واماان یقاد" وعند النساشی 
"اما أن يقاد واماان یفدی " وعند الترمذی " اماان يعفو واما 
ان یقتل" جامع الاصول ۰۲۲/۱۰ وانظر محیح مسلم بشرح النووى 
۰1⁄۹ 














(ar) 


(؟) عن ابى شريح الخزاعی أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال " من اصيب بقتل او بل( قانه يختار احدى ثلاث إماان يقتص 
واماان يعقو واما ان یاخذ الدية فان اراد الرايعة فخذوا على 
يديه ومن اعتدی بعد ذلك قله عذاب آلیم۰" وفی رواية" قاهله بين 
خيرتين بين أن ياخدوا العقل!!) وبين ان یقتلوا(۳" وهذا نص فسى 


محل الشزاع ۰ 


)٤(‏ عن وائل بن حجر قال ,كنت عند النبی صلى الله علیه وسلم اذ جىء 
برجل قاتل فى عنقه السُسْعَة[؟) قال فدعى ولى المقتول فقال"تعقو؟ " 
قال ١‏ لا قال " فتآخذ الديةٌ ؟ " قال بلا قال" آفتفتل؟" قال :نعم 


و es‏ 3 
قال "اذهب به" فلماولي قال"اتعفوقاللا قال" افت‌اخذ الدیه ؟ قال إلا 


قال افتفتل " قال نعم. اذهب به فلماگان فى الرابعة قال"اماانئك 


(r) 


م( 


(£) 


ان عفوت عنه يبو ء باشمه و اثم صاحیه »قال فعفا عنه قال فائارايته 


۳ 
الخیل ؛ بفتح الخاء وسکون الباء - الفساد والمراد به قطع الاعضاء 
وقی المصباح المتیر ۱۹۵/۱ "خبلته خبلا من باب ضرب فهق مخیسسولاذا 

افسدت عضو!ا من اعضاقه او اذهبت عقله "۰ 


العقّل بفتح العین وسکون القاف وهى الدية يقال عقلت القتیل اعقلسه 
عقلا أذا آدیت دیته وسمیت‌الدیه عقلا لان الابل التی كانت توّخذ فى 
الدیات تجمع فتعقل بقناء المقتول فسمیت الندية عقلا وان كانت دارهم 
ودشانیر وقیل سمیت عقلا لانهاتسك الدم" معجم مقاییس اللقه ۷۰/6 ۰ 
المصباح المنیر ۵۰6/۲ 


الرواية الاولی لابی داود والدارمی و الشانیه‌لابی داود والترمذی وقال 
الترمذی "حدیت حسن صحیح انظر مختصرسن ابی داود ۲۰5/۲ والحديت 
رواه ايضا البخاری ومسلم و النساثی وابن ماجه مختصر! ومطولا انظر 
تخریج الروایه التی قبل هذه ٠‏ 

المع بالکس - سير ينسج عریضا على هيكة اعنه التعال تشدبه الرمال 
و القطعة منه تسعه‌وسمی تسعالطوله- " القاموس المحیط ۸۸/۲ مادةنمع "+ 

















د 


(0) 





(ar) 


يجر الس (۱). 

(ه) ومم استدلوا به على وجوب الديه انه لاخلاف بيسن 
الجمیع انه اذا سقط القصاص بعقو بعض الاولياء انه ينقلب نصيسب 
باقى الاولياء مالا بقسطه من الديه وكذلك لو سقط القصاص بسبب 
اخر كما لو ورث القاتل جز ۱۶ من دمه ولم يقل احد متهم انه يلزم 
لوجوب الديه فى هذه الصور و امثالسارش‌الجانی فكان پیتبفسی 


ان يكون الحگم هنا كذلك . 


الترجيسسح + 


والذى يترجح عندی ان الواجب احد شیتین اما القصاص 
واما الدیه فاذا عضا الولی الى الدیه وجب على الجانی دفعهابدلا 


عن النفس المقتوله بدون توقف على رضاه بوّید ذلك مایلی + 


(!) ان ادلة القول الاول تدل على وجوب القصاص ولكنهالاتمنح 
من وجوب الدییه اذا اختارها الولی .وتفسیر ابن عباس ومقاتل لاية 
البقره هو الذی یناسب سياق الاية وهو ان المراد بالعفو فى الاية 


الغفو الى الدیه بدلیل الامر فی‌اخر الاية بجمیل‌الطلب وحسن الاد ۰۶۱ 


(؟) ان القول بالتخییر بين القصاص و الدیه لایلزم من ۳ 
تساویهما فالقرق بینهما واضح جلى فان القصای هو المطلوب ااعظطم 
فى هذا الشآن وهو آداة الزجر الموّثرة » وانقیاد .الجانی لحک.سم 
القصاص اشق عليه كثيرا من انقياده لدفع الديه ولذلك وقف أنس بن 


التضر يقول لرسول اللدصلى اللدعليهوسلم "اتكسر ثنية الرييلعء 


شرح السنه للبغوی ۱۵۹/۱۰ والحديث اخرجه مسلم وابو داود والتساقی 
و الفظ لابی داود .انظر صحیح مسلم بشرح النووی ۱۷۲/۱۱ وجامع الاصول 
۰ مختصر سنن ابی داود ۲۲۹/۲ ۰ 














(a4) 


لا والله لاتكسر ثنية الربیع " فكان جواب رسول الله صلى الله علیه 
وسلم "یا آنس کتاب الله القصایی" (۱) ونذلك قال الفقهاء ‏ ممن 
قال بالتخییر - ان الولی اذا اختار القصای فله الرجوع الى الديه 


ولکن لیس له العکس 0 


قالارجم - والله اعلم - ان هذا النص وغیره کقوله تعالى"كتب 
علیکم القصاص " وکقوله صلی الله علیه وسلم "العمد قود"ان المر ادمتها 
تقریر حکم القصای-حیث لم يكن یعرف العرب العدل و الم ثلدة والمساو اة 


قى القصاص كماجاء به الاسلام (۲۳ - ووجوبه اذا اختاره ولىالدم 





)1( 
انق 


(r) 





تقدم الحديث كاملا فى ادلة القول الاول ٠‏ 


اورد ابن القيم فى هذا الموضوع تساوّلا واجاب عليه »قال فى زادالمعاد 
۶ قان قيل فما تقولون لو اختار القصاص شم اختار بعده العفو 
الى الدیه هل له ذلك ؟ قلنا هذا فيه وجهان +احدهما:ان له تلك 
لان القصاص اعلى فکان له الاتتقال الى الادنى ۰ و الشانی ليس لسسته 
ذلك . لانه لما اختار القصای فقد اسقط الدية باختیاره له فليس 
له ان يعود .الیها بعد اسقاطها "انتهی کلام ابن القیم .قلت والاول 
ارجح لان القصاص اعلی من الدیه بدون شك ولذلك فاختیار الولی لهسا 
یسمی عقوا و التصدق على امرء بحیاته لایقوم بمال وقال النووی فى 
الروضه ۲۳۹/۹ "ولو عفا عن القصاص تعینت الدیه ولو عقا عن الدیسه 
فله ان یقت " وقال البهوتی فى الروش المربع ص ۲۰: "وان عقا 
عن الدیه فقط ای دون القصاص فله اخذها »اى اخذ الدیه لان القماص 
اعلى فاذا اختارها لم یمتنع عليه الانتقال الى الادتى”1.ه قلت 
وعلی قوله هذا تکون الدیه التی تجب له هنا بدلا عن القصاص لاب سدلا 
عن التفس ۰ 


قال الشعبی وقتاده. وغیرهما ان آهل الجاهلیه كان فيهم بغى وطاعسة 
للشیطان فكان الحی اذا كان فيه عزة ومنعه فقتل لهم عبد قتله 
عبد قوم اخرین قالوا لانقتل يه الا حرا واذا قتلت منهم ابرآه قالوا 
لانقتل بها الا رجلا واذ! قتل لهم وضیع قالوا لانقتل به الا شريفا 


٠ ۲٤٥/۲ تفسير القرطبى‎ 





(4e) 


ونزول الجانی على هذا الحكم والزام الحاكم بتنقيذه لاته ضمان 
استمرار الحباة الآمنه ولیس فى هذه النصوص مايمئع وجوب الدية 


اذا عدل الاولياء الیهاه 


(۲) ان رواية الترمذى لحديث ابى هريره "من قتل له قتيل فهو 
بخير النظرين اماان یعقو واماان يقتل والتی استدل بها اماب 
القول الاول على عدم وجوب الدیه - هذه الروايه تخالف مرو اه 
البخارى ومسلم وغيرهما فیحمل العفو فى هذه الرواية على العقو 
على الديه كماقال ابن حجر فى فتح البارى " والمراد العفو على 
الديه جمعا بين الروایتین ويويده ان عنده ‏ يريد الترمذى - فى 
حديث ابی شريح "فمن قتل له قتيل بعد الیوم فاهله بين خيرتين امسا 


ان يقتلوا آو يآخذواالديه".(١)‏ 


)٤(‏ الاحاديث التى استدل بها اصحاب القول الثانی ثابته فى 
اسنادها صريحه فى دلالتها على وجوب الديه فلایجوز لمن بلفته انتسرعغب 
عنها الى غيرها ولذا رجح بعض الفقهاء القول بوجوب الديه خلاقا 


للمشهور من مذهبهم ۲(۰) . 


(ه) ان المتامل لمسالة عفو بعض الاولياء واتغاق الفقهاء+على 


الزام الجانی بأن يدفع لمن لم يعف منهم قسطه من الدیه , اقولء 





0) 


(r) 





فتح البارى ۲۰۷/۱۲ 


صرح يعض فقهاء المالكيه باختيارالقول الشانی احتجاجا بأحاديث 
التخيير خلافا للمشهور من مذهبهم ومنهم این‌العریی‌فی احكامالقرآن 
1 حيث قال "الا ان رواية آشهب اظهر لوجهين احدهما الاثر و الاخسر 
النظر ۰۰۰۰" ومنهم القرطبی فى التقسیر ۲ فاته بعذ ان ذكرالتقسول 
بالتخییر و ادلنه والقول بسالتعییین و ادلته قال "والاول - يريد 
القول بالتخییر - أصم لحدیث ابی شريح ۰۰" ۰ 














(U 


المتامل لهذه المسالة يرى فيها دليلا على ان الديه واجبةبالعهد 
كالقصاص »والا فكيف يمنع منها الاولياء اذا اجمعوا على طلبها شم 
تجب اذا تخلف بعضهم؟فان كان وجوبها هنا تعويضا لهم لقوات حقهسم 
من القصاص فان الجانی ليس سببا فى فوات حقهم وانماسبب ذلك عفلور 
شريكهم فالزامه بتعويضهم آقرب من الزام الجانی ۰ 

فتبين من هذا ان الديه كانت واجبة ابتداء وانماتعینت هنا 


لتعذر القصاص بعد عفو بعص الاوليا*. 














- 





(a) 


المطلب الرابع 


العقنو المطلق 


المراد بالاطلاق فى العفو هو صدوره من ولى الدم بدون قيد يدل علسی 
المعفو عنه من قصاص او ديه كما لو قال ولى الدم للجانی عفوت عنك 
ولم يذكر القصاص او الديه فهنا يشكل معرفة المراد بالعقو وهل 
يحمل كلامه . على سقوط ماوجب له قبل الجانی من قصاص أوديه ام بحسل 
عفوه على التنازل عن احدهماء ثم اذا عاد وطالب بالديه وقلال 


انما اردت بقولی العفو عن القصاص فهل بستحق الدیه ام لا ؟ 


وتقدم فى المطلب السابق اخنلاف الفقهاء فى موجب القتل العمد 
وبینت هناك ان من الفقهاء من قال ان الو اجب آنماهو‌القود بعیضه 
وان المال لایجب الا برضی الجانى ببذله ویگون حینئذ بدلا عن القصاص 


وجب بالمصالخه بين الچاتی وأولياء الدم. 


ومن الفقهاء من قال الو اجب القصاص او الديه على التخییسر 


بينهما فحيسكذ تجب الديه بدون رضى الجانى اذا اختارها ولى الدم. 


اذا تبين هذا فان فقهاء الحنفيه يتفقون على ان ولى الدم 
لو عفا مطلقا فان عفوه جاكن ويسقط يه القصاص ولايجب لولی الدم 
بعده .شىء حتی. لوعاد و اختار الديه فلا يلتفقت لقولدلان العفو ينصرف 
لما وجب له بقتل وليه والواجب هوالقود عینا وقد سقط بالعنوء 


والمال لایجب الا برفی الجانی بیذله ۱(۰) 


انظر بدائع الصنائع 11۷/۱۰ وفیه قوله "۰۰ واذا سقط القصاص بالعقو 
لایتقلب مالا عندنا لان حق الولى فى القصاص عینا .۰۰ وقد اسقطدلاالى 
بدل ومن له الحق اذا اسقط حقه مطلقا وهو من اهل الاسقاط وآلمحل 
قابل للسقوط يسقط مطلقا كالايراء من الدين ونحو ذلك.". 

















12) 


وقال المالکیه اذا عفا ولی الدم عن القاتل عفوامطلقا ای سكت 
فيه هن ذكر الدیه فان العفو بلزمه فاذا قال بعد ذلك انماعقوت 
اجل الدیه فانه لایصدق فى ذلك الا آن بظهر من حاله ومن قرائشن 
الاحوال انه اراد ذلك فانه يحلف ویبقی على حقه فى القتل ان امتنع 


القاتل من اعطاعه الدیه ۰ (1) 


فهذ ا القول یو افق مذهب الحنفیه فى سقوط القصای بالحفو المطق 
وعدم وجوب شىء من المال الا ان المالکیه يرون ان ولی الدم لبوق 
قال انماعفوت لاجل الديه فان على الجانی اماان يبذل الديه اوينتفى 
اثر العفو ويبقى ولى الدم على حقه فى المطالبة بالقصاف على انه 
يشترط لقبول قول ولى الدم فى ارادته الديه ان یظهر من قرائن‌الاحوال 
مايدل على صدق قوله ومشلو؛ لذلك بان لايطول الفصل بين قوله وبين 
العفو لان طول الفصل مظنة الكذب و الاتهام » او كمالو قال عقوت عتك 
لاننى فقير الحال وكذا كل مايدل على ارادتهالمالءثم اذا دلت 
القرائن على مدق ارادته للديه فعليه ان يحلف انه انماعقاعلى 


القصاص وهو يريد الديه. 


ومع ان أشهب يقول بآن موجب العمد القود او الدیه علی‌التخییسر 
بینهما وهی الرواية التی آخذ بها اکثر المتآخرين من المالكيهء 
وگان مقتفضاها ان پنصرف العفو المطلق الى القصاص دون الدي هه 
الا 1ن الجمیع یقولون بالرای المذگور سابقا فى شأن اطلاق العقو 


دون مخالق - فیمار آیت ب ٠‏ 


الخرشی ۵/۸ وفی المنتقی للباجی ۱۲۸/۷ ان هذا هو القول الاخیرللامام 
مالك وکان قوله الاول ان الولی اذا قال ماعفوت الا على اخذ الديه 
يحلف مااراد ترك الدیه ويآخذ حقه منها." وذکران اين القاسم قال 
فى بعض مجالسه "لیس عفوه عن الدم عفوا عن الدیه الا ان يرى لذلك 
وجه مع العقو و الا قله الدیه "و انظر منح الجلیل ۲۶۷/۲ ۰ 














6 سر 


(44) 


وعند الشافعیه والحتابله قولان + فعلی ان موجب العمدالقود 
عبتا وهو القول الاظهر عند الشافعی واحدی الروایات عن الامام احمد . 
فلا دية لولی‌الدم عند العقو المطلق ویسقط به القصاص لان العفو 
اسقاط ثابت لا اتیات معدوم و الشابت بالقتل هوالقصاص ۰ وقاللوا 
ان العافی اذا اختارالدیه عقب عفوه ولم يطل الفصل بين العفو 


وبين اختيار الدية ولم يتخللهما كلام اجنبی وجبت له الديه(1). 


وعلى رواية التخيير فى موجب العمد وهی الرواية الشانیة‌عنسد 
الشافعيه والروابيةالمعتمدة فى مذهب الحنابله .على هذه الرواية 
يثبت لولى الدم اذا عفا مطلقا المطالبة بالديةلان العفو یتصرف 
الى القصاص لانه هو المطلوب الاعظم فى ياب القودءوالعفى فى مقابلة 
الانتقام والاتتقام انمایکون بالقتل لابالمال قتبقی الدیه‌علی اصلها 
لانهاتشبت فى كل موفع امتنع فيه القتل,(۷) 
الترجیح > 
والارجم - فى نظرى ب ان العفو المطلق يسقط القصساص 
دون الديه عفان الفقهاء جميعا متفقون على ان لولى الدم ان يطالب بالربه 
سواء من قال انهاتجب بالقتل على التخيير بينها وبین‌القود » اومن 


قال تؤخذ صلحا برضى القاتل »وقد يصدر لفظ العفو من ولى الدموهو 





(0) 





انظر تحفة المحتاج بحاشیتی الشروانی وابن القاسم ٤٤۷/۸‏ »حاشيسسة 
الجمل ه/ه ءروضة الطالبین ۲۰/۹ المغنی لابن قد امه ۳۱/۸ القو اعد 


لابن رجب ۳۲۹ ۰ 


قلیوبی وعمیره على شرح المنهاج ع/۰۲ شرح منتهی الارادات ۲۸۹/۴ ء 


وکشاف القناع 1۳6/0 ۰ 




















يريد به القصاص فقط لانه هو الامر المهم لدی الطرفین وينسى 
ان يشير الى استثناء الديه او يجهل ان سکوته عنها قد يسقطها 
والعافى متبرع محسن فینبغی ان يقبل منه ماصرح بتنازله عشله دون 
مالم يذكره ,وحینذ يلزم الرجوع الى ولى الدم تلافصاح عن قصده 


فى شأن الدية فاما ان يعفو او يطالب بها. 








۵ 
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)۱۰۱( 


المبحث الشانی 
سقوط حد القذف بالعقسسو 


المطلب الاول + الخلاف فى طبيعة حد القذف 


العفو فى حد القذف موفع خلاف بين الفقها ء ذلك إن محة العفوتقتضی 
ان یکون العافی هو صاحب الحق فى العقوية لان العفو تنازل و اسقاط 


وهما یقتضیان سبق الملك . 


وحد البقذف شرع شمانین جلدة لمن رمی غیره بالزنا بشروطه ففیه 
حق العبد اشهارا لبراءته بين الناس ممانسب اليه ولقا ما انتصلك 
القاذف من عرضهء وفيه حق الجماعه- وهو مایعبر عنه بحق الله 
لقاء الرجر عن الرذيله وحماية لاعراض الجماعه المسلمه ,وهذا محل 
اتفاق و الخلاف انماهو فى ای الحقین غالب ؟ آهو حق‌الله آم حق العبد؟ 
ومایترتب على هذا من جواز عفو المقذوف او عدم جوازه .فللفقهاافی 


طبيعة حد القذف ثلاثة آقوال کسایلی ,ل 


القول الاول ؛ ان حد القذف مما اجتمع فيه حق الله وحق. العید وحسق 
الله غالب فليس للمتذوف ان یعفو عن قاذفه ولو عقا فلا اشر لعنوه 
ولایسقط به الحد كما فى الزنا و السرقة وشرب الخمر وغیرهامن الحدود 
التی تجب حقا لله ۰ وهذا هو المشهور عند اکثر فقهاء الحنفیه (1), 


واحد القولین للامام مالك( ورواية عن الامام احمد.(۳) 


شرح فتح القدیر ۳۲۷/۵ وقيه قوله عن هذا المذهب "انه الاظهر من جهسة 
الدليل والاشهرلانه قول عامة المشایخ" وانظر مراجع الحنفيه الاتى 
ذكرها مع الادله » 


حاشية العدوی علی‌شرح الخرشی ٩۰/۸‏ وحاشية السرهونی ۰۱۳5/۸ 


الاتصاف ۲۰۱/۱۰ ۰ 














01) 


۲) 


)۱۰۲( 


و استدل اصحاب هذا القول بالادلة الانتیه رس 

)١‏ ان کل جناية یرجم فسادهاالی العامه ومنقعةجزاگهایه سود 
عليهم يكون الجزاء الواجب بهاحق الله عن وجل وهذا متحقق فى 
حد القذف فان فساده لايقتصر على المقذوف وهدهوانمايمتدالى بقية 
افراد المجتمع ومنفعة جزاقه تعود عليهم فتصون حرمة اعراضهموتزجر 
الالسن عن الوقوع فیها فكان الحق فيه لله خالصا او المغلب فيدحقه. 

)٣‏ ان فى حقوق العباد تعتبر الممائله ويها ورد النص حيث 
قال تعالى "فمن اعتدى عليكم فاعتدو! عليه بمثل مااعتدى عديكم"(1) 


ولامناسبة بين القذف بالزنا وبين ثمانين جلدة. 


)٣‏ ان حرمة اشاعة الفاحشة من حقوق الله وحد القذق شرع 
لتعفية اثر الزنا فكان هذا نظير الواجب بمباشرةالزئا من حیسث 


ان كل واحد منهما مشروع لابقاء الستر* 


ومما قاله الکاسانی فى الاستدلال لهذا المذهب ".. ولناآيضا 
دلالة الاجماع من وجهين + 
احدهما ١‏ إن ولاية الاستيفاء للامام بالاجماع ولو كان حق المقسذوف 
لكان حق الاستيقاء له كما فى القصاص ٠‏ 
الثانى , انه بتنصف برق القاذف وحق اللهتعالى هو الذى يحتعل 
التنصيف بالرق لاحق العبد لان حقوق الله تعالی تجب جزاء للقعل 
والجزاء یزد اد بزيادة الجناية وينقص بنقصانها والجناية تتكامل 
بکمال حال الجانی وتنقص بنقصان حاله فاما حق العبد قانه یجسسب 


بمقابلة المحل ولایختلف باختلاف حال الجانی"(۲]. 


سورة البقرة ۰۱۹6 


بدائع الصنائع 2۲۰۳/۹ وانظر المبسوط ۱۰۹/۹ وشرح فتح القديره/257 
تبیین الحقاكق ۲۰۳/۳ عحاشية ابن عابدين ۰1۸/6 البحر الرائق 


+. «0 














1) 


(er) 


وذهب ابن حزم الظاهری الى ان القذف حد من الحدود التى تجب 
حقا لله لافرق بينه وبين الزشا وشرب الخمرءوهو فى هذا مواقق 
لمذهب الحنفيه الا أنه يخالقهم فى عدم اشتراط طلب المقذوف بل 
يرى ان فى قول ابى حتيفة تناقضا ظاهرا بين اعتيار القذف مدا 
لله وبين اشتراط طلب المقذوف فالحنفيه يرون انه لايقام حد القذف 
الا بعد طلب المقذوف وهذ ! هو مذهب جمهور الفقهاء من المذاه هب 


الاريعة بل قد حكاه بعضهم اجماعا.[١)‏ 


ومما قاله ابن حزم رحمه الله فى استدلاله "فهذا رسول الله 
صلى الله علیه‌وسلم اقام حد القذف ولم يشاور امنا عاكشة رضى الله 
عنها ان تعفو ام لا ؟ فلو كان لها فى ذلك حق لماعطله عليه السلام 
وهو ارحم الناس واكثرهم حضا على العقو فيما يجوز فيه العفو فصح 
ان الحد حق من حقوق الله تعالی لامدخل للمقذوف فيه اصلاولاعقو له عنه. 
واما من طريق الاجماع فان الامة مجمعة على تسميةالجلدالمآأمور به قى 
القذف حدا ولم يأت نص ولااجماع بان لانسان حكما فى اسقاط حد من 
حدود الله تعالی فصحاته لامدخل للعفو فيه.... ‏ الى ان يقول ‏ واما 
ماجاء عن الصحابه رضی الله عنهم فان عمر جلد ابا بكرةونافعهلا 


وشبل ابن معبد اذ رآهم قذفة ولم يشاور فى ذلك المغيرة أولارآى 


حكى الاجماع فى هذا الشيخ تقى الدين ابن تيميه /الفروع ٩۳/۲‏ وقى 
المغنی ۸۰/٩‏ قال لاتعلم فى هذا خلافاءوفى المهذب ۲۹۸/۱۸ مثلسسه» 
ولیس القول بالاجماع محیحاعلی اطلاقه ان آرید به عدم المخالف حتى 
من غير اكمة المذ اهب فقد خالف ابن‌حزم کما اتقم هنا وآیضا خالف ابن 
ايى لیلی وقال لایلزم الطلب /انظر احگام القران للجصاص ۱۱/۵ وفی 
الاتصاف ۲۰۱/۱۰ نقل عن الفروع انه یتوجه على الرواية الشانیه‌ وهی 
ان حد القذف حق الله ان يحد بدون طلب المقذوق ۰ 


يشير الى قمة اتهام المغيرة بن شعبهبالزنا حيث شهدعليه ايويكلرة 
ونافع وشبل ابن معبد بالزنا ولم يشهد به الشاهد الرابع قجلدهم 
عمر حد القذف /انظر القصة فى مصنف ابن ابى شيبه ٩۲/۱۰‏ ۰ 
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لوحقا فى عقو او غیوه *(۱) 


ومع ان المذهب عند الحنفیه ‏ إن المغلب فى حد القذف حسسق 
الله الا انهم قالوا بتغلیب حق العبد فى بعض الصور فقد فرقوابین 
صدور القذف من الحاکم وصدوره من المستامن فقالو! ان صدر القذف 
من المستامن فيغلب حق العبد وان صدر القذف من الحاکم فيغلبٍ 
حق الله وقد ذکر صاحب العنایه وجهة نظرهم فى الفرق فقال"والجواب 
أن حد القذف یشتمل على الحقین لامحاله فیعمل بکل منهما بحسسب 
مایلیق به :ومایلیق بالحریی ان یکون الحق للعبدلامگان الاستيفاء 
ومايليق بالامام ان يكون حق الله تعالى لانه ليس فوقه اماميستوفياً؟) 


ای فيسقطه 


شم ان الحنفيه قالوا لايستوفى حد القذف بعد عفوالمقذوف لا لان 
العفو مسقط للحق ولكن لانه ينافى المطاليه التی هی شرط للاستيفاء 
فان عفا المقذوف وترك المطالبة فليس للامامان یستوقی الحد لكن 


ان عاد يعد ذلك وطالب بالحد آجيب طليه .(؟) 





المحلى لابن حزم ۲۸۹/۱۱ ۰ 


العنایه علی الهدايه مطبوع مع شرح فتح‌القدیر ۰۲۷۷/۵ 


قال فى البحر الراكق ۳۹/۵"وقد توهم بعش حنفية زماننا من عسسدم 
صحة العفو ان القاضى يقيم الحدعليه مع عفو المقذوف وتعلق يماقى 
قتم‌التدیر من قوله"ومنهاالعفو....الخ" وهو غلط فاحش فقد صرح 
فى المبسوط انه اذا قضى القاضى بد القذف على القاذف ثم عفسسا 
المقذوف عنه بعوض او بغير عوض لم يسقط الحد ولكن الحدوان لم يسقط 
بعفوه فاذ! ذهب العافی لايكون للامام أن بستوفیه لمابيناانالاستيضاء 
عند طلبه وقد ترك الطلب ءالااذا عاد وطلب فحينكذ يقيم الحدلان العفو 
كان لغوا فكآنه لم يخاصم الى الان "وانظر الميسوط ۱۱۰/۹ والسسدر 


المختار ۵۳/6 ۰ 











ون 


)۱۰۰( 


وتلخس من عرض القول الاول ان حد القذف يجب على القاذف حقا 
لله وانه لايسقط عنه بعفو المقذوف ولاغیره - عند اصحاب هذا القول - 
وان مطالبة المقذوف و استد امتها الی الاستیف ۶ شرط لاقامة الحد 
فان ترك المقذوف المطالبه توقف استيفاءالحد الا عند ابن حزم 
فلاتشترط المطاليه. 


القول الكائى ٠‏ 
ان الحق فىالقذق للعبد فيجوز له العفو عن القاذف 





ويسقط الحد بعفوه وهذا قول الامام الشاقعى ()ءوعليه مذهب 
الحتابده (۲)وبه قالابو يوسف من الحنفيه وروى عن محمد بن الحسن 
مرة انه قال بان الحق للعبد ومرة قال بانه حق الله‌وفی الحالين 
لایقول بجواز عفو المقذوف حتی ولو كان الحق له لانه انمایعفوعمتا 
هو مولی على اقامته وهنا اقامة الحد للامام ولیست له .ثم انه متعنت 
فى العفو لانه رضى بالعار والرفی بالعار عار(۳ونقل ابن العربی 


قولا للامام مالك يوافق هذا المذهب (1#. 


ادلة اصحاب هذا القول ١‏ 





)١‏ ماروی عن رسول الله صلی الله علیه وسلم اآنه قس‌ال 


" ایعجز احدکم ان یگون كابى فمفم كان یقول تمدقت بعرفی"("آووجسه 





(0) 


زفق 


4 


(ه) 


آنظرتکماة المجموع ۲۹۸/1۸»بجیرمی على الخطیب >/۱۵۱»مغتی المحتاح 
10/6 ۰ 

انظركشاف القتاع /۱۱۳+شرح منتهی الار اد ات ۳۵۶۱/۲ ء المغنی ۸۰۸٩۹‏ 7 
الاتصاق ۲۰۰/۱۰ المبدع ۹ المقتع AY‏ »> القروع ٩۳/1‏ ۰ 

شرح فتح القدیر ۳۲۷/۵ و المبسوط ۱۰۹/۹ بداقع الصنافع 1۲۰۱/۹ 7 
اختلاف الققهاء ۰۱۳۱/۱ 

احکام القرآن ۳ وانظر المواق بحاشية مواهب الجلیل ۲۰۵/۲وفیسه 
عن ابن رشد "لاخلاف ان القذف حق للمقذوف و اختلف هل یتعلق به حق‌الله ٠"‏ 
مماجاء فى أرواء الغليل ۷۸ اخرجة ابن الستی عن انس عن رسول الله 
صلى الله علیه وسلم قال.قذكره. الاانه قال"قالوا من ابو ضمضميارسول-- 
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الاستشهاد .ان التصدق بالعرض لايكون الا بالعفو عمایجب له فدل على 
انه حقه والالم يملك التصدق به. 

۲) ان الاحکام تشهدبآن‌القذف حق العبد ومن ذلكانه لایستوقیالابططسب 
المقذوف فدل على انه حقه بخلاف غیره من الحدود التی یگون المغلب 
فیهاحق الله فلایشترط لها الطلب و اما السرقه فان مطالبة العبدلیست 


فى العقوية و انمافی المسروق. 


تم انه لیس للمقران يرجع عن اقراره بالقذف باتفاق جميع 
الفقهاء »وهذ ! شأن العقوبات التی یکون الحق فيها للعبد بخسسلاف 
الحدود التی تجب لحق الله فللمقر ان يرجع عن اقراره بها. 

وفی القذف يحكم الحاگم بعلمه ویستطف فيه ویقام على ‌المستآمن 


بالاتفاق وانمایو اخذ المستامن بحقوق العباد . 


القول الشالت ٠»‏ ۱ 
وهو المشهور عن الامام مالك ان الحق للعبد مالم 


یصل الامر الى السلطان قان وصل اليه قالحق لله ۰۰ قال قى المدوته 
(قلت آرآیت القذف اتصلح في هالشفاعه بعدماینتهی‌الی السلطان (قال ) 


قال مالك + لاتصلم فيه الشفاعة اذا بلغ السلطان او الشرط اوالصرس 


(قال) ولایجوز فيه العفو اذا بلغ الامام الا ان يريد ستر۱(۰۳۱) 


الله ؟ قال كان اذا اصبح قال اللهم !نى وهبت نفس وعرضی لك فلایشتم 
من شتمه ولایظلم‌من ظلمه ولايضرب من ضريه " قلت والقائل هو الالیسانی 
صاحب ارواءالغليل ‏ وهذ! اسناد ضعيف شعیب هذا قال العقیلی قسی 
الضعفاء ,يحدث عن الثقات بالمناگیر وگاد ان یغلب على حديثه الوهم " 
وقال الجوزجانی "له متا کیر"وامافی. المیزان فقال صدوق "وقال الحافظ 
فى التقریب "صدوق یخطی +۰۲.۰ 


المدونه 11/۱ وانظر مر اجع المالکیه التی سيرد ذكرهاقريباءوقسد 
اختلفت الروایات عن الامام مالك فى هذا الموقوع فقد روی عنه گقول‌ابی 
نیفه وروی ينه کقول. الشافعيه والحنابله ولکن المشهورعنه هذه الرواية ٠‏ 











0) 


(۳2 


)۱۰۷( 


و استشید الامام مالك - رحمه الله ‏ على هذاالرآى بماروى فى 
موطتة من فتوی الخلیفةعمر بن عبدالعزیز - رحمه الله فقدروی عن 
زريق بن حكيم اقیلی أن رجلا يقال له مصباح استعان ابناله فگانسه 
استبطاه »قلماجا۶ه قال له : پازانی .قال زریق فاستعد انی عليه قلما 
آردت ان آجلده قال ابنه والله‌لان جلدته لاقن علی‌نفی بالزتاء 
فلماقال ذلك اشكل على امره فکتبت فيه الى عمر بن عید العزیز وهو 
الوالى يومكذ اذكر له ذلك فکتب الى ان اجن عقوه قال زريق وكتبت 
الىعمر: بن عبد العزين ايضاءآرآيت رجلا افترى عليه آوعلی آبويه 
وقد هلكا اواحدهما »قال فكتب الى عمر؛ ان عفا فأجز عفوه فى نقسه 
وان افترى على ابويه وقد هلكا أرأحدهما فخذ له يكشاب الله الا ان 


,)۱( 


يبريد ستر!" 


ومعنی ارادة الستر من المقذوف :ان بخاف ان كشف ذلك مسه ان 
تقوم عليه بينة به وقیل ان معناه أن یکون المقذوف اقيم عليه الحد 
قدیمافیخاف ان بظهر ذلك عليه الان وقال ابن الماجشون معنسی ار ادة 
الستر کون مثله يتهم بذلك فیقول ظهور مثل ذلك عار على فاما العفیف 
الفاضل فلایجوز عنوه 3(۰) 

وآلحق بعضهم بهذا مالو اراد المقذوف بعفوه الستر على القاذف 


خشية حصول ضرر لهمنه ۳(۰) 





تنویر الحوالك شرح موطاً مالك 2۵/۳ و انظر بداية المجتهد 1۰۵/۲ 2 
جواهر الاکلیل ۲۸۹/۲ »شرح متح الجلیل ۵۱۵/6 الخرشی ۸ وانظرمعه 
حاشية العدوی فى نفس آلموقع ءحاشية الرهونى ۱۳2/۸ الفو اکه الدو انی 
را 


شرح متح الجليل ۵۱۵/4 ۰ 


الخرشی ٩۰/۸‏ ›الغواکه الدوانی ۲۹۵/۲ 
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واجازو! للمقذوف العفو مطلقا اذا كان القاذق امه اوایاه (۱۱. 
وقالوا ان على الامام ان يسال عن حال المقذوف سرا فان علم ان مارمی 


به من الزنا امر قد سمح وخشی ان بثبت القذف عليه اجاز عفوه ۰ 


الترجیسم + 


والذى اختاره ان المغلب فى حد القذف حق العبد لان مايصيب 
المقذوف من الضرر اگبر يكثير ممایلحق بالجماعه »عندما يشعر ان العار 
يلاحقه اینماحل ویری فى كل عين معنی التهکم والاتهام ویسیر مطاط] 
راسه پختار بطن الارض عن ظهرها :والضرر الحاصل للجماعه فرر غيسر 
مباشر بینما پتحمل المقذوف وحده المعره الحاصله من اتهامه بالزناء 
ولوثبتت عليه دعوی الزنا لاحتمل وحده عقوبته ,فگان له الحق فى 
القیام بالحد على من اعتدی عليه وله .الحق فى التنازل عن طلیسه 
ان رای أن ذلك اصلح له امالخوف انتشار هذا القول »او لائه قد 
یحصل بتحتم العقوبه ان ياتى القاذف بالشهود :او لان القذف جاء 
لفظة عابرة فى ساعةغضب او ممن ابتلی ببذا۶ه اللسان من الجهسال 
بحیث لایری المقذوف فى ذلك عار! ولایخاف منها على عرض ۰ ولایخفسی 
على احد. الفرق بين الرمی بالزنا علی‌الوجه المذکور وبين الرمسی 
بالزنا بغرض اشاعة الفاحشه وتلفیق التهم والشبه حول و اقعةمعینةحتی 


تبدو وکآنها حقافق لاتقبل الشك کمافعل المنافقون فى حادثة الافك . 


لااقول هذا تقلیلا من شأن القذف بالزنا على ای وجه »فهویوجسسب 


عقوبة القذف بکل حال ءولکن تأكيد! علس ان بين الحالین فارقا.من 





(00) 





انظر الخرشی ٩۰/۸‏ وقد علق العدوى فى حاشيته على هذه العباره بقولبه 
"هذا علد ىالفعيف من ان له حدآبية "وفی منح الجلیل ۵۱۵/6 قوله ".علسی 
ان المعتمد انه لیس له حد ابيه ولو قام به وبلغ الامام "۰ 
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حيث اثرهماعلی سمعة المقذوف ءفاذا كان الحق له فى العفو عن قاذفه 


متى شاء فهو آعرف بمصلحته و آکثر تقدير لمايلحق يه من أذىء 


وممايويد القول بأن الحق فى القذف للمقذوف مايلى + 

1( ان المقذوف لو صدق القاذف فيماقال لسقط عنه حد 
القذف ‏ باتفاق لب ولم يلزم منه شبوت حد الزناء وقى هذا يقول 
ابو جعقر الطحاوى من الحنفيه "لماكان بتصدیقه يسقط دل على آنه 
حق للادمى لیس هو للهتعالى ۱(,۳) 


؟) ان"رسول الله صلى الله عليه وسلم اقام حد القذف على 
رجلين وامرآة ولم يقمه على عبدالله بن ابى وهو الذى تولى كيره 
كما قال الله تعالی عنه "")» ولو كان المغلب فيه حق الله‌تصالی 
کمافی الزنا والسرقه لماترکه رسول الله صلى الله علیه وسلم وهسو 
الذی پقول "؛نماآهلك الذین قبلکم :انهم كانوا اذا سرق فيهم 
الشریف ترگوه واذا سرق فیهم الضعیف اقاموا عليه الحد و آیم الله 


لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده *۳(۰) 


اختلاف الفقها ۶ ۱۷۱/۱ ۰ 


انظر حدیث الافك الذی روته ام المومنین عائشة رضى الله عنها یو 
١‏ فاری سم نج الباری 20/۸ 


رواه الغای سم مر[ تفت الما رکت ,| دحم کاب افرزد را تر کے 
سام بتع كوي تلا ويشكل على هد ایضا انه حتى على اعتباره حقاللعید 
فکیف یترکه رسول الله صلی الله علیه‌وسلم ولكن تاویله على هد | 
آلاعتبار ايسر و آقرب فانه یحتمل ان عاثشة رفی الله عنهالم تطالب 
بحد ابن ابی خوفا من اثارة الفتنه او رغبة فى زيادةعذابة فى 
الاخرة »وانظر ماجاء فی طرح التثريب شرح التقریب عند كلامه عن 


قصة الانك ۰۷۲/۸ 
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ويجاب عما استدل به المخالفون بمایلی : 

)١‏ اما استشهاد الحنفیه بالاحگام فیجاب عنه بان احكام هذا 
الحد منهامایدل على ان‌خق الله ومنهامایدل على انه حق العبدکسا 
قال ابن الهمام من الحنفیه "وبكل من حق الله‌وحق العبد فى حد 
القذف تشهد الاحکام قباعتباره حقاللعبد شرطت الدعوی فى اقامته 
ونم تبطل الشهاده بالتقادم »ویجب على المستآمن ؛ویقیمه القافی 
بعلمه ۰۰۰ ويقدم. استیفافه على حد الزنا والسرقه اذا اجتمعاولايصح 
الرجوع عنه بعد الاقرار؛ویاعتباره حق الله تعالی استوفاه الامسام‌دون 
المقذوف بخلاف القصاص ءوینقلب مالا عند سقوطه ولایستطف عليه القاذف 


ويتنصف بالرق کالعقوبات الواجبه لنه‌تعالی ۱(۲۰۰) 


فاذ! كان كذلك فان فى اعتباره حقا للعبد رفعا للحرجوتوسيعا 
على العیاد وهذا من مقاصد الشرع۰ وقد اجاب محمد بن الحسن عدن 
استدلال المخالفین بجعل ولاية الاستیف *للامام دون" المقذوف بآشه 
انما فوض الى الامام لان كل احد لایهتدی الى الشرب الواجب او لانسه 


ريما يزيد المقذوف فى قوته لحنقه فيقع متلق.(؟) 


؟) يمكن ان يجاب عن قولهم" ان فى حقوق الآدميين تعتبرالممائله 
۰ الخ"» بأن اعتبار الممائله مشروط بامگانها فحیشما امگسسست 
الممائله فى حقوق الأدميين یصار الیها ویسقط اشتراطها عند تعذرها 
وشواهد هذا فى الشرع کثیره فالقاتل یقتل قصاصا بمثل ماقتل به ب 
على الرأى الراجح ‏ الا ان قتل بمالايحل شرعا کمالو وطی* صغيره 


فقتلها وفیمادون النفس لاقصاص اذا لم بوّمن الحيف او تعذرت الممائله 





۱2 


)۲( 


شرح فتح القدیر ۳۲۱/۵ ۰ 


شرح فتح القدیر ۲۲۹/۵۰ ءوتبیین الحقاشق ۲۰/۲ ۰ 











)۱۱۱( 


كما لو قطعه من غير مفصل وقد يجب للانسان التعزیر علي فیره بسبسب 
لطمه او خمش ولامساثلة بين ضرية السوط فى التعزیر والجناية من 
لطمة او خمش ونحوها. كما لامماثلة بين الدية فى القتل وبين النفس 
والقذف بالزنا فاحشة وكبيرة »يبغضها الله فلایطم الجزاء من 


)٣‏ استدلالهم بانه يتشطر بالرق اجاب عنه اين العربىبقوله 


"يبطل قولهم بالنكاح فلایتکح العبد الا اثنتين فى احد قولیت (). 


ء) وأماقول ابن حزم بأنه حق الله بدليل تسميتهحدا فلادليل 
فى هذا لان اطلاق الحد على العقوبة المقدره لحق الله تعالی مختلف 
فيه فبعض الفقهاء یعرف الحد بانه عقوبة مشروعس" .فى معصية 
فتشمل الحدود التی لحق اللهوالقصاص والتعزير وبعفهم يطلقه على 
القصاص و الحدود دون التعزیر ءوشيخ الاسلام این تیمیه رحمه الله ری 
ان اطلاق لفظ الحد على العقوبة المقدرة لحق الله دون قیرها "عسرف 
حادت" فان لفظ حدود الله " ورد فى القران فى ثلائة عشرموشعا ليس فیها 
مایدل على ارادة العقوية المقدره ولاغیر المقدره وانمايقهم منها 
)۲( 


أن المراد بحدود الله آوامره ونو اهیه ۰ 


ه) وقول ابن حزم ان رسول الله صلى الله علیه وسلم لم يشاور 
امتاعاكشة رضى انله عنها وكذلك امیر الموّمنین عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه لم يشاور المغيره. اقول عدم المشاوره لايدل على ان لاحق 
للمقذوف فالمغيره حضر اقامة الحد علس الثلاثة وطالب بحدهمو انا 
يصح الاستدلال لوحصل من ام الموّمنین او من المغيرة عقو ولم تسنقط 


به العقوبة ء 





۱۳۲۱/۲ احكام القران‎ )١( 


(۲) مجموع فتاوی ابن تيميه ۲٤۸/۲۸‏ و انظر تعريف الحد فى الیاب التمهیدی. 








(0) 


)۱۱۲( 


)٦‏ اماقول الامام مالك بالفرق بين وصول الامرالی الامام وعدم 
وصوله واجازة العفو فى حال ارادة المقذوف الستر ومنعه فى قير 


ذلك فان هذا لاي 





مع اعتبار الحد حقاللهتعالى لانه ليس للعبد 
حق فى اسقاطه يعفوه مهماكان قصده. ثم أنه قال بآن للوارث حمق 


۱ 8 1 
المطالبة بحد القذف اذا مات المقذوف وهذا من لوازم حق العید.(۱) 


اتظر المبحت الاتی " مستحقو العفو عن القذف "۰ 











)۱۱۴( 


المطلب الشانی 


تحقو العفو عن إل3 ذف 


۷۰ ل لايخلو المقذوف بالزنا من أحد حالتين + اما ان يكون حيا يستطيع 
القيام بحقه فى المطالبه والعفو او أن بكون ميتا سواء حصل القذف 
فى حياته ثم مات »او كان القذف حصل بعد موته .فان كان حيا فيل 
لغيره قيام بحقه دونه ام لا ؟ واذا كان ميتا فهل لاحدان يطالب 
بحقه ام لا ؟ واذا جاز لغيره المطالبه فمن يستحق ذلك ؟ ‏ يختلف 
القول فيمن له الحق فى القيام بالحد والعفو عنه من حالةالى آضری 


كمايلى یب 
۱ د الحالةالاولى ٠‏ العفو عن قذف الحى + 


يتفق جمهور الفقهاء على ان للمقذوف ان يطالب يحد 
القذف سواء من قال منهم بأن المغلب فى حد القذف حق العبداو من 
غلب حق الله باستثناء خلاف يسير سبقت الاشارة اليه (2)1أماالعفو فان 
المالكيه والشافعيه والحنابله يجيزون للمقذوف ان يعفوعن قاذقه 
بشروطه » فاذا كان المقذوف حيا فان له دون غيره القيام بالصسد 
آو اسقاطه بالعفوءلان ضرر القذف يقع عليه وحده ,والحد اتماجعطل 
لاظهار براء*تههوءفأشبه الاعتداء على البدن بالجرح او القطع حیث 


۱ ینفرد .المجنی عليه باستحقاق القصاص او الارش ۰ (۲) 


ولو كان المقذوف غاقبا فلا حد على القاذف الا ان يحضر المقذوف 
ویطالب بحقه الان مطالبة المقذوف شرط لاقامة الحدءوليس لاحد مسن 


اقاربه ان یقوم دونه بالمطالبه وروی عن ابن ایی لیلی‌ان لولده وو الده 





(۱) تقدم ان ابن حزم واین ابی لیلی لایشترطان مطالبةالمقذوف " انظر 
المطلب السابق ". 


(۲) انظر المغنی 19/۹ ۰ 








¥ 


(11€) 


حق المطالبه فى غيابه [(), 


وعند المالكيه فى المدونه لو قذف رجل رجلا قائیا بحضرة الامام 
وعنده شهود اقام الامام عليه الحد وتآوله بعضهم على انه يقيمهيعد 
طلب المقذوف ."أ قلت والبحت هتافیمن له العفو عن قذف الضائب 
وابن ابی لیلی لابقول بسقوط القذف بالعقوءيل قد روى عنه الجصاص 
انه لایشترط لاقامة الحد مطالبة المتذوف (۳) فتحصل ان المقذوف 
ان كان غائبا لم يحد قاذفه الا بعد حضوره ومطالبته بالحد وهل يحد 
القاذف لو ثبتت مطالية المقذوف بحقه فى غيبته؟؟ قال فى المخنى 
"یحتمل آن لا تجوز اقامته فى غيبته بحال لانه يحتمل ان يعفو يعلد 


المطالبه فيكون ذلك شبهة فى درء الحد .لگونه بندری* بالشبهات".[؟) 


وجنون المقذوف كغيايه وكذا لو أغمى عليه او كان محجورا عليه 
لمغر اوغيره كل ذلك لایسوغ لغيره القيام بحقه ولو قام.به لم 
يقبل .(ه) 


الحاله الشانیه العفو عن قذف الميت ٠>‏ 


إختلف الفقهاء فى العفو عن حق الميت المقذوف بالزنا 


وفیمن له القيام بهذ|الحق من بعد المیت»وانما يتطرق لهذاالموضوع 


شرح فتح القدين ۲۲۳/۵ 

مواهب الجليل ۲۰۵/۷ وقيه عن المدوته "ومن عفا عن قاذفه لم يكن 
لغیره ان يقوم بحده وان رقع القاذف الى الامام اجتبی لم يمكن من 
ذلك ولايحد يه لان هذا لایقوم به عند الامامالا صاحبه "+ 

احگام القران للجصاص ۱۱/۵ 


المغنی لابن قد امه ٩/۸۵»و‏ انظر كشاف القناع ۰۱۱۲/۷ 


جاء فى کشاف القناع ۱۰3/۷ قوله "ولیس لولی غيرالبالغ المطالبه عنسه 
بالحد حذرا من فوات التشغی وکذ! لو جن المقذوف قبل الطلب اواغصی 
عليه قبل الطلب بالحد لم يقم على القاذف حتی بفیق المقذوف 
ويطالبه وليس لوليه المطالبه لماسلف ". 














ار 


)۱۱۰( 


فقهاء المالگیه والشافعیه والحنابله لانهم هم القافلون بسقوط 


حد .القذف بالعقو ولو فى بعض الصور وفیمایلی تفصیل قول كل مذهبأ!! 
مذهب المالكية ۰ 


يرى المالگیه ان المقذوف لو مات ولم بوص لامسد 
باستیفا + القذف فان تلو ارث من بعده المطالبه‌به و استیفا+هوالمراد 
بالو ارث من یستحق المیراث من الاولاد و اولادهم او الاباء وآباگهم 
لا من يرث بالفعل حتى لو قام باحد هؤلاء مانع من موانع الارث كالرق 
و القتل و الگفر.فلایسقط حقه‌فی المطالیه بحد القذف لانه عيب يلزم 
الجمیع ءولیس للاخوة وسائر العصبة قیام مع وجود احد من اصول المورث 


المقذوف او فروعه فان لم یوجد منهم احد قام يه العصبه ۰ 


واذا تام بالحد آحد الاباء او الاولاد فلایلزم عدم وجود الاقسرب 
فلو قام به اين الابن مع وجود الابن كان ذلك جاشزا »لان عيب القسذف 


ومعرته تلحقهم جمييعا. 


وقال المالكيه انه لافرق بين آن يكون قذف المورت صدر فى حال 


حياته او بعد مماته. 


ففى كل للوارث ان يقوم بالمطالبه بحق مورثه,ولكن ليس له 


ان بیعفو عن القاذف سواء اراد الستر املاءلان العقو انما يكون من 





إلى 


يرى الحنفیه ان القاذف لو قال لغيره يا ابن الزانيه ‏ وامه‌میته 
محصته فللوالد والوند .ان یطالبو! بالحد لان القدح يقع فى نسبهسسم 
فیکون القذف متناولا لهم معنی ءوانما اوردت رايهم فى الحاشية 
دون الصلب ءلان البحث هنا فى العفو وفیمن یستحقه وهذا لایقول یسسه 
الحنفیه قالمعلوم من مذهبهم اتفاقهم على عدم سقوط حد الق ذف 
بالعفو سواء على انه حق الله أو حق العبد - وقد تقدم بسطه - ومن 
مذهبهم ان حد القذف يسقط يموت المقذوق وانطالبة لاحد بعده اتظر 
الهدايه مع شرح فتح القدیر ۲۲۲/۰ ۰ 








)۱۱1( 


صاحب الحق وهو قد مات فلايملك الوارث العفو عن حق غپره ,ونقسل 
عن بعضهم خلاقه »فقد حکی الرهونی عن اللخمی قوله "وان مات المقذوف 
قلا یخلو من ثلائة اما أن یگرن عفا قبل موته فلایگون لورئثته قیسام 
او یوصی بالقیام بحقه فلا یگون لورثته عفو او ایقول شيعا فان ذلك 
الى اولیاته وهم بالخیار بين القیام أو العفو" (111.ه - قلست 
ويحتمل أن لاخلاف بينهم قيكون القول الاول مجملا ار ادو! يه حدالقذف 
اذا طالب به المقذوف قبل موتك فلاعفو للوارث فى هذه الحاله 


ويكون تفصيل المذهب كما ذکره اللضی . 


وقالوا ایضا ان للمقذوف ان یعفو عن قاذفه على انه متی شاء 
قام بحده فیکتب بذلك کتابا ويشهد به فان جاء بعد وطالب بالاستيفاء 
اجيب طلبه وان مات انتقل الحق الى ولده وعلق بعضهم عليه بان ذلك 


مشروط برضی القاذف (۲ آونقل مثله عن بعض التایعین(۳]. 


وقد ذكر الخرتی هذه المسالة دون ان يذكر سبق العفو فقسال 
"وللمقذوف ان یوّخر حد القاذف الى غير هذا الوقت ويقوم به متى 
شاء ان رضى القاذف بذلك"1.ه وزاد العدوى قيدا وهو مالم يسكت مسدة 


يرى انه ترك الحق فيها.(4) 





)1) 


(1) 
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)۳( 


حاشية الرهونی ۱۳6/۸»وانظر جواهر الاگلیل ۰۲۸۹/۲ الخرشی ۰/۸ »الفوا که 
الدو انی ۲۹۵/۲ ۰ 

انظر حاشية کشون بهامش الرهونى ۱۳2/۸ »وقد تقل هذا عن المدونسه 
وانظره ایضاعند الرهوتى ۱۳۵/۸ ۰ 

يدل علیه‌سانقله الحطاب عن المدونه ۳۰۵/۲ ونصه "لو لم يعلم المقذوف 
بقاذفه حتی مات قام بذلك وارثه الا ان يمضى من الزمان مایری انه 


تارك فلاقیام للو ارت فییه "۰ 


انظر المحلی لابن حزم ۲۸۷/۱۱ وقد روی بسنده. عن رییعه القول بهذ ۰۱ 


الخر شى بحاشية العدوی ٩۰/۸‏ ۰ 





۶ بت 


— ¥ 


فق 


(r) 


)۱۱۲۷( 


مذهب الشافعیه , 


يرى الشافعیه ان المقذوف ان كان ميتا فلوركته من 
بعده. المطالبة والقیام بالحق الذی وجب له سواء آگان القذف بعد 
مونته ام كان فى حال حياته ثم مات قبل استیفاته ولهم فیمن يرث حد 
القذف بعد المورث ثلائة اوجه ا 

(احدهما) انه يرثه جمیع الورثه لانه موروث فکان لجميع الورشس.ه 

کالمال . 

(الشانی) انه لجمیع الورثه الا من يرث بالزوجيه لان الحد يجب لدع 
العار ولایلحق الزوج عار بعد الموت لانه لا تبقی زوجیه ٠‏ 

(الشالث) انه برکه العصیات دون غيرهم لانه حق ثبت لدفع العارفاختص 
به العصبات كولاية النكاح.[١)‏ ولو مات المقذوف ولم يترك وارشسا 


فحقفی لقذف الى الامام قله ان یطالب به كالقصاص (1), 


مذهب الحنابله 


يرى الحنایله ان المقذوف أن كان ميتا فلایظو من‌احد 
حالتي سن بت 
الحالة الاولى ١‏ ان يقذف بالز نا وهو حى ثم يموت قبل استيقاء حد 
القذف فاما آن يكون قد طالب باستيفاء الحد قبل موته اولا فان مسات 
قبل المطالبة سقط الحد عن القاذف عند فقها *الحنابله ۲1 وان كسان 


قد طالب بالحد قبل موته فلوارثه ان يقوممقامه فى استيقاء الحدء 





تكملة المجموع شرح المهذب ۲۹۹/۱۸ وانظر بجيرمى على الخطيب 181/6 ل 
۵ مفنتی المحتاج ۱۵۹/۶ ۰ 


حاشية الشيخ قلیوبی على المنهاج ۳۱/۶ 


خرج ابو الخطاب وجها فى المذهب بان للوارث حق الارث و المطالبه 
بالحد ولم يقل بهذا غیره انظر الانصاف ۲۲۰/۱۰ ۰ 





0) 
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(11۸) 
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وفى رواية للامام احمد .ان حد .القذف لایورث ولو طلبه المقذوف كالزنىء 


ويستحق الحد جميع الورئة حتى الزوجين وهذا على المحیح من 


المذهب وهو ماتص عليه الامام ونقل عن بعشهم كاقوال الشافعيه .(5) 


الحاله الثانیه + 


ان یقذف بعد موته فان كانت المقذوفه المیته اما 
فان لابنهاان یطالب بحد القاذف ویستوفیه ان كان هذا الاين مسلماحرا 
ولا آثر لعدم احصان‌امه المقذوفه فلو كانت گافرة او امه فلااثر لذلك 
وحجتهم ان الابن لا بستحق هذا الحد بطریق الارث عن أمه وانمایشثیست 
له ابتد۶۱ لمايلحقه من العار و الطعن فى نسبه فیعتیر احصات سه 


كمالو كان حو المقذوف (۳). 


واما ان كان المقذوف ابا او جدا اوغيرهما من الاقارب غير 


الامهات بعد موتهم فالظاهرمن کلامهم ان لاحد على قاذقهم ۰ (۶) 


الترجیسح ١:‏ 
والارجم - عندی - مایلی ؟ 


)١‏ ان المقذوق اذا كان حيا فله وحده حق المظالبه بالعد 





الانضاف ۲۲۱/۱۰ ولکن الرواية الاولی هی المعتمده فى المذهب ,قال 
المرد اوی فى نفس المرجع "والمحیح من المذهب انه لایسقط وللورئة 
طلبه عنص عليه ءوعلیه الاصخاب "۰ ظ . 

المرجع السابق وفیه انه نقل عن القاضی فى موفع من کلامه انه للورثة 
جمیعا الا الزوجين وقال صاحب المغنی هو للعصیه وقال ابن عقيل پرشبه 
الامام ایضا فى قياس المذهب"].ه وانظر كشاف القتاع ۰۱۱۳/۷ 


الاتصاف ۲۱۹/۱۰ و اتظر قونه (ظاهر کلامه انه لوقذف امه بعد موتها 
والاین مشرك او عبدانه لاحد على قاذفها :وهومحیح وهو ظاهر کلام‌الخرقی 
ادو 


الانصاف ۲۱۹/۱۰ وانظر کشاف القناع ۱۱۳/۱ »شرح‌منتهی الار اد ات نات 





(114) 


او العفو عنه ولیس لفیره من هذا الحق شىء حتى لو كان المتسسذوف 


غاشبا أوطرآ عليه جنون اونحوه » 


؟) انه لوکان القذف فى حياة المقذوف ثم مات قبل المطالبسه 
فلاحق لغیره فى القیام بالحد لان العیب یلحق المقذوف مباشرة ءفساذا 
آمکنه القیام بحقه والمطالبه بالحد ولم يقم به دل ذلك علی‌اعر اضه 


وتنازله عنه ءولایسقط حقه ان ثبت انه طالب به قبل موته. 


*) قول‌المالکیه »ان للمقذوف ان يعقو عن قاذفه على انه مشی 
شاء قام يبه.....الخ" لیس له فى الشريعه ‏ حسب ماارىق ‏ مايو يده 
فان الحق ان كان لله فليس للمقذوف سبيل الى اسقاطه وان كان لسسه 
فاما ان يستوفيهاو یعفو عنه ويسقط حقه فى المطالبهبعد ذلك ولامعنی 
للعفو غير هذاءاماان يقال له ان يعفو الان ويعود للمطالبه فد! 
فهذ! جمع بين أمرين لایسوغ اجتماعهما وماذ! يكون معنی العفووماهو 


اثره آذا جاز للعافى ان يطالب بعده. 


)٤‏ أن طالب المقذوف بحقه قبل موته أو كان قذفه بعد موتهة 
فله.ث: 


ننه من بعده القيام بحقه ویستحق المطالبه كل من يرث من تركته 
بنسب او سبب لعدم الدليل الكافى على تخصيص العصیه‌دون غيرهم ء 
ه) مسالة‌قذف الام الميته واختلاف الفقهاء فى الاحصان سل 


يشترط احصان الميتهأم احصان الولد ‏ فالارجم عندی ب أن المعتبرفی 


هذا احصان الام الميته دون الولد لان هذا شرط فى المقذوف والميته 


هي التى قذفت بالزنا. 
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المطلب الخالث 


عفو بعض مستحقی المطالبه بحد القذقف 





سا یتصور تعدد مستحقی المطالبه بحد القذف فى صورتیین + 


الاولی + أن یکون المقذوف میا ویقوم بحقه ورثته کمالوقذف فی‌حال 
حیاته ثم طالب بحقه ثم مات او یقذف بعد موتهءقفى کل لورثته 
القيام بحقه فى عقوية القاذف »ويستحق المطالبه بحقه كل من يسرث 
من تركته شیشا - کماترجم فى المبحث السايق ٠‏ 

و الصورة الشانیه : ان يقذف جماعة بالزنا بكلمةواحدة بحيث يلحقهم 
العيب »فلهم على القاذف حد واحد على الراجح من اقوال الفقها ۱(۶), 
قأیهم طالب بالحد اجيب طلبه وحد القاذف للجمیع ۰ 


وفی الصورتین معا لو اجتمع مستحقو المطالبه بالحد على العفو 
عن القاذف فان الحد یسقط عنه بعفوهم - بدون خلاف بين الفقهساء 


القائلین بحق المقذوف فى العفو . 
بحي و 


وامالو عفا بعض المستحقين دون البعض فقيل فى هذا ثلائئة 
اقوال ب 
القول الاول :أن العفو بسقط حق العافی دون غیره فلمن بقی من 
المستحقین استیفا ء الحد گاملاءوهة! هو القول الاصمعندالشاقعي و (۲) 


ويه قال الحنابله فقی کشاف القناع قوله "وان اسقطه احدهم‌فلغیسره 





(1) 


يرى الحسن وابوئور وابن المنذر ان قذف الجماعه بكلمةواحدة يوجب 
نكل منهم حدا كام لاعلى القاذف وروی عن الامام احمدوالشاقعى كقولهم 
ولكن الراجح خلاف هذا لان المقصود من الحد اظهار كذب القاذف وصو 
یحصل بحد واحد/انظر المغنی ٩۸/٩‏ واتظر فصل سقوط العقوبه بالتد اخلء 


قلیوبی‌علی المنهاج ۲۲/۲ وانظ بجیرمی على الخطیب ٤/١٥٠ءروشة‏ 
الطالیین ۳۲۹/۸ ۰ 








الا 


)01( 
فق 
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المطالبه به واستيفاءوه لان الحق ثابت لهم على سبيل انبدل فآيهم 
طلبه استوقاه وسقط ولم يكن لغيره الطلب كحق المر آة على اوليائها 


فى تزویجها ءوسقط حق العافی بعفوه لانه حق له كمالواتقرو“.() 


القول_الشانی_: ان عفو بعض المستحقین يسقط حق الجمیع فى الحسسد 
کالقصاص وهو القول الثائى عند الشافعیه ونقل عن بعض الحتابل-ه 
ده ۰ (۲) 

القول الثالث + بسقط نصیب العاقی ویبقی الباقی لانه قایل للتقسیط 
بخلاف القصاص وعلی هذا القول بسقط السوط الذی تقع فيه الشرکه 2 وهذ] 


قول عند الشافعیه والعتابله ۳(۰) 


الترجيح > 


والارجح ‏ عندى ‏ ان العفو يسقط حق العافسی دون» 
غیره وانه يجب لمن لم يعف ان يطالب بحدالقاذف حدا كاملاء.فشان 
حد لاحدهم سقط حق الباقین فى المطالبه لان موجب القذف حق واحسد 
اشترك فيه آکثر من واحد سواء اکگانو! جماعة قذقوا او کانوا ورئشة 
للمقذوف فائمالهم على القاذف حد واحد فان اجتمعوا على المطالبه ؛ 
و استیفائه فقد اخذو! بحقهم جمیعا وان استوفاه احدهم فكذلبك 


ومن عفا فائما يسقط حق نفسه فهو كحق الشفعه المشترك ۰ 


وقياس اصحاب القول الشانی القذف على القصاص لايصح فان القصساص 


انما سقط يعقو البعض لان الواجب لكل واحد انماهو بعض النقس بدليل 


كشاف القناع ۱۱6/1»وفی الانصاف ۲۲۱/۱۰ قال "على الصحيحمن المذهب ۰۳ 
انظر مراجع الشافعیه المذگورة سابقاو انظر الاتصاف ۲۵۱/۱۰ ونصه "وقيل 
يسقط قاله‌فی الفروع ولم اره لغیره وقال ابن نصر الله فى حواشی الفروع 
لعله "وقیل +بقسطه "ءو انظر شرح منتهى الار اد ات ۰۳۵۶/۲ 


المراجع السابقة . 
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ان الامر لو صار الى الدیه فانمایجب لكل واحد منهم قسطه متها 
بحسب حصته من المیراث فاذا عفا احدهم تعذر استيقاء الباقى 
دون المعفو عته ءبینما يجب فى القذف المطالبه بالحد كاملا لكل مستحق 
لان العار يلحق کل واحد منهم ولایزول الا بحد القاذف اثباتا لمكذبة 
و اظهار! لبر1 2۶ المتذوف ۱(۰) 

وقول من قال بتبعیض الحد وتجزفته بين المستحقین لایصمسنسح 
- عندی - لانه بوّدی الى تقصان العقوبه المقدرة عماجا؛ به الت ص 
القرآنی ,ثم انه لایجوز تفریق الحد والاادی ذلك‌الي أن تصبح العقوبة 


المقدرة آشبه بعقوية تعزيرية لكل مستحق بقدر حقه . 


قال النووى عند ذكر هذا الوجه "۰.والشانی يسقط جمیع الحدكالقصاص 
وهو قعیف »اذ لابدل هناءبخلاف القصاص " روفة الطالبين ۲۲۱/۸ ۰ 
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المبحث الشالث 
سقوط عقوبة التعزير بالعقسو 


ينقسم التعزير من حيث طبيعة الحق فيه الى قسمين + 


الاول + ماگان الحق فيه لله ويلحق به مااشترك فيه الحقان وحق 





الله غالب ٠‏ 
الشانی + ماکان الحق فيه للآدمى ويلحق به مااشترك فيه الحقان وحق 


الآدمى غالب + 


ولهذا التقسيم اثره فى مشروعية العفو فى التعزير وقى تحديد 
نطاقه وفيمايلى بیان ذلك فى مطلبين ل 
المطلب الاول 


العفو عن التعزیر الذی لحق الله ۱ 





یکون التعزیر لحق الله اذا ارتکب الشخص معصيةلاحد فيهاولاكقارةء 
واقامة التعزیر موکول الى الامام یستوفی حق الجماعه او المجتمع وهو 
مايعبر عنه بحق الله »و اختلف فى حق الامام فى العفو عن هذاالتعزير 
هل له ذلك آم آنه يجب عليه القيامبه ولايملك اسقاطه؟ للفقها #فسسى 


هذا قولان ٠‏ 


القول الاول - يرى الحنقیه والحتابئه فى احدى الروایتین انه‌یجب 
على الامام اقامة التعزير فيه كالحدود التى هى خالص حق الله 


الا ان یغلب على ظنه ان غير الضرب مصلحه من الملامة والكلام فله 


حينكذ العدول عنه الى غيره من العقویات التعزيري () 


انظر لمذهب الحنفيه شرح فتحالقدير ٠٣٠٦/١‏ حاشية ابن‌عابدین 11/8 


وانظر لمذهب الحنابله الاتصاف ۲۶۰/۱۰ وقال عن هذه الرواية"وهوالمذهب 
مطلقا وعلیه الاصحاب ونص عليه فى سب الصحابى كحد وكحق آدمى طلبه" 


وانظر كشاف القناع ۱۲۱/۷ والمغشى ۰۱۷۸/۹ 








(14) 


ووجهة نظر الحنقيه والحنابله انه قد ورد فى الشرع النص 
على اقامة التعزير فى يعض الصور وهی > 

)١‏ تعزير من وقع على جارية امرآته فقد روى ان رجلا وقلع 
على جارية امرآته فرقع الى النعمان بن بشير صاحب رسول الله‌ملسی 
عليه وسلم وهو آمير على الكوفه فقال لاقضين فيك يقضيه رسول الله 
صلى الله علیه وسلم "ان كانت احلتها لك جلدتك مائةوان لم تكسن 
احلتها لك رجمتك بالحجاره فوجدوه احلتهاله فجلده مائكه" ای ال 
تعزيرا. مواه ۸ بزداور مسا 0 

؟) من زنی بأمة له فيها شركءفيعزر يمائةالا سوطا لماروى 
الاثرم عن سعبید بن المسيب ان عمر قال فى امة بين رجلين وطثتها 


احدهماءيجلد الحد الا سوط ۳(۰) 


(۱) رنہ ای دور ثك. مساق ری وقال عنه الترمذى والنسائى فى 
اسان 


استاده افطر اب ءوقال ابن ابی حاتم هو من رواية خالد بن عرفظه 
ومومجهول»وقال ابن القیم "خالد بن عرفطه روی عنه شقتان.۰ ولسم 
یعرف فيه قدح و الجهاله ترتفع عنه بروايةثقتينءوالقياس وقواعسد 
الشریعه تقتفى القول یموجب هذه الحگومه .فان احلال الزوجه شيهه تسقسط 
الحد ولاتسقط التعزیر فگانت الماكةتعزير!" زادالمعاد۲۵۰/۳»نیسسل 
الاوطار ۱۳۵/۷ ءجامع الاصول ۵۰۷/۳ و انظر کتاب الاعتبار فى التاسخ 
والمتسوخ من الاشار للحازمی ص ۳۰۵ وقد اوردعن سلمةبن المحبق عن 
النبی صلى الله علیه وسلم فى رجل وقح على جارية امرآته ان كان 
استکرههافهی حرة وعليه مشلها وان كانت طاوعته فهىجاريتهوعليه 
مثلها"ثم ذكر عن بعضاهل العلم قولهم بان حديث سلمة هذا منسسوخ 
وانماقال النبی ملی‌الله عليه وسلم ذلك قبل نزول الحدود انظر صقحة 
۷ من نفس المرجع حيث ذكر ابيضا اختلاف الفقهاء فى هذهالمسألة. 


کشاف القضاع ۱۲۳/۹ ورواه این‌ابی شیبه فى مصنفه ٩/۱۰‏ قولا لسعیدین 
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ففى هذين الموفعیین يجب على الامام - عند اصحاب هذا القول ب 
اقامة التعزير فيهما امتشالا لماورد عن رسول اللدصلى اللدعليهوسلم 
واصخابة »واماماسوى هذين الموضعین ممالم يرد فيه نص‌فان على 
الامام أن يراعى الاصلح ويختار لتعزير الفاعل مايرى انه يكفى فى 
زجره لان المعصية تفتقر الى مايمئع من فعلها فاذا لم يجب فيهلا 
حد ولاكفارة وجب ان يشرع قیها التعزیر ليتحقق المانع من فعلهاكالحد 
وليس للامام ‏ على هذا القول ‏ العفو عن التعزير واسقاطه عن 


القاعل . 


القول الثانى وان التعزير ان كان لحق الله فهوالى الامام فله 
أن یعغو عنه ولسه ان يستوفيه ولايلزمه استيفاء التعزير وبهذا اخذ 
الشافعيه واحدی الروايتين عن الامام احمد(۱) واستدلوا على عسسدم 


وجوب التعزير بالادلة الاتيه :ب 


المسيب وقال فى ارواء الغلیل هللاه واسشادهصحيحوانظر تنويرالحوالك 
شرح موطاً مالك 20/۲ وقد روى ابن ابی شیبه فى مصتقه ۱۰/۱۰ بسنسده 
ان عمر بن عبدالعزيز اتی يجاريه كانت بين رجلين فوطتها احدهماء 
واستشار فيها سعید بن المسيب وعروة بن الزبیر فقالا نری أن يجلد 
دون الحد ويقيمونها قيمة فيدقع الى شريكه نصف القيمه. 


غنی المحتاج ۱4۲/۶ ۰ المهذب مع تكملة المجموع ۲۵۷/۱۸ روضة 
الطالبين ١75/٠١‏ وانظر عند الحنايله الانصاف ۲٤١/٠١‏ ونصه " وعنسه ٠>‏ 
مندوب نص عليه في تعزیر رقیقه على معصية وشاهد زور "۰ 
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)١‏ قوله صلى اللهعلیه ولم فى الإنصار"فاقبلوا من محسنهسم 
۱ 
وتجاوزو! عن سیق 
؟) قوله صلی الله علیه وسلم "اقیلوا ذوی الهيكات عتر اتصم 


الا الحدود ١"‏ وفی رواية"تجاوزوا عن زلة ذى الهيكة"(؟) 


کما استدلو! بآن رسول الله صلى الله علیه‌وسلم ترك تعزير آناس 
استحقوه ومن ذلك مایلی + 

)١‏ عن ابن مسعود رضی الله عنه ان رجلا اصاب من آمرآة قبلة 
فأتى رسول الله صلى الله علیه وسلم فذكر ذلك له فانزلت (واقمالصلاة 
طرفى الشهار وزلقا من الليل ان الصنات يذهين السیتات ذلك ذكرى 


للذاكرين ) (*) ومثله ان رجلا قال يارسول الله اتى اصبت حد ا أفاقم 





(۱) راه الفاری اننع انبا ۷| »)) سرطریق ‏ انس بن مالك ٠.وفيه‏ ان‌رسول الله 


(0 


(r) 


(6) 


(e) 


صلى الله عليه وسلم صعد المتبر - ولم يصعدهيعد ذلك اليوم ‏ فحمد 
الله واشنى عليه ثم قال اوصيكم بالانصار فانهم كرشى وعیبتی وقدقضوا 

الذى علييهم وبقى الذى لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيكهم". 
رواه ابوداود فى الحدود رقم ۲۵۲ ۳۸/۱۲۰ قال الشارح ".. وقال 
ابن عدى هذا الحديث منگر بهذا الاسناد ولم يروه غير عبد الملسدك 
بن زيد وقال المنذرى عبدالملك ضعيف . واجاب الحافظ ابن حجرعللى 
من زعم وفضعه بقوله" لم ينقرد يه عبدالملك يل روى من حديث فیره 

اخرجه النساكئى من طريق عطاف بن خالد.ء. وعطاف فيه ضعف لکنه لیس 

بمتروك فيتقوى احد الطرفين بالاخر..". وانظر المقاصد الصسنسه 

للسخاوى ص ۷۳ وحاشية جامح الاصول 1۰۳/۳ ۰ 


المحلى لابن حزم ۰۰۵/۱1۱ 


الحديث رواه البخارى ومسلم واللفظ للبخارى فتح البارى ۲۰۵/۸ فى 
تفسير سورة هود ,محیح مسلم بشرح النووی ۸۱/۱۷ كتاب التوبه»والايه 
من سورة ‏ هود راقم 114 

للعلماء فى تأويل المراد بالحد هنااقوال احسنها إن المراد به 
معصية من المعاصى الموجبه للتمزیس وهی هتامن المغاتر للاجماع علسیآن 
المعاصى الموجبه للحدود لاتسقط حدودها بالصلاة انظى شرح‌السسسووی 


لصحيح مسلم ۸۱/۱۷ ۰ 
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فى كتاب الله" قال هل حضرت الصلاة معنا؟ قال نعم »ءقال : قد 


عفر لك [0). 


؟) عفوه صلى الله عليه وسلم عمن اعترض على عکمه للزبير [5). 


*) عفوه صلى اللدعليهوسلم عن رجل قال له فى قسمةالغناكم 


ان هذه لقسمة ماعدل قيها وماآريد بها وجه انله*(۲) 


€( وعفوه صلى الله عليه وسلم عمن قال له".. ان ناسالیقولون 
انك تتهی عن الشر وتستخلر به).(4) 


فلهذه الادله قال الشافعيه ومن تابعهم إن التعزير غير واجب 
على الامام »بل له ان یستوفیه ان رای أن المصلحة فى ذلك وله ان 


يعقو عئه. 


رواه البخارى عن انس /فتح البارى ۱۳۳/۱۲ ورواه مسلمن حدیت اتسس 
وایی آمامه رای وسم برع هزوی NIY‏ 

متفق عليه من حديث عبد الله بن الزبیر" ان رجلا من الاتصار خاصم 
الزییر عند رسول الله صلى الله علیه وسلم فى شراج الحره التی يسقون 
بها النخل فقال الاتصاری .سرح الماء يمر بى فابی عليه فاختصماعتد 
النبی صلى الله علیه وسلم فقال رسول الله‌ملی الله علیه وسلم للزيير 
اسق يازبير ثم ارسل الما الى جارك فغضب الانصاری فقال ‏ آن كان 
اين عمتك ؟؟ فتلون وجه رسول الله صلی الله‌علیه‌وسلم .شم قال: اسق 
سازییر ثم احبس الما ؛ حتی يرجع الى الجدر ۰۰۰" فتح‌الباری ۴٤/١‏ ۰ 
صحیح مسلم بشرح النووی ۱۰۷/۱۵»و انظر ماقال ابن تيميه حول هذا 
الحدیث فى كتاب الصارم المسلو ص ۰۵۲۹ 


فتم الباری ۵۵/۸ کتاب المغازی وبعده. قول الراوی"۰۰ فقلت لاخبسرن 
النبى صلى الله عليه وسلم »فاتيته فأخبرته فقال + فمن یعدل اذ لم 
يعدل اللهورسوله؟ رحم الله موس قد اوذى باكثر من هذا قصبر "۰ 


الفتم الریانی ۱۲2/۱۷ وارواءالغليل ۵1/۸ وقال اسناده‌حسن ٠‏ 
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)۱۲۸( 


و اختلفت الروایه عن الامام مالك فذكر الحطاي[!)انه یرانق 
الحنقیه و الحنابله‌فی القول بوجوب التعزير ءلکن قال فى المدوتسه 
"قلت آرآيت الشفاعه فى التعزير او الشكال فیبلخ به الامام (قال) 
قال مالك : ينظر الامام فى ذلك فان كان من اهل المروءة والعفاقف 
وائما هی طاكرة اطارهاتجافى السلطان عن عقويته وان كان قد عرف 
بذلك وبالطيش والآذى ضريه النگال قهذ ! يدلك على ان العفو والشفاعة 


جائزة فى التعزير وليست بمنزلة الحدود"(5). 


والارجح عندى ‏ ماذهب اليه الشافعیه و الرو ایه‌الشانیه 
عند الحتابله وهوان التعزير غير واجب وائما هو موكول الى الام‌ام 
يجتهد فيه برأيه فان رای ان المصلحة تقتضى تعزير الفاعل عزره 
بمايصلح له وان رای ان يعفو عنه قله ذلك لانالامام موّتمن على مصلحة 
الجماعه وله الولاية الحامه علیهم والشرع قد جعل له اختيارعقويسسة 
التعزير المناسه‌بدون خلاف بين اهل العلم فله ان يعزر ائساتا 
بالضرب ويكتفى فى تعزير اخر بالشهرةاو الملامه بحسب اجتهاده‌فاذ ]ا 
كان له ذلك فلامعنى لالزامه باقامة التعزير بينماقد تكون المصلحة 
فى عفوه عن البعض . ثم ان الاحاديث التى استدل بهاالشافعيه فى 


التجافی عن عقوبة الانصار وذوى الهيكات. اقول هذه الاحاديث لايمكن 


مواهب الجليل 7١/1‏ ومثله ذكر ابن الهمام فى فتح القديره/:؟وابن 
قدامه فى المغنى ۱۷۸/۹ وقى مواهب الجليل 4/4هه قال" والتاديب 
لمعصية الله واجب مطلقا" وانظر الفروق للقراقى ۰۱۷۹/6 


المدونه ۲۱۲/۲ وانظر الخرشى ٩۱/۸‏ ونصه" ویجوز العفوعن التعزیسسر 
والشفاعه فيه ولو بلغ الامام قال ح وظاهره ولو كان التعزير لحق 
الله محضا" و انظر الفواكهالدوائى ۲۹۱/۲ ۰ 











(14) 


الجمع بين امتشال الامر فيها و القول بوجوب التعزير,ورسول الله‌ملی 
الله علیه وسلم ترك التعزير غير مرة ولم يترك حدا قط فدل ذلك على 
الفرق بين الحد والتعزير وآن التعزير يجوز للامام ثركه اذ ارآی ذلك 


بخلاف الحد. 


واما ماورد عن رسول الله‌ملی الله عليه وسلم من تعزیر ال ذى 
زنی بجاريه امرآته فعلی فرض ثبوته (۱افلا يدل على تخصيص تاك 
العقوية لذلك الذنب والا لالحقت بالحدود المقدره»وانماهى حكومة 
من باب التعزیر حکم بها رسول الله صلی الله علیه وسلم بمقتضسی 
معرفته بحال المستحق ویمقتفی السیاسه الشرعيه »وتقدم انه , صلی الله 
عليه وسلم عفا عن كثير ممن استحق التعزیر وقد تقتفی المصلحة تعزير 
البعض یفعله لو فعلها اخر لعفی .عنه وقد روى عنه صلی الله علی.ه 
وسلم انه درا الحد عن رجل وقع على جارية امرآته ۲(۰اثم آنه‌روی عن 
على بن ابن طالب وعمر وابن مسعود رفی الله‌عنهم فى شان من يقع علسی 
جارية امر آنه الحکم بخلاف مارواه النعمان بن بشیر ولم يوجد 
من یخالفهم من الصحابه فروی عن علس ان على الزوج الحد وفی اخرى 
انه درا عنه العد وعن عمر ان عليه الحد ان لم تكن الزوجه وهبتها 
له فان وهبتها فلاشى+* عليه وعن ابن مسعود فى رجل قال له :انی وقعست 
على جارية امرآتی قال + قد ستر الله عليك فاستر»وفی اخری اه 
ضریه دون الحد(؟,فلو كان الحکم فى هده‌خایتا مقدرا لاتجوزمخالفته 


لماخفى على هزلاء الصحابه أو لظهر من غیرهم من یخالفهم. وكذلك 





)۱( 
)۳( 


(r) 


راجع ماتقدم حول سنده * 


الحدیت عن ابی داود والنسائی من طریق سلمة بن المحیق /۱نظرتیسل 
الاوطار ۱۳۵/۷ وزاد المعاد ۲۵۰/۲ وقال النسائى لايصح هذاالحديث ٠‏ 


انظر مصنف ابن ابی شیبه ۱۳/۱۰ ومایعذها الاثار من ۸۵۸۳ الى ۰۸۰۰ 

















0) 
(r) 





)۱۳۰( 


الامر فى الجاریه المشترکه فلم يرد فى المسآلة عن رسول اللهصلى 
الله عليه وسلم شى*وائماورك عن عمر ائه يجلد الحد الا سوطا وهذاالاثر 
اذا ثبت [(أ) فقد ورد خلافه عن ابن عمر ویسند قوی فعنه قال "لير 


عليه حد هو خاكن يقوم عليه قيمتها وياخذها".[؟) 


قال فى ارواء الغليل ۵1/۸ "لم اقق على اسناده "۰ 
مصنف ابن ابى شیبه ١٠/۸رقم‏ ۸۵15 وقال فى آرواء الغليل ۵۷/۸ "ورجاله 


ثقات رجال الشيخين غير عمير بن نمير اورده. ابن حبان فى الثقات ۰ 
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)۱۳۱( 


المطلب الشانی 
العفو عن التعزير الذی لحق الآدمى 


اذاية الغير بالفعل او القول منهى عنها شرعا فكل ماکان من هذا 
القبيل ففيه حق للادمی الذى وقع عليه الاذى وفيه حق لله لارتكاب 
معاصیه » لكن حق الأدمى هو الاصل فيقدم وحق الله تايع لهء لذلك كسان 
البحث فى هذا النوع من التعزير ومدى سقوطه بالعفو يقتضى التطلرق 
ثلاث مساقل هی + 


المسالة الاولى + مدى سلطة الامام فى العفو عن حق الادمى فى التعزير 
المسألةالثائيه ٠+‏ مشروعية عفو الآدمى عن حقه فى التعزير 
المسالة الثالثة + حق السلطنه بعد عفو الادمى 

وقيمايلى بحث مذاهب الفقهاء فى هذه المساكل بالتقصیل .. 


المسآلةالاولى : مدى سلطة الامام فى العفو عن حق الآدمى فى التغزين٠‏ 


)۱ 
يتفق اکثر اهل العلم على انه لیس للامام سلطة على حق الادمی 


فى التعزیر »فلو وجب على شخص تعزیر لآخر وطالب المستحق به لم يكن 
للسلطان حق فى التنازل او العفو عنه وفى هذا يقول الماوردى"ولو 
تعلق بالتعزير حق لآدمى كالتعزيرفى الشتم والمواشبة ففيه مسق 
للمشتوم والمضروب وحق السلطة للتقويم والتهذيب , فلایجوز لولی 


الأمر أن يسقط بعفوه حق المشتوم والمضروب »وعلیه ان يستوفى حقه‌سن 





(00) 





شذ من خالف فى هذا ومنه مانقل ان ابن المقری من الشافعیه رجح 
آن للامام أن يعقو عن التعزير الذى وجب لأدمى/ انظر مغنی المحتاج 
1۹/6 














0 عم 


)۱۳۲( 


8 جوا 8 1١‏ 
تعزیر السشاتمو الضارپب" | 5 


ولایژثر فى هذا کون استيفاء التعزير موگولا الى الامام ولاگسون 
الامام مفوضافى اختيار العقوية التعزيريةءلان الاستيفاء مماجعل الله 
القيام به للامام بقوة السلطان ونفوذه كمايستوفى القصاص من مستحقه 
بطلب ولى الدم دون أن يكون له حق العفوأو عدمه ۰ واختيارالامام 


للعقوية التعزيرية مشروط باجتهاده فى عمل الإصلحء 
المسالة الثانيه : مشروعية عفوالآدمى عن حقه فى التعزير. 


يقرر الفقهاء ان كل من آذى غيره بقول او فعل او اشارةفللامام 
تعزيره وقال بعضهم حتى ولو كان بغمز العین- واذا كانالاذى ممايمس 
فرد؛ بعينه فله ان يطالب بحقهممن إذاه ويجب على الامام إجابة 


طلبه + 


ویتفق الفقها ء على ان التعزیر ان كان خالصا للادمی او كان 
حقه غالبا فیه‌فله وحده حق العفو عمن وجب عليه التعزیر وسواء عقا 
عن حقه قبل الرفع الى الامام آم بعده فعقوه صحيح وتسقط به العقوبه » 
و الدلیل على مشروعية خق الآدمى فى العفو عن التعزیر القیباس على 
القصاص وسائر حقوقه الماليه وغير الماليه حيث يجوز له العف و 
و التنازل عما يجب له قبل غيره فكذلك التعزير يكون له الحق فیسه 


لقاء ماوقع عليه من الأذى فى عرضه إو بدنه.(؟) 





(00 


۲2 





انظر الدرالمختار 255/4 الاشباه والنظاقر لابن تجيم ۸۸ المدضل 
الفقهى العام 1 ٠+.‏ 


انظر شرح فتح القدير هر245 تبيين الحقاكق مع حاشية الشلبی ۰۲۱۱/۲ 
مواهب الجليل ۳۲۰/۹ ۰ مغنی المحتاج ۶ الاحکام السالطانیسه 
للماوردی ۰۲۲۱ المهذب مع تكملة المجموع ۲۵۷/۱۸ ۰۰ 











(ifr) 


۰ المسالة الثالثة + حق السلطنةٌ بعد عقو الآدمن‎ - ۸٩ 


0) 


)۲( 
(r) 





ذكر الماوردی فى الاحكام السلطانية هذه المسالة وقال اذا 
عفا الآدمى عن حقه بعد الترافع فالامام فى حق السلطنة على خياره 
فى فعل الأصلح من التعزير تقويما والصفح عنه عفو]ًاماان تعاقواعن 
الشتم والضرب قبل الترافع اليه سقط حق الآدمى وفى سقوط حق السلطته 


رمهان 


احدهما ٠‏ انه يسقط وليس لولى الامر ان يعزر فيه لان د 


القذف اغلظ ويسقط حكمه بالعفو فكان حكم التعزير بالسلطنه اسقط. 


الشاتى ٠.‏ قال وهو الاظهر ‏ أن لولى الامر ان يعزر فيه مم 
العفو قبل الترافع اليه كما يجوز له ان يعزر فيه يعدالتراقفلعح 
اليه مخالفة للعفو عن حد القذف فى الموضعين لان التقويم من حسقوق 


المصلحة العامة .(1) 


وماذكره الماوردى ‏ وان كان شافعى المذهب الا أنه يعتبسسر 
رای جمهور الفقهاءءفقد قال بمثله القاضى ابو يعلى من الحنابله ۲1 , 
وقال به ابن فرحون المالكى (5), وهو الصواب ‏ ان شاءالله - 
آذ ان الارجح ان التعزير مفوض الى اجتهاد الامام فى فعل الاملح 
والمصلحة تختلف باختلاف الاشخاص واختلاف الازمان. وقد روى الطبری 
عن على بن ابى طالب رضن الله‌عنه انه سمع خصومة بين رجلين باع 
احدهما للاخر شويا بتسعة دراهم قاختلفا قلطم آحدهما الاخر.فقال 
على للملطوم بينتك على اللطمة فأتاه بالبينة فآاقعده ثم قال دونك 


فاقتص .فقال +انى قد عفوت با آمیر المومنین»قال انما آردت آن‌احتساط 





الاحگام السلطائيه للماوردی صفحة ۲۳۸ ٠‏ 


انظر الاحكام السلطانیه لایی يعلى صفحة ۲۸۲ ۰ 
انظر تهذیب الفروق والقواعد السنیه بهامش الفروق للقرافى ۲۰۵/۶ ۰ 





(re) 


/ فى حقك ثم فرب الرجل تبح درات وقال + حذاحق السلطان,وفسی 


رواية اخرى + هذا نكال لما انتهکت من حرمته "۰1۱1 وفی تبسسرة 


الحکام قال " قال قال مالك رحمه قيمن وجبت عليه القسامه 





0 قعقی عنه قبل ان یقسمواآو بعد ان اقسموا عليه فعلیه جلد مائكلسة 
3 وسجن سنه مستانقه من بعد الضرب لايعتد فيها يما یگون من السجن 
قبل ذلك وان طال""أفهذا من المالكيه اشبات لعدم سقوط حق الله 


فى التعزير بعفو الادمى عن حقه ۰ 





۰۱۵1/۵ تاريخ الرسل والملوك‎  )1( 
(؟) تبصرة الحكام ۲2۹/۲ مطبوع يهامش فتم العلى المالك فى الفتوى على‎ 


مذهب الامام مالك ۰ 











)۱۳۰( 


القصل الشانی 


سقوط العقويبة بالصلم 
المبحث الاول 


تعریف الصلم ومشروعیته وطبیعته و آقسامه 


المطلب الاول + تعریف الصلم 
المطلب الشانی + مشروعية الصلح 
المطلب الثالث ۰ طبيعة الصلم 


المطلب الر ابع : آقسام الطح 


المبحث الثانی 


آثر الصلح فى سقوط العقوبة 


المطلب الاول ‏ + سقوط عقوية القصاص بالصلح 
المسالة الاونی ‏ مشروعية الصلح عن القصاص 
المسالة الثانية + اختلاف الفقهاء فى مفهوم الصلح عن دم العمد 
المسالة الشالثة : شروط صحة الصلح عن دم العمد 
المسآلة الر ابعة ؛ حق السفیه و المفلس فى الصلح عن القصاص 
المسالة الخامسة + الصلح عن القصاص باکثر من الدية أو ال 

متها 

المسالة السادسة : صلح بعض الأولياء دون بعض 

المطلب الثائى ۰ آثر الصلح فى سقوط حد القذف 


المطلب الشالث ۰ سقوط التعزیر بالطح 





)۱۳۰( 


الفصل الثاتى 
سقوط العقوية بالملم 


المبحث الاول + تعريف الصلح ومشروعيته وطبيعته وآقسامه 


المطلب الاول + تعريف الصسلم + 


۷ ب جاء من مادة " صلم " فى اللغة عدة معان متها , 

(۱) صلح الشىء صلوحا وصلاحا خلاف فسد كما فى قوله تعالى (وكان فى 
المدينة تسعة رهط يفسدون فى الارض ولایه‌لحون وقوده تعالي 
(والله بعلم المفسد من المطح )(۲بوتونه تمالی (واذا قیسل 
لهم لاتقسدو! فى الارض قالو! انما تحن مطحون )۳(۰) 

(؟) وجاء من هذه المادة " صلح يطح اذا أتى بالصلاح وهو الخير 
والصواب خلاف آساء كما فى قوله تعالى (من عمل مالحا قلتفسه 


ومن آساء فعليها ) .(؟) 


(۲) وجاء من هذه المادة صالح مصالحة والقوم اصطلحوا وصالص‌وا 
واطحوه وتصالحوا واصالحوا وهم 5 آی متصالحون کانهم 
وصفو ۱ بالمصدى و الصلم اسم منه ومعناه اعادة المودة و الوشسام 
بين طرفین متد ابرین و الحکم بين فكتين متنازعتین و آمئلته فى 
القرآن كثيرة ومنها قوله تعالی ( ان تبروا وتتقوا وتصلحوا 
بين الناس ۰۰۰ ) () وقوله تعالی ( فاتقوا الله و آملصوا 


(۱) سورة النمل آية ٤۸‏ 
(۲) سورة البقرة اية ۲۲۰ 
(۳) سورة الیقرة ايه ۱۱ 
(۶) سورة فطت اية ٤1‏ 
(ه) سورة البقرة آية :۲۲ 











(1۷) 


ذ ات بیتگم ۲ ,وقوده تعالی ( فلا جناح علیهما آن يملا 


بينهما ملحا) ('أوقرى* ( يصلحا ) وقرىء (یسالها) ۳۱ 


فمادة الصلم تدل على حسنه الذ اتی ولذلك ورد ان مكة التی شرفها 
الله على غیرها من الاماکن تسمی " صلاح " ونقل شارح القاموس قولهم 


" كيف لايكون من آهل الصلاح من هو من آهل ملاح " آى من آهل مكة. (*) 


وتعريف الصلم عند الفقهاء لايختلف كثيرا عن معناه اللفوی 
و آحسن مار آيت فى تعريفه ماقاله ابن عرقه المالكى حيث تال 
"هو انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه"(*) واذا 
أطلق الفقهاء لفظ الصلح فانما يريدون به الصلح فى الاملاك والحقوق 
ونحو ذلك و الا قللصلم آنواع اخرى گالصلح بين المسلم والكافسر 
والصلح بين الزوجين والصلح بين الفكة الباغية والعادلة والصلح 


بين المتفاضبين ٠‏ 


المظب الثائى . مشروعية ١‏ 3 
ب مشرو: 


۸ - ورد ذکر الصلح و الحث عليه بل والامر به قى كثير من آیات الق آن 








الكريم والاحادیث النبوية الشريغة فمن ذلك + 


(۱) قال الله تعالى ( لاخير قى كثير من نجواهم الا من امر بصدقة 


سورة الانفال ايه ١‏ ۰ 

سورة النساء آية ۱۲۸ 

تتفسير القرطیی ٤٠٥/١‏ 

تاج العروس ۱۸۲/۲ وقد استشهد للتسمية بشواهد آخری و انظر لسان 
العرب ۰۵۱۷/۲ 

الخرشی ۲/١‏ و انظر تکملة فتح القدیر ۰۳/۸ قال " عقد وفع لرفح 
المنازعة " وعند الشافعية قال فى التحفة ۱۸۷/۰"عقد مخصوص یقطع 
النزاع " وقی المعنی قال ابن قدامه ۳۵۷/6 "الصلح معافدة پتوصل 
بها الى الاصلاح بين المختلفین ٠‏ 














)۱۳۸( 


او معروف او اصلاح بين الناس‌ومن يفعل ذلك ابتفاء مرضسات 
الله فسوف نرتيه آجرا عظيما ) (۱) 

(۲) و آرشد تعالی للصلح در :۱ للنزاع بين الزوجین بقوله تعالی: 
(وان امرآة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جتام علیهها 
أن يصلحا بيشهما ملحا والصلح خير ) (۲) 

(؟) وآمر تصالی باصلاح ذات البین فقال سبحانه [ فاتقوا الله 
وآملحوا ذات بیتکم ) (5) 
وآمر بالصلح بين الفكتين المتشازعتين بقوله تعالسسی ( وان 
طائفتان من المؤمنين اقتثلوا فاملحوا بینهما ) »وقول سه 


(انما المومنون اخوة فاصلحوا بين آخریکم ) 41 


وفی الحدیت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰" الا آخبرکم بافضل 
مسن درجة الصیام و الملاة والصدقة قالوا بلی ‏ قال : اصلاح 
ذات البين "° بوفی الحديث آن رسول: الله صلى الله عليه ولم 
لما بلغه أن آهل قباء اقتتلو! حتی تر اموا بالحجارة قال" اذهبوا 
بنا نح بيتهم * (5) 

وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى آناس من آمحابه ليم ل سح 
بين بنی عمرو بر عوف )کی آصلم صلى الله عليه وسلم بين 


أصحابه واصحاب عبد الله ين آبی (4أو اطح يين كعب بن مالك وابسن 





)0 
)1 
فل 
)£( 
زه 


(0 
(۷) 
)۸( 





سورة النسا ۴ آیه ۱۱ 

سورة النساء آیه ۱۲۸ 

سورة الانفال آيه ۱ 

سورة الحجرات آیه ٩‏ - ۱۰ 

رواه ابو دود من طریق ابی الدرداء »انظر مختصر سنن ابی داود۷/ 
٥‏ وقالرآخرجه الترمذی وقال : صحیح ۰ » 

رواه البخاری بسنده عن سهل بن سعد فتح الباری ۵ / ۲۰۰ 

انظر فتم الباری ۲۹۷۲/۵ 

انظر قتح الباری ۲۹۷۲/۵ 














)۱۳۹( 


0) 


آبی حدرد فى دين لكعب 


.)١( المشهور‎ 


وصالح مشركى قريش فى مطح الحدييية 


وأجمعت الامة على جوان الصلح ,وفضله وحث الشارع عليه معلوم 
مشهور لايكاد يخفى حتى على العامة وهو أفضل من القضاء لان فيه 
تطییبا وارضاء للنفوس وتسامحاًبين المتصالحين وهذا ماليس قلى 
القضاء »ولذلك كان السلف يوصون القضاة بعرض الصلح على الخصوم 
وفى كتاب عمر بن الخطاب رقى الله عنه لابى موسى الاشعرى" ردوا 


الخصوم حتى يصطلحوا فان قصل القضا ۶ يحدث بين القوم الضغاشن ليق 


المطلب الثالث ۰ طبييعة عقد الصلح 


- 48 


للق 
فق 
(r)‏ 


تتعدد صور الصلح وتختلف آشکاله باختلاف حال المدعى عليه من 
الاقرار او الانگار او السگوت وباختلاف المدعی به »ققد يكون فى 
الصلح شكل المعاوضة المالية وقد يكون فيه بيع المنافع وقد يكون 
فيه الابراء والهبة و التبرع ۰ لذلك جرى الفقهاء على الحاقة 
بأقرب العقود شبها به وذلك لتصحيح تصرف العاقد بقدر الامكان 
فقالوا ان كان فيه معنى المعاوضة الحق بالبيع وثبتت له شروطه 
فيوخذ بالشفعة ان كان عقارا ويرد بالعيب ويشبت فيه خب ار 
الروية والشرط وتفسده جهالة البدل وان كان فى الطح بیع لمنفعة 


آلحق بالاجاره وثبت له شروطها من التوقيت والفسح بموت آحسد 


انظر فتح الباری ۳۲۰۷/۵ 
انظر فتم الباری ۳۰۵/۵ 
اعلام المسوقعین ۱۰۸/۱ 











(۰ع۱) 


الصاقدین فى المدة وكذلك ان كان فيه التنازل عن بعض الحق اعتبر 
فيه مایعتبر فى الهبة و الایر۶۱ ءوان كان الطح مع انگار المدعی 
عليه فهو فى حقه لافتد ۶۱ الیمین وقطع الخصومه وفی حق المدعسی 


بمعنی المعاوضة ۰ 


و آما الصلح عن دم العمد ءفالحق بعقد النکام من حیث أن فى كل 
منهما مبادلة المال بغير المال ومن حیث أن کللآمنهما لایحتمسل 
الفسخ بالتراضی ۱(۰) 


المطلب الر ابع > آقسام الطح من حیث حال المدعی عليه 


5 


عم 


يقسم الفقهاء الصلح بالنظر لحال المدعى عليه من حيث اقسسراره 
بالحق الذى تضمنته الدعوى آو انكاره آو سكوته الى ثلاثة آقسام 


صلح عن اقرار ءوطم عن انگار #وصلح عن سكوت ٠‏ 


ويتفق الجمیع على صحة الصلح عن اقرار المدعی عليه بیتمسسا 


يختلفون فى جواز . الصلح مع انكاره وتفصيل ذلك كما يلى :ل 


رآى الشافعية , 


يرى الشاقعية أنه لايصح الا الصلح عن إقرار المدعى عليه 
ولايصح الصلح مع انگاره للحق و آلحقو! حال سكوتة بحال انگ‌اره 
فقالو] ان الساكت ينزل منزلة المنكر حكما حتى تسمع عليه البينة 
وروى عن الامام آحمد رواية توافق ر آی الشافعية فى عدم صحة الصلح 


عن الانگار ۲(۰) 





0) 


(¥) 





انظر شرح العناية على الهداية 1۱۵/۸ الخرشی ١/۲ءروضة‏ الطاليين 
۶ للاقناع ۱1۹5/۲ الانصاف ۲۳6/۵ ومابعدها ۰ 
الانصاف ۲۶۳/۵ ۰ 














)۱4۱( 


وحجتهم فى عدم جواز الصلح مع الانکار أن هذا الصلم لایخلو مسن 
تحليل للحرام او تحريم للحلال »وقد قال ملی الله عليه وسلمءه 
" العلج جائز بين المسلمين الا طحا احل حراما أو حرم حللا )١("‏ 
وببان ذلك أن المدعی ان كذب فی دعواه فقد استحل مال المدعى 
عليه الذى هو حرام عليه وان مدق فقد حرم على نفسه ماله الذى 
هو حلال له ۲(۰) ثم آن المدعى عليه انما يبذل ماله لدقع الخصومة 
وهذه رشوة »وقد قال تعالی ( ولاتاكلو! اموالكم بينكم بالباطل)(5) 


وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشى والمرتشی .(4) 





(0 
(r) 
(£) 


اخرجه الترمذى وفی حاشية شرح السنة ۲۰۹/۸ قال اخرجه الترمسذی 
وابن ماجه وكثيير بن عبد الله ضعبف وله شاهد من حدیث ابی هریرة 
عند آحمد وابى د اود والحاكم وصححه ابن حبان وستده حسن وی 
الباب عن عائشة و آنس عنط الحاکم فالحديث قوی , انظر المجموع ۱۲ / 
6 .۰ 

حو اشی الشرو انی و ابن قناسم على التحفة ۱۹۳/۵ و انظر المجموع ۳۹۰/۱۲ 
سورة البقرة آيه ۱۸۸ 1 

اخرجه ابو داود عن عبد الله بن عمرو ›انظر مختصر سنن ابی داود 
۵ وقال اخرجه اين ماجه ؛وفی تفسير لقظ الراشى والمرتشسى 
قال الشيخ ابن القيم فى حاشيته على مختصر سنن ابی د اود مائصه , 
(الراشى : المعطن »و المرتشی : الآخذ وائما تلحقهما العقوبة معا 
اذا استويا فى القصد والاراده فرشا المعطى لینال يه باطسسلاء 
ويتوصل به الى ظلم ءفأما اذا أعطى ليتوصل به الى حق ,أو يدفسسع 
عن نفسه ظلما فانه غير د اخل فى هذا الوعيدوروى آن ابن مسعسسود 
" آخذ فى سبى وهو بارض الحبشة فاعطی دينارين حتى خلی سبیله. 
وروی عن الحسن والشعبى وجابر بن زيد وعطاء انهم قالوا: لابسآس 
أن یصانع الرجل عن نفسه وماله اذا خاف الظلم .,وكذلك الآخنذ 
انما يستحق الوعيد اذا كان مايأخذه على حق يلزمه أداوّه .فلا 
يفعل ذلك حتى پرشی .أو عمل باطل يجب عليه تركه .فلا يتركه حتی 


یصانع ويرقى " ۰ 











)۱6۲( 


۲ لد رآی الجمهور + 


یری جمهور الفقهاء من الحتفية و المالكية والحنايلة ) صمحمة 
الصلح سواء اكان المدعی عليه مقرا او منكرا او ساكتا وحجتهسم 
العموم فى قوله تعالی ( والصلح خیر) (۴] فان الله تعالی قد 
ومف العلح بالخيرية دون تفصيل بين نوع ونوع ,وگذ اقول الرسول ملسی 
الله عليه وسلم " الصلح جائز بين المسلمين سنك 


وآما قول الشافعية أن الطم عن الانكار والسكوت فيه احلال ال ام 
او تحريم للحلال فيكون باطلا بحديث " ... الا صلخا احل حراما 
آو حر م حلالا "ءفقد اجاب عثه الجمهور بجوابين هما ١‏ س 

الاول + أن هذا الذى ذكروه يوجد فى غير الصلح من العقود كالبيع 
والهبة فائه يحل لكل عاقد منهما ماگان محرما عليه قبل العقسدء 





بل انه يوجد فى الصلح المتفق على محته وهو الصلح عن الاقسرار 
فائه يقع على بعض الحق فى العادة فما زاد على المأخوذ الى تمام 
الحق كان حلالا للمدعى أخذه قبل الصلم وحرم بالصلح أو كان حراما 


على المدعى عليه منعه قبل الصلح وقد حل بالطح (54). 


الشانی : أن هذا الصلح لايدخل تحت ثول الرسول صل الله عليه 





وسلم "الا صلحا أحل حراما ۰۰" لان المر اد بالحديث ماکان حرام 


انظر يدائع الصنائع ۲۹۲/۷ ءتكملة شرح فتح القدير ۰0/۸ »الخرشی 
۲ . الانصاف ۲۳/۵ وفيه قوله " اعلم ان الصحيح من المذهب صحة 
الصلح على الانگار وعليه الاصحاب وقطع به کثیر منهم " 

سورة النساء آية ۱۲۸ ۰ 

سبق تخریجه فى آدلة الشافعية . 

انظر حاشية سعدى جلبی على فتح القدیر ۰۷/۸ ۰ 
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لذاته او حلالا لذاته ۰ ویقول ابن قدامه " أنه لو حل به المحسرم 
لكان الصلح محیحا وان الصلح الفاسد لایحل الحرام و انما معنساه 
مايتوصل به الى تناول المحرم مع بقائه على تحریمه كما لو صالحه 
على استرقاق حر او احلال بفع محرم او صالحه بضر او خنزیر ولیس 
مانحن فيه كذلك ۰ ثم يلزم الشافعية بمذهبهم فيقول "وعلی‌انهم لایقولون 
بهذا قانهم یبیحون لمن له حق یجحده غریمه ان يأخذ من ماله 
بقدره أو دونه فاذا حل له ذلك من غير اختیاره ولا علمه فلان يحل 
برضاه وبذله آولی »وگذلك اذا حل مع اعتر اف الفریم فلان يحل 
مع جحده وعجزه عن الوصول الى حقه الا بذلك آولی »ولان المدعى 
ههنا يآخذ عوض حقه الشابت له و المدعی عليه یدفعه لدفع الشسسر 


عنه وقطع الخصومة ولم يرد الشرع بتحریم ذلك فى موفع ۰۰ " () 


۳ سا الترجيسح , 


والارجم - فى نظری - جواز الصلح مع انكار المدعى عليه آو سكوته 
كجوازه مع اقر اره لانه لو لم يكن فيه الا قطع الخصومة وازالة 
النفار بين المتصالحين لكفى فى جوازه وقد شرع الاسلام سهما فى 
الزكاة لتأليف بعض القلوب واستمالتها ودفع شر من يخشى مه 
الشر والفتنة وهذا آمل عظيم يمكن أن يقاس عليه ولن یرقی المدعى 


عليه ببذل شی۶ من ماله الا اذا رآى أن ذلك أحظ له وآكثر نفعا > 


وليس معنى ذلك أن للمدعى أن يستحل بدعواه من مال خصمه ماليس لله 
ومايعلم عدم أحقيته فيه فان الجميع متفقون على أن المدعى لو 
علم بطلان دعواه فان الصلح باطل فى الحقيقة وياطن الامر وان مسج 


ظاهرا و آن ما اقتطصه المدعی من مال خصمه بالملح حرام عليه وکا لاله 





(۱) . المغنی ۲۵۸/6 ۰ 














= 6 


(14€) 


المیحت الشانی 
آثر الصلح فى سقوط العقوبسة 


الصلح نوع آخر من انواع الاسقاط فقد تقدم الکلام فى النوع الاول 
وهو "العفو" فالعقوبة ان كانت حقا لآدمى فله وحده حق التنازل 


عنها و اسقاطها عن مستحقها او استیقاوها . 


و الصلح یتفق مع العفو فى انفى كل منهما اسقاطاً للحق الا آن الطح 
یتضمن معنی العوض و المصالحة مساومة وبذل لصاحب الحق لبتنازل عن 
حقه فى العقوية . 
ولهذا فليس للصلح أشر فى اسقاط شىء من العقوبات الا ماکان الحق 


فيها للآدمى ,والعقوبات التى قبل بآنها حق الآدمى أنواع ثلاثة هی : 


الاول + عقوبات القصاص فى النفس وفيما دون النفس 





الثانى: حد القذف عند من يقول بأن الحق فيه للمقذوف 


الثالت: التعزير الواجب للآدمى 


وفيما يلى بیان مشروعية الصلح فى كل نوع من هذه الانواع + 


المظب الاول + سقوط عقوبة القصاص بالطح 


المسآلة الاولی + مشروعية الصلح عن القصاص 


— 0 


الصلح عن دم العمد مشروع بالكتاب والسنة والاجماع وتفصيل ذلك 
فأما الكتاب ءفیقول الله تعالى (ياآيها الذين آمنوا كتب عليكم 


القصاص فى القتلی الحر بالحر و العبد بالعبد والائثى بالانشی فمسن 
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(۳) 
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عفى له من آخیه شىء فاتباع بالمعروف وآداء اليه باحسان ۰۰ )(۱) 
فقد قيل فى تفسير قوله تعالى ( فمن عفى له من آخیه شىء ۰۰ الاية ) 
آن المراد من أعطى له في سهولة ويسر من أخيه المقتول شىء من 
المال بطريق الصلح " فاتباع" ای فلولى القتيل اتباع المصالح 
ببدل الصلح بالمعروف أى على مجاملة وحسن معاملة "و آداء" ای وعلى 
المصالح أداء ذلك الى ولى القتيل ياحسان ۰ وقوله تعالى (من 


آخيه ) ای بدل آخيه (۲)موهد؛ احد الاوجه فى تاویل الاية . 


واما السنة فمن ذلك مايلى ٠:‏ 

(۱) عن عاكشة رفی الله عنها أن رسول الله على الله عليه وسلم 
بعث آبا جهم بن حذيفه مصدقا ۳ فاجلا رجل فى مدقته قغريه 
آبو جهم فشجه ,فآتوا النبی صلى الله عليه وسلم فقالو) القود 
يارسول الله .فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : لكم كذ 
وكذا ءفلم یرفو " فقال لكم كذ؛ ؤكذا فلم يرضوا فقال لم 
كذ! وكذا فرفو! ءفقال رسول الله صلى الله عليه وسلموائى 
خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم ,فقالوا ٠‏ نعم »فخطضب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .فقال : ان هؤلاء الليثييين 


أتونى يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا » آرفیتم ؟؟ 


سورة البقرة ايه ۱۷۸ ۰ 

انظر شرح العناية على الهداية 1۱5/۸ 

المصدق بتخشیف الصاد. وتشدید الددال ‏ عامل الزگاة 

وج + ای نازعه وخاصمه ءهگذ | چا ۶ اللفظ فى نسحّة عون المعبود وفی 
نسخة الخطابی " فلاحاه " وکذلك فى هامش المنذری قسرها على آنسسه 
فلاحاه وقال " فلاحاه " معشاه نازعه وخاصمه وفی بعش الامش ال 
"عاد اك من لاحاك " مختص سنن ابی داود ۲۳۲/۲ ٠‏ 
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قالوا : لا فهم بهم المهاجرون ,فآمر رسول الله طى الله 
عليه وسلم أن يكفوا عنهم فكفوا ثم دعاهم فزادهم فقال؛أرضيتم؟ 
قالوا نعم + قال انى خاطب على الشاس ومخبرهم برضاگم .قالوا 
نعم ,فخطب النبى صلى الله عليه وسلم فقال آرفیتم قالوا+ نعم(١)‏ 


وقد ترجم ابو داود للحديث بقوله "باب العامل يصاب على يديه 
خطاً».کما آن من تكلم فى الصلح عن دم العمد - مما اطلعص ست 
عليه لم يستدل بهذا الحديث »ريما لاعتبار البعض آن الجنابة 
كانت خطا لكن الظاهر أن السشخة كانت موجبة للقود والا لسسم 
يقل الاولياء القود يارسول الله ولم يعرض عليهم رسول الله 
صلى. الله عليه وسلم الصلح فإن مساومته لهم ویذله المال لهم 
دليل احقيتهم فى طلب القود ٠‏ 

(؟) وعن عمرو بن شعيب عن أييه عن جده أن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم قال "من قتل متعمد؛ دفع الى أولياء القتيل فان 


شاعو) قتلوا وان شاعوا أخذوا الديه وهی ثلاثون حقه (۳].وثلائون 


جذعه ۲۱) وآربعون حه (*) وماصالحوا عليه فهو لهم ولك 


لتشديد العقل " )١(‏ 


الحديث رواه ابو داود والنسائى وابن ماجه »عون المعبود ۱۲ /205؟ 
مختصر سنن ایی داود 888/1 وفى جامع الاصول ٤٤۸/٤‏ قال المحقق 
" استاده صحیح " ۰ 

الحقة و الحقّ + من الابل ما استکمل ثلاث سنین ودخل فى الر ابعة وسمى 
بذلك لانه استحق آن يركب ويحمل عليه ۰ 

الجذع والجذعه ‏ بفتحتين من الابل مادخل فى السنة الخامسة الى 
آخرها ۰ 

الحَلِفَة . بکس اللام الحامل من الابل وجمعها : مخاض من غير لفظها 
وربما جمعت على لفظها فقيل خلفات وتخذف الهاء . انظر المصباح 
المشير 

جامع الاصول 1۰۸/6 من رواية الترمذى وقد حسنه وهو فى مسند آحمد 
۳۳/۹ وقد رواه ابو داود و النساشی ولکن انما ورد فى رو ایتهسسا 
دية الخطا لا دية العمد وفی مختصر ابی داود ۲٤۷/٩‏ قال " اخرجه 
النساكى و ابن ماجه ۰۰ وقال الخطابی هذا الحدیث لااعرف آحدا .== 














(rey) 


و الشاهد فى الحديث أن رسول الله صلی الله عليه وسلم بين ان 
لولى الدم آن يقتل القاتل وله أن يعدل الى آخذ الدية مه 
وله أن يصالحه من دم وليه على مايشاء فقوله صلى الله عليه 
وسلم "وماصالحوا عليه فهو لهم " يدل على مشروعية الملح 
وجو ازه بالقليل و الکثیر ٠‏ 


و آجمعت الامة على جواز الصلح عن دم العمد وصحة آخذ العصوض 
عنه لان الجتاية توجب للمجنی عليه أو لورشته حقا على الجاتى 


فیجوز لصاحب الحق الاعتياض عنه بما يبدل اليه من مال ۰ (۱] 


المسالة الشانية + اختلاف الفقهاء فى مفهوم الصلح عن دم العمد 


4 - اذا تحقق فى الجناية قصد العمد العدو ان و آمکن استیقاء المشل 
وجب القصای فتلمجنی عليه آولولیه استیفاء القصاص او التضازل 
عنه بدون عوض وله أن یعدل الى طلب المال وهذا كله لاخلاف فيه بيسن 
الفقهاء و انما اختلفوا فى الزام الجانی ببذل العوض اذا اختقاره 
ولی الدم فذهب بعضهم الى أن الجانی لایلزمه اجاية ولی الدم الى 
ماطلب وله أن یمتنع عن بذل العوض ولو كان قلیلا وذهب آخرون السی 
التفصیل فقالوا ان كان العوض المطلوب هو الدية دون زيادة فالجانی 
ملزم ببذلها وان كان المطلوب آزید أو آقل من الدیه فلا پلزمسسه 


ذلك ۰ 


== قال به من الفقهاء " قلت وکلام الخطابی لابوثر فى الاستشهاد بالحدیت 
على الطح لان رواية ابى داود لم يرد فيها لفظ " وماصولحوا .ءالخ" 
وما آنگره الخطابی هو ماجاء فى الحديث عن مقدار دية العمد . 

۳٣۹۳/۸ انظر المغتی‎ )١( 
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و الخلاف فى هذه المسآلة متفرع على الخلاف فى موجب العمد »هل 
هو القود عینا » آم أن موجبه القود آو الدية على النخییر بينهماء 
فذهب الحنفية و ابن‌القاسم من المالگية و احدی الرو ایتین عن أحمد 
الى أن الو اجب فى العمد القود عبمنا ءأى أن جناية العمد العدوان 
انما جزاوّها القصای فحسب فلا یلزم الجانی‌یفیرجزا *فعلته ومطالبته 
بالمال على وجه الالزام زيادة علس الو اجب فله وحده الخیار قسسی 
القبول ویکون ذلك صلحا بینه وبين ولی الدم یفتقر الى ری 
الطرقین ءوللشافعی قولان فى الباب هذا آظهرهما الا أنه یقول بان 
الجانی اذا طولب بالدیه لزمه بذلها لا لأنها جزا: العمد ولگسن 
لتعینها سبیلا الى نجانته من القتل فیجب عليه أن یمنع القتل عن 


نفسه ان آمکنه لقوله تعالى ( ولاتقتلوا آنفسکم ) (؟) 


وذهب الحنابلة و اشهب من المالكية و الشافعی فى القول الشانی 


الى أن الو اجب آحد شیشین اما القصاس و اما الدیه فان اختار وللى 


الدم. الدیه وجیت على الجانی بدون رضاه ولايسمى هذا صلحا واتنما 
یسمی عفوا الس الدیه عوانما الصلح عندهم هو اتفاق الطرفین‌عطسی 


اسقاط القصای‌یعوق اقل آو آکثر من الدیه أو مساو لها من غير جنسهاء 


وحاصل هذا أن مایدفع من مال لولی الدم لقاء تنازله عن القمساص 
یعتیر صلحا على رآى الفريق الاول فلا يد من التراضى عليه والا لسم 
يجب »سو اء أكان هذا المال دية أو آقل أو أكثر وآن الطح على 
رأى الفريق الثائى هو ماتراضى عليه الطرفان مما زاد عن الديه 
آو نقص عتها أما الديه فلا يسمى آخذها صلحا ‏ عندهم ‏ ولاتقتقر 


الى رضى الجائى ۰ 


انظر باب العفو فصل " العفو مجانا و العفو الى الديه " 
سورة النسا + آيه ۲٩‏ ۰ 
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المسألة الشالثة + شروط صحة الصلح عن دم العمد 


یشترط لصحة الصلم عن دم العمد الشروط الآتية + 

الشرط الاول + أن یگون العاقد عاقلا ءلان الصلح کفیره من العقود 
و التصرفات التی يترتب علیها آحگام شرعية یشترط لمحتها العقل 
فلو تولی الصلح مجنون آو صبى غير مميز بطل تصرفهما لدم 
آهلیتهما ۰ أما الصبى الممیز فقد ذكر بعض الفقهاء صحة تصرفه فى 
الأموال اذا تقمن ذلك نفعا محضا له »وهل يمكن أن يقال هذا فى 
صلحه لاسقاط القصاص الواجب له ؟؟ الظاهر أنه ليسله ذلك لان الصلح 
يتضمن اسقاط القصاص الو اجب له وقد قال يعض الفقهاء أنه لايقبسل 
قوله فى القصاص الا بعد بلوفه - كما سترد الاشارة الى ذلك قى 


الشرط الثالث - 


الشرط الثانى : الرضى » وهذا شرط عام فى كل العقود .فلو أكره 
العاقدان أو آحدهما على المصالحة عن العقوبة لم يصح الطح وكان 
للمكره أن يعويعما اكره عليه وذكر الحنفية فى الاكراه على صلح العمد 
خلاف ذلك ففى المبسوط قال " ولو آکره بوعيد تلف ولى العمد على 
أن يصالح منه على آلف درهم ,قالاكر اهلایمنع اسقاط القود بالعقو 
فکدلك لايمتع اسقاطه بالطم " )١(.‏ 


ولعل قول الميسوط هذا مبنی على قولهم أن العمد لايوجب المال 
فالاكراه على الصلم لم يتلف على ولى المقتول شیتا من ماله ولذلسك 
قالوالوشهدالشاهدان على الولى "انه صالح القاتل ثم رجعا فانه 
ینظر فيما شهد! عليه من مال فان كان مقدار الديية او دونها قاسلا 


ضمان عليهما وان كان آفضل من ذلك فعليهما ضمان الفضل لان العفوق 


المبسوط :۸۵/۲ 
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ليس بمال ءومازاد على الدية فقد آتلفاه عليه (۱) 


والذی آختاره ان التصرف اذا كان ناتجا عن اگر اه فلا آثر له 
لان المکره حینثذ مسلوب الارادة فبکون کالمجنون أو آدون وقد قال 
تعالى ( الا أن تكون تجارة عن تراض ) (۲]بویتول ملى الله عليه 


وسلم " عفى لامتى عن الخطاً و التسیان ومااستكرهوا عليه " .(؟) 


الشرط الثالث + أن يكون الصلم مح من يملك استيفاء العقوبة 
والعفو عنها ذلك أن الصلح كالعفو فى اسقاط العقوبة فلزم آن يكون 
المصالح ممن يملك هذا الحق وقد تقدم فى مباحث العفو بیان من 
له حق الاستيقاء والعقو ومذاهب العلماء فى ذلك ٤‏ قلاداعى للاعادة 
لکن أن ثبت القصاص لمن لم يكن أهلا للمصالحة كالصبى والمجنون 
فهل لوليه أن يلى ذلك بدلا عنه آم لا ؟؟ للفقهاء فى هذه المسالسة 


مذ اهب ثلاثة هی ؟ 


المذهب الاول 
أن القصاص اذا وجب للصغير أو المجنون فللولسی 
آو الوصى النظر بحسب مصلحتهما من استيفاء القصاص أو المصالصة 


عنه وليسله العقو عن الجانی مجانا ,ويهذا آخذ المانكيسة (ه) 


روضة القضاة صفحة ۳۱۰ رقم 106۱ 

سورة النساء آية ۲٩‏ 

سنن اين ماجه ٩۳۰/۱‏ من حديث عبد الله بن عباس بلفظ "ان الله 
وضع عن أمتى ۰۰۰ " وقال فى الحاشية اسناده صحيح ان سلم من 
الانقطاع والظاهر أنه منقطع " 

انظر مظب( من يملك حق العفو عن القصاص ,مستحقوا المطاليسسة 
بالعفو ء 

الخرشی ۲۹۸/۵ . الشرح الصغير للدردیر ۳۹۲/۲, الاشراف على مسائل الخلاف 
ارما * 
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المذهب الثائىي ۰ 

وهو مذهب الحنقیه )١[‏ واحدی الروایات عن الامام 
آحمد أ أن الولی ان كان الاب فله حق استیفاء القصاص فى النفس 
وفیما دونها وله حق المصالحة فى البابين جمیعا ولایصم عف-وه 
مجانا قیهما ۰ و آما الومی قيملك استیقاء القصاص و الصلح عه 
فيما دون النفس ولیس له استیفا ۶ القصاص الواجب فى النفس وقى 


صلحه عن النقس خلاف بين آصحاب هذا المذهب . 


المذهب الشالث > 

لیس للولى ولا للوصی شىء من ذلك ءفالقصاص الذى 
بستحقه الصبی او المجنون ليس لأحد استیفاوه أو التنازل عنه و انما 
ذلك لهما بعد أن يبلغ الصبی ویفیق المجنون ءوبهذ | 1 
الشافعية لو الحنابلة ر افقهم عليه . الظاهرية فقالو! اذا لم يكن 


للمجنى عليه قريب غير الصغیر و المجنون أو كان له قريب وعفسا 





فلابيدمن انتظار بلوغ الصغير وافاقة المجنون فان اختار ! القصاص 


اجیبا اليه (e),‏ 


واستثنى بعضهم من هذا الحكم المجنون الذی لايرجى شفاوه ولاينتظر 


مثه القيام بحقه فى القصاص فيتبغى أن يقوم وليه مقامه ٠‏ 


المبسوط للسرخسى ۱۲۱/۲۲ الاصل لمحمد: بن الحسن ۵۱۹/۶ »حاشية 
أبن عابدين ۵۳۸/۲ »تبيين الحقائق ۱۰۷/۱ ۰ 

الانصاف 2۷۹/۹ + المحرر ۱۳۱/۲ 

المهذب ۲۰۱/۲۰ .حاشية الجمل 6۷/۵ عحواشى الشرو انی 

کشاف القناع 1۲۱/۵ . المخغنی و الشرح الکبیر ٤۷٥/۹‏ » الانصاف 1۷۹/٩‏ ۰ 
المحرر ۱۳۱/۲ 

المحلی ۶۸۵/۱۰ 
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ویتفق الجمیع على أنه لیس‌للولی آبا كان أو غيره ولا للوصی أن 
یعفو مجانا عما وجب للمولی عليه من قصاص لان العفو تبرع و الولی 
لایملك التبرم بحق المولی عليه ۰ وآما المصالحة على أقل من 
الدیه ففیها ایضا نوع تبرع لان الدية حق المجنی عليه أو وليه 
بدل العمد أو بدل القصاص فليس للولى التبرع بجز* متها ءلکن ذکر 
بعض الفقهاء - ممن قالو! بحق المولی فى المصالحة عن القماص 
الو اجب للمغیر أو المجنون - أن للولی قبول الصلح على آقل مسن 
الدية فى بعض المساغل كما لو كان القاتل مشكرا ولم یقدر المولی 
على اكبات القتل (۱) .فده المصالحة على اقل من الدية لكلا تفوت 


الدية كلها لعدم الشبوت ۰ 


وذكر يعض المالكية أن للولى أن یصالح على آقل من الدية 


اذا كان الجانی معسرا وتعذر أخذ كامل الدية منه .(؟) 


الشرط الرابع + آن يكون بدل الصلح مالا متتقومنا »آو مایجسنسوز 
الاعتياض عنه بالمال علان الصلح من عقود المعاوضات فلابد ان يكون 
البدل مما يصلح أن يكون عوضا .والصلح عن دم العمد. آقرب السى 
عقد النكاح فما صلم أن يكون صداقا افسی التکاح طح أن يكون بدلا 


فى الطح عن دم العمد فلا يصح أن یصالح على خمر ولاميتة انا 


الدر_المختار ۰۳۹/۱ وفيه قوله " آفتی الحانوتى بصحة ملح وصى 
الصغير على أقل من قدر الدية اذا كان القاتل منكرا ولم يقدر 
الوص علس اثبات القتل قیاسا على المال لما فى العمادية من 
أن الوص اذا صالح عن حق الميت او عن حق الصغير على رجل فان 
كان مقرا بالمال أو عليه بينة او قضى عليه به لایجوز الصلح علسی 
آقل من الحق وان لم يكن كذلك يجوز " ۲ ه »و انظر عندالحنابلة 
شرح منتهی الارادات ۲۰/۲ وفيه قوله " ولایمم الصلح بآنواعه ممن 
لايصح تبرعه كمكاتب ومآذون له وولس نحو صفير وسفيه وناظر وتف 
لانه. تبرع وهم الايملكونه الا ان أنكر من عليه الحق ولايينة لمدعيه 
فيصح لان استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكل اولى من الترك" 
الخرشى ۲۳/۸وعلق العدوى علس هذا فى الحاشية بقوله " ویحتمل 
لعسر المجنى عليه ای حيث لايمكن أن یوخذ من الجانی الملی* الا هذا 
الشىء القليل فیجوز لحاجة المغیر " ۰ 











۱) 


(0 
(r) 





{1 or) 


ليست بمال متقوم او ليست بمال اصلا. (1) 

ولو صالح على مالا يصلح عوضا كخمر او ميته قالصلح باظطل 
ولكتسستسن ية طط به الق اص 

آما بطلان الطح فلققد شرطة وهو أن البدل المتفق عليه ليس 
بمال متقوم »وآما سقوط القصاص فلان قبول الولى يعنى تنازله عن 
القصاص ويرجع فى هذه الحالة الى الدية فتوخذ من مال القاتل › 
كما هو الحكم فى باب التكاح اذا تزوجها على خمر أو خنزي سر 
قالو اجب لها مهر المثل ولایفسخ الشكاح بفساد المسمى وبهذ ا قال 
الاخمة الثلاثة مالك و الشافعی واحمد (۲)بوقال الامام ابو حئيفة 
يبطل الملم ویسقط القصاص ولایجب للولی شىء لانه لما لم يسم مالا 
متقوما صار ذکره و السکوت عنه سین فکان گلعفو المطظق وقیه 


یسقط القصاص ولایجب للولى شىء فكذا هنا . 


وقال الحنفية ان هذه المسألة من الاوجه التی یفارق فيها 
الصلح عن دم العمد التكاح ءففى النگاح يجب مهر المثل مع بطلان 
التسمية »و آما فى الصلح عن دم العمد فلا يجب شىء .وذلك آنه 
لما بطلت التسمية فى الصلح .جعلت لفظة الصلح كناية عن العف و. 
لان العقو الفضل »کقوله تعالی ( بسآلونك ماذا ینفقون قل العفو) 
وفی الصلح معنى الفضل عفأمكن جعله كناية عنه ,وبعد العقسو 
لایجب شىء آخر »فآما لفظ النگام فلا یحتمل العفو »ولو احتملسه 
فالعفو عن حق الفیر لایصح فیبقی النگاح من غير تسمية فيجب مر 
المثل كما لو سكت عن المهر املا ۳(۰) 


انظر بدائع الصناكع ۲۵۱۳/۷ وفی الانصاف ۲۱/۵ قوله " ویصح الملح 
عن القصاص بدیات ویگل مايشبت مهرا ؛هذ! المذهب وعلیه جماهیسر 
الامحاپ " ۰ 

انظر الخرشی ۸/1 »روضة الطالبین ۲۵۱/۹ »گشاف القناع ۲۸۸۸/۲ 

انظر شرح العناية 2۱۵/۸ »بداقع الصناگع ۲۵۱۳/۷۰ والایه فى سورة 
البقره رقم ۲۱٩‏ 
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ومثلوا لما يجوز الاعتياض عنه بالمال وهو ليس بمال بالقصاص فهو 
ليس بمال لكن يجوز آخذ المال عوضا عنه ولذلك بطم بدلا فى الصلسح 
عن دم العمد ,كما لو صالحه عن القصاص على أن یعفو له عن قصاص 
له على آخر »فالبدل ليس مالا لکنه مما يجوز آخذ العوض عنسه , (۱) 
وهذ ! فرق آخر - عند الحنفية - بين الصلح عن القصاص والتنكاح 
قالصلح عن القصاص لایصلح - عندهم - مهرا لانه لیس بمال والصداق 


منصوص على گونه مالا بقوله تعالی (آن تبتغوا باموالکم ) (۲) 


الشرط الخامس : أن يكون العوض فى الصلح مملوکا للمصالسح . لان 
مقتفی عقد الصلح تمليك البدل لصاحب الحق »فاذ! كان المصالح 


لایملك البدل ,كان تملیکه لفیره تصرفا باطلا ٠‏ 


فان تصالحا على استاط القصاص بعوض لایملکه الممالم قاما أن 
یعلما ذلك وقت المصالحة أو لا .فان علما عدم ملكية المصائم للعوض 
فالصلم باطل كما لو صالح على خمر أو خنزیر ویستط القصاص ویجسب 


لولی الدم الدية ۳(۰) 


آما أن صالحه على عوض يدعى آنه یملکه فتبین أنه مستحق لغیره 
فعند الاقمة الثلائة مالك و الشافعی و آحمد له الرجوع بقيمة العوض 
يوم وقع الصلم به لان ولی الدم انما آسقط حقه من القصاص على هذا 


القدر من المال وقد تگون قيمة الحوض اکثر من الدية وقد تگون اقل. 


شرح العناية ۲۵۶/۱۰ 

شرح العناية ۱۵/۸ والایه فى سورة النسا ۶ آیه ۲6 

المغنی لابن قد امه ۳۷۰/6 " ولو صالحه عن القصاص بحر یعلمان 
حریته او عبد یعلمان آنه مستحق رجع بالدية لان الصلح ههنا باطل 


یعلمان بطلانه فکان وجوده کعدمه " 
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وقال الامام آبو حنیفه ,"يرجع الولى الس الديه لانه صالح عن 
القصاص بعوض معين فتعذر تسلیمه فيصار الى بدل القصاص وهو 


الدية".() 


وقال ابن حزم الظاهری " ومن صالح عن دم أو كسر سن او جراحة أو 
عن شىء معين بشىء معين فذلك جاقز »فان استحق بعضه آو كله بطلت 
المصالحة وعاد على حقه فى القود وغيره لانه انما ترك حقه بشی ۶ 
لم يصح له والا فهو على حقه " .(؟) 

الشرط السادس + آلا يكون البدل مجهولا جهالة فاحشة + 

فلو عقد الصلم مع تمكن الغرر فى البدل او جهالته جهالة فاحشة 
فالطح قاسد وتجب الديه ءآما الغرر اليسير أو الجهالة اليسيرة 
فتغتفر فى الصلح عن القصاص لان فيه معنی المسامحة والاحسسسسان 
فیغتفر فيه من القزر مالا یغتقر فى البيع ونحوه من العقود »یقول 
الكاشائى + " والاصل أن كل جهالة تمنع صحة التسمية فى باب النگاح 
تمنع صحة الملم من القصاص ومالا قلا ءلان ماوقع عليه الصلح والمهر 
كل و احد منهما يجب بدلا عما ليس بمال والجهالة لاتمنع من الصحة 
لعينها ء لا ترى أن الشرع ورد بمهر المثلٍ فى باب النكاح مع أنه 
مجهول القدر وانما یمنع منها لافضاتها الى المتازعة ومبسسی 
النگام و الصلح من القصاص على المسامحة فالانسان يسامح بنفسة 
مالا يسامح يماله عادة فلا یگون القلیل من الجهالة مفضيا الى 
المنازعة فلا یمنع من الجواز بخلاف باب البیع لان مبناة على 





0) 


۲) 





انظر بد افع الصنائع ۲۵۱۱/۷ شرح العناية ۱۵/۸ الخرث ۸/7 
مواهب الجلیل ۸۵/۰ وفی المفنی ۳۱۹/6 قال ۰" ولو صالح عمسن 
القصاص بعبد فخرج مستحقا رجع بقیمته فى قولهم جمیعا وان خرج 
حرا فگذلك وبه قال آبو يوسف ومحمد وقال آبو حنیفه + یرجع بالدیه . 
لان الطح فاسد فرجع بپزل تاعا عنه وهوائر» ۱۰۰-۰ 

المحلی لابن حزم ۱۸۸/۸ 
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المماكسة والمضايقة لكونه معاوضة مال بمال و الانسان يضايق بمالسه 


مالايضايق بنقسه " (۱) 


ومثل الکاسانی للغرر المغتقر فى الصلح عن دم العمد بما لو 
صالح عن القصاص على عيد او ثوب هروى فالطح جائز لان الجهالة 
غير قاحشة لبيان النوع فمطلق العبد يقع على عبد وسط وملق 
الثوب الهروى بيقع على الوسط منه »فتقل الجهالة فيصح الصلح وله 
الخیار ان شاء آعطی الوسط من ذلك وان شاء أعطى قيمته كما فى 
الشکاح ءفآما اذا صالح على ثوب أو دابة أو دار فلا يجوز الصلسسح 
لان الثیاب و الدو اب و الدور آجناس تحتها آنواع مختلفة ربیاف و 


النوع متفاحشة فتمنع الجوان ,0( 


المسالة الرابعة + حق السقيه و المفلس فى الطح عن القصاص . 


٠4‏ قد يحجر الانسان عن التصرف فى ماله اما لمصلحته هو آو لمصلهمة 


غيره فان كان سفيها لايحسن التصرف فى ماله أو صغيرا أو مجتونسسا 
بحيث لو أعطى حق التصرف فى مالة بدده و آنفقه بغير رشد ولا تقار 
فيصبح فقیر ! محتاجا بعد أن كان موسر! فیمنع من التصرف الا بعد 
زوال الوصف المائع من تصرفه وتجعل ولاية التصرف بيد غيره من ولى 


او وصی أو قيهيم ۰ 


ید اشع الصنائع ۳۵۱۳/۷ »و انظر مجلة الاحکام الشرعية مادة ۱۷۳۷ د 
ونصها " يصح الطح عن قود مع الاقرار او الانکار بنقد او عرض 
قلبیل أو كثير حال أو موجل لكن لو كان العوصض المسمى مجهولا بطلست 
التسمية ووجبت الدية آما لو كان المسمى مطلقا كعبد آو بعير 


صح وله الوسط " و انظر الانصاف ٠ ۲٤۷/٥‏ 


المرجع السابق و انظر الخرشی ۸/1 ۰ 

















ملكت 


(لاه1) 


وأما من يحجر عليه لمصلحة غيره قهو المقلس وهو من أحاطت ديوته 
بماله أو زادت عليه فیمنع من التصرف فى ماله حفظا لحق الغرماء 
من الضياع فلا يجوز له البیع ولا الشراء ولا الهبه ونحو ذلك لكن 
لایمنع من الانقاق على نقسه وعياله وقضاء حاجاته الضرورية من 


ملبس وماکل ومشرب ٠‏ 


والبحث هنا هو فى حق السفية و المفلس‌فی الطح عن القصاص 


وهل يمنع الحجر المحكوم به عليهما من المصالحة ام لا ؟ ء 


لايخلو امرهما فى القصاص من حالين ,قاما أن يجب القصاص لهما 
آو يجب عليهما وبيان ذلك كما يلى إل 


النوع الاول : الصلح عن القصاص الذى وجب لهما على غيرهما ١‏ 


وصورته أن ينفرد السفيه او المفلس بولاية الدم أو يشارك غيره 
فيها فيجب له على الجاتى » اما القصاص عينا ‏ كما ذهب الى ذلسسك 
فريق من العلماء ‏ او يجب القصاص و الديه على التخيير بيشهما 
كما هو مذهب الفريق الاخر ٠‏ 

فلا خلاف - على المذهب الاول ‏ آن لهما المصالحة عن القصساص 
بسا قل أو کثر ,ولهما العفو عن القود مجانا لانهما لم يتصرفا بما 
يرتب علیهما حقا مالیا »بل انهما استفاد! مالا آخر بتصرفهسا 


ان صالحا عن القصاص بشی* من المال ۰ 


و آما على المذهب الشانی - وهو مذهب التخییر بين الدية 
و القصاص - فقال بعض الفقهاء : لایجوز للمفلس ومثله السفيه أن 
یعفو عن القصاص مجانا »ولا أن یعفو على آقل من قدر الدیسه, اذا 
قدر على آخذها کاملة ءلان الدیه تجب بالعمد وه العدول عن 
القصاص إليهسا ,فعفوه مجانا تضمن تبرعه بالدیه والمال يجب بقوله 


عقوت عن القصاص عفقوله على غير مال اسقاط للمال بعد وجوبه 


وتعیینه + 








(104) 


وكذا صلحه على آقل منها فيه تبرع بجزء من المال وهو ليس مسن 


آهل التبرع »منعا له من التبذير او مراعاة لحق الغرماء ۱(۰) 


وقال بعضهم بل يجوز عفوه مجانا .ويجوز صلحه على آقل من الدیسسه 
ولو قلنا بالتخییر - ذلك أن الدية لاتجب الا بتعیینها كما لو 
عفا عن القود وسكت عنها , آو عفا مطلقا دون أن یذگر الشسسود ولا 
الدية عفعفوه مجانا أو صلحه قبل وجوب الدیه لیس‌فیه تصرف فى 
المال ءلعدم ثبوته ويصم العفو والصلحويبراً الجانی ءولایلزمه من 
المال الا ماوقع عليه الصلح »وليس لولس المحجور عليه آو الغرمب ۶ 


نقض هذا التصرف .0( 


الترجيح ٠‏ والارجم - فى نظری - آنه لایجوز للسفيه والمقلس الطلح 
على آقل من الدية ومن باب أولى لايجوز العفو مجانا لان فى هذا 
هنوع تبرع وهما ليسا من آهله حفاظا على حقوقهمًأ آو حقوق القرماء 
وهذا بناء على انالقتل العمد العدوان يوجب القود أو الدية على 
التخيير بينهما وعلى أن العفو المطلق يوجب الدية كما ترجم وكما 
سبق تفصیله فى مباحث العفو عن القصاص . 


والقول بأن الدية لاتجب آلا بتعيينها صحيح لكن عفوهما عن 
القصاص وقبول مبدا المصالحة یعنی تعیین الدية فمصالحتهما على 
بعض الدية جاء بعد شبوتها وتعينها فهو تصرف فى المال لایملگانسه 


پسیب الحجر ۰ 





0) 
(0 


المغنی ۳۹۲/۸ ءروضة الطالبین ۲۱/۹ ۱ 
شرح منتهى الارادات ۲۹۱/۲ »کشاف التناع ۱۳۰/۵۰ ولم يذكر صاحب 
الاقتاع هذا القول وانما ذگره الشارح وعزاه للمنتهی »و انظسر 
المفنی ۴۷۷/١‏ بوعند الشافعية روضة الطالبین ۲5۲/۹ ورجح السووی 


هذا القول لكشلا يكلف المفلس الاگتساب . 
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النوع الثانى . الصلح عن القصاص الذى وجب على السفیه او المقلس 





لابتصور وجوب القصاص على آحد من المحجور عليهم غير السفیه 
والمفلس لان العقیر والمجنون لايجب علیهما القصاص لقصر القصد 


فآما السقيه فلا خلاف فى تقديم قداء نفسه على حفظ ماله لان 
هذا مقتضی مصلحته والولاية عليه مشروطة بعمل الاصلح له ءفعلی وليه 
حينقذ أن یصالح أولياء الدم لاسقاط القصاص عن السفيه وب سذل 
العوض من ماله »وذگر بعض الفقهاء"آن السفيه ‏ وان كان ممنوعا من 
التصرفات المالية ‏ الا أنه لو وجب عليه قصاص فآراد دفع الدية 
لرضا الاولياء بذلك و امتنع وليه بان تصرف السفیه يصح وینفذ حينكذ 


ولا ینظر لمخالفته للولی " (۱) 


و آما" المغلس فالذی یفهم من کلام آکثر الفقهاء أن له المصالحة 
عن القصاص الذی وجب عليه و آن ذلك مقدم على حق الغرماء فعنسد 
الحنفية قال فى شرح العناية عند الگلام عن مر المفلس فى الحبس 
" وان لم يكن له خادم أخرجه تحرزا عن هلاكه ٬لانه‏ لایجوز اهلاكه 
لمكان الدين آلا يرى أنه لو توجه الهلاك اليه بالمخمصة لكان له 
أن يدفعه.بمال الغير فكيف يجوز اهلاكه لاجل مال الفیر" (۲] ,وفى 
المغنی قال ابن قدامه + " اذا أقر المفلس بما يوجب القصاص فعفسا 
المقر له على مال احتمل آن يجب المال لانه عفو عن قصاص ثابت 
فصح كما ثبت بالبينة واحتمل آن لا يصح لقلا يتخذ ذلك وسيلة السسی 


الاقرار بالمال ... " (۳ فالخلاف الذى ذكره ابن قدامه انما هلو 





0) 
(r) 
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انظر حاشية الرهونی ۲۲۸/۵ 
شرح العناية ( مطبوع مع شرح فتح القدیر) ۲۷۷/۹ 
المغنی ۳۵۵/6 











(1) 


لاحتمال الكذب فى الاقرار والتواطوٌ لتفويت المال على الغرماء فاذا 
زال هذا الاحتمال كما لو ثبت القصاص بالبينة قلا خلاف فى جسواز 
المصالحة ولذلك استدل به للقول الاول حيث قال " ۰۰۰ قصح كما 


لو ثبت بالبينة " . 


وخالق فى هذا المالكية فهم لايجيزون للمفلس آن يصالح عن 
القصاص وفى ذلك يقول الخرشی ۰" لرب الدين المحيط منع من علیسه 
الدین من الصلح عن قصاص وجب عليه بمال ليسقط عن نفسه القصاص 
سواء كان القصاص متعلقا بنفسه أو بجزء من أجزائه كما هو ظاهر 
من كلام غير واحد كالقرافى وابن يونس فائه قال فى تعليل منعسسه 
من ذلك ءإذ فيه اتلاف لماله على غير ماعاملوه عليه القرماء كهبته 
وعنقه لانه آعتق نفسه من القتل ونحوه بذلك وليس ذلك کتزویجسه 
وايلاد آمته لان الغرماء عاملوه على مثل ذلك كما عاملوه على 
الانفاق على زوجته وأولاده المغار ولم يعاملوه على اتلاف ماله فى 
صون نفسه وجزكه بتعمد جنايته “ »وعلق العدوی على ذلك بقولهة, 
" فان قلت ضروريات الجسد مقدمة على الغرماء فى القوت والكسسوة 
وهنا قدمت القرماء على الجسد ,فالجواب أنه هنا ظالم بالجناية 
فلا يضر الغرماء بظلمه وهناك معذور فقدم بدنه على مال الغرمااء 


كالضرر بالجماعة " )١(.‏ 


٠7‏ الترجيح ١‏ والذى آختاره أن للمفلس أن يصالح عن القصاص الو اجب 


0) 


عليه بالمال ءذلك أن هذا القول أرجح من القول الاخر من وجوه 


الخرشی ۸/1 

















)۱7۱( 


آحدها + أن الحجر بسیب الدین مختلف فى جوازه .فقد خالف الام‌ام 
آبو حنيفه في صحته فقال : " لا آحجر فى الدین »و اذ! وجبت ديون 
على رجل وظب غرماوّه حیسه والحجر عليه لم آحجر عليه "(۱],وحجته أن 


فى الحجر أهدار) لآدمية. الانسان والحاقا له بالبهائم .0( 


الثانى ۰ أن تقديم وفاء الدين على قداء نفسس المدین آو جزكه 
ینافی التكريم الذى آراده الله للانسان »حیث یقول سبحاته ( ولقد 
کرمنا بنی آدم ) [؟) و المال غاد ورائح »شالمعس یرجو اليسرء 


والله یقول :( وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ) (8) وق 


الغرماء لایفوت بالتاجیل ٠‏ 


الثالت ۰ ماذگره المالكية فى منع المفلس من افتد ]۶ نقسه من 
القصاص الايصح - فى تظری - لان قیاسهم افتداء نفسه على الهیسة 
و العتق قياس مع الفارق »اذ الهبة والعتق من أعفال الاحسان 
والتبرع المحض ,بخلاف افتداء نفسه من القصاص »اذ يجب عليه ذلك 
انفاذ] لقول الله تعالى ۰ ( ولاتلقوا بآيديم الى انتيل كة)(0) 
والتفريق بين صون النفس وبين ضروريات الجسد اكثر بعدا من قياسهم 
السايق عفلا يعقل آن تقدم ضروريات الجسد على الجسد نفسه »ولايستقيم 
ا ایضا - ماذكره العدوى من التعليل ءلان المعلوم من الشرعازالقتل 
يوجب على القاتل حقين لا ثالث لهما ءالاول : حق آولياء الدمء 
والخانی + حق الله أو حق الجماعة »اما أن يكون للغرماء أو غيرهم 


على القاتل ‏ لقاء ظلمه ‏ حق بستفیدونه »أو يقع عليه منهم أو من 





)0غ( 
(r)‏ 
زفق 
)6( 
(e)‏ 


تكملة شرح فتح القدیر ۲۷۱/۹ 
بداكع الصنافع 181۲/۹ 


سورة الاسراء آية ۷۰ 
سورة البقرة آية ۲۸۰ 
سورة البقرة آية ۱۹۵ 














(3Y) 


غيرهم جزاء ثالث »فهذا مالم يثبت له فى الشرع دليل . 


ثم انهم‌لومنعوه من آفتد ۶۱ نفسه من القصاص تسببو! فى اهلاكة »> 
فاذ ! لم يجب علیهم الضمان ءلم يسلمو] من الاثم وثبوت إساءتهمء 
کمن آخذ طصام انسان أ شرابه حتی مات جوعا أو عطشا »وفی المغنی 


قال ۰ " ومن آخذ طعام انسان أو شرابه فى برية او مكان لايقدر 
فيه على طعام وشر اب فهلك بذلك أو هلکت بهیمته .فعلیه فان 
ماتلف به ٬لانه‏ سیب هلاكه »وان اضطر الى طعام وشر اب لفیره »فطلبه 
منه فمنعه ایباه مع غشاه عنه فى تلك الخال فمات بذلك ممت سه 
المطلوب مته »لما روی عن عمر رضی الله عثه »آنه قفى بذلك (۱۱, 
ولانه اذا اضطر اليه صار أحق به ممن هو فى يده »وله آخذه قهراء 
فاذا منعه اياه تسيب الى اهلاكه بمنعه مایستحقه ,قلزمه ضمائنبهء, 


كما لو أخذ طعامه وشرابه فهلك بذاك " (؟) 
المسآلة الخامسة + الصلح عن القصاص بأكشر من الدية آو آقل منها 


۸- بجوز الصلح عن القصاص بمقدار الدية آو باقل منها آو بأكثر منها » 
هکذ؛ مرح به اكثر الفقهاء ونقل بعفهم لاتفاق عليه )»وقد 
ثبت مشروعية .ذلك يما ورد من القرآن والسنة وعمل المحابة 
والتابعين ٠‏ 


)١(‏ جاء فى مصنف ابن ابی شيبه 15/8 رقم ۷۹2۸ قوله : " حدثنا آبور 


بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن أن رجلا استسقى على باب 
قوم فأبوا أن يسقوه فأدركه العطش فسات فضمنهم عمر الدية " ء 

(۲) المغنی 1۳۲/۸ ۱ 

)٣(‏ انظر المغنی ۲۱۳/۸ قال " وجملته : أن من له القصاص‌له أن یصالسح 
عنه باکثر من الدية ویقدرها و آقل منها »لا آعلم فيه خلافا " . 











(tw) 


فآما القرآن ٠‏ 

ققد استنيط بعض الفقهاء من قوله تعالى ( فمن عفى 
له من آخيه شىء ۰.۰۰۰ الايه ) جواز المصالحة عن القصاص بماقل أو 
كثر ومحل الشاهد من الآية التنكير فى لفظ شىء فانه يدل على 
القليل والكثير ۰ (۱) 


وآما السنة : 

فقوله صلى الله عليه وسلم + " من قتل متعمدا دفع 
الى آولیاء القتيل فان شاءوا قتلو! وان شاعو: آغذوا الدية وهی 
خلائون حقه وثلاثون جذعه وآریعون خلفه وماصالحوا عليه فهو لهم"(۲) 
فانه عليه الصلاة و السلام بعد أن ذکر دية العمد ذکر الصلح يصيقة 


العموم بحیث یشمل ماقل عن الدية ومازاد عنها . 


وقد بذل رسول الله صلی الله عليه وسلم للیثیین الذین طاليوا 
آبا جهم بالقود عندما شج صاحبهم ءبذل لهم رسول الله صلی الله 
عليه وسلم من المال حتی رضسو؛ ۳(۰) 

وورد قعل هذا و الفتوی به عن بعض الصحابة و التایعین ققسی 
المفنى قال ١‏ " ورویتا أن هدبة ين خشرم قتل قتیلا فبذل سعيد بن 
العاص و الحسن والحسین لاين المقتول سیع ديات لیعفوا فابی ذلك 
وقتله " ۶(۰) 


وسئل قتادة عن رجل قتل عمد . فاصطلحوا على ثلاث ديات قسسال+ 





(1) انظر بدافع الصنائع ۲۵۱6/۷ 

(۲) سبق تخریجه انظر " مشروعية الصلح عن القصاص " 
() انظر فيما تقدم " مشروعية الصلح عن دم العمد " 
(8) المغنی ۳۲۳/۸ 














0) 
(r) 


(E) 


جاكز انما اشتروا به صاحبهم وروی عن ابراهيم النخعى قال مابیع 
۰ (۱) 


به الدم من شى* فهو جاكن وان گثر " ۰ 

لکن اختلف فى صحة الصلح على آکثر من الدية من جتسها كما لو 
صالحه عن القود الواجب فى النفس بمأتین من الابل ءقذهب الشافعية 
الى بطلان الصلح فى هذه الصورة لاشتمالة على الربا فهو کمن صالح 


من مائة درهم على ماكتين ٠‏ 


وهذا الر آی عند الشافعية على أن الو اجب فى العمد آحد شيكيسن 
اما القود واما الدية ‏ وهو القول الثاني للشافعى ‏ وآما على 
القول بآن موجب العمد القود عینا - وهو القول الاظهر - فلأصحساب 
الشافعی وجهان فى صحة الصلح على اكثر من الدية من جنسها ,أصحهما 
صحة الصلح لان المعاوضة انما جرت على القصاص وهو ليس بمال ,.وعلى 
الوجه الشانی لایصم الصلح ایض ولو قلنا بوجوب القود عينا وذلك 


لان الدية خلفة فلا يزاد علیها ۲(۰) 


وذهب جمهور الفقهاء الى صحة الصلح عن القصاص بما زاد عن 
الدية سواء آگان من جنسها آم لیس من جنسها بوحجة الحنقية 


والمالكية أن العمد لایوجب مالا ولادية له وانما الو اجب فيه القود 


المصنف لعبد الرزاق ۱۸/۱۰ 

شرح جلال الدین المحلی ۱۲۷/۶ »و انظر تحفة المحتاج ٤6۸/۸‏ وفیه 
قوله :" ولو تصالحا عن القود على آکثر من الدیه لکنه من جنسها 
نحو ماثتی بعير من جنس الو اجب وصفته لغا الصلح إن آوجبنا آحدهما 
لانه زيادة على الو اجب فهو کالملم من ماكة علس ماكتين وان آوجبنا 
القود عینا فالاصخ الصحة " + 

وانظر القواعد لابن رجب الحنبلی صفحة ۳۲۲ » القاعدة رقم ۱۲۷ وقسد 
ذكر أن ابی الخطاب وصاحب التلخيص من الحنايلة قالا بمثل سول 
الشافعية فى بطلان الطح + 











(1te) 


لاغیر وهذا معلوم من مذهبهم ءفالمبادلة حينقذ بين المال وبين 


القصاص .وهو ليس بمال فينتفى القول بتحقق الريا ۰ )١[‏ 


وأما الحنابلة فمع أن المذهب عندهم آن الواجب بالعمد آحسد 
شیخین »اما القصاص واما الدية ,فائهم يتفقون مع الحئنفية 
والمالكية فى جوازالصلح عن القصاص بما زاد عن الدية ولو ملسن 
جنسها وحجتهم أن القود ثابت وأن الماخوذ فى الصلح انما. هو عوض 
عنه لاعوض عن الدية ءفالجنس مختلف »قال فى المغنى ١‏ " ولانسه 
عوض عن غير مال فجاز الصلح عنه بما اتفقوا عليه کالصد اق وعسوض 


الخلع ولانه صلح عما لايجرى الرب فيه فاشبه الصلح عن العروض "(۲) 


وهذ! هو الارجح لان العوض فى الصلح انما بذل اتقاء للقود 
ولذلك رضی الجانی بدفع آکثر من الدية افند ۶۱ لنقسه من القتسسل 
ولایتحقق التقافل الممنوع الا اذا كانت الدية مقصودة بالمعاوشسة 


كما فى الصلح عن جنايسة الخظاً آو شبه العمد ٠‏ 


المسالة السادسة + صلح بعض الأولیا ۶ دون بعض 


9۰ 


0) 


(r) 





1ذ ثبت جواز مصالحة آولياء الدم على آکثر من الدية او آقسل » 
منها فما الحكم آذا صالح أحد الآولياء او بعضهم دون غيرهم علسى 
آکثر آو آقل من الدية ؟ 

فآما مصالحة البعض على آقل من الدية فهی توجب لمزبقى من 
الاولیا ۶ لكل و احد منهم حمته من دية العمد كما لو عفا البعض عن 


الجانی مجانا ۰ 





درر الحکام ۲۷/6 »حاشية ابن عابدین ۵۲۹/۲ ءبد اقع الصشائع ۶1۵0/۱۰ 
تبیین الحقاكق ۱۱۳/۹ ۰ الشرم الصغير ۳۹/۲ الخرشی »/۸»حاشیة 
علیش ۲۱6/۳ 

المغنی ۲۹۳/۸ 
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(ITY 


و آما مصالحته على آکثر من الدية فذهب بعش الفقهاء الى أن المصالح 
یختص يما صالح به دون غیره ولیس لغيره الدخول معه فیما صالح به 


ویجب لمن بقی من الاولیا ۶ حعصهم من دية العمد ۰ 


وذهب آخرون الى أن لبقية الاولياء الخیار فى الدخول ملع 
المصالح فیما صالح به أو آخذ دية العمد بحسب حصصهم منها قان 
اختنارو! الدخول مع المصالح آخذوا حصصهم من دية العمد وضموها الى 


العوض الذی وقع به الطح ثم اقتسموا الجمیع كل بقسطه فن اندیة,(۱) 


والقول بالمشارکة فیما زاك عن الدية آرجج - فى نظرى ‏ لان 
الاولیا ۶ جمیعا شرکاء قى الدم و المفافضلة بين حصصهم يجب أن تکسون 
بما شرع الله کالمیر اث وهو بحسب درجة قرايتهم من المجتی عليه 
و القول باختصای المصالح بما صالح عليه يورت بين الاودليااء 
الخصومة و النزاع ذلك آن المصالم قد يبادر الى اسقاط حق الجمیسع 
فى القصاص بدون رضاهم طمعا قیما یعرض عليه من مال قد يكبون 
افعاف حصته من الدية لكن ان علم مشارگة غیره له فیما یصالح بيه 


لم یقطع أمرا دونهم ۰ 


انظر مو اهب الجلیل ۸۷/۵ الخرشی ۱۱/۲ 








-1 


(۳ 





53 


)۲( 





(1Y) 


المطلب الانی 


آثر الصلح فى سقوط حد القذف 


اختلفت أقوال الفقهاء فى طبيعة حد القذف ومدى حق المقذوف فيه 
ومايترتب على ذلك من جواز الصلح فى القذف آو عدمه »وفيما يلى 
سأعرض لاقوال الفقهاء فى آثر الصلح على اسقاط عقوبة القذف عن 


٠ القاذف‎ 


الحنفية , المذهب عند الحتفييه أن المغلب فى حد القذف حق الله 
ولذلك فقد نصوا على أنه ليس للمقذوف أن يعفو عن قاذفه وك ذا 
ليس له أن یصالم القاذف على بدل لان الحق فى القذف ليسله ولذا 
یقول الگاسانی + " وأما حد القذف اذا ثبت بالحجة فلا يجوز العقو 
عنه والابراء والصلح وكذلك اذا عقا المقذوف قبل المرافعنة أو 
صالح على مال فذلك باطل ويرد بدل الصلح وله أن یطالبه بعد 


ذلك " ,(۱) 


هكذا جزم الكاسائى ببطلان العفو والصلح وبقاء حق المقذوف فى 
المطالبة »وهو عندهم ‏ كما قال فيما بعد المرافعة و آما ماقبل 
المرافعة فقد خالفه غيره فى سقوط القذف 2فقال + " وهل يسقط الحد 


ان كان ذلك بعد مارفع الى القاضى ؟ لايسقط وان كان قبله سقط" (5). 


قالحاصل من هذ! بطلان الصلح عن حد القذف - عند الحنفية - 


فلو خالف المقذوف وصالم القاذف على التنازل عن الحد فلا یسقسط 


بدائع الصناشع 2۲۰۱/۹ وانظر المبسوط ۱۰۹/۹ حاشية ابن عابدين 
6 فتح القدير ۲۲۲/۵ »تبيين الحقائق ۰۲۰۳/۲ البحر الراكق ۲۹/۵ 
ذكره ابن عابدين فى حاشیته ۵۲/۶ عن المولی سرى الدين 








(11A) 


الحد لانه صالح على ما لايملك ويرد على القاذف ماله لكن لایستوفضی 
الحد الا اذا عاد المقذوف وطالب به لان مطالبته بالحد شرط لاقامته 
فاذا ترکها لم یستوف ۰ و آفهم کلام بعضهم أنه لو تنازل قبل 
المر افعة فلا حد عليه كما تقدم ء 

۳ الظاهرية : یتفق الظاهرية مع الحنفية فى أن حد القذف حق الله 
ولیس للعبد اسقاطه لابعوض ولا بغیر عوض »کالزنا وشرب الخمر دون 
فرق ءحتی آنهم قالو! ان حد القذف پستوفیه الامام ولو لم بطالب 


المقذوف ءوانگرو! على الفقهاء اشتر اطهم ذلك ۱(۰) 


4 المالسكيسة ۰ اختلف فقها ء المالگية فى جواز الطم عن حد القسذف 





ففی حاشية العدوى قال : " ولایجوز العفو عن القاذق على مال 


يآخذه المقذوف ملحا لانه آخذ مال عن العرتی " (۲) 


وكذا فى المدونه فقد صرح بمنعه سواء قبل بلوغ الامام آم بعده (۴) 


وجزم به القرافی (؟) ومثله قول الباجی :" مسالة : وآما القاذف 
یعطی المقذوف دینار ! على أن یعفو عنه ففی العتبية من رواية 
آشهب عن مالك لایجوز ذلك ویجلد الحد ووجه ذلك أنه خق یتعلق بسسه 


حق الله تعالی فلا یسقط بمال گالقطع فى السرقة ۰ 0 


فظهر من تصوص هذ ۱ الفریق من فقهاء المالكية اتفاتهم على 
بطلان الصلح عن القذف سوا ۶ وقع الصلح قبل الرفع الى الامام آم بعده 
و اختلفوا فى تعلیل المنع فبعضهم علله يان تجویز الملم يعنى 


آخذ مال عن العرض وهذا لایسوغ شرعا »و آحتج الباجی بآن الق سذف 


(1) المحلی ۲۸۹/۱۱ 

(۲) حاشية العدوی على الخرشی ٩۰/۸‏ 
 )۳(‏ عن مواهب الجلییل ۲۰۵/۷ 

(8) الفروق ۲/۶ 

(ه) حاشية الرهونی ۱۳/۸ 

















0) 
انق‎ 
(r) 





(114) 


حق الله وحقوق الله ليس لأحد اسقاطها لابعوض ولايغير عوض قياسا 
على القطع فى السرقة .اذ أن للمسروق منه أن يعقو عن حقه فسسی 
المال المسروق لکن ليس له أن يسقط حد القطع . 


ومال فریق من المالكية الى تجويز الطم عن القذف فقال ابن 
فرحون + " و اختلف فى الصلح على القذف فى المدونة و اجازه سحنونء 
وقبال آشهب الحدود التی لایجوز الصلح فيها هی مالایجوز العفو فيسه 


كالسرقة و الزنا وماجاز فيه العفو جاز فيه العطم " ۱(۰) 


وعلق الرهونی فى حاشیته على کلام الباجی المذگور آنقا بقوله , 
"قول آبی الولیید الیاجی : أنه حق یتعلق به حق لله تعالی ۰۰ الخ 
فيه اشكال لانه ان آر اد بتعلق حق الله به أنه لیس للمقذوف اسقاطه 
فهو قول آشهب و المذهب كما علمت خلافه وان آر اد بتعلق حق الله 
مع كونه حقا للمقذوف فهو منقوض بالقتل الذی هو أعظم من القتذف 
بكشير " ۷(۰) 


والمشهور من مذهب الماليكة أن حد القذف قبل بلوغ الامام حق 
المخلوق وبعده حق الخالق وهذا مارواه ابن القاسم عن مالسك» وروی 
آشهب أن حد القذف كله لله )ء فمن آخذ برواية آشهب قال ليس 
للمقذوف حق اسقاط الحد لا بعوض ولا بغير عوض لانه حد من الحدود التى 
تجب لله تعالى فلا يملك الآدمى اسقاطه كالزنا والقطع فى السرقة 
ومن آخذ بالمشهور فى المذهب اختلفو ! فمنهم من قال لايجيون وان 
كان نلادمی حق فيه لان آخذ العوض عن العرض لایجوز»ومنهممن قال یجوزالملح 


قياسا على القصای ۰ 


تبصرة الحكام ۳۷۸/۲ 

حاشية الرهونی ۱۳/۸ 

انظن حاشية العدوی على الخرشی ٩۰/۸‏ و انظر تفصیل مذهب المالكية 
فى طبيعة عد القذف فى فصل " عفو المقذوف " ۰ 
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الك 


)۱۷۰( 


الشافعية ‏ یقول النووی + " لو عفا عن الحد على مال ففى صحته 





وجهان " .شم قال قلت - والصحيح أنه لایستحق المال " (۱) »وهذا 
يدل على أن الوجه الر اجم عند الشافعية عدم لزوم المال المب‌ذول 
للمقذوف وان كان هذا التصرف يكفى لسقوط الحد لانه يتضمن عقو 
المقذوف ‏ وهو جاقز عند الشافعية ویسقط به حد القذف ‏ والوجه 


الثانی عندهم صحة الصلح أى سقوط الحد به وصحة أخذ العوض فيه . 


الحتابلة + ذكر هذه المسالة - أعنى مسالة الصلم عن حد القذدف ب 
ابن قدامه فى المغني عفقال + " وان صالحه عن حد القذف لم يصح 
الصلح ءلانه ان كان لله تعالى لم يكن له ان يآخذ عوضه ءلگوشس.ه 
ليس بحق له »فأشبه حد الزنا والسرقة »وان كان حقا له لم يمن 
الاعتياض عنه »لگونه حقا لیس بمالى »ولهذ | لایسقط الى بدل .بخلاف 
القصاص »ولانه شرع لتنزيه العرض فلا يجوز أن يعتاض عن عرضه بمالء 
وهل يسقط الحد بالصلح ؟ .. فيه وجهان مبنیان على الخلاف فى کونه 
حقا لله تصالى أو حقا لآدمى ,قان كان حقا لله تعالى لايسقط بلح 
الآدمى ولا اسقاطه كحد الزشا والسرقة وان كان حقا لآدمى سقط بصلحه 


واسقاطه مثل القصاص "(؟) 


فالحتابلة ‏ كما جاء فى كلام ابن قدامه ‏ یتفقون على أن 
الصلح عن حد. القذف لايصح قولا و احد! عفعليه لايجوز للمصالم آخسسذ 
العوض فى القذف »و آما سقوط الحد فیبنی على الروايتن فى طبيعة 
حد القذف فعلى أن الحق فيه لله لايسقط الحد وعلى أنه للآدمى سقط 


الحد وان لم يثبت المال 





0) 


زفق 


روضة الطاليين ۱۰۷/۱۰ »و انظر تحفة المحتاج ۱۲۰/۹وفیها قولسه : 
۳ وسقوطه بعفوه ولو على مال لكن لا يثبت المال " > 
المغنی ع/۳۷۳ و انظر الاتصاف ۲2۷/۵ ۰ 








(۷ 








)۱۷۱( 


بعد هذا العرض لاقو ال الفقهاء يتضح اتفاق اگشسر 


الققها ۶ على بطلان آخذ العوض من حد القذف ولا سبیل على من قسسال 
بآن حد القذف حق لله تعالی ثم قال بهذا الر آی لان هذا مقتظضسی 
مذهبه لکن یتجه البحت فى قول من اختار أن الحق فى الق ذف 
تلمقذوف وصحم عفوه وتنازله عن حقه مجانا ثم قال ببطلان الملسم 
وآخذ العوق مقایل تنازله عن المطالبة باستیفاء العقوبة المقررة 


من القاذف ۰ 


وغاية فا استدل به هولاء أن حق القذف لیس حقا مالیا يجوز آخذ 
العوض عنه بو آن الحد شرع لتنزیه العرض فلا یجوزر أخذ العوض عن 
العرض ۰ 

قأما قولهم أن الحق هنا لیس مالیا فکذلك دم العمد لیس بمال 
ومع هذا جاز آخذ الحوض‌عنه »و آما قولهم أن الحد شرع لتنزیسه 
العرض و آن آخذ العوض عن العرش باطل فهو محیح » لکن تجویز المطح 
لیس معناه مساومة على انتهاك العرض مقابل عوض »لكنه بذل شىء 
للمقذوف الذی ثبت حقه لیسقط عن القاذف ماوجب عليه من عقوية, 
فانتهاك العرض بالقذف قد وقع »و آأخذ العوض أو ترکه انما بوّثر فى 
اسقاط العقوبة ءفلیس آمام المقذوف هنا الا استيقاء العقوبة او 


التتازل عنها . 


وهذه العقوبة شرعت لاظهار بر 3:۱ المقذوف مما نسب اليه من 
الزنا و الفاحشة »و استحق القاذف العقوبة لکذبه وبهتانه وتوله على 
المقذوف غير الحق »وهذ | تماما كما شرع القصاص لحفظ الدماء» 
وشرعت عقوبته على القاتل بدل تعدیه وعدو انه ءفاذ! جاز للمقذوف 


اسقاط العقوبة فى القذف مجانا - وهو مایقول به الشافعية 


والحنابلة - فما المانع من استدر ار عفو المقذوف لیتنازل عن حقه 








(YY) 


بشی* من المال يدرآ العقوبة ويظهر للناس يراءته مما نسب الیسه؟ 
وماالمانع من قبوله لهذا البذل و اسقاطه لحقه اذا جاز الاسقاط 


مجانا ؟ ٬لاآرى‏ مانعا شرعیا یمنح ذلك ۰ 


وفی الفقه الاسلامی شو اهد كثيرة و احگام تشهد لصحة آخذ العوض 
لقاء تنازل المتذوف من حقه فى عقوبة القاذف منها مایلی رس 
)١(‏ آن الملح هنا هو بمثابة تعلیق العفو على شرط ,وقد آجسز 
الفقهاء فى القصاص اشتر اط آولیاء الدم رحیل الجانی عن 
بلدهم لقاء عفوهم عنه بوقالوا یلزمه الوفاء بالشرط والا للم 
يكن العفو لازما (۲)بومطوم أن من شرط على نفسه طائعا قير 


مكره فهو عليه »مالم يخالف بشرطه حكم الله ۲(۰) 


(۲) ثبت فى كثير من الاحكام جوان بذل العوض عن آشیاء ليست من 
المال فى شىء واتما فيها مطحة للباذل ومن ذلك آنهم أجازوا 
للمرآة أن تدفع عوضا لمن ادعى أنها زوجته ليكف عن هذه 
الدعوى »و آجازو! للمدعى عليه بالرق أن یصالح المدعى ليكف 

عن دعو اه )۳ 

وقال الفقهاء ۰" لو ادعی عليه بحق فآنكره وهو لایعلمه مح 


العلح عنه ۰۰ ويصح عن كل مجهول تعذرت معرفته " .(4) 


(۲) أن درء العقوبة آمر مرغوب شرعا »فاذ | تعین الطم بالمس ال 


سبیلا الى هذا الامر »ساغ تجويزه لاسیما مع عدم ورود المانع من 





٠. ذلك‎ 





(۱) انظر فتاوى ابن تیمیه ۱۷/۵ ۱۸۷/۶۰ »بلغة السالك لاقرب المسالسك 


10/۲ 

(۲) انظر فتح الباری ٠٠٤/٠‏ باب مايجوز من الاشتراط والثنيا فى الاقرار 
والشروط التى بتعارفها التاس ٠‏ 

(۲) بالط الغ وي © 

)£( آلمحرر ۳۱/۱ ۳۲۲۰ 











(Yr) 


)٤(‏ يجاب عن كلام المانعين للصلم بآنهم قالوا + " لاحد لمن آذن 
لغيره فى قذفه فقذفه" [(أ) فاذ) قالوا أن المصالحة قى 
القذف اعتیاف عن العرض »فما هنا اباحة للعرض وهو أشلد 
و آبلغ من الطح ومع هذا اعتبروه مائعا من ایجاب حد القذف 


على القاذف ٠‏ 


(© لطا ن شمه أله ره سم سول ابص پر وس 2 ل 
تدك الله کم كانت طحم عنده رعلا من عرطت ارال 


اروا و و ۾ و4 
اء وما سحل عل اب عوجر رین دم ویرد ۲ 


| )۱ الانصاف ۲۱۸/۱۰ + 


۱ و سسأت میرن کم الال مع لے الولف ٠‏ 














18 لس 


)۱۷۶( 


المطلب الکالث 


سقوط التعزیسر بالملح 


تقدم أن التعزیر منه ماهو حق الله ومنه ماهو حق العبد وآن تلادمی 
العفو عن حقه فى التعزیر و اسقاط العقوبة التی وجيت له على خصمه 
و البحث هنا عن جواز المصالحة على اسقاط التعزیر وجواز آخذ 


صاحب الحق عوضا لقاء اسقاطه للعقوبة التعزيرية عن مستحقها ۰ 


ومعلوم من الشرع أن من آذی غیره فى مال أو عرض أو بدن:فانسه 
يشبت للمظلوم حقا قبل الظالم حتی لاتبرآأ ذمته الا بارضانه و اعطاشه 
حقه أو استحلاله منه ۰ ففى الحدیث عن ابى هریرة أن رسول اللسسه 
صلى الله عليه وسلم قال ۰ " من كانت عنده مظلمة لآخيه فلیتطلسه 
منها فانه لیس ثم دینار ولادرهم من قبل أن يوخذ لاخیه من حستاته » 
فان لم يكن له حسناث آخذ من سیشات آغیه فطرحت عليه ۳۰۰( . رواه 
البخاری ۰ 


وعند الترمذی "رحس الله ۰ عبدا كانت لاخیه عنده مظلمة فى 


عرض أو مال فجاء واستطه قبل أن یوّخذ ولیس ثم دیشار ولادرهم .."(؟) 


ففى قول النبی صلى الله عليه وسلم " فائه لیس ثم ديتار 
ولادرهم ء٠"‏ ارشاد الى الخروج من المظالم وارضاء أصحاب الحقوق 
ببذل الدرهم والدینار حتى لاتبقى تلك الحقوق الى الدار الآخرة 
حيث لادرهم ولادينار »وهو دليل على صحة الصلح عن التعزيلر 


ومشروعیته ۰ 





00) 
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فتح البارى ۲۹۵/۱۱ 8 : 5 
:راہ الترمزى کے صم الماعه عاب ماجماء شأن افاب‌رالهاس 


شر (جعی) عمال ؛ مرن ايب 














0) 
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ودلیل آخر لصحة الصلح عن التعزير المستحق للادمی »وهو أن الصلح 
فيه تحقيق لمصلحة الطرفين المتصالحين بفللباذل مصلحة بسقوط 
العقوبة عنه .وللآخر مصلحة بالانتفاع بالعوض »و آذا تحقق هذا فى 
شىء من حقوق الآدميين دون أن یصادم مقتضی آوامر الشرع حکم بصحتسه 
كما قرر ذلك علما* الاصول »وفی ذلك یقول الامام الشاطیی رحمه الله 
" ۰۰۰ والشالت مااشترك فيه الحقان وحق العبد هو المغلب وآصله 
معقولية المعنی فاذا طابق مقتضی الامر و النهی فلا اشكال فى الصحة 
لحصول مطحة العید يذلك عاجلا آو آجلا حسبما یتهیا له .. ۲ (۱) 
والحاصل من هذا أن الصلح یسقط العقوبة التعزيرية التی لحسق 
الآدمى ۰۰ وقد جاء فى کتاب الفروع وتصحیحه عن ابن الجوزی قولسسه ‏ 
" ذكرت مسألة فى مجلس الوزیر ابن هبیره فاتفق الوزیر والعلمساء 
فيها على شىء فخالقهم فیها فقيه مالكى فقال له الوزير : أحمار 
آنت ؟ الكل يخالفونك و آنت مصر " ثم ندم الوزیر على كلمته هذه 
وقال ١‏ ليقل لى كما قلت له فما آنا الا كأحدكم ففج المجلس بالبكاء 
وجعل ذلك الفقيه يقول ياسيدى آنا آولی بالاعتذار والوزير يقول 
عند ذلك + القصاص ءفقال بعض الفقهاء وهو يوسف الشافعى مدرس 


النظامية يومكذ + اذا أبى القصاص فالفداء ,فقال الوزير له حگمه » 


الموافقات للشاطبى ۲۳۰/۲ ويقرر الشاطبی ماهو آبلخ من ذلك فيقول» 
"وان وقعت المخالفة فهنا نظر أصله المحافظة على تحصيل مصلحسة 
العبد فاما آن يحصل فع ذلك حق العبد ولو بعد الوقوع على حد ما 
كان یحصل عند المطايقة آو آبلغ أولا .فان فرض غير حاصل فالعمل 
باطل علان: مقصود الشارع لم يحصل »و ان حصل ولايكون حصوله مسب 
عن سبب آخر غيرء السبب المخالف صح و ارتفع مقتض النهى بالتسية 
الى حق العبد ولذلك يصحح مالك بيع المدبر اذا أعتقه المشتلرى 
لان النهی لاجل فوت العتق عفاذا حصل فلا معنى للتسخ عنده بالنسبسة 
الى حق المملوك ءوکذلك يصح العقد فيما تعلق به حق الغيبر اذا 
اسقط ذو الحق حقه لان النهی قد فرضناه لحق العبد فاذا ری 
باسقاطه قله ذلك .. " ٠.‏ 











)۱۷( 


فقال ذلك الرجل ۰ نعمك على كبيرة ءفقال ‏ لابد افقال ١‏ على ماكلة 
ديشار دين »ققال الوزير + يعطى ماكة لابراء ذمته وماكة الخرى 
لابراء ذمتى " . شم قال وقد پوخذ منه صحة الصلح بمال على حق الادمى 


كحد القذف والسب ونحومی . (۱) 


وفئ مواهب الجليل قال "١‏ من فرب امرآته عمد! قضى عليه بما جرى 
وهو يختلف باختلاف البلد ان وسكل آبو محمد عمن ضرب زوجته ثم اصطلحسا 
بعطاء فهو له لازم »فهذا يدل على آن لها حقا " (۲) فهذا الى 
ذكره انما هو ملح عن موجب التعزير اذ أن الضرب واللطم لايوجب 


قصاصا عندهم لعدم امكان المماثلة و انما فيه التعزیر ۰ 


وفى بدائع الصنائع قال ۰" ويجوز الصلح عن التعزير لانه حسق 


العيييسد ۳.۰ 


و الارجح - عندى ‏ جواز الصلح عن التعزير الذى لحق الآدمسسى 
وجوان آخذ العوض عنه للادلة السابقة ولان الراجم عيْردعهد؟ الفقهاء 
جواز التعزير يالمال فاذ: جاز أن تكون العقوية فى التعزیر مالاء 
جاز التنازل عنها بعوض مالى لان البذل فى الصلح بمثابة الوقباء 


بالمال المحكوم عليه تعزيرا ٠ه‏ 


وماقيل هنا من جواز الطح فى التعزير الذى من حق الفرد 
وسقوط العقوية به لايمنع من تعزير الجانى رعاية لحق الجماعة فمن 
المعلوم أنحق الجماعةقاشم فى التعزير فى الجملة ولايتصور. تمحسض 
التمزیر لحق العبد الا فى قلیل من الحالات مثل لها بعض الفقهاء 
بالصبى يشتم رجلا وقالوا أن التعزير هنا متمحض لحق الفرد لان الجاتى 


ليس من أهل العقوبة على القول الراجح . 





للق 
1( 
(r)‏ 





الفروع ۰۱:/۲"وقال ذكره ابن الجوزی فى تاريخه فدل على مو افقته " 
مو آهب الجلییل ۱۵/6 عن المسائل الملقوطه . 
بد اقع الصنافع ۲۵۱۲/۷ ۰ 
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الفصل الثالث 


سقوط العقوب ةة بالارث 





تمهي د 
الميحث الاول + سقوط عقوبة القصاص بالارث 
ویتضمن مطلبین يس 
المطلب الاول ‏ * مشروعية سقوط القصاص بالارث ٠‏ 
المطلب الشانی + حالات ارث القصاص 
المبحث الثانى + سقوط عقوبة القذف بالارت 
ویتضمن مطلیین ١‏ 
المطلب الاول + انتقال حق المطالبة بالقذف الى 
القاذف سقسه ۰ 
المطلب الثاني + .انتقال حق المطالبه بالقذف الى 


ولد القاذف 


المبحت الشالث + سقوط عقوية التعزیر بالارث 
ویتقمن مطلبین ١‏ 
المطلب الاول ١‏ انتقال حق التعزیر الى الورثه 


المطلب الشانی: ‏ سقوط التعزیر بارث حق المطالبه 











(1۷۸) 


الفصل الثالث 
سقوط العقوية بارت الجانی حق المطالبه‌بها 


تمهيد ١‏ 
8 والمراد بهذا الموضوع ان ينتقل الحق فى المطالبه بالعقوبدة 
واستيفائها كله أو بعضه الى الجانی الذى استحق العقوبة وذلك عن 


طريق الارث الشرعى .فیصیر مطلؤيا وطالبا فى آن واحد. 


ولامدخل لهذا السبب فى شىء من العقوبات الا فيماكان الصسق 
فيه للآدمى لان مبناه على حق المطاليه بالعقوبة وعلى ارث ذلك الحق 
وهمامن لوازم حقوق الآدميين »فهو فى القصاص ظاهر وقى القذف 
محتمل لاعتباره من حقوق الآدميين عند بعض الفقهاء وفيمايلى بیان 


اثر ارث حق المطالبه بالعقوبة فى سقوط القصاص وحد القذف وی 


التعزیر فى ثلاثة مياحث ۰ 














— ۰ 


)۱۷۹( 


المیحت الاول 


ارث القصمساص 


القتل مانع من موانع الارث فاذا آقدم احد الورثه على قتل 
مورثه سقط حقه فى المیر اث وبالتالی یسقط حقه فى القصاص او الدیسه 
لقول الرسول صلى الله علیه‌وسلم "القاتل لابيزيأ!) فیجب عليه القصاص 
لغییره من الورثه ان كان للمقتول ورثة غیره فان لم يكن له ورشه 
فولاية الدم للسلطان فیستوفی منه القصاص كما لو قتل من لاو ارث له ۰ 
ومن هذا يتضح ان حق القصاص لاینتقل الى الجانی مباقرة وانما 


ينتقل اليه بواسطه فیره ٠‏ 


نعم قد يتصور ذلك فى قصاص مادون النفس اذا مات المجنی عليه 
بدون تسیب من الجانى فى وفاته وكان هذا الجانی وارثا للمجنى عليه 
فله نصیبه من المییراث ويدخل فيه نصییه من حق القصاص الذى وجب 


عليه فیمادون النفس ولایمنع الجانی هنا من الميراث بخلاف القاتل . 





00) 


اخرجه الترمذى من رواية ابى هريره وقال هذا حديث لايصحلايعرف الامسن 

هذا الوجهرانظر جامع الاصول ۰۱/۹ وفى مختصر سنن ابی داود ۳۱۲/۷ ء 

رواه ابو داود فى جملة حديث طويل عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن 

جده وقال صاحب المختصر"واخرجه النساشی وابن ماجه وقی اسنادهمحمد. 
بن راشد المكحولس وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد. وانظر 
ارو۶۱ الغليل ۲۷۳/۷ وتلخيص الحبيز ۰۹۷/۲ 











- ۲۱ 


)۱۸۰( 


المطلب الاول 


مشروعية سقوطالقصسسساص بالارت 





یتفق‌جمهور الفقهاء من المذ اهب الاريعة على ان الجانسسی 
اذا ورث حق القصاص او ورت جز ۱۶ منه انه يسقط عنه القود بذلكء 
ولیس فى نصوص الشرع ذکر لهذا الموفوع و انمابنی الفقهساء 
حكمهم هذا على مقدمتین + 
الاولى + إن القصاص يورث كغيره من الحقوق فيثب لورثة المقتول 
ثم اذا مات احدهم انتقل حقه الى ورثته ۱(۰) 
الثانيه؛ ان القصاص لايتبعض فاذا ورث القاتل جزء! من دمه تعذر 
على شرگاثه استیفا ۶ حقهم من القصاص دون ماورثه هو فيسقط بذلك 
القصاص هذا اذا كان له مشارك فان لم يكن له مشارك فلا یعقسل 


أن يستوفى القصاص لنفسه من نفسه ۲(۰) 





۱) 


۲) 


اختلف فى طبيعة استحقاق الورته لحق القصاس هل یثبت‌لهم تلقیاعن 
المقتول بمعنی ان الحق ثبت له اولا ثم انتقل الى الورثة يعد 
موته ام يثبت مباشرة للورثة دون سبق ملك للمقتول و المسالة خلافیسه 
انظر مسالة عفو المجنی عليه".. 


انظر لرأىالجمهور المراجع التالیه عند الحنفیه حاشیه ابن عابدين 
۲ الفتاوی الهندیه ٤/٦‏ افتح القدیر ۲۲۱/۱۰بد اثع الصنافع 
۰ وعند المالکیه منح الجلیل ۳۸۸/6 »الخرشی ۲۷/۸ المسواق 
1 الشرح الصغیر وبلفة السالك ۲۹۲/۲ «المنتقى للپاجی ۱۱۲/۷ ۰ 
وعند الشافعیه تحفة المحشاج بحواشی الشروانی و العبادی 2۰۳/۸ حاشية 
الجمل ۲۲/۵»تکملة المجموع ۳۰۹۱/۱۷ وعند .الحنابلة شرح منته ی 
الار اد ات ۲۸۱/۲ 2 الاتصاف 2۷/٩‏ »کشاف القناع ۰1۱۷/۵ المغتی لابن 
قد امه ۲۸۷/۸ المحور ۰۱۲۱/۲ 











(141) 


ويشترط اشهب من المالكيه لسقوط القصاص بارث بعض الدم ان یتلقسی 
الو ارث هذا الارث ممن يستقل بالعفو والا فلا يسقط القصاص »يقول 
الخرشی فى بيان هذاءامالو كان من بقى رجالا ونساء والتكلم 
للجميع فاته لایسقط القتل عمن ورث قسطا من دم نفسه حتى یجتمسیع 
الرجال والنساء او البعق من كل على العقو ومشاله‌سااذ! قت ل 
آخ اخاه الشقيق وترك المقتول بناتا وثلاثة اخوه اشقاء غير القاتل 
فمات احد الثلاثه فقد ورث القاتل فسطا من نفسه وهو کمورثه فلایسقط 


عه القصاص يارثه ذلك )١(."‏ 


وهذا القول مبنی على احدى الروايات عن الاسام مالك نی 
مستحقى العفو عن القصاص() ومقتضاها ان الورثه إن كانوا رجالا 
ونساء وتساووا فى الدرجة او تقص الرجال درجةوهم عصبة فلايص سح 
العفو الا باجتماعهم عليه أو یعفو البعض من الرجال مع اليعض من 
النساء وهنا لايسقط القصاص عن القاتل الا باجتماع الورثه على 
العفو او بانضمام عفو بعض النساء الى ماورثه القاتلءلان المورث 


لایستقل بالعفو بنقسه فوازثه كذلك من باب اولی. 


ومال شيخ الاسلام ابن تيميه الى عدم سقوط القصاص بالارث ققال 
"ويتوجه ان لايرث القاتل دما من وارث كمالايرث هو المقتول وهویشبنه 
حد القذف المطالب به اذا كان القاذف هوالوارث او وارث الوارث 
فعلى هذا لو قتل احد الابنين آباه والاخر امه وهی فى زوجيسة الاب » 
فكل واحد منهما يستحق فتل الاخر فيتقاصان لاسیمااذا قيل ان مستحسق 


القود يملك نقله الى غیره اما بطریق التوکیل بلاریسب واا 





0) 


۲2 


الخرشی ۲۷/۸ »و انظر بلغه السالك ۲۹۲/۲»منح الجلیل ۲۸۸/6 ٠‏ 


انظر مباحث العفو عن القصاص قصل عفو اولياءالدم. 




















بات 


)۱۸۲( 


بالتمليك ولیس بیعید "(1)۱.ه 


فابن تيميه برى ان القانل لابرث من دم المقتول شيكا ولو كان 
ارثه بطریق غير مباشر فکماان فعله یحرمه من میراث المقتول فكذلك يحرم 
من‌ارث دمه‌لو انتقل اليه عن طريق شخص اخر ویستدل لصحة مذهیسه 
بالقیاس على حد . القذف فان المقذوف اذا طالب باقامة الحد على 
قاذفه قبل موته وگان القاذف من ورثة المقذوف فلاحق له فى المد 
سواء ورث مباشرة من المقذوف او ورث من وارث آخر »ثم بتعرض لمسالة 
اخوین قتل احدهما آباهما عمدا وقتل الاخر الام عمدا ویری وجوب 
القصای علیهمامعا وهذه المسالة ذكرهاكثيرمن الفقهاء(؟) وسسق 
التمثیل يها قریبا ویری الجمهور فى هذه الصورةسقوط القصاص عن 
الاول لاته ورت عن الام جزءا من دمه ویجب القصای على الشانی ويسرق 
ابو یوسف من الحنفیه سقوط القصاص عن الائنین وعلی کل منهمادية 
قتیله لانهما یستویان فى ان دم کل منهمامستحق للآخر. 
ال ع والارجم - عندی - ماذهب اليه الجمهور من سقسسوط 
القصاص يارث القاتل لحق القصاص كله اوبعضه لان هذا الحق وصل السی 
القاتل بطريق شرعى صحيح وهو طريق الارث الشرعی المفروض وليس فى 
احكام الشرع او تصوصه مايخصه بالمنع بوارث الدم يشيه ماسسسواه 
من تركة المقتول فان القاتل يحرم من میراثه مباشرة لکنه لایحرم‌مسن 
ارث ذلك عن طریق و ارث اخر فكذلك الدم دون فرق واثبات الفرق بين 


دم المقتول وماله یفتقر الى دلیل شرعی ولادئیل فبقی حگمهماو احد ا» 





0) 


(0 


الاختبارات العلميه لشيخ الاسلام ابن تيميه ص ۱۷۲ مطبوع فى المجلد 
الخامس من فتاوى ابن تيميه ٠‏ 


انظر الفتاوی الهندیه 1/٤ءحاشية‏ الجمل ۲۲/۰مغنی المحتاج ۱3/۶ ۰ 
المغنی لابن قد امه ۲۸۷/۸ ۰ 

















۱1 


(r) 


)۱۸۳( 


وقیاس شيخ الاسلام ارث دم القصاص على ارت حد القذف قياس مع 
الفارق فانالقصاص يجب لكل الاولياء بالمشارکه بینهم بحیث لوعفا 
احدهم سقط نصيب الباقین و انقلب مالا بینما يجب حد القذف گام لا 
لکل. و ارث بحیث لو استقل بطلبه آحدهم استوفی من المققوف حتسی 


ولو اجتمع الباقون على العفو ٠‏ 


وينيغى الاشارة هنا الى أن مذهب الظاهريه فى ارث القصساص 
ان لكل قريب حق القصاص كاملا بحيث لايسقط بعفوالبعض بل لواجتمعوا 
على العفو الا واحدا لم يسقط القصاص فكذلك لو ورث القاتل جز۶امن 
دمه لم يسقط عنه القصاص والحكم كذلك عند غير الظاهريه ممن قال 
بانالقصاص لايسقط بعفو يعض الشرکا ۱1۶ آوقد تقدم قى مباحث العفو 


عن القصاص الرد على هذا القول وييان شذوذه.(؟) 





جاء فى المغنی لابن قدامه ۲۵۳/۸ قوله" وذهب بعض آهل المدينة السى 
أن القصاص لایسقط بعفو يعض الشرگا ۰۳۰۰۰۰۶ 

انظر مباحث العفو عن القصاصمعفو اولیا *الدم۰ لتفصیل مذهب الظاهریه 
ومعرفة مدى توسعهم فى اعتبار القرابه المسوقه لولاية الدم‌عندهم ء 

















)184( 


المطلب الشانی 


حالات ارث القصاص 


۳ - ارث القصاص المسقط للعقوبةله حالتان ؛الاولی + انتقال حق القصاص 


1 


بالارث الى الجانى نفسه »الحالة الثانيه + ان ينتقل حق القصاص الى 


من لایفتل الجانی بقتله وهم اولاده‌وفیم‌ایلی تفصيل ذلك + 


الحالة الاولی + انتقال حق القصاص الى الجانی نقسه وهذا اتمسا 
یتحقق بموت آحد آولیا + الدم و استحقاق الجانی نصيبا مماترك هذا 
المیت من مال وحقوق ومنها حق القصاص ویجوز فى قصای مادون النفس 
انتقال حق القصاص كله اوبعضه الى الجانی نقسه من المجتی عليه 


مباشرة اذا لم يكن سببا فى موته . 


. وتبين من هذا إن ارث الجائى لحق القصاص ينقسم بحسب المشاركه 
مع غيبره وعدمهاالى نوعين : الاول + انفراد الجائى بارث القصساص 
ومن امثلته مايآتى , 

)١(‏ ثلاثة اخوه قتل احدهم احد اخويه ثم مات الثالث قبل 
ان يستوفى القصاص من آخیه فيستقل القاتل بميراث اخیه لعدم السوارث 
المشارك ویوّول اليه مع الميراث ولاية الدم فيسقط عنه القصاص بملکه 


لدم نفس ۱(۰) 


(۲) ومثل الشافعيه لهذا النوع برجل قتل ابن اخيووورث 
المقتول ابوه ثم مات الاب ولم يخلف وارثا غيرالقاتل فانه پرشسه 
ويسقط عنه القصاص لانه ملك جميع ماملکه ابو المقتول وملك بالك 


دم نفسه نستط عنه القصاص .(5) 





(0) 
11) 


انظرالخرشی ۲۷/۸ والشرح المغیر للدردیر ۲۹۳/۲ 


تکملة المجموع ۲۰۸/۱۷ ٠‏ 











)۱۸۵( 


والامثله كثيره وضابطها ان ینقود شخس بمیر اث المجنی عليه 
وولاية الدم ثم يموت ويكون الجانی هو و ارثه الوحید ۰ 

النوع الشانی + الاشتر اك فى ميراث الدم" ولایختلف هذا عن 
النوع الاول الا فى وجود مشارك للجانی فى ارث ولاية الدم ومثل لسه 
الحتفیه بآخوین قتل احدهما ابساهماعمد | وقتل الاخرامهما سقط 
القصاص عن الاول وله ان یقتل الاخر الذی قتل الام لان دم الاب ورشست 
منه الام الثمن والباقی للاخ الشانی اماالاول فمحروم لاته قاتل 
وکان للام وللاخ‌الشانی ان يقتلا قاتل الاب »الاآنه لماقتل الشانی 
الام ءوگان قاتل الاب هو الوارث الوحید للام بعدحرمان قاتله 
ورت عنها الشمن من دم نفسه ءفسقط عنه القصاص وانقلب الياقى من 


دم الاب مالا فوجب علیه‌فی ماله سبعة اثمان الديهللاخ الشانی السسذی 


قشل الام . 


- ۵ 


ویشترط فى هذا المثال ان تكون الزوجیه قاقمة بین‌الاب والام » 
)0 


عند قتل الاب حتی تستحق الام جز۶! من دم الاب .ویری ابو بوسف 
ان القصاص يسقط عن الاخوین معا وعلی كل واحد منهما دیةقتیلسه 


تصاحبه فى ثلاث سنین اذا لم يكن للمقتولین و ارث سواهما. (؟) 


الحاله الشانیه + ان يرث القصاص من لایقتل الجانی بقتله ۰ والمبراد 
به قرع القاتل وهم آولاده. وآولاد آولاده. وان سفلوا الذکر والانشسی 
منهم على السواء. ویحسن تقسیم البحث فى هذه الحاله الى اقسسامء 
قسم فى صورة هذا الارث وقسم اخر فى اثر هذا الارث على سقلوط 


القصاص عن الجانى واقوال الفقهاء فى ذلك وقسم فى المشاقشةوالترجيح٠‏ 





(0) 


۲) 


انظر حاشية ابن عابدین ٠۳٦/1‏ »تكملة المجموع ۰۲۰۲/۱۷ کشاف القتاع 
۷۵ * 


الفتاوی الهنديه 1/1 ٠‏ 














۳1 


(A1) 


صورة هذه الحاله + 


(۱) قتلت الزوجه والد زوجها وورثه اولاده ومنهم زوجهاوقبل 
ان يستوفى القصای منها مات زوجها وورثه ولده‌منها. فیسقط عندفة 
القصاص الو اجب علیهالان اولادها ورثوا جز۱۶ من الدم الذی على آمهم 
وهو الجزء الذی كان ابیهم ثم انتقل الیهم عن طريق الارث ناذا 
سقط هذا الجزء من الدم سقط القصاص كله لانه لایتبعض فهو كما لوعقا 
يعض الاولیا ۶ عن قسطه اؤ صالح عنه ويجب عندئذ لمن بقى من الورشه 
نصيبهم من الديةفى مال الزوجه ۰ وینبفی الا تكون الزوجيه قائسة 
بين الزوجه وزوجها عند مماته حتى يظهر كون العلةفى سقوط القصاص 
ارث ابنها جزءا من الدم الو اجب عليها والا لو وجدت الزوجيه فسترث 
هى مباشرة من زوجها وتگون الصورة من امثلة الحالة الأولى ۰ 

(۲) قتل الروج اخا زوجته المطلقة منه طلاقا باکتا شمماتت 
المرأة قبل ان یقتی منه فان إبنها منه يرث القصاص الذی لهاعلی 


آبیه فیسقط عن القاتل التصای ۰ 


(۳) قتل الرجل والد زوج ابنته ثم مات زوجها وورشته هی 
سقط القصای عن ابیها بماورثته من الدم۰ ومثلها لو قتل الاب والسد 


زوجة ابنه ثم ماتت زوجة الابن وورثها زوجهاء 


مشروعية سقوط القصاص فى هذه الحاله > 





یری جمهور الفتها ۶ من المذ اهب الاريعة (!) ان‌اولادالقاتل 
لو ورثو! حق القصاص كاملا او جز۱۶ منه. سقط عن الجانی القصاصه. 


والمراد بالاولاد ماتفرع عن الجانی من ينين وینات وان سفلو اوبذلسك 





0) 


انظر تبيين الحقائق ۱۰/۷ تبصرة الحگام ۰۲۳۰/۲ روضة الطالبين۲/۹١٠‏ + 
المخنی ۲۸۷/۸ ٠‏ 











)۱۸۷( 


یشمل الاب والاجداد ‏ وان علوا وکذ! الام والجدات على الرآى الزاجم(1) 


وروی خلاف هذا الحکم عن الامام احمد(۲] فقال لایسقط القصاص 
بارت الولد ويه اخذ ابن القیم و انتصرله , 


وحجة الجمهور ان‌الوالد لایقتل اذا قتل ولده کماورد النص علسى 
ذلك من رسول الله‌صلی الله علیه‌وسلم فى كثير من الاحادیت كحديث 
سراقه ين مالك قال +حضرت رسول الله‌ملی الله علیه‌وسلم يقيد الاب 
من ابنه ولايقيد الابن من‌آبیه "(۲) وحديث عمر بن الخطاب وعبدالله 


بن عباس "ولايقتل الوالد بالولد"(5) وقالوا اذا كان الاب لايقتسل 


(۱) روى عن‌الامام احمدان هذا الحكم لايشمل الام ويذلك لايشمل جميع الاصول 
من جهة الام من باب اولس ءونقل ابن قدامه عن الحسن بن حى قوله 
ان هذا الحكم لايشمل الاجداد و انمایخص الاب ولكن هذه الاقوال جميعهسا 
مرجوحه-انظر المغنى ۲۸۵/۸ وقد ذكره الشووى فى اللروضة ۱۵۱/۹ عن 
ابن القاص وقال هو شاذ منگر "۰ 

(؟) الانصاف 2۷/٩‏ وفیه قوله " ومتی‌ورت ولده القصاص او شيشا منه ۰۰ سقط 
القصای " هذا المذهب وعليه جماهیر الاصحاب وعنه لایسقط بارت الولد "۰ 


(؟) اخرجه الترمذی ۱۳۹۹ وقال ٠‏ والعمل علی ذلك عند آهل العلم »و است‌اده 
ضعيف ولکن له شاهدعند البیهقی من حديث محمد بن عجلان عن عمرو ين 
شعيب عن آبیه عن جده و اسناده‌حسن انظر جامع الاصول ۲2۹/۱۰ واتظر 
ارواء الغلییل ۰۲۹/۷ 


)٤(‏ حدیث عمر بن الخطاب اخرجه الترمذی رقم ۱:۰۰ بلفظ "لایقاد الوالد 
بالولد ". واستاده. فعییف ولکن تشهد له الروایات آلاخری انظر جامع 
الاصول ۲۵۰/۱۰ وقی المغنی ۲۸۵/۸ تقل عن ابن عید الیر قوله "هو 
حدیث مشهور عند اهل العلم بالحجاز والعراق مستفیض عندهم یستغنسی 
بشهرته وقبوله و العمل به عن الاسناد حتی يكون الاسناد فى مثله مع 














۱) 


انق 


)۱۸۸( 


اذا قتل ابنه فكذلك لیس للابن ان یقتل اباه بماورثه من تصاص 
عليه بل المنع هنا اولى. وفی ذلك یقول ابن حجر فى التحفه 
"ولاقصاص یثیت للقرع على اصله کان قتل قنه او عتيقه آو زوجه اوامه 


لانه اذا لم يقتل بقتله فقتل من لدفيه حق آولی".(۱) 


ويقول ابن قدامة فى الاستدلال لراى الجمهور"ولان النبی صلى 
اللهعليهوسلم قال "انت ومالك لابيك " وقضية هذه الاضافة تمليكقبه 
ایاه فاذا لم تثبث حقيقة الملكية يقيت الاضافة شبهة فى در “القصاص 
لائه يدراً بالشبهاتهولائه سیب ایجاده عفلايتبغى أن بتسلط بسيبه على 


اعد امه "(1), 


ویخالف الامام مالك الجمهور فى مسالة قتل الوالد بولده حيسث 
یقول + ان كان الوالد حذف اينه بالسیف حذفا او فربه به فلاقصاص 


عليه اما لو قتله بحيث لايشك فى أنه عمد كما لو افجعه وذبحه دبا 


شهرته تکلفا ۰ وفی سبل السلام ۲۳۲/۲ قال رواه احمد والترمسذی 
وابن ماجه وصححه این الجارود والبیهقی وقال + قال الشاقعى 
حفظت عن عدد من اهل العلم لقیتهم الا یقتل الوالد بالولد وبذلك 
اقول وفی ارو !۶ الغليل ۲۲۸/۷ ذکر طرق الحدیث الذی اخرجه أبن 
ماجه عن عمرو بن شعیب و این عباس بلفظ"لايقتل والد بولده "وقال 
وحدبیث ابن عباس اخزجه الترمذی رقم ۱ فى الدیات واسنادهضعبف 
انظر جامع الاصول ۲۵۰/۱۰ ۰ 

تحفة المحتاج ۰۳/۸ والامثله التی اوردها أبن حجر فى النص تفارق 
المسالة التی معنا قلیلا الا ان الحكم فى عدم القصاص واحد لانه قسسدم 
الکلام فيه کقاعدة بقوله " ولاقصاص یثبت للفرع على اصله "فیدخل فى 
هذا العموم مانحن فيه ء 


المغنی لابن قد امه ۲۸۵/۸ ۰ 











(14۹) 


فيقتص منه ۲۱۱۰ وكان القياس على هذا آلا يقول بسقوط القصاص عن 
الاب اذا ورث ابنه شيشا منه لان المائع من القصاص. عنده - بين 
الاب والابن لیس مجرد الابوه ولاگون الاب سببا فى وجود الابن ‏ كما 
یقول الجمهور - لکنه استبعاد حصول العمدیه من الاب فى قتله آبنسه 
لمافطر الله عليه الاب من محبته لولده. فصافعله بولده. يحمل على 
قصد .التأديب مالم تحصل القرینه القاطعه بوجود .العمد کمافی‌الصورة 
التی ذکرها بخلاف مسآلةولاية الولد للقصای اذ المقتول لیس بولد 
للقاتل ٠‏ ومع هذا الخلاف لم يقل اجد من المالکیه د فیماعلمت - 
بان للاین ان يقتص من آبیه لمورثه بل صرح ابن فرحون فى تببصرة 
الحگام بان القصاص یمتنع عن الاب اذا كان وليه هو ولده وقلال 


"قد قال مالك یکره له ان يحلفه فکیف بقتله ۲(۰۷) 


هذا من حیث مسالة القصاص بين الاب وولده وهی المسالة التسی 
بنى الجمهور حکمه علیها امامن حیث الخلاف فى مسالة القصاص اليذى 
يرثه ولد الجانی عليه فقد اختار ابن القیم عدم سقوط القصای الذی 
يرثه فرع القاتل او يرث بعضه وحجته ألا تلازم بين النهی عن قتل 
الوالد بالولد وبين اسقاط القصاص اذا ورثه الولد عن الغیرفهو 
یوافق الجنهور فى أن الوالد لایقتل بولده لکنه لایری ان‌القسسول 
بهذا يقتفى القول بسقوط القصاص الذی پرثه الولد على ذلك. كماائه 
يرى»>آن فی‌هذ ابايا واسعا لحيلة تعد من الكبائر قد يقدم القاتل 


علیها استبقاء لنفسه و انتفاعا بهذا الحگم , یقول - رحمة ال یهت 





(1) 


(3 


انظر الخرشی ۷/۸ - وانظر المغتی ۲۸۵/۸ وفیه ذکر عن ابن المنسذر 
وابن عبد الحگم و ابیغ‌نافع قولهم لافرق بين الاب وابنه فى القصیاص 

عملا بظاهر ای الکتاب و الاخبار الموجبه للقصاص ولانهماحران مسلمسان 
من اهل القصاص فوجب ان یقتل كل واحد منهما بصاحبه كالاجئبيين". 


تبصرة الحکام ۲۳۰/۲ ۰ 








- ۷ 


0) 


(۳) 
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واما الحیل التی هی من الکباثر فمثل قتل الرجل امرآته اذ اقتل 
حماته وله من امراته ولد( ,و الصواب أن هذه الحیله لاتسقط مته 
القود . وقولهم" ان ابنه ورث بعش دم آبیه فسقط عنه القود. ممنسوع 
فان القود وجب عليه آولا بقتل آم المرآه وکان لها ان تستوفیه‌ولها 
ان تسقطه »قلما قتلها قام ولیها فى هذه الحال مقامهابالشسیه 
اليها وبالنسبه الى أمهاءولوق كان ابن القاتل فانه لم يدل كتساب 
ولاسنه ولااجماعولاميزان عادلعلى ان الولد لايستوفى القصاص من والده 
لغیره »وغاية مايدل عليه الحديث انه لايقادالوالد بولدهعلى مافيه 
من الضعف وفى حكمه من النزاعء ولم يدل على أنه لايقاد بالأجنبي : 
اذا كان الولد هو المستحق للتود »و الفرق بينهما ظاهر فانه قلي 
مسالة المنعقد اقيد باینه وفى هذه الصورة انمااقيد بالاجنبسسى 2 
وكيف تآتى شريعة او سياسة عادله بوجوب القود على من قتل نف 
بغير حق »فان عاد وقتل نفساأخرى بغير حق وتضاعف ائمه وجرمه 
سقط عنه القود » بل لو قيل بتحتم قتله ولابد اذا قصد هذا لكان 


اقرب الى العقول والقياس ".(5) 
المناقشةوالترجيح 7 


يتفق اکثر اهل العلم على ان الوالد لايقتل بولده 
مع ان كثيرا من الروايات الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
فى هذا لاتخلى من مقال الا انها بمجموعها وتعاضدها اضافة الی منزلة 
الوالد من ولده والى اثر الشبهه فى در ءالقصای ,كل ذلك جعل الخلاف 


فى هذا الحكم ضثيلا ومرجوحا. 


يريد لوقتل الرجل ام زوجته فلزمه القصاص فلجاً الى قتل زوجتهليرث 
اولاده. منها القصاص فيسقط عنه ٠‏ 


اعلام الموقعين ۲۶۲/۲ + 








)۱۹۱( 


وتفریعا على هذا الحکم فقد قال جمهورالفقهاء بان الولد 
اذا ورث قصاصا على والده فان القصاص بسقط عن الوالدءوخالفهم 
ابن القیم فى هذا الربط بين قتل الوالد بولده ویین قتله‌بماورشه 


ولده من قصاص . 


وقیام الولد بالمطالبه بحق القصاس پستمد مشروعیته من نصوص 
الشرع التی جعلتلولی الدم حق استيفاء القصاص کقوله تعالی" ومسین 
قتل مظلوما فقد جعلتا لولیه سلطات "۰۱1 لکن هل مطالیته يبهذا 
الحق من والده یصادم مراد الشارع من بر الوالدین والاحسان اليهما 
ام لا ؟؟ فالجمهور يرون ان قيام الولد بالمطالبه بالقصاص من 
والده یتنافی مع وجوب بره والاحسان اليه ,وابن القیم بری ان هذا 
یفارق مسالة قتله بولده وان مطالبة الولد بهذ ا الحق لاتتاقبض 


قيامه بواجب البر والاسان له 


ومعلوم ان الشرع قد خص الوالد دون فیره بكشير من الاحکس‌ام 
فآوجب له علی الولد البر و الاحسان حتی وهو فى أحط المنازل وتو 
الشرك فقال تعالی" وان جاهد اك على ان تشرك بى مالیس لك به عللم 


فلاتطفهما وصاحبهما فى الدنیا معروف ",(۲) 


وجعل له سلظة على مال ولده فقی الحدیت ان رسول الله‌مطسی 
ابله علیه وسلم آشاه رجل فقال ان آبی یجتاج مالس فقال" آنت ومالسسك 
لوالدك ان أولادكم من اطیب كسبكم فكلوا من كسب اولادکم "(۳),ولوکان 


الوالد رقيقا فأشتراه الولد عتق عليه ولم يدخل فى ملكه .وليس 





الى 
0( 
(r)‏ 





سورة الاسراء ايه ۳۲ 


سورة لقمان ايه ۱۵ 


رواه ابو داود واين ماجه انظر مختصر سنن ابی داود ۱۸۳/۵ كتابٍ 
البييوع . 
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للولد .ان يتطوع بالجهاد فى سبيل الله . الذی هو ذروة متسام 


الاسلام ب الا باذن والدیه ۱(۰) 


وكذا فى العقویات لایقتل الوالد بولده ولایحد بقذفه ولایقظع 
یسرقته من ماله ولایعزر بشتمه على الرأى الراجم عندالفقهاء(؟) 

قاذ] كان للو‌الد هذه المنزله فى البر والاحسان »واذا كان له 
هذه السلطه على مال الولد »واذ! كان قد ثبت استشناءوه من عموم 
الحكم فى القصاص وعموم الحكم فى القذف,وعمومهفى السرقهوالتعزير » 
فان القول بآن للولد على والده حق المطالبة بالقصاص قول مرجوح 


- فى نظری - يصادم قصد الشارع فى تكريم الوالد والاحسان اليه. 


ثم ان هذا السبب ‏ اعشى انتقال حق القصاص الى قرعالجاشى عا 
وان لم يكن فى قوة العفو او الصلح»فآقل درجاته انه يورث شبهسة 
فى استيفاء القصاص »و القصاص يدراً بالشبهه فيسقط فى هذهالحالة 
كما يسقط عن السارق حد السرقه بشبهه ملك المسروق ۰ 

واما القول بآن هذا يفتح بابا للحيله ‏ كماقال ابن القيم 
رحمه الله, فان احتمال التحايل لايسوغ تغيير حكم يكاد يصل الى 
مرتية الاجماع علكن ان دل الدليل على وجود الحیله »فيعامل المحتال 
بنقيض قصده ءقيجب عليه القصاص بل قد يجب عليه حد الفساد قي الارض 


ويتحتم قتله كماقال ابن القيم. 


اتظر الاحاديث الداله على هذا فى جامح الاصول 1۰۲/۱ 


انظر المغنی ۸/۹ لمسانة القذف ۱۳۳/۹۰ لمسألة السرقة ء 














)1۹۴( 


المبحث الخانی 


سقوط عقوية القلسذف بالارث 





المطلب الاول 


انتقال حق المطالبه بالقذف الى القاذف نفسه 





۸ حد القذف مسا اجتمع فيه حق الله وحق العبد ,والمغلب فيه 
حق العید/علی ماترجم عندى - وقد تقدم بحث هذا( ءويتفق الفقهاء 
القاعلون بهذا القول ان حق المطالبه بالقذف يرثهورثه المقذوف اذا 
طالب به ومات قبل استيغائه »وهنا يحتمل ان يشارك القاذف فى 
ميراث المقذوف فيكون شريكا فى المطالبه بحق القذف »فهل تسقط 
عنه عقوية القذف يماورث من المقذوف من حق قپاساآعلی ماتقدم فسى 


ارث حق القصاص »ام لا ؟؟ء 


الذى عليه عامةالفقهاءءان حد القذف لايسقط عن القاذف فى 
هذه الحاله لان حد القذف.يفارق القصاص فى أن كل واحد من الورشه 
يرثه على سيل الكمال لاعلى سبيل الشركة مع غيرهءلان القذف شرع 


ندفع العار وهو بلحق كل واحد متهم (؟). 


فلو عنا جمیع الورثه آلا واحدا اجيب طليه و استوفی الحد من 
القاذف ءولا اثر لعفو الباقين .فارت القاذف لجزء من الحق هو 
بمشابة عفو احد الورثة ٬لايسقط‏ حق الباقين »بينما يسقط القصاص 


بعفو آحد الورثه. 








(1) ا انظر قصل العفو مبعت .توك هد إزشزف بالعنو 


(؟)| انظر فیماتقدم "عفو بعض مستحقى المطالبه بحد القذف ءوقيه ثلائة 
اقوال فى عفو البعض الا ان ماسوى هذا القول مرجوح٠‏ 








)۱۹۶( 


هذا اذا كان للقاذف من يشاركه فى میرات المقذوف , اسالو 
انفرد بالمیواث فالظاهر سقوط الحد عنه لانه لایمکن ان يستوفيه 
من نفسه وقد ذکرالنووی هذه الصورة فقال" قذف رجل مورثه ومات 
المقذوف » سقط الحد عنه ان كان جائز الارث لان القذف لایمنع الارث ۶ 

بخلاف القتل ۱(,۳) 


المطلب الشانی 


انتقال حق المطالبهيالقذف إلى ولدالقاذف 





۹ _- هذه المسالة يمكن ان تکون مسقطة لحد القذف عن القاذف وهی 
مالومات المقذوف وانفرد بمیراشثه احد اولاد القاذف فلایحد الق‌اذف 


بماورثه ولده . 


وصورة المسالة رجل قذف زوجته المظلقه وله متها ولد فلهاعلیه 
حد القذف لانعدام الزوجیه بینهما ثم ماتت المقذوفه قبل استيفاء 
الحد وورشهاولدها من القاذف ؛فیسقط الحد عن القاذف لانه لايعد 
الو‌الد بقذف ولده فكذا لایحد فى هذه المسالة من باب اولی»ویس_ذا! 


اخذ الحنقیه و الشافعیه و العنابله ۰ و استدلوا بالاتی وس 


(۱) قال الحتفیه فى استدلالهم انه لیس للعبد ان يحد مولاه 
بقذف امه الحره ولا للاین ان ببطالب اباه او جده وان علا بقذف‌امه‌ثحره 
.لزن المولی لاببعاقب بسبب عبده لقول الرسول صلی الله علیه وسلم 
"لايناد الوالد بولدهولاالسيد بعيده" فلما لم يجب القصاص و المغلسب 
قيه حق العید وسببه متيقن به فلآن لايجب حد القذف والمغلب فيه حق 


الله »وسببه وهو القذف غير متيقن به لجواز ان يكون صادقا فيمائسبيه 





(۱) روضةالطالبين ۳۲۱/۸ ۰ 
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اليه اولی"(۱). 


(۲) وقال ابن قدامه فى استدلاله "ولنا انه عقوبة تجب حقا 
لأدمى فلاتجب للولد على الوالد كالقصاص »او تقول انه حق لایستوفی 
إلا بالمطالبه باستيفائه فآشبه القصاص ءولان الحد يدرآ] بالشبهات 
قلایجب للاین على أبيه کالقصاص »ولان الآبوه معنی بسقط القصاص ء 
فمتعت الحد کالرق والکفر"(۲) و استدلال اين قدامه هذا انماهوعلى 
المسآلة الاصل وهی حق الولد فى مطالبة والده بالقذف ءولة! قال 
بعدها "اذا ثبت هذا فانه لوقذف آم ابنه وهی اجتبیه منه فماتت 
قبل استیفاثه لم يكن لابنه المطالبة بالحد . لان مامنع ثبوته 


ایتد۶۱ آسقطه طارقا كالقصاص ".(؟) 


واماالمالکیه فقد روى عن الامام مالك روايتان ففى المدوته 
مايوافق قول الجمهور وأنه لیس للولد حد ابيه ولاتطیفه . وی 
غيرها ‏ وهو المشهور فى مذهب المالكيه ب ان للولد مطالبةوالده 
بالحد ويصير بذلك قاسقا كما ان له تحليفهاذا وجب له علبه‌ یمین 


ويصير بذلك فاسقاء(4) 


العناية شرح الهداية ۳۲۵/۵ ۰ 


٠ ۸1/۹ المغنى‎ 


المغنی ۸۷/۹ وانظر روضة الطالبين للنووی ۱۰۱/۱۰ ونصه "ومن ؤرث من‌امه 
خد قذف على آبیه سقط". 


الخرشی ٩۰/۸‏ وعلق على مسالة الفسق بقوله "لايقال اباحة القیسسام 
تقتشی عدم المعصية لانا نقول لایلزم من التفسیق کونه عن معسية 
لحصوله بالمیاح کالاگل فى السوق "آ.ه والمراد من الفسق الحكم 
بعدم قبول شهادته کماقاله العدوی ۰ 
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 مسسیجوتلا‎ ١ 


الارجح ‏ فى نظرى ‏ مذهب الجمهور فى سقوط الحد عن القساذف 
اذا افتقل حق المطالبة به الى ولده لانه ثبت من الشرع استشثتاء 
الوالد فى القصاص وفی السرقه والشآن فى القذف اهون فاذا لميقتص 


من الوالد اذا سفك دم ولده فلایحد بقذفه ولا بقذف مورثه من بسساب 


اولی . 














و 


لفل 


1 


۳ 
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المیحث الشالث 
سقوط عقوية التعزیسسر بالارث 
یتضمن هذا المبحث مطلبین هما ٠١‏ 
المطلب الاول ۰ انتقال حق التعزيز الى الورثه. 
المر‌اد بهذا المطلب الاجابة عن تسا ول مضمونه .هل 


ينتقل حق المطالية بالتعزیر الى الورثة عند موت من كان له هذا 


الحق ؟؟ ام يسقط حقه بموته ؟؟. 

ومعلوم ان المراد بالتعزير هنا هو ماکان الحق فيه للآدمى 
اذ يتصور موته قبل استيفاء حقه ممن آذاه »وقيمايلى عرض آقسوال 
الققهاء فى شأن ارث التعزير + 
مذهب الحتفیه + 

المذهب عند الحتنفیه ان اثتعزیر لایورث اذ آنهم حددو اماسورث 
بمایمکن انتقاله وهوالاعیان(۱], هكذا نصوا على الأعيان2»وقاللوا 
مالم يكن عينا فلايورث كالخيار والتعزير ونحو ذلك .و آما القصساص 
فآجابوا عن انتقال الحق فيه الى الورثة بأنه ثبت للوارث ابتداء 
لانه شرع للتشفی ۲(۰) 
مذهب المالکیه , 

قال فى تهذيب الفروق " لاخلاف فى انتقال الاموال الى الاأقارب 


ومن الخلاف بين فقهاء الامصار انتقال الحقوق وذلك انه وان روى عسن 





(0) 
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شرح فتح القدیر ۳۱۸/۷ 


شرح العنایه ۳۲۱۹/۲ ۰ 











(1۹۸) 


رسول الله صلى الله علیه‌وسلم انه قال من مات عن حق فلورخت الاان 

الحقوق لمالم تكن كلها بمعتى واحد بل منها مایتعلق بالمال كخيار 
الشغعه وخيار الشرط فى البیاعات وخیار الرد فى البیع ۰ ءومشها 
مایدفع ضررا عن الوارث فى عرضه بتخفیف آلمه کحد .القذف وقصاص 
الاطراف والجراح و المتافع‌فی الاعضا ۶ ءومنهامایتعلق بنفس المسسورث 
وعقله وشهوته کالولایات و المنامصب و ال#مانه و الوکانه واللعان والفيتة 
والعود و اختیار احدی الأختين ونحو ذلك.لم يبقوا لفظ الحدیث المذگور 
على عمومه بل خصوه بماينتقل منهاللو ارت وضابطه ان كل ماکان متعلقا 
بالمال او یدفع فررا عن الوارث فى عرضه بتخفیف آلمهواصامالاینتقل 

الى الو ارث متهافلایشمله لفظ الحدیت وضابطه انه کل ماکان متعلقسا 


بنفس المورث 0.۰ 


فالظاهر من التقسیم أن التعزیر يدخل فى القسم الشانیلان فيه , 
دفع الضرر عن الوارث وتخفیف المه کحد القذف والقصاص ,قصحان الحق 
فى التعزیر ینتقل الى الورثة بعد موت مورشهم - عند المالگیسه - 
ویوکد هذا انهم عند تعریفهم للترکه قالوا" الترکه حق یقبل التجزی 
بيثبت لمستحق بعد موت من كان ذلك له *() ثم فسروا الحق بأنه‌یتناول 


المال وغيرة كالخيار والشفعةوالقصاص ٠‏ 
۵ ل مذهب الشافعية ٠>‏ 


يصرح الشافعیه بآن حقوق الأدميين تنتقل بعد موت مستحقهلا 
الى مورثه ءحيث يكون له ان يقوم بالمطالبة بها دونه »فلو وجلسب 


له حد قذف او تعزير على غيره فمات قبل استيفائعه كان لوارشس 





اللي سي سي 05 5 ارگ 
15 عي يسوبرج | ووی ملظ رر مہ رلت عا در ناروز وره دمأ اأوصياعا الى ی » 
(۳) تهذیب الفروق /مطبوع بهامش الفروق ۲۸٤/۲‏ ۰ 


(۳) الخرشی 2195/8 الشرح الگبیر بحاشية الدسوقی 10۷/4 ٠‏ 
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القيام به واستيفاؤه ۱(۰) 
مذهب الحتابالسه , 


الظاهر من مذهب الحنابله ان حق الآدمى فى التعزير 
اذا طالب به شم مات انه ينتقل الى وارثه فيقوم بماگان لمورشه 
القيام به» وقد ذگر ابن رجب فى القواعد الحقوق التى تنتقل الى 
الوارث بموت مورثه وعد منهاصورا ولم يذكر التعزير مها (؟) الاائه 
قال" وماکان واجبا له فى حياته ان كان قد طالب به او هو فى يده 
ثبت لهم "ارثه 3 
والذى اختاره جواز قيام الورثه مقام وارشهم قى المطالبة 
بماوجبله منالتعزير على غيره لان هذا من حقوق الآدميبين التى لاسبيل 
الى اسقاطها الا بتنازل مستحقهاءفاذ) تعذرعليه القیام بحقهءقام 
وارثه مقامه كمايطالب بحقه‌فی الخيار وحقه‌فی القصاص والديسسات 


وسائرالحقوق . 


روضة الطالبين ۲۲۵/۸ وبعدها بحث مسآلة العبد اذا مات وقد وجب له 
التعزیر على غير سيده ثم ذكر الخلاف فيمن يرث الحق فى التعزیر 
ومن يقوم به فدل على ان المذهب جواز الارث فى التعزير. 

الصور التى ذكرها ابن رجب لم يرد بها الحصر وانما اراد بها التمثیل 
بدليل انه يصدر ذكرها بقوله "ومنها كذاءاو ومنه كذا". 


القواعد لابين وجب ۳۱ القاعدة الرابعةوالاريعون بعدالماكة. 














(۷ 


)۲۰۰( 


المطلب الشانی 
سقوط التعزیر بارث حق المطالیه يه 


اذ! ثبت جریان الارث فى التعزیر عند اکثر الفقها *فان من 
وجب عليه التعزیر لو استقل بمیر اث مستحقه سقط عنه التعزیر كما 
فى القصاس و القذف ,لعدم وجود المطالب بالتعزیر ومثله لو ثیسست 
حق التعزیرلولده » لاته تقدم انه لیس للولد إن بحد آباه للقسسذف 


ولایقتص منه فسقوطالتعزیر من باب آولی. 


واذ؛ لم پنفرد الجانی بارث التعزیر وانماشارکه غيره فى هذا 


الحق فهل بسقط عنه التعزیر بماورثه منه آملا؟؟ 


لم اجد لاحد من الفقها* رآيا فى هذه المساله »و الظاهران‌التعزیر 
ان كان موجبه السب و الشتم و التعییر أنه یلحق بالقذف يجام اسع 
الحاق العار بالغير فیباخذ حکم القذف فى انه يجب لكل واحد مسسسن 
الورثة کاملا دون تبعيض فعلی هذا لایسقطالتعزیر عن الجانی بمشارگته 


فى ارثه لان لغیره من الورثة حق المطالبه یه » 


وان كان موجب التعزیر ممايمكن الحاقه بالقصاص گالضرب والخموش 
ونحو ذلك فیقاس عليه وتجري فيه آحکام القصاص من سقوطه عند تصذر 
التبعيض آوسقوط الجز* الذی يقابل حصة الجانی من الميراث اذا آمکن 





(0) 





يقال خمشت المرآة وجهها بظفرها خمشا من باب ضرب اذ! جرحت ظاهر 
البشرة ثم اطلق الخمش على الاثر وجمعه خموت/ المصباخ المنیر ۲۱۸/۱ 








اباب 


اساب ول روط شرآ یلو > رتیل 
٠‏ شزا لباب لکد فول 


الوس الأول فور العق وة با لورت . 
القصل الا ین : سمو العضوية با دوع عن ررر 
الفمل الثالك + سمّوط العضّررة باللما ن . 
الفصل اراح + سمط عر الصف بزوال اللعان . 
القص لا ناس . سق ررر العسور باع اص الان . 











الفصل الاول 
سقوط العقوبة بالتویه 


مقدمة لمباحث التويه + 
تعریف التوبه 
- مشروعية التوبه وفضلها 
- شروط محة التوبمنه 
- المراد بالتوبه فى هذاالبيحث 
المبحث الاول ‏ + سقوط عقوية الحزابة بالتویه 
المطلب الاول + الدلیل على سقوط حد الحرابةبالتويه 
المطلب الشانی: المراد بالقدرةفى اية الحر ابه 
المطلب الشالت: صفة التوبة المسقطه لحد الحر ابه 
المطلب الر ایح + مایسقط عن المحارب بتويتة 
المبحث الشانی : سقوط الحدود التی لحق الله‌بالتویه 
المبحث الشالت + توبة القاذف و اثرها فى قبول شهادته 
المطلب الاول + متی ترد شهادة القاذف 
المطلب الشانی + اشر التوبه فى قبول شهادة القاذف 
المطلب الشالث + صفة توية القاذف 
المبحث الرابع : + توبة المرتسسد 
المطلب الاول ‏ + مشروعية استتابة المرتد 
المطلب الشانی + . مدة استتابة المرند 


المطلب الشالست حبس المرتد مدة الاستتایه 


المظلب الرابع + صفة توية المرتشد 
المیحث الخامس + سقوط عقوية الزندیق ومن تگررت ردتسه 
بالتویه » 
المظلب الاول ‏ + . سقوط عقوبة الزندیق بالتویه 





المطلب التانی ١‏ . توبة من تکررت ردتسه 
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المبحث السادس ٠‏ سقوط عقوية تارك الملاة بالتوبة 
المطلب الاول + عقوية تارك الصلاه 
المطلب الثاتى + متى يصير المكلف تارکاللملاه 

المطلب الشالت استتابة تارك الصلاة 


المطلب الرابع مدة استتابة تارك الصلاة 


المطلب الخامس + صغفتوية تارك الصلاة 
المبحت السابع + سقوط عقوية الساحر بالتويه 
المطلب الاول ‏ + تعریف السحر وحکمه 
المطلب الثائى: عقوبة السساحر 

المطلب الثالت ۰ توبة الساحر 


المیحث الشامن : سقوط عقوبة ساب النبی صلی اللهعليهوسلم 
بالتویه 


المیحث التاسع : 


سقوط العقوية التعزیریه بالتویسه 











)۲۰۶( 


مقدمة لمباحث التویسه 


۸ - تعریف التویسه + 


جاء فى الصحاح " التوبه , الرجوع من الذنب وفی الحدیث 
"الندم توبة"(۱) وكذلك التوب مثله وقال الاخفش , التوب جمع تویسه 
مثل عوم وعومه »وتاب الى الله توبة ومتايا وقد تاب الله علیه وفقه 
لها ءوفی کتاب سیبویه الدَمُويه على وزن تفعله ‏ التویه واستتابهسآله 


۲) 


ان يتوب ٠‏ 


وفى الشرع: ترك الذنب لقبحه ءوالندم على فعله ءوالعزم على 


عدم العود ».ورد المظلمة »> ان كانت أو طلب البرا 3۶ من صاحبها ۳(۰) 


وتقل الحافظ ابن حجر عن القرطبی قوله فى تعریف التوبسه 
۳ ختلفت عبارة المشائخ فیها ءفقائل یقول انها الندم ,وآخر يقول 
انها العزم على ان لایعود »و آخر یقول الاقلاع عن الذنب ءومنهم من 
يجمع بين الامور الثلائه وهو آکملها غير أنه مع مافیه‌غیر ماح 
ولاجامع. اما آولا فلانه قد يجمع الشلاثه ولايكون تابا شرعاءاذ قد 
يفعل ذلك شحا على ماله أو لكلا يعيره الناس به ءولاتصح التویسسة 
الا بالاخلاص » ومن ترك الذنب لغيراللهلايكون تائبا اتفاقاءواماثانيا 
فلانه یخرج منه من رتی مثلا ثم جب دکره فانه لايتآتى منه غير الشدم 
على مامضى » و آما العزم على عدم العود فلایتصور منه »قال ویهذ | اغتسر 
من قال ان الندم. ییکفی فى حد التوبه »ولیس کفاقال لانه لو ندم ولسم 
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آخرجه احمد وابن ماجه وغیرهما من حدییث ابن مسعود /انظر فلج 
الباری ۱۰۳/۱۱ ۰ 


الصحاح ٩۱/۱‏ مادة "توب ۰۳ 


فتح الباری ۱۰۲/۱۱ ۰ 
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یقلع وعزم على العود لم يكن تائبا اتفاقا. قال + وقال بعض 
المحققين .هی اختيار ترك ذنب سيق حقيقة أوتقديرا لاجل الله »قال ۰ 
وهذا. آسد العبارات و آجمعها لان التائب لايكون نارکا للذنب الذى 
فرغ لانه غير متمكن من عینه لاتركا ولاقعلاءوانماهو متمكن من مثله 
حقيقة » وكذا من لم یقع منه ذنب انمایصم منه أتقاء مايمكن ان یقح 


لاترك مثل ماوقع فیکون متقیا لاتاعبا۱(۰۰۰۰) 
مشروعية التوبه وفضلها + 


قال القرطبی فى التفسیر "واتفقت الأمة على ان التوية 
فرف عين على المومنین لقوله‌تعالي "وتوبوا الى الله‌جمیعا ای 
الموّمنون "(۲) وتصح من ذنب مع الاقامة على غيره من غیرتوعه- خلافا 
للمعتز له فى قولهم لایکون تاشبا من آقام على ذتب - ولافرق بیسسن 
معصية ومعمية »هذا مذهب آهل السنة "۳(۰]. 
ولائك آن شرع التوبة للمذنبین ووعد الله بفبولهانعمةعظيمسة 
تستحق الشکر ولذلك امتن الله على عباده بقبوله‌لتوبتهم فى كتير 
من الآيات ومنها قوله تعالی " وهوالذی یقبل التوبه عن عباده ویعفسو 
عن السيكات" (*) وقوله تعالى * غافر الذنب وقابل التوب "(*وقوده 


تعالی " الا الذین تابوا وأطحوا ویینوا! فاولثك اتوب علیهم‌وان 


فتح البارى ۱۰۳/۱۱ 

مورة النور اية ۲۱ 

تفسیر القرطبی ۲۲۸/۱۲ 
۳ ص 

سورة الشوری ايه ۲۵ 


سورة شافر ايه ۲ 
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التو اب الرهیم "۲۱۱ ءوقال الخطابى التواب الذى بعود .الى القبول 
كلما عاد العبد إلى الذنب وتاب ۴(,۰) 


وفی قصة الثلاشة الذبين خلفو! قول الرسول صلى الله علیه وسلم 
تکعب من مالك" آیشر بخیر يوم مر عليك منذ ولدتك آمك" يبلل ان 
الموّمنین وقفو! مفوفا یهنکون کعب بن مالك بالتوبه یقولون له 
"لتهنك توية الله عليك " وقد استقبل كعب ین مالك وآمحابه خر 
قبول تویته يفرح عظیم فقد خر ساجدا لله عند سماع الخبروآعطی البشیر 
ثوبيه بشارة وهو لايملك غیرهما وقال عند رسول الله صلی الله علیه 
وسلم "ان من تويتى أن انم من مالی صدقة الى الله".(؟) 

وهذ! وغیره من الشواهد فى هذه القصه يدل على منزلة التوبة 
عند رسول الله صلي الله علیه وسلم و آمحابه »واستبشارهم وفرحتهم 


لقبول الله توبة التاقب . 


وقال سفیان بن عيينة "التوية نعمة من الله أنعم بهاعلی هذه 
الامة دون غیرها من الأمم وکاشت توية بنی اسراكيل القتل"(4) و استدل 
بقول الله تعالي" واذ قال موس لقومه ياقوم اتكم ظلمتمأنفسكم 
باتخاذكم العجل فتوبو! الى بارككم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لکسم 


عند بارعكم". (0) 


وظاهر الآية لایدل على تخصيص هذه الامة بالتوبة دون غیرهسا - 


کماقال سفيان. رحمه الله ب وانما يدل على ان التوية بقتل النفس 


سورة البقره ايه ۱۲۰ 
فتح الباری ۱۰/۱۱ 


من حديث کعب بن مالك المتفق عليه /انظر صحیمالبخاری مع فتح البساری 
۸ کتاب المغازی ۰ 


تفسيرالقرطبى ۰1/۱ 


سورة البقرة ايه ۶ه 








)۲۰۷( 


كانت لعبدة. العجل من بنی اسراقیل ولم يرد - فیماآعلم - مایسدل 
على خمومية امة محمد صلى الله علیه‌وسلم بشرع التوية ءبل الدليل 
قاعم على قبول توية التائب فى كل الأمم فقد قبل الله توية آدم‌وتوبة 
سحرة فرعون وتوية داود وتوية اخوة يوسف »وفی السنة كثير مسن 
الشواهد على هذاء 


۰ - شروط صحة التويسسة , 


قال النووی فى رياض الصالحين " قال العلماء.التوية 
واجبة من كل ذنب فان كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى 


لاتتعلق بحق آدمى »عفلها ثلاثة شروط ‏ 





الأول + ان يقلح عن المعصية. 
الثانى + أن يندم على فعلهاء 
الثالث + أن يعزم على ان لایعود اليهاآبدا فان فقد آحد الثلاثةآلم 
تصح توبته ٠‏ 
وان کاشت المعصية تتعلق بآدمی فشروطها آربعة هذهالثلاة 
وآن يبرا من حق صاحبها ءفان کانت مالا أو نحوه‌رده اليه ءوان گانست 


حد قذف ونحوه مکنه منه آو طلب عفوه »وان كانت غيبة استحله منه ۱(۰,۰) 
41 المراد بالتویه فى هذا اليحث 1 


والمراد بالتويه فى هذا البحث ءالتوبه التى تسقط 
العقوبة الدنيوية القضائيه »وهى ليست مغايرة للتوبة التى سبق 
تعریفها وذکر شروطها و انما تزید هذه بزيادة شروط وآوصاف اعتبرها 


الشارع لسحتها ,ویعض الفقهاء یقسم التوبه الى باطنةوحكميةفالاولى 





(۱) ریاض الصالحین صفحة ۱۰ باب التوبيه. 











۱) 


)۲۰۸( 


باطنة وهذه - ای المرادة" فى البحث - حکییه (۱], 


قالذنب الذی حصلت منه التوبه" اما ان یگون من المعاصی التسسی 
رتب الشارع لهاعقويةفى الدنیا اولا. فان كان الذنب مماشرع له 
العقاب فى الدنيا كمالو تضمن أذى لأدمى او انتهاك" لحرمات الله 
سواء بارتكاب محظور او ترك مأمور يه فالتوية من هذا الذنب تبحصت 
من جانبیین + 

آحدهما ٠.‏ آثر التوبة فى سقوظ العقوبة الاخرویه وهذ امسااخسص 
انله بعلمه ءلكن الشابت من الشرع آن التوية" ان كانت صادقة ومستوفيه 


شروطها فان الله يقبلها كما وعد سبحانه بذلك فضلا منه وگرما. 


الشاتی + آثر هذه التوبة فى سقوط العقوبة الدنيوية الشی 
شرعت جز۶۱ لهذا الذشب سواء جاء الشرع بتحدید مقدارها او فوض 


ذلك لولی الامرءوهذ! الجانب هو موضوع بحث التوية فى هذه الرساله ٠‏ 


ومسا لاشك فيه انه لایلزم من صحة التوية و استتباعها لاتارهسسا 
فى آحد الجانبین صحتها فى الجانب الاخر»فان التائب قد لايحككلم 
بصحة تویته فى دنیا الناس ءفتستوفی منه العقوبة وتگون تويته 
عند الله خالصة مقبولة فیرفع عنه الاثم والموّاخذة .وكذلك قديتوب 
المرتد او المحارب أو تارك الصلاة فتسقط عنه عقوي ةالدنيا ولگنسسه 


عند .الله كاذب فلاتنفعه توبته فى الآخرة ٠‏ 


٠ ۱۸۱/۱۰ المغتی‎ 








۲ 


)۲۰۹( 


المیحث الاول 
سقوط عقوية الحر ابة بالتویسه 
المطلب الاول 
الدلیل على سقوط حد .الحرابه بالتویه 


قال الله تعالی" انما جزاء الذین بحاربون الله ورسوله ویسعون 
فى الارض فساد ا ان یقتلو! اویصلبوا او تقطع آيديهم وآرجلهم مسن 
خلاف او ينفوة من الارض ذلك لهم خزی فى الدنيا ولهم‌قی الاخرة عذ اب 
عظیم. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم فاعلموا ان الله 


غفور رحیم "۰ (۱) 


فقد دلت الاية الثانيه على سقوط العقوية عن المحارب الذى 
يتوب قبل القدرة عليه »فان الله تعالی استثنی التاعبين و آأخرججهسسسم 
من جملةمن اوجب عليهم الحدءوهذ! كقوله تصالی" الا آل لوط اتسا 
لمنجوهم آجمعين الا امرآته "(۳) فآخرج آل لوط من جملة المهلكيسسن 
وآخرج المرآة من جملة الشاجينءوكقوله تعالی" فسجد الملافكة كلهم 
اجمعون ۰ إلا ايليس "۴) قكان ايليس خارجا من جملة الساآجدين 
فكذلك التاقب من المحاریین لماورد استثناوه من جملة من استحسق 
العقوية دل على ان لاعقوية عليه اذا تاب قبل القدرةعليه (؟)ء شم 
ان التعقیب بقوله تعالى" فاعلمواأن الله غفور وحيم" يدل على 


سقوط عقويتهم فهو كقوله تعالی" قل للذين كفرو! ان ينتهوايغفرلهم 





0) 
فق‎ 
(r) 
(6) 


سورة الماكدة ايه ۳۰۳۳ 


سورة الحجر ايه وه 
سورة الحجر ايه ۳۱۰۳۰ 


انظر احكام القرآن للجصاص ۰۹/6 واحگام القران للكيا الهر اسی؟/۰1۹ 








0) 


بلق 


ليق 


(£) 


)۲۱۰( 


ماقد سلف "(۱). 


وقد ثبت من فعل الصحابه رضوان الله علیهم قبول توبة المسارب 


قبل القدرة عليه غير مره. 


ويه آخذ جمهور الفقهاء من الحنفيه والمالكيه والشاقعية 
والحنابله والظاهريه (5). 

وهناك قول يخالف ماذهب اليه الجمهور وهوآن توية السصحصارب 
قبل القدرة عليهلاتسقط عنه الحدءروى هذ]القول عن این عباس وعكرمه 
والحسن البصرى وقتاده (")» وتسب للشافعى قول بهذ:(؟) ورواية 


عن الامام احمد(۹). 
واستدلوا بمایلی ۽ 


(۱) قول الله تعالی" انما جزاءالذين بحاریون الله ورسولسه ۰.* 


الايبه ووجه الاستشهاد ان الاستشنا* الوارد فى الآيه التی بعده ا 


سورة الانقال آیید ۲۸ 


انظر عند الحنقیه شرح فتح القدير ۵ ءبداتع الصناقع 6/7 “< 
حاشية این عابدين 111/٤‏ وعند المالكيه المنتقی ۱۷2/۷ الخرشی 
۸ ءالغواكه الدو‌انی ۰۲۷۹/۲ بد اية المجتهد 2۱۸۸/۳ وعند الشافعیسه 
تكملة المجموع ۳6۹/۱۸»یجیرمی على الخطیب 4188/6 التحفه وحواشيها 
۹ وعند .الحنابله المغتی ۱۵۱/۹ ٬الانصاف‏ ۳۰۱/۱۰ وعند الظاهريه 
المحلی ۰۳۱۳/۱۱ 


تفسیر الطبری ۲۷۷/۱۰ و انظر السنن الگبری للبيهقى ۲۸6/۸ وفیه عسسن 
بعض التابعین ومن بعدهم مثل هذا القول ۰ 


الروضه للنزوی ۱۵۸/۱۰ شرح جلال الدین المحلی على المنهاج ۲۰۰/4 


الاتصاف ۲۹۹/۱۰ + 











)۲۱۱( 


پرجع الى آخر مذگور وهو العذ اب الاخروی فى قوله تعالی"۰۰ ولمم 
فى الاخرة عذ اب عظیم " کماقیل فى آية القذف »فى قوله تعالسی 
٠٠۰"‏ فاجلدوهم ثمانین جلدة. ولاتقبلوا لهم شهادة ابدا وآولكقك 
هم الفاسقون الا الذين تابوا "۰ 

فقد قیل ان التوية من القاذق انماترفع عنه وصف الفسق لانه اقرب 
مذکور دون التاخیر على العقوية المذگورة قبل ذلك . 

(۲) القیاس على الحدود الاخری التى تجب لحق الله كالزئنا 
والسرقة والشرب حيث لاتسکطها التوية٠‏ 

وقول الجمهور ظاهر الرجحان لمایلی ب 

(۱) أن الاية نص صریح فى سقوط العقوبه عن المحارب بدليل 
تقییدها بماقبل القدرة اذ لو أريد بالتوية سقوط العقوبة الاخرويه 
فلاقاعدة من هذأالقيد ولايصح أن يقال أن المراد بالاستثناء العذاب 
الاخروى قیاسا على آية القذف لان المذكور فى آية القذف قبل 
الاستثناء قوله تعالى"وآأولكك هم الفاسقون" وهذ؛ وصف لايصلح جز۶۱ 
بخلاف ماهناحیت أن ماقبل الاستثناء هی أجزية للمحارية من جتس 
واحد.(١)‏ 

(؟) ان قياس المحارية على الزنا والسرقه والشرب لايصحلانة 
فئ مقابلة النص فهاهنا شرعت التوية. مسقطة للحد قبل القدرة على 
المحارب بخلاف غير الحرابه من الحدود شم آن كثيرا من الفقهسسساء 
آجازوا سقوط عقوبة الزنا والسرقة والشرب بالتوية وسيرد بحث هذا 


قريباء 





0) 





هذا معتی ما اجاب به البابرتى فى شرح العنایه على الهدايه 1۲۸/۰ ٠‏ 


وانظر تبيين الحقائق ۲۳۸/۳»وانظر احکام القرآن للجصاص ۲۷۷/۲ 








للق 





(۳ 


(f) 





(TY) 


(۲) ان صحاية رسول الله صلى الله علیه‌وسلم فهموا من الإية 
ان توبة المحارب قبل القدرة عليه تسقط عنه العقوية وقد قضى 


بهذا كشير منهم کعلی بن ابى .طالب () وایی موس الاشعری( )و ای 


هريره (۲۳؛ ولم يرد فيما]علم ‏ عن أحد من الصحابة آو من بعدهم 


آنه اقام الحد على محارب جاء تائبا قبل ان يقدر عليه. 


روى الطبرى فى تفسیره ۲۸۰/۱۰ بطرق عديده. أن حارثة بن بدن خرج 
محاريا فأخاف السبيل وسفك الدم وأخذ الاموال ثم جاء تاتبا من 
قبل أن يقدر عليه فقبل على بن أبى طالب رضى اللوعنهتوبته وجل 
له امانا منشور) على ماکان أصاب من دم آو مال ۰ 


وروی ا.بن‌حزم فى المحلى ۳۰۱/۱۱ بسنده قال" جاء مسعر بن فدگی ب 


وهو متنکر - حتی دخل علی‌آبن ابى طالب فماترك آية فى کتاب الله 
فپها تشدید الا سأله عنهاءوهو بقول له توبة؟ قال .نعم .قال: وان‌گان 
مسعر بن فدگی ؟ قال : وان كان مسعر بن فدكى »قال ءفقلت :ان 


مسعر بن فدكى »فامنی ,قال : آنت آمن - قال بوکان یقطع الطريسق 
ويستحل الفروج ۰ 


روى الطیری فى تفسیره ۲۸۲/۱۰ أن رجلا من مراد جاء الى آبی موسی 
الاشعرزی وهو وال على الگوفه من قبل عثمان رضی الله عنهمافقتال 
یا آیاموسی " هذا مقام العائذ بك آنا فلان بن فلان كنت حاریت الله 
ورسوله وسعیت فى الارض بالفساد ..وانی تبت من قبل آن تقدر على ۰.۰ 
فقبل تویته ونهی عن التعرض له | میاه السریتی جني عبر التعى 
جاتر اني ۸٤/۸‏ 1 

روى الطبری فى تفسیره ۲۸٤/٠١‏ أن عليا الاسدی حارب وآخاف السبيل 
وأصاب الدم و المال قامتنع حتی جاء تاثبا وذلك انه سمع قارشسسسا 
يقرأ "قل یاعبادی الذین اسرفو !۰۰.۰" فوقف عليه وقال ياعبدالله 














۱) 


(r) 


(4) ان فى قبول توبة المحارب استصلاحا له ودر:! للمزید 


من قساده وهذا من مقاصد .الشرع . 


(ه) ماروی عن الشافعی واحمد قول ضعيف ان ثبت ( أفالمعتمد 


فى المذهبین غیره . 


اعد قراءتها فأعادها عليه فغمد سیفه وجاءتائبا حتی قدم المدينة 
من السحر فاغتسل ثم اتی مسجد رسول اللدصلى الله علیه‌وسلم فصلسسی 
الصيح ثم قعد الى ابى هريره فس قمار اصحابه قلما آسفر عرفه الشاس 


" وقاموا اليهء فقال لاسبيل لکم على ۰ جثت تائبا من قبل ان تقدروا 


على ءفقال ابو هريرة + صدق ءواخذ بيده حتى اتى مروان بن الحكلم 
فقال هذا على جاء تاكبا ولاسبیل لکم عليه ولاتتل ءفترك من لك 
کله . 


اماعند الشافعیه فمن روی هذ ا القول رواه بصيغة التفعیف ممایدل 
على انه غير معتیر فى المذهب حتی ان الشووی فى شرح صحيح مسلم 
1 لم يذكر هذا القول اذ قال "وآما توبةالمحارب قبل القدرة 
عليه فتسقط حد .المحارية بلاخلاف عندشا "۰ 


واما عند الحنابله فهذه الرواية لم يذكرها الا صاحب المبج 
حيث ذگر ان فى قبول توبة المحارب فى حق الله روايتين وقطع فى آخر 
الباب بقبول توبته قولا واحداء هکد 1 نقل عنه صاحب الانصاف ۲۹۹/۱۰ 2 
وانظر ماقاله ابن قدامه فى المغتی ۱۵۱/۹ حيث ذکر سقوط حد الحر ابة 
بالتوبة شم قال "لانعلم فى هذا خلافا بيين اهل العلم " وذکر شيخ 
الاسلام ابن تيميه فى مجموع الفتاوی ۱۸۰/۳ الاجماع على سقوط 
الحد عن المحاریین اذا تابو! قبل القدرةعلیهم. 











)۲۱۶( 


المطلب الشانی 


آلمراد بالقدرة فى آية الحر ای ظ 


۳+ - کرت القدرة فى آية المحارية على آن توبة المحارب قبلها مقبولسه 


0) 
زفق‎ 
(r) 


ولاتوية له بعدها ‏ على الراجح ‏ فگان لابد من تفسير القدرةوبيان 
المر‌اد منهاء 

فأمافى اللغه فیقال قدرت على الشى* آقدر من باب ضرب :قویست 
عليه وتمکنت منه والاسم منه " القدرة" والفاعل قادر وتدیر والشی * 
مقدور عليه (۱) ۱ 

و آمامعناها الشرعی فیمکن تحدیده من استعر اض بعض اأایات 
و الاحادیتث التی جا ۶ فیهاذگر التوبه ,قعند بیان التوية الشاقسسه 
یقول تعالی" انماالتوبه على الله للذین یعملون السوء بجهالة شم 
يتويون من قريب فاولعك یتوب الله علیهم وكان اللهعلیم هکیت ۲(۰) 
وقال اهل التقسیر ان معنی قوله تعالی"من قريب "اى قبل معایسنسه 
دلاعل الموت(۳] ,شم يعقب ذلك بذکر التوبه المردودة التی لاترفسم 
ذنیا ولاتشفع صاحبها فیقول جل ذکره "ولیست التوبة للذین یعملسون 
السیتات حتى اذا حضر آحدهم الموت قال انى تبت‌الان ولا الذيبن 
يموتون وهم كفار اولكك اعتدنا لهم عذ ابا الیم ٠٤"‏ فقى هذه الآيه 
نفی تبارك وتعالى قبول توية من تاب يعد نزول الموت بساحته ومعاينة 


علاماته لانه اضطر للتوية إضطرارا بعد .آن علم يقيناان لامهرب له مسن 


المصباح المنیر 0۹۳/۲ 


سورة النسا ۶ ايه 19 


تفسير القرطبی ٩۰/۵‏ 


سورة النسا * ايه لم1 














1) 
)۲( 


)۳۱۵( 


الله الااليه. 


وقد استنگراللهسمانه على فوعون تأخيره التوبه" الى أن عاين 
الموت حيث قال تعالی حكاية عن فرعون "حتى اذا ادرکه القرق قال 
أمنت انه لا اله الا الذى آمنت به بتو اسراقیل وآنامن المسلمیسن ۰ 


ءالان وقد عمیت قبل وكشت من المفسدين".(1) 


وفى الحديث " من تاب قبل طلوع الشمس من مغربهاتاب اللسهة 


عليه "(3). 


فطلوع الشمس من مغربهاعلامة على قيام الساعة وعندئذلافاكدة 
من‌التوبة لانقضاء وقت الاختیار. 

ومثله قوله صلى الله‌علیه‌وسلم" ان الله يقبل توية العبد 
مالم یغرغر ۳۱ ای يشرف على الموت فالموت فى حق الفردكالقيامة 


فى حق البشر جمیها. 


فتبین من هذ!ان التوبة النافعةً هی رجوع المذشب عن ذنيهرجوع 
اختیار فى وقت يملك فيه البقاء على معصيته كمايملك الرجسوع, 


وآن القدرة عليه هی حالة عجزة وسلب اختیاره . 


فالقدرة على المحارب هى الحالة التى يعجز فيهاعن الاستمسرار 
فيما كان عليه من المحارية و الفساد اما بالقبض عليه او بمحاصرته 


والتضييق عليه او بانکشاف مخبكه او بافتضاح سره [4). 


سورة يونس ٩۱44‏ 

رواه مسلم من حديث ابی هريره /انظرصحیم مسلم بشرح النووی ۲۵/۷ 
رواه .الترمذی ش‌الرگوات رض ( ۵٢1‏ )وی جامع الاصول ۵۱۳/۲ قال فى 
الحاشیه اسناده حسن وحسنه الترمذی وصححه الحاگم‌و این حبان وله شاهدیمعناه 
عند الامام احمد .۰ 

یقول الشیخ البجیری من الشافعیه فى حاشیته على شرح الخطیب /۱۸۳--< 











{1) 


وانما اخترت تحديد .القدرة على المحارب يحالةعجزه عن المضی 
فى فساده. ليشمل حالة الاحاطه بالمحارب مع قدرته على الفساد وذلك 
كمن يحتجز عدد" من الناس رهاكن عنده آو من يختطف طائرة بركايها 
ثم يضيق عليه ویحاصر قى مكان ما فالقدرة عليه من جهة انهلامهرب 
له حاصله ومتحققه الا إن القدرة الحقيقيه هی قی شل يده نن 


البطش بمن هم تحت قدرته ۰ 








"والمراد بالقدره ان يكون فى قبقة الامام وقيل المراد بهاان يآخسذ 
الامام فى أسبابها كارسال الجيوش لامساكهم. 

ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه. ومعنى القدرةعليهم امكان الحد عليهم 
لثبوته بالبینه او بالاقرار وکونهم فى قبضةالمسلمين(الصارمالمسلول 
oY‏ 

ونقل الشيخ سليمان الجمل فى حاشيته ۱۵1/۰ فى تعريف القدره مانصه 
".. المراد بماقيل القدرة ان لاتمتداليهم يدالامام بهرب اواستخفاء 
اوامتشاع.1].ه ٠‏ 
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)۲۱۷( 


المطلب الشالت 


صف ةالتوبةالمسقطه لحد الحر ابه 


ذكر ابن رشد(۱) فى الصفة التی تگون عليهاتوية المحارب ثلافة 
اقوال هی + 
(۱) آن‌یاتی الامام قبل‌ان يقدر عليه . 
(۲) ان تظهر توبته قبل القدرة فقط . 


(۳) وقیل تکون بأل مرين جمیعا فتظهر تويته ویاتی الامام قبل القدرة 


عليه ء 


وذكر بعض الحنفيه شرطا آخر وهو رد المال الذىآخذه المحارب 
فى محاربته الى صاحبه »و اختلفوا فى سقوط الحد عنه إذا لم برد المال 
فقال بعضیملایسقط عنه الحدلان رد المال من تمام توبته‌وقال البعسض 
الاخر بسقوط الحد۲(۰) 


ولم يقل بهذاالشرط ‏ اعنی بطلان التوبة لعدم رد المال - غيرهم 


قیما اعلم س ء 


بد اية المجتهد لابن رشد ۱۸/۳ »و انظر تكملة المجموع لمحمد سین 
العقبی ۲6۲/۱۸ وقيه هذه المسالة بنصهاكماهى عند . ابن رشك وذكسر 
الخرشى ۱۰۷/۸ والفواكه الدوانی ۲۷۹/۲ هذه المسألةعلى التكيير 
قالا" وسقط حدها باتیان الامام طائعا او ترك ماهوعليه "وتقصيل رای 
مالك رحمهاللهفى المنتقی ۰۱۷/۷ 


حاشية ابن عابدین ۱۱۹/5 وقد نقل عن النهران مجرد الترك لیس توية 
بل لابد ان تظهر علی‌سیساها التی لاتخقی" .شرح العنایه علی الهد ایه 
۵ بد افع الصنافع 1۲۹۵/٩‏ و انظر ماقاله‌عن توبة المحارب اذااخسة 
المال »قال " وتویته برد المال علس صاحبه ان كان اخة المال لاغير 
مع العزم علس الا یقعل مثله فى المستقیل ۰۰۰" و اما المحارب الذی دد 
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0) 





(14) 


ومعلوم ان الاية اذ ذكرت توبة المحاربین لم تحددها بصفةولم 
تشرطها يشرط الا ان تكون قبل القدرة عليهم ,و التوبة معناهاالرجوع 
والتدم. على مافات والعزم على عدم الرجوع لذلك مستقبلا وهذه من 
آمور القلب المتى لايمكن التحقق منها الا بظهور مايدل على ذلك مسن 
قرائن الاحوال لذلك اشترط بعض الفقهاء اتيان المحارب الى الامام 
طائعا قبل القدرة عليه لان فى خروجه من مخبكهأو مآمنه وتسلیم‌نفسه 
للامام دلیلا على صدق توبته بخلاف مالو كان ذلك بعدان وقع فى قیضنه 
الامام واشترط بعض الققهاء ملازمته للمساجد وظهور استقامته فى 
عمله واستفافة توبته بين جیرانه .(1) 
والذى يترجح ‏ عندى ‏ انه يشترط لصحة توبة المحارب شرطان + 
الاول_ : ان یعلن - قبل القدرة عليه عن رجوعه وندمه وعزمه على 
عدم العوده الس ماكان علبيهءبآبه وسيلة من وساتل الاعلام حتى یعلسم 
بذلك الامام او من ينوب عنه ۰ 


الثانى + ان يصدق ذلك بالفعل بالقاء سلاحه ان كان مسلحا و استسلامه 





او خروجه من مخبته والتوقف عماكان يمارسه من فساد وتسليم نفسه 


للامام 


لم يأخذ مالا فقال فی‌توبة "۰.۰ أن ياتى الامام عن طوع واختيارويظهر 
توبته عنده ", 

یقول الباجی قى المنتقی ۰۰۱۷/۷ وان اظهر توبته عند جيراته 
وآخلد الى المساجد حتی يعرف ذلك منه فجاكز ایضا" لکن قال العدوى 
بحاشية الخرشی ۱۰۵/۸ فى توية المحارب المنفی"وظهور التويةلابد ان 
یکون ظهور! بینا لابمجرد کثره صومه وعلائه فهذ! لایفید فى التوبسسه 
کماآفاده بعض الشيوخ". 














)۲۱۹( 


المطلب الرابع 


مایسقط عن المحارب بتويته 


1~ يتعلق بالمحارب حق لله فى الحر ابةوحق للادمی ان قتله أوجرحه 
او اخذ ماله وقد بنتهك فى محاربته بعش حدود الله كالزناوالشرب 
فان قدر عليه قبل توبته آقيم عليه حد الحرابة وأتى على تلك 
الحقوق كلهاءوان تاب قبل القدرة عليه سقط عند حد الحرابة.واختلف 
فى سقوطالحقوق الاخرى الى اريعة اقوال كمايلى , 
القول الاول + بسقط عنه بتوبته حدالحرابة فقط ویوّخذ بماسوى ذلك 
من حقوق اللهوالادميين فان كان فل فيسقط عنه تحتم القتل ویبقی 
حق الدم لولى المقتول فيقتله ان شاءأويعفوعنه ,کنالوگان فعله فى 
غير المحارية وكذلك لاقطع عليه لاغذ المال ویوّخذ منه مابقی معسسه ۳ 
من المال وعلیه شمان ماتلف منه . 

قال بهذا الحنفیه والمالكيه وهو قول عند الشافعی وروايةعن 

الامام احمد ۰ (۱) 
القول‌الثانی + بسقط عنه حد الحراية وجمیع حقوق الله تعالی ویتبع بحقوق 
الادمیین والدماء الا ان يعفواءوهذا هو المذهب عند الحنابله وه 


قال الشافعیه فى احد القولین,(۲) 





(۱) حاشية الشلیی على تبیین الحقافق ۰۲۳۸/۲ الهد ابه مع شرح فتح القدیسس 
۵ الفو اکه الدوانی ۰۲۷۹/۲ احکام القران لابن العریی 207/5 المهذب 
مع المجموع ۳2۲/۱۸ وذگر فى مقوط قطع العفو وجهین وانظر بجیرمی 
على الخطیب ۱۸۳/٤‏ »كشاف القناع ۱۵۳/۱ عالائصاف ۰۲۹۹/۱۰ 


 )۲(‏ انظر مراجع الحنابله والشافعیه فماسبق وانظر احکام القر ان للبیهقی 
۱ و نستن‌الکیزی۲۸6/۸وفیصا " قال الشاقعی رحبه الله حكايةعبن 
بعض امحابه :کل ماکان لله‌من حد سقط بتوبته وگل ماکان للادمیین لم 


یبطل ‏ قال ؟ ویهذا اقول ٠"‏ 








¥ 


)۲۲۰( 


القول الثالت ٠‏ یسقط عنه حد الحرابه ویوّخذ بالدما وماوجد فى 
يده من الاموال بعینه ولاتتبع ذمته . 


روی هذا «لقول عن الامام مالك رحمه الله .() 


القول الرابع + يسقط عنه الجميع الا ماوجد فى يده من الامنوال 
بعینه روی هذا عن على بن‌ابی طالب وابی هرپره وابى موسی الاشعصری 
واللیت بن سعد[ وقال بعص الشافعیه يسقط القصاص وحد الق ذق 


لانهما يسقطان بالشیهه كحدود الله [۳) 
الادلهء 


اما سقوط حد الحرابة بالتوية فدليله نص الايه"الاالذين تابوا 
من قبل ان تقدروا علیهم-..۲ 
وعلی هذا اجماع آهل العلم ولم برد خلاف ذلك الا قول شاذلایعند 


به وقد سبق الکلام فیه ۰ 


واما من قال بسقوط ماوجب على المحارب من حدود لله غير جحد 
الحرابه قاستدل بقوله تعالی" الا الذیین تابوا من قبل ان تقدروا 
علیهم فاعلمو؛ ان الله غفور رحیم" فانه يشعر بسقوط حقهتعالى 
دون حق غیره ٠‏ 
وقوله تعالی فیمن زنی " فان تابا واصلحا قآعرضوا عنهما .۰ "وبقولسه 
تعالی فى السرقه ۰ فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله‌یتوب عليه 


وبالقیاس على المحاربه بجامع انها جمیعا حدود الحق فیها الهفتسقط 
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رواه الطبری من طریق الولید بن مسلم انظر . تقسیر الطبری (جامح البیمان) 
٠ ۲/1‏ 


انظر فيماتقدماقضية هؤلاء الصحابه رضى الله عنهم وانظرالسنن الكبسرى 
۸ واحكام القران لابن العربی 1۰۲/۲ 


روضة الطالبين ۰۱۵۹/۱۰ 
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)۲۲۱( 


بالتوبه وسيآتى الکلام على آدلة هؤلاء بالتفصيل فى مبحث أثرالتويه 
فى سقوط الحدود التی لله غير الحرايه. وأمامن قال بسقوط حمق 
الادميين من دم او مال قلعلهم استدلوا بالعموم فى لفظ الايه قی 
قد افادت صحة توبة المحارب الذى تاب قبل القدرة عليهوافادت 
سقوط العقوية عنه دون التعرض لمطالبته بشىء مماارتكبهفى حر ایتسه 


سواء آكان الحق فيه لله آم للادمی . 
مناقشة وترجيسح ٭ 


ساقصرالكلام هناعلى مناقشة القول بسقوط حق الآدمييسن 
لان سقوط حدود الله غير الحرابة بالتوبه سيرد قريبا-ان شا *الله- 
فى بحث مستقل وارتگاب موجب شىء من هذه الحدود لايختلف بین‌ان يكون 
فى حال المحاربة او فى غيره فمن قال بسقوط هذه الحدود بالتوية 
ألم يفرق بين كونه فى الحراية او فى غيرهاءومن متع ذلك منعه فى 


الحالين معاء 


فاما القول بسقوط حقوق الادميين من الدم والمال فقداوردعليه 
الفقها ۶ بان حق الادمى يحالف حق الله فالاول مبتى على المشاحة 
والمضايقة بينما یبنی الثانى على المسامحه فحقوق الادميين لایففرها 
البارى سبحانه وتعالى الا بمغفرة صاحيها ولايسقطها الا باسقاط هة 
ودليل ذلك ان رسول‌الله صلى الله علیه وسلم قال فى الشهادة" آنهسا 


تكفر كل خطيفة الا ل 


قال فى المبدع۱۵۲/۹ لایقال الاية عامه فماوجه التخصيص ؟ لان الادئنة 
دالة على ان حق الادمى لايسقط الا برضاه لانه مبنی على الضيق والشح 
يخلاق حق الله وذلك یقتضی عدم التسویه بینهما. رایت رواو مام ى 


كتاب الرمامه / انیم بے نووا ٩۰/۱۲‏ 











(rrr) 


والذى اختاره وآرجحه ان توية المحارب تسقط عنه ماتعلق به 
من حقوق الآدميين الا ماوجد فى يده من الأموال قَیوّخدُ منه ولاتتيع 
ذمته بماتلف گماتسقط عنه بتوبته حقوق اللهويؤيد خذا القول الأمور 


الآتيه ب 


(۱) ان لفظ الايه عام يقتضى قبول توبة المحارب الذی تساب 
قبل القدرة عليه وعدم مطالبته بشی* مماارتكيه فى محاربته دون 


تفريق بين حق الله وحق الادمیین والا كان فى هذاتحكم بدون دليل ٠‏ 


وهذا المعنى هو مافهمه اصحاب رسول الله صلی الله عليه ؤسلم مسن 
الایه ولذلك قبل على بن ابى طالب توية حارثة بن بدر وتوبة مسعرين 
فدكى وقبل آبوهربرة توبة علىالاسدى وكذلك فعل ابو موس الاشعری(۱) 
مع آن هؤلاء آغافو: السبيل وسفكوا الدم وآخذوا الاموال ولم برد 
فيماعلمت ‏ لاحد من اصحاب رسول الله حكم فى محارب یخالف ماحگم‌بسه 
هوّلاء فماوسعهم ‏ على فقیهم ومعاصرتهم للوحى وملازمتهم لرسول اللسه 
صلى اللوعليه وسلم ‏ يسع من بعدهم + 


(؟) مامن دليل يدل على أن حقوق الآدميين لاتسقط اليت هوالا 


لوجب استيفاءوها من انلکاقر بعد اسلامه ولم يقل بهذااحده 





(۲) أن آية الحرابة جاءت متضمنه لعقوبات المحارب وهی القتل 
آو الصلب أوالقطع آوالنفی ... شم جاء الاستئثناء لمن تاب قبل القدرة 
عليه ءولیس من معتی للاستشنا* الا أن يسقط عنه من العقويات مايستحقه 


لولا التویه »فمن قتل يستحق القتل ‏ على الرای الواجح فى ترتيب 





)1( انظر الاشار التى سبق ذگرهاعن أآقضية الصحابه فيمن تاب من المحاريين 
وفیها التصريح بأتهم اعطوهم الامان و امرو! بعدم. التعرض لهم الابخير 
وليس فیها انهم اخذوهم بشیء مماگان منهم قبل التوبه ٠‏ 














(rrr) 


العقویات ‏ الا أن پتوب »ومن أخذ المال پستحق القطع الاآن يتسسوب 
وهکذ ۱ ءقاذ! قلنا انمایسقط عن القاتل المحارب تحتم القتل ويبقى 
عليه القتل قصاصا خالفنا نص الآيه فلم نسقط عنه بتوبته ماوجسب 
عليه من القتل وانما استبدلنا قتلا بقتل ولافرق عند المحارب بين 
القتل حد! و القتل قصاصا ففی كل ازهاق لروحه فاذ! لم يجد فى 


توبته آمانا لنفسه‌لم پترك ماهو عليه من المحاربه »و انماجعلسست 


التوبة ترغیبا له فى العودة الى طریق الخیر و الصلاح واستبقاء 


للكثير من الدما * والاموال و الحرمات ۰ 


(4) ان تعلیق التوبة فى الآية بماقبل القدرة يدل على أن 
المحارب فى حال غير مقدور عليه وفى وسعه التمادی فى فساده بسفك 
المزيد من الدماء وانتها لَناالمزيد من الحرمات «فقبول تویته‌وان كان 
الظاهر انه هو المستفید الوحيد منها الاآن فيه تحقيقا لمصلحةعامة 
گییره , اذ یفتدی الدم ببعفه ءوتفتدی الحرمات ببعضها »ویقص شسر 
المحارب بقبول توبته واستصلاحه ءوفی الفقه الاسلامی شو اهد كثيرهعلى 


جواز تحمل الضرر الخاص لاجل دفح ضرر عام ۰ 


(ه) أن دم المحارب اذا تاب قبل القدرة علیه‌حرام آوفیسنه 
شبهة الحرمةلورود النص بصحة تویته قبل‌القدرة عليه ؛فلایجوز سفكسه 
بقصاص ولابحد الا بيقين,وحيث وجد الاحتمال فى جوان قتله وجب الاحتياط 


وقبول توبته ٠‏ 


)٩(‏ ان غاية مااستدليةلقائلون بعدم سقوط حق الآدمى قولهم 
"أن الآدلة دلت على ان حق الآدمى لايسقط الا برضاه لانه مبنی على 
الضيق والشح" وقولهم ان مظالم العباد لبعضهم لایففرها الله.قأما 


قولهم ان حق الادمی لایسقط الا برضاه فقد قالوا بخلافهوخصوصا فى حد 











(Ys) 


الحرابه , فان المحارب الذى يوذ قبل التوبة وقد قتل فانهم قالوا 
آن عليه القتل حدا. فأین حق الآدمى هنا ؟؟ ألم یسقط ؟. 
وآما آن حقوق الادمیین لایففرها الله »فنعم لکن القول بقیول توية 
المحارب فى حقوق الآدميين لايمئع أن یوَخذ لهم بها فى الاخرة ممسن 
وجبت عليه ٠‏ 
دج برش مر د > را اہ سیم کور راہ 
ليرا قیاع امہ يعاضّي ابو سر ای عو مزان کور 
م وا ےہ هرا وو اہ هنا ايا درام ہی اة راع لاه 
۱ 
اا د اون على ره رت ار در دی تشن سره 
کویر ١‏ 
> مامت ل اما اخرام اه نا تیم ديام عم رن 2 
هی 
سد مارجا هم ذله اسیتتام هب مرا نید 
العتا 
مسلا ا مشوصض ليبا نل ادليه . معليه ی کل ما جنار ر 


ان 


حال ر یر رض اليه . 


ها ری ور . 








0 کس ها سیر / هلجع مار 6 رنب یراہ رایع یگس 
اتی موی راہ تست هناسر رہ دار جد 
لجو ام سور می دمرها ار سم الحامه لإرطارة لكوت 
الحم و ا ناء رالرعوه و ١م‏ وتار اكل ١‏ مرن عرو 
! لحمو ا لای سر 
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)۲۲۵( 


المبحث الشبانی 





سقوط الحدود المتى لحق‌الله بسالتوبه 





تقدم فى المبحث السابق أن حد الحرابة اختص عن غیره مسن 
الحدود بالنی الصريحعلى مقوطه بالتوبه من المحارب قبل الق سدره 
عليه »وسبقت الاشارة هنا الى اختلاف الفقهاء فى آثر التوبة فى سقوط 
الحدود التى لحق الله‌فیر الحرابه وهی حد .الزتا وحد السرقه ود 
الشرب وحد الردة عن الاسلام ءفآما حد الردة فسیرد له میحث منفرد 
لاختصامصه بمسائل لاتوجد فى غيره من حيث مشروعية الاستتابة ومدتضسا 
ونحو ذلك » و آمابقية الحدود فقد اختلف الفقهاء فى سقوطها بالتوية 


على قولین هما: 


القول الاول + 


ان التوبه تسقط جميع الحدود المقدرةحقا لله تعالی 
اذا جات قبل القدرة على مرتکیها وهذا مذهب الحتابله ۱1 آوهسنو 


قول للشافعی(۲- و استدلوا بالآدلة التاليه 


(۱) قول الله‌تعالی فی‌الذی يأتى فاحشه الزنا "واللذ آن يأتيانها 
منکم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهماان الله كان توابا 


رحیی "(۳) وهی نص فى ترك التاشب ٠‏ 





)۲( 


الاتصاف ۲۰۰/۱۰ وفیه قوله " وهو المذهب وعلیه آكثر الأصحاب وقال نی 
الفروع »اختاره الاکثر وجزم به فى الوجیز والمنور ونظم المفرد آت 
وغیرهم وقدمه قى المحرر والفروع وصححه فى النظم وغیره وهو من 


مفردات المذهپ ٠."‏ 


المهذب مع المجموع ۲۶۲/۱۸ وقال "وهوالصحيح". 


سورة النسا ؟ اییة ۹ ۰ 














1) 


(YU 


(۲) قول الله تعالى(ثم ان ربك للذين عملواالسوء بجهالة 
كم تابو؛ من بعد ذلك وآصلحوا ان ربك من بعدها لففوررحيم"(۱ لوفد 
بين الماوردی وجه الاستشهاد بهذه الايه بقوله " وفى قوله (بجهاله ) 
تاويلان +أحدهماء بجهالة سوء» والشانی , لغلية الشهوة 1 

سو ؛ و لشهوة مع 


بانها سوء وهذ؛ أظهر التآویلین لان من جهل السوء لاياثم"(5) 


(۳) وقال الله تعالى مبينا جزاء السارق "والسارق والسارقه 


فاقطعوا ايديهما .. الى قولهتعالى ‏ فمن تاب من بعد ظلمه و]صلح 


فان الله يتوب عليه ان الله غقور رحیم ۳(۰۰) 


)٤(‏ قول الرسول صلى اللهعليهوسلم" التائب من الذنب کمن 


لاذنب له ۰۲ (؟) وقالو؛ آن من لاذنب له لاحد عليه )١(‏ 


کم استدلوا بماروی ان رسول الله‌صلی الله علیه وسلم قال" التوبة 


' تجب ماقبلی "۰ (1) 


سورة النحل ايه ۱۱۹ 
الاحگام السلطانیه للماوردی صفحة ۲۲۵+ 
سورة الماكدة ايه ۲۹۰۳۸ . 


رواه ابن ماجه من حدييث ابن مسعود قى كتايه الزهد باب ذکر التویه 
رقم ۱4۱۹/۲۰۲۵۰»قال المعلق بعده. "وقی المقاصد الحسته رواه ابن 
ماجه والطبرانى فى الكبير والبيهقى فى الشعب من طريق ابى عبيد 
الله ين عبد الله بن مسعود عن أبن رفعه ورجالهثقات ۰۰۰۰۰۰ وقسال 
صاحب الزواشد اسناده صحيح. 


انظر المغنی ۰۱۵۲/۹ 


المهذب مع تكملة المجموع ۳۲/۱۸ ویجیرمی على الخطیب ۱۸۳/۶ المغنی 
لابن قدامه ۱۸۳/۱۰ وهذ !۱ الحدينث تد اوله كثير من الفقهاء ولم جمد 
له اصلا بهذ ۱ اللفظ وسكت عنه محقق المجموع ومحقق المغنی ولم یذکو‌عنه 


شيشا 











)۲۲۷( 


(ه) قول الرسول صلی الله عليه وسلم فى قصة رجم ماعز حين 
بلغه هريه فى أثناء الحد "هلا ترکتموه يتوب فیتوب الله عليه "۱ 

)٩(‏ ماروی ان رجلا جا ۶ الى التبی صلی الله علیهوسلم فقال 
يارسول الله [فا آمیت حد! فاقمه على قال ولم پساله‌عنه »قال 
وحضرت العلاه فصلى مع الشبى صلى الله‌علیه‌وسلم فلماققی التبی صلى 
الله‌علیه وسلم الملاة قام اليه الرجل فقال + يارسول الله نى اضبست 
حدا فأقم فى کتاب الله ۰ قال اليس قد صليت معتا؟ قال .نعم قسال ۾ 


فان الله قد غفر لك ذنبك او قال يحدك .)١‏ 











الحديث رواه البخارى عن ابى هريرة انظر فتح‌الباری ۱۲۰/۱۲ قى 
رود بابلزيرجم المجنون والمجنونه وقى موافع اخرى ورواهمسلم 
عن ابى سعيد الخدرى ولم یذکرا "هلاترکتموه ۰۰" وفى رواية الترمذی 
عن ابى هريرة” هلاتركتموه " جامع الاصول ۵۲6/۳ وفى ور اية اخرى عند 
ابی داود عن تعیم بن هزال قال" هلاتركتموه يتوب فيتوب اللهعليه 
وفى سنده هشام‌بن سعد القرشى صدوق له اوهام ويزيد بن نعیم‌بن هزال 
لم يوثقه غير ابن حبان ولكن يشهد له الروابیات الاخرى/مختصر سنسن 
ابی داود ۲٤٤/٦‏ قال الحافظ فى فتح البارى ۱۱۲۷/۱۲خرجه ابو داود 
وصححه الحاكم وحسنه وللترمذی نحوه من حديث ابی هريره وصححسة 
الحاگم ایضا وانظر تصحیحه عند الالیانی فى ارواء الغلیل ۲۸/۸ وقسد 
اورده الزبیدی من الاحاديث المتو اترة عن خمسة عشر محابیاانظسر 
کتاب "لقط اللالی المتناشره فى الاحادیث المتو اتره صفحه ۰۱۵1 


رواد البخاری عن انس بن مالك فتح الباری ۱۳۳/۱۲ کتاب الحطدود 
باب اذااقر بالحد ولم یبین هل للامام ان پسترعلیه ورو اه مسلمعن انس 
ومثله عن ابی امامه صحیح‌مسلم بشرح النووی ۸۱/۱۷ ويقول ابن القيم 
فى اعلام الموقعیین ۱۰/۳ وئلناس فى هذاالحديث ثلاث مسالك1حده سا ان 














)0غ( 


)۲۲۸( 


(۷) وعن واقل بن حجر إن امرآة خرجت على عهد رسول الله‌صلی 
الله عليه وسلم تريد الملاة فتلقاهاریل فتجللها ۲۱1 فقضى حاوته 
منها فصاحت فانطلق ومرت بعصابة من المهاجرین فقالت ذلك الرجسل 
فعل بى كذاوكذا فانطلقوافأخذوا الرجل الذی ظنت أنه وقع عليهها 
قآتوها به فقالت نعم هؤ هذا قأتوا به رسول الله‌صلی الله علیه وسلم 
فلما آمر به لیرجم قام صاحبها الذی وقح علیهافقال بارسول اللسنه 
آنا صاحبها فقال لها اذهبی فقد غغر الله لك وقال تلرجل قولا حستسسا 
وقال للرجل الذی وقع علیها: ارجموه »وقال.لقد تاب توية لوتابها 
آهل المديتة لقبل متهم"(۲) 


من اعترف بحد ولم يسمه لایقام عليه الشاتی انه خاص بذلك الرجسسل 
الشالث سقوط الحد بالعقوية قبل القدرة علیه وهة ! اصح المسالك" ].ه 
انظر المحلی لابن حزم ۱۲۷/۱۳ وفیه روی بسنده عن انس بن مالك 
رفی ائله‌عنه .ان رجلا اتى النبى صلى الله علیه‌وسلم فقال يارسول 
الله انى زئيت فآقم على الحدءثم اقیمت الصلاة فصلی مع الشبى صلسی 
الله عليه وسلم فقال له النبی صلى الله‌علیه وسلم قد كفر عنك بصلاتك. 





فتجللها: ای تغشاها . 


قال الشيخ محمد زگری‌این. الشيخ المحدث الکاندهلوی فى حاشيةالكوكب 
الدرى على جامع الترمذی ۲۸:/۲ "هكذا فى جميع نسخالترمدى الهنديه 
والمصريه وقيه تصحييف ظاهر عندی من الناسخ او الراوى فانه لاتعلسسق 
لقوله لقد تاب بآمر الرجم والأوجه ممافى سياق ابی داود من قوله 
فقالو اللرجل الذى وقع عليهاآرجمه فقال لقد تاب توبة الخ‌ویو افقسسه 
سياق الذهبى فى التذكرةيلفظ فقالوا اترجمه؟ فقال لقد تاب توبه 
الخ ويويده ايضا مافى مسنداحمد فقيل يائبى الله الاترجمه؟ فقال 
لقد تاب توبة الخ. 


وانظرها فى المحلی 1 °۰° 














)۲۲۹( 


وفی رواية فقال عمر رض الله‌عنه :ارجم الذی اعترف بالزنشسا 
قال رسول الله‌ملی الله علیه وسلم .لالاته قد تاب الى الله آسبه قال 


توية لو تابهاآهل المدينة آواهل یشرب لقبل منهم فارسلهم) (1) . 


(۸) القیاس على حد المحاریین یجامع ان الحق لله فى الكل 
وآن مافی الحراية من الضرر بالناس والفساد فى الارش : أكثر هما 


فى غیرها من الحدود ومع هذا قبلت توبة المحارب ۰ 


وقال الحنابله يسقط الحد بمجرد التوية قبل اصلاح العمل بل 
قال الشيخ تقی الدین بن تيميه تقبل التويه ولو فى الحد فلایکسسل 


وآن هریه فيه تویه (۲۳, وقیل یعتبر مدة صلام عمله . 


ولیس معنی هذا ان الحنابله يرون أن كل من آراد التهسرب 
من الحد وادعی التویه قبلت منهوسقط عنه الحد بل أن تظهر من 
التاشب صدق توبته ولذلك اشترطو! ان تكون التوبة قبل القدرةعلسی 
مستحق الحد وذلك بان لابشبت عليه الحد بالبینه لان توبته بعد البینه 
الغالب أن تکون لدرء الحد ۰ وقال الشاقعیه "فان قلنا انهاسقسط 
نظرت فان كانت وجبت فى غير المحارية لم تسقط بالتوية حتى يقترن 


بها الاصلاح فى زمان یوثق بتوبته فيه لقوله تعالی" فان تاباو اصلحام." 





(0) 


(1 


الحدیث رواه ابوداود والترنذی/جامع الاصول ۵۰۰/۲ وقال الترمسذی 
حدیت حسن غريب صحیح ویقول الشیخ الالبانی فى حاشية مشگاه المصابیسح 
۲ ويقية رجال الاسناد .احتج يهم مسلم غیران النقريابى قدخولي» 
فى قوله " ارجموه " فقد رواه محمد بن عید الله بن الزبیر- وهوثقة- 
عن اسر اقیل بلفظ + "فقيل يانبى الله الاترجمه ؟فقال بلقد تاب»۰۳۰۰ 
الحديث رواه الامام احمد ۳۹۹/۲ وهذه الرو اية ارجح عندی لانه رواها 
عن سماك گذلك آسباط بن نصر بل أن روايته اصرح فى شفی الرجم..آ.ه 
واخرجه البیهقی .فی سننه الكبرى ۲۸6/۸ واشار الى صحتة ٠‏ 


الاتصاف ۳۰۳۰۳۰۰/۱۰ 











۱) 
)۲( 


)۲۳۰( 


وقال تعالی" فمن تاب من بعد ظلمه و آملح۰.۰" ولانه قد یظهر التوبة 
للتقيه فلايعلم سحتهاحتی يقترن بها الاصلاح فى زمان يوثق فيه 
۱(۰) 


بتوية ۰.۰۰ 


ویظهر انهم يتفقون مح الحنابله فى أن التوبة انماتصم وتقبسل 
قبل القدرة اما بعدها فلا وهذا يوّخذ من قیاسهم على حد .الحر اه 


فهذا هو قرط التوبة هناك بل قد صرح بعفهم بهذا انشرظ(؟]. 


ویری شيخ الاسلام بن تیمیه وتلميذه ابن القیم رآی مذهبهما فى 
ان التوبة تسقد الحدود .التی تجب لحق الله الا آنهمایقولان کماان الحد 
مطیرللمحدود من الذنوب فکذلك التويه فاذا تاب مستحق الحد توية 
صحيحة سقط عنه الحد الا أن يطلب التطهیر بالحد ویختاره كما فعل ماعز 


و الغامدیه ۰ 


وفی ذلك يقول ابن القيم«فان قیل قماعز جاء شاقبا والغامدیسه 

جاءت شاشبه واقام عليهماالحد .قزل .لاريب أنهماجاءا تناشبین»؛ولاریب 
ان الحد اقيم عليهما وبهما احتج أصحاب القول الاخر»وسآلت شيخترا 
عن ذلك فاجاب بمامضمونه بان الحد مطهر وآن التوية مطهرة وهمسا 
اختار] التطهير بالحد على التطهير بمجرد التوبة وآبياالاآن بطرا 
بالحد قاجابهما النبی صلى الله عليه وسلم الى ذلك وآرشد السسی 
الختيار التطهير بالتويه على التطهير بالحد ققال فى حق ماعز" هلا 


تكملة المجموع 768/14 واللفظ هنا لصاحب المهذب ۰ 


انظر الانصاف ۳۰۲/۱۰ »کشاف القناع ۱۵۳/۸ وقال " ومن وجب عليه حد 
لله تعالی سوی ذلك ای المحاربه فتاب قبل شبوته سقط بمجرد التویه " 
وانظر الاحگام السلطانیه للماوردیه۲۲۵ وفیه قال" واذا تاب الزاتى 
بعد .القدره عليه لم يسقط عنه الحد , ولو تاب قبل القدرة علیه‌یسقط 
عنه الحد فى أظهر القولين ...". 








)۳۳۱( 


ترکتموه پتوب فپتوب الله علیه " ولوتعپن الحد بعد التوبه لماجاز 
ترکه بل الامام مخیر بين آن يتركه کماقبال لصاحب الحد الذی اعترق 
به "اذهب فقد غقرالله لك" وبين أن یقیمه كمااقامه على ماعن 
وإلغامديه لمااختار! اقامته وابيا الا التطهيربه ولذلك ردهماالنبی 
صلس الله عليه وسلم "مرارا وهما يآبيان الا اقامته وهذا المسلك 
وسط بين من يقول لاتجوز اقامته بعد التوبه وبين مسلك من قول 
لا اثر للتويه فى استاطه‌البته واذا تأملت السنه وجدتها لاتدل‌الاعلی 


هذاالقول الوسط".(١)‏ 
اه القول الشانی . 


ان التويه لاتسقط الحدود التي تجب لحق الله تعالى فير 
ماهو منصوص عليه وهو حد الحرابة قال بهذاالامام ایو حشيفهةوالامام 


مالك والظاهریه وهواحد قولى الشافعى واستدلوا بالادلة الاتیه , 


(۱) قول الله تعالى "الزانيه والزانی فاجلدوا كل واحدمتهما 


مافة جلدة ولاتأخذكم بهمارآفة فى دين الله ان كنتم تومنون بالله 


واليوم الاخرء.."") وهذا عام فى كل زانية وزان وسارق وسارقسسه 
دون تفريق بين تاشب وغيره ولو اراد الله تعالى اسقاط الحكم عن 


التاقب لاستشناه من هذا الحكم كمااستثنى المحارب التائب ٠‏ 





)١(‏ اعلام الموقعين ۹۸/۲ و انظر هذا الكتاب فى موضع اخر ”.4 واستشهاده 
بقصة ابی محجن الثقفى حيث شرب الخمر ولم يقم عليه سعد بن ابسسسى 
وقاص الحد لماعلم مدق تویته بسا آبلی به فى قتال الفرس وإاستشهادة 
بالحدیت الذى تقدم فى الدليل السادس ۰ 


(۲) سورة النور ابه ۲ 














(rrr) 


(۲) ان رسول اللدصلى الله عليه وسلم رجم ماعز ا( آوالغامدیه (۲) 
والجهينيه (5) مع توبتهم بدليل قوله ملی الله عليه وسلم "لقد تسابت 
توبة لو قسمت على سبعين من آهل المدينة لوسعتهم”. 


وایضا ققد روی ان عمرو بن سمرة جاء الى النبى صلی الله عليسه 


وسلم فقال يارسول الله انى سرقت جملا لبنى فلان فطهرئى" فاقام عليه 


رسول الله صلى اللهعليهوسلم الحد(). 


(۳) أن الحد كفاره قلم يسقط بالتوية ككفارة اليمين والقتسل 
(4) انه مقدور عليه فلم يسقط عنه الحد بالتويه کالمعسارب 


بعد القدرة علیه . 


وقالو؛ انه لامساو!: بين المحارب وغیره من مرتکبی الحدود 


الاخری اذ آن الاول مستبد بنفسه ومعتد بسلاحه یفتقر الامام معه الى 


(1) تقدم تخریج قصة ماعن عند الاستدلال بقول الرسول صلی الله علیه وسلم 
"هلا ترکتموه ". 
(۲) وردت قمة رجم الغامدیه بعنة روايات منهاعند مسلم رقم ۱1۹۵:۱1۹6 فى 


الحدود باب من اعترف على تفسه باز شا ء رموس بت رع سورب ۸ > 


(۲) اخرج حديث الجهينيه مسلم والترمذى وابو داود والنسائى انظرصحهيح 
مسلم رقم۱1۹4 فى الحدود باب من اعترف على نقسه بال ردا یل ری = 


)٤(‏ سنن ابن ماجه ۸1۳/۲ رقم ۲۵۸۸ وفیه "آن عمرو بن سمرة بن حبيب بن 
عبد شمس جاء الى رسول الله‌صلی الله علیه‌وسلم فقال بارسول الله انى 
سركت جملا لبتى فلان فطهرئى فارسل اليهم الئبى صلى الله عليه وسلم 
فقالوا :انا افتقدنا جملا لنا فآمر به النیی صلى اللّه علیه وسلسسم 
فقطعت بدة.٠‏ 


قال ثعلبه :انا انظر اليه حين وقعت يده وهو يقول + الحمد لله 


الذی طهرنی منك اردت ان تدخلی جسدی الشارء 














(rrr) 


الايجاف بالخيل والركاب فاسقط الله جز ا۶١‏ بالتوبه استتزالاله عن تلك 
الحاله كما فعل يالكافر فى مغفرة جميع ماسلف استئلافا له على 
الاسلام فقآماالسارق والزانى وهما فى قبفة المسلمين وتحت حكم الامام 


فماالذى يسقط عنهماحکم ماوجب عليهما )١[.‏ 


واجابوا عن استدلال الفريق الاول بأيةالنساءآن المرإدبالاعراض 
عنهما ترك اذ اهماوتعییرهما وآن هذا انماكان قبل نزول الحدود فلما 


نزلت الحدود نسخت هذه الايه (17. 


كما اجایوا عن الاستدلال بقصة ماعز بآن رسول الله صلی الله علیبه 
وسلم اتماقال " هلا ترکتموه " لیستثبت منه أو لعله یدعی شبهه تدرا 
عنه الحد بدليل إن الصحایی جابر بن عبد الله عندماسگل عن معنى 
قول رسول الله صلی الله علیه وسلم "هلا ترکتموه " قال "لیستثبت رسول 


الله منه قآ لترك حه قلا*(۳]. 


وآما حديث آبی امامة والذى فيه قول الرجل لرسول الله‌ملسسی 
الله عليه وسلم " آمبت حد! ۰۰۰۰۰الخ۰" فقالواآن الحدهنا معناهة 
معصية من المعاصی الموجیه للتعزیر وهی هنا من المخاتر التی تگفرها 
الصلاة او ان المراد الحد المعروف ولم بحده رسول اللدصلى الله علیه 
وسلم لانه لم یفسن موجب الحد ولم یستفسره رسول الله‌صلی اللوعليه 


وسلم ایشار! للستر, (4] 
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تفسیر القرطبی ۱۷۵/۰ 

تفسیر القرطبی ٩۰/۵‏ »شرح فتح القدير ۰۲۹/۵ 

ذكر هذا ابو داود فى رواية له عن محمد بن‌اسحاق انظر مختصر ستسسن 
ابی داود 44/4؟»قلت ‏ وهة! انما يصلح لتأويل رواية "هلاتركتموه" 
ولكن ورد فى روايات اخرى "هلاترکتموه يتوب فيتوب الله عليه "فقيها 
التصريح بان طلب الترك لتويتة٠‏ 


شرح النووی على صحيح مسلم ۸۱/۱۷ + 

















۳۲ 


(YE) 


و آماالقیاس على آية المحارية فقالوا هذا بعينه دليلنا لان 
الله سبحانه وتعالی لماذكر حد المحارب قال" الاالذین تابوا من 
قبل ان تقدروا علیهم " وعطف عليه حد السارق وقال فيه" فمن تاب من 
بعد ظلمه و اصلح فان الله يتوب عليه" فلو كان مثله فى الحكمماغاير 
بیتهی .)١(‏ وينبغى ان نلاحظ هنا آن الحنفيه اجازوا قبول توبلة 
السارق اذا تاب قبل القدرة عليه ورد المال الى صاحیة فيسقط عنسه 
القطع حينكذءووجهة نظرهم فى استثنا۶ السرقه من باقى الحدود ان 
الخصومة شرط فى السرقة لان محل الجناية فيهاخالص حق العبد وهسو 
الصال المسروق »والخصومة بنتهی بالتوية والتويةتمامهايرد المال 
الى صاحبه فاذا وصل المال الى صاحبه لم يبق له حق الخصومه مع 
«لسارق(۲). 


التريح + 


والذی آرجحه هو ماذهب اليه ابن تيميه وتلمیذه این 
القیم من أن التوبة تسقط الحد وآن للامام أن پترك اقامة الط عمسن 
جاء قبل القدرة عليه معترفا بوقوعه فیمایوجب الحد گماان للامام 
ان يقيم الحد اذا طلب المعترف التطهیر بالحد. لان مااستدلا به على 
سقوط الحد بالتوية آدلة ظاهرة الرجحان ولایعگرهاما آجاب به‌المخالفون 


ثم انی وجدت شواهد اخری تشهد لهذ ا القول وهی + 


۱) جاء فى بعض روایات حدیث المخزومية التی قطع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يدها فى السرقه "ان النبی صلى الله علیه وسلم 


قام خطييا فقال هل من امرآة تاكبة الى الله ورسوله ؟ - ثلاث مسرات - 





(0) 


() 


تفسير القرطبى ۱۷/۲ 


بداقع الصناگع ٤۲۹1/۹‏ 
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(ه؟؟) 


وتلك شاهدة. فلم تقم ولم تتكلم". وفى رواية قال " تشهدعليها". 
وعند النسائى رو اية آخرى لفظها"قال رسول اللدصلى اللدعليووسلم 
لتتب هذه المرأة وتوّدی ماعندها - مرارا- فلم تفعل فامو يها 
فقطعت )١(."‏ 


فأفادت هذه الروايات مايلى , 

1- آن توبة السارق تسقط عنه الحد و الالم يقل صلى اللهعليه 
وسلم ولتتب هذه المرآه "ولم يقل الصحابى" وگانت شاهدة فلم تتکلسم" 
فظاهره انها لو آعلنت توبتها وردت للناس حقوقهم لسقط عنها القطع 
وقول الراوى فى رواية النساتی "فلم تفعل فامر بها فقطعت" يشر أ 


بهذا المعنی ۰ 


باس أن توبة مرتگب الحد انماتنقعه اذا آقر قبل أن یقت در 
عليه وذلك ظاهر من قول الراوی "فشهد علیها" ولذلك كان موقف رسول 
الله مع المخزوميه يختلف عن موقفه مع ماعن الذى جاء مختارا يقر 
على نفسه بالزنى ويطلب التطهير بالحد»فبیتما يقابل فعل المخزوميسة 
بالصرامة والشدة. والغضب على من شفع لهاعنده نجده يصرف ماعز اوبآمره 
بالرجوع والاستغفار والتوبه ویلتمس له المخرج من الحدءويبقول"ويحك 


ارجع فاستغفر الله وتب ". 


ج - أن التوبه تطهر من وجب علبه الحد كمايطهره الحد ولذلك 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لتتب هذه المرآه :۰۰۰"کمستا 


الرواية الاولى و الشانیه روآهما ابوداود .انظر عون المصبود ۷۹/۱۲ ۰ 
ومختصر سنن ابی داود ۲۲۷/۷ باب القطع فى العاریه اذا :حججسسدت 
والرواية الشالشة عند النساشی 1٤/۸‏ فى السارق باب مایگون حسرزا! 
ومالایکون /و انظر جامع الاصول ۵12/۲ وقال فى الحاشیه اسناده صحیح۰ 
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قال لماعز "ارج فاستغفر الله وتب "() وقال" ايهاالناس قد 
آن لکم أن تنتهو! عن حدود اللدمن أصاب من هذه القاذوره (۲) شیف 
فليستتن بستر الله۳۱۳۰۰) وماگان رسول الل وهی «لرژوف الرحيم - 
برشد آحدا من آمته لامر تبقی فيه ذمته مشغوله وقد روی أن رسول 
الله صلى الله‌علیه‌وسلم لماقال له مسعود بن العجماء فى شان 


المخرومية التی سرقت نفدیها قال له "لان تطهر خير له *.(8) 


؟) وقع فى احدی روایات حدیث آبی آمامه المتقدم آن وجلاآشسی 
النبی صلي الله علیه وسلم فقال :يارسول الله :انى زنيت قاأقم على 
الحد ۰۰"( بدلا من قوله " أصبت حدا. وهذا اللفظ صريح فی‌ارتاب 
موجب الحد وفيه رد على الفریق الثانی فى حمل معثى الحد هناعلسی 


معصيه دون الحد . 


)٣‏ روی ابن أبى شيبه فی‌مصنفه عن آبی مالك الاشجعی قال حدثتى 
آهل هرمز انه آتی علیا فقال انى أصبت حدا فقال + تب الى الله 
و استتر. قال ,یا آمیر الموّمتین طهرنی قال یاقنبر: اضربه الحد ؛ولکین 


هو يحد لنفسه قاذا نهاك فانتهه "وگان مملوک ۰ (1) 


فى رواية لمسلم من قصة ماع وقد تقدم تخریجها. 

فى يعض الروايات " القاذورات "۰ 

اخرجه الموطاً مرسلا فى الحدود. باب اجا د تمیراعرّف على تنه بالزيا 
[ نورا یزد .+ | )۽ 

کنز العمال ۳۸۹/۵ + 

هذه الرواية ذگرها الحافظ ابن حجر فى الفتح ۱۳6/۱۲ عن آبی بك سر 
آلبرزنجی عن محمد بن عبد الملك الواسطى عن عمرو بن عاصم تسد 

حديث الباب ‏ عندالبخارى ‏ المتقدم ورواها ابن حزم فس المحلی۱۲۷/۱۱ 
عن انس بن مالك + 


مصنف ابن ابی شیبه 44۲/۹ كتاب الحدود رقم ۸۲۳۲ وگنزالعمال ۰۲۳/۵ 
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وهو صريح فى أن الحد بعد التویه انمایکون لزیادة. لتطهیسر 
بطلب المحدود ولذلك قال على بن آبی طالب رض الله عنه "..ولکن 


هو يحد لنقسه قاذ! نهاك فانتهه ۰۲ 


)٤(‏ روی الطبری بسنده. عن عطاءآنه قال فى رجل سرق سرقه 
فجاء بها تائبا من قبل أن یوخذفهل علیه‌حد ؟ قال .لاثم قال 
الا الذین تابوا من قبل أن تقدروا علیهم ) (۱) 

ویجاب عما استدل به آصحاب القول الشانی بمایلی ١‏ 

)١‏ آماالعموم فى الايه فمخصوص بالاحادیث الشابته والد اله‌علی 


قبول توبة التاقب .وبماورد فى آية السرقة من قبول توبة السارق . 


؟) يجاب عن الاستدلال ۰ باقامة الرسول صلی الله علیه وسلم الد 
على من استحقه بعدتویته بان الرسول صلي الله علیه وسلم صرفییم و آعرض 
عنهم حتى آنهم لو لم يرجعوا ماسال عنهم كماقال ذلك صحايةرسسول 
الله ءلکن هؤلاء ارادوا أن يتطهروا بالحد زيادة على التوبة + 


)٣‏ القياس على الكفاره لايصح لانه مع الفارق فالحد عقویة 
والكفارة عباده آو هى عبادة فيها معنی العقوية. 

)٤‏ القول بان مرتکب الحد مقدور عليه لايصح الاان ثبت عليه 
الحد بالبینه وهنا لاخلاف فى آن توبته لاتسقط عنه الحد وآما ان جاء 
الى الامام بطوعه و اختیاره وهو معترف فلاشك فى صدق تويته وهذه‌ هی 


التوبه التی تسقط عنه العقوبة . 


تفسیر الطبری ۲۲۳/۱ ۰ 
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المبحت الشالت 
توبة القاذقف و آثرها فى قبول شهادته 


اذا لم يستطع القاذف أن يحقق قذفه ويثبته لا باریعة شهود ولاباقرار 
المقذوف ولابلصانه ان كان زوجاءفقد شرع الله فى عقوبته ثلا ة 
آحکام وهی ,ان یجلد شمانین جلده »وان ترد شهادته »وان یحگم بقسفه 
لقول الله تعالی" والذین برمون المحصنات ثم لم ياتوا بآريعلة 
شهد ۱ ۶ فاجلدوهم ثمانين جلدة ولاتقیلو! لهم شهادة آبدا وآولكك هم 
الفاستون ۷۱۰ الذین تابوا من معدا ذلك وآصلحو! فان الله ففسسور 
رحیم"(۱) فقد نصت الآية على استثناء التاغب »وقد تقدم الکلام فى 
آثر التوبة فى سقوط عقوبة الحدود التى لحق اللوهغيرالحرايهءفالكلام 
هناك يتناول فیمایتناول من الحدود حد القذف عند من قالان الق 
فيه لله‌وهم الحتفیه ويعض المالكيه »وآما من قال أن الحق فيهللآدمى 
وهو قول الشاقعیه والحنابله فلائك أن التوبه لاتوثر فيه شا نه‌شان 
القصاص وغيره من حقوق الآدميين التی لاتسقط بالتوبه »فشالاستشنا *الوارد 
فى قول ائله تعانی" الا الذین تابو ۰۰۱" لایتناول سقوط الحد باتعاق(۲) 
ویتناول رفع الفسق باتفاق ایضا فلم يبق الا مابينهما وهو ردشه‌ادة 
القاذف فهذ ۱ قد اختلفت فيه آقوال الفقهاء وآهل التآویل من حيث 
رد شهادة القاذف وآثر التوبه فى قبولها ومایتعلق بذلك من أحكام. 
ولما كان رد شهادة القاذف عقوبة من العقویات التی شرعت جزا* 


للقاذف فساعرض لهذ ا الموضوع فى ثلائة مطالب کمایلی + 


سورة النور آيه 28م 


لم یخالف فى هذا إلا الشعبی فقد روی عنه أن توبة القاذف تسقط عنسه 
الحد /انظر تفسير الطبرى ۷۱/۱۸ ء 
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المطلب الاول 


متى ترد شهادة القساذف ؟ 





اختلف الفقهاء فى شهادة القاذف متى ترد ؟ اذآن الآيه نمت 

)0( 
على عدم قبول شهادة القاذف بقوله تعالی" ولاتقبلو! لهم شهادة آبدا؟" 
دون آن تحدد هل ترد شهادته بمجرد صدور القذف منه آم بعد اقامة 


الحد عليه؟ وفيمايلى ذكرآهم الاقوال قى هذا ل 
القول الاول ٠‏ 


أن شهادته ترد بمجرد صدور القذف اذا لم يحققهولولم 


ببقم عليه الحدءويهذا اغذ الامام الشافعى (۲) و الامام احمد[5), 


وحجتهم أن الله سبحانه وتعالی رتب على رمی المحصنات ثلائلة 
اشياء ایجاب الحد ورد الشهادة والفسق »قیجب ان يثبت رد الشهادة 
بوجود الرمی الذی لم یمکنه تحقیبقه کالجلد»ولان الرمی هو المعمیه 
و الذب الذی یستحق به العقویه » وتثبت به المعصية الموجبة سرد 
الشهادة ,و الحد کفاره وتطهیر»فلایجوز تعلیق رد الشهادة به ,وانصا 
الجلد ورد الشهاده. حکمان للتذف فیشبتان جمیها به وتخلف استیف ۶ 


آحدهما لایمنع ثبوت الآخرء (4) 


ویروی عن الشافعی قوله " هو قیل أن يحد شر منه حين حسدلان 


الحدود کفارات فکیف ترد شهادته فى آحسن حاليه دون اخسهب۰(*) 


سورة النور آيه ه 

احگام القر ان لشگیا الپر اس ۳۰۰/6 
الاتصاف 0۹/۱۲ 

المغتی ۱۸۰/۱۰ 

تقسیر القرطبی ۱۸۲/۱۲ ۰ 
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القول الشانی. 


ان شهادته لاترد الا اذا اقيم عليه الحد وجلد وبهذا 
قال آبو حنیفة و آمحابه (۱) ,وقال به الامام مالك. ( ۲ آو استدلو ابالکتساب 


والسته ۰ 


قآما الکتاب فاستدلو! بقول الله تصالی" و الذین يرمون المحصنات 
ثم لم يأتوا باربعة شهداء فناجلدوهم ثمانین جلدة ولاتقبلوا لهم 
شهادة ابدا وآولخك هم القاسقون "(۰]۳ ووجه الاستشهاد بالایه مسن 
وجهین + 
احدهما + قوله تعالی" شم لم يآتوا باربعة شهد ۰.۶۱" فان لفظ"شم " 
للتراخی فى حقيقة اللغه »فمقتضى ذلك آنهم متی قدروا على الاتيسان 
بالاريعة الشهداء لم بتعلق بهم شىء من الاحكام المذكورة فى الأآبيسه . 
ولم يحكم بفسقهم »فان رد شهادتهم معلق على القذف وعلی عجزهم عن 
الاتیان بالشهود .فدل ذلك على أن مجرد القذف لايقتضى تفسيقهم ولابطلان 
شهادتهم »ولو كان القذف كافيا فى بطلان شهادتهملماكان لاشتسسراط 


عجزهم عن البينة فائده. 


احكام القرآن للجصاص ۰۱۱۵/۵ 


احكام القران لابن العربى ۱۳۲۷/۲ ءوفی تفسير القرطبى ۱۷۹/۱۲ قال 
"اختلف علماؤنا رحمهم الله يريد المالكيه ‏ متى تسقط شهادة 
القاذف فقال ابن الماجشون + بنفس قذفه وقال ابن القاسم وآشهسب 
وسحد بم لاتسقط حتی یجلد. فان منع من جلده مانع عفو أو غيره لم 
ترد شهادته وقال الشيخ آبو الحسن اللخمى ,شهادته فى مدة الاجل 
موقوفه .” 


سورة النور ايه > 
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الثاني + انه لو حکم على القاذف بكذبه بمجرد صدور القذف 
منه نم يقبل بعدذلك شهوده على الزنا- وان اتى بهم لان الحكم 
بگذبه یقثفی الحکم ببطلان شهادة من شهد بصدقه فى کون المقسسذوف 
زانیا » فلمالم یختلفوا فى حکم قبول بینته‌علی المقذوف بالزنتسسا 
وآن ذلك یسقط عنه الحد ثبت أن قذفه لم یوجب أن يكون كاذيا فواجب 


أن لاتبطل شهادنه ٠‏ 


وآما السنه فاستدلو! بقول الرسول صلی الله علیه وسلم" المسلمون 
عدول بعضهمعلى بعض الا محدود! فى قذف "(۱) فقد آخبر صلى الله‌علیه 
وسلم ببقاء عدالة القاذف مالم یقم‌علیه‌حد القذف »كماقالوا:روىاين 
متصورعباد عن عکرمه عن ابن عباس فى قصةهلال بن آمیه لماقذف امرآته 
عند رسول الله صلى اللهعليهوسلم ققال رسول اللدصلى اللدعليه 
وسلم "آيجلد هلال وتبطل شهادته قى المسلمین"(۲آناخبر آن بشلان 
شهادته معلق بوقوع الجلد به ودل بذلك ان القذف لم يبطل شهادته (؟) 


القول الثالث . 
أن شهادة القاذف لاتقبل قبل الحد ولا بعده .وقدروى 


هذا القول عن شريح والحسن وسعيد ابن المسيب وغيرهم . (1۶ 


رواه ابن ابی شيية فى مصنفه ۱۷۲/۲ بسنده‌عن عمرو بن شعيب عن آبیه کربت 


احكامالقران للجصاص ۱۱۷/۵ ورفعه هذ ا التول الى رسول اللهخطافانهمن 
قول الصحابهفقد روى الطبرى فى تفسيره ۸۲/۱۸الخبروفیه "٠٠و‏ اجتمست 
الأنصاى فقالواءابتلينابماقال سعدايجلدهلال بناميهوتبطل شهاد “ته 
فى السیلمین.۰"وسعد هو ابن عباده وانظراحگام‌القران لابن العريس 
“E/T‏ 


احگام القران للجصاص ۱۱۷/۵ ۰ 


تفسیرالطبری ۰۷۸/۱۸ احكامالقر ان لابن‌العربی ۱۳۲۷/۲ تفسیرالقرظبی۲ ۱۷۹/۱ 














-۸ 





)۲:۲( 


ولعل أصحاب هذا القول استدلوا بقول الله تعالی" ولاتقیلو! 
لهم شهادة آبدا" فان ظاهره عدم قبول شهادتهم مطلقا کماقد يفهم 


من لقظ" آبد۰"۱ 
الترجيملحج ٠‏ 


والآرجم فى نظری - ماأخذ به الامام آبوحثیفه ومنو افقه 
لقوة آدلتهم »ولان المتامل فى سياق آية القذف یجد آن الق اذف 
لایستحق شیشا من العقوبات الثلاث الا بالقذف وبالعجز عن الاتيان 
بالشهود »ولایمکننا أن نقطع بعجزه عن الاتیان بنالشهد ۶۰ الاان آفیسم 
عليه الحد دون أن بتحقق ذلك» فمع يقاءاحتمال الاتیان بالشهداء 


فاحتمال صدقه فى القذف موجود . 

















۹ 


ا 


(Yer) 


المطلب الشانی 


آثر التویه فى قبول شهادة القساتف 





قال الله تعالی بعد ذگر الاجزية التی شرعهاسبحانه للقاذف عند 
عجزه عن الاتیان بالشهد ۷۱۳۶۱ الذين تابوا من بعد ذلك و آملسوا 


فان الله غفور رحیم "۰ (۱) 


وقد اختلف الفقهاء فى مرجع الاستتنا ۶ »هل يرجع الى الثلاثشة؟ 
آعنی الجلد ورد الشهادة والفسق ‏ آم ييرجح الى رد الشهادةوالفسق 
آم لایرجع الا الى آخر مذگور وهو الفسق ؟ ولذلك اختلفو! فى توبة 
القاذف اذا تاب ماذا تسقط ؟ فأما الحد فقد سبق الکلام عنه ءوكذا 
سبق الاشاره الى اتفاق الجمیع بآن التوبة ترفع الفسق وهو آخر مذگور 
قبل الاستثناء بواختلف فى آثر التوية فى قبول شهادة القاذف على 
قولین هما سب 
القول الاول ؛ 

أن شهادة القاذف لاتقبل وان تاب ءويهذا اخذ الامساام 
آبو حنیفه و آمحابه (۲) »و استدلو! بمایلی سب 

۱) ان الاستثئناء فى الأيه يعود على اقرب مذگور وهو وف 
الفسق ولايعود على الجمل التى قيل ذلك بدليل قول اللهتعالى"الا آل 
لوط انا لمنجوهم أجمعين الا امرآته "(۳) فكانت المرآه مستتناه من 


المنچیین لانهاتلیهم ٠‏ 





0) 


(f) 





سورة النور اية هم 
شرح فتح القدير 1۰۰/۷ 
سورة الحجر آيه وه 
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1) 


(Tse) 


؟) ان الله وصف عدم قبول الشهادة بالابديه فى قوله تعالی 
"ولاتقبلوا لهم شهادة آبدا" قال فى العنايه "ووجه الاستدلال بالايه 
ان الله‌تعالی نص على الابد وهو مالائهاية له ,و التتصیص عليه يشافى 


القیول فى وقت ما".(١)‏ 


)٣‏ ان رسول اللدصلى اللهعليهوسلم قال" المسلمون‌عدول بعضهم 


على بعش الا محدودا. فى فریه "(۲) 


)٤‏ أن عدم قبول الشهادة من تمام الحد فلايسقط بالتويه كما 


لايسقط الحد بها۳(۰) 
القول الشانی . 


اذا تاب القاذف قبلت توبته »وبهذ ا آخذ جمهورالفقهاء 


من المالکیه [؟ أو انشافعیه ۱*اوالحنابله [1). و استدلوا بمايلى + 


)١‏ أن الاستشناء یرجع الى الجملتین قبله وکان حقه آن يرجح 
الى الجمل الثلات الا ان جمهور الفقها + قالوا ان الحد لایستسسط 
یالتوبه امالانه حق الله فلا بسقط عند الیعش کحد الزنا وامالانه حق 


آدمی کماقال البعض وهذا لایسقط بالتوبه من باب آولی »و الدلیل على 


شرح العتاية 1۰۰/۷ 

سبق تخریجه فى المطلب السابق ۰ 

انظر تبيين الحقائق بحاشية الشلبی ۲۱۹/4 »احگام القرآن للجص‌اص 
۵ اعلام الموقعین ۱۲۲/۱ ءفتح الباری ۰۲۵۵/۵ 

احكام القران لابن العریی ۰۱۳۳۷۱/۳ 


احكام القر آن للگیا النهر اش ۳۰۰/۶ 


الانصاف ۰۵۹/۱۲ المغتی ۰۱۷۸/۱۰ اعلام الموقعین ۱۲۲/۱ وانظر قتع 
فتح الباری ۰۲۵۵/۵ 








)۲:۰( 


رجوع الاستثناء على جمیع الجمل قول الله تعالی" انماجزا*الذیسن 
یحاریون الله ورسوله ویسعون فى الارض قسادا أن یقتلوا آو یملیسوا 
أو تقطع ایدیهم وآرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم خسزی 
فى الدنیا ولهم فى الاخره عذ اب عظیم ۰۰ الاالذین تابوا من قبل ان 
تقدروا علیهم ۱۱۳۰۰۰ فتوية المحارب قبل القدرةعلیه تسقط عنهجميع 
الاجزیبه المذگورة فى الآيه فدل على رجوع الاستثناء على جمیع الجمسل 
المذکوره قبله . 


؟) أن آبا بكرة وشبل بن معبد وشافع ابن الحارت عند ا 
شهدوا على المغیره بالزنا ونکل زيادءجلد عمر الثلاثه وقال لهم. 
توبوا آقبل شهادتكم »فتاب آثنان فقیل عمر شهادتهما ءوآبی ابويكرة 


حتی کتب عهده عند موته " هذا ماعهد به آیویکرة نفیع بن الحارث وهو 


يشهد أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وآن المغيرة يسن 
ار 
شعبة زنی4بنی فلان" فکانت لاتقبل شهادته (۳]. 
)٣‏ أن المانع من قبول الشهادة هو الفسق وقد زال بالتویه 
قصحت شهادنه ٠‏ 
ء) القیاس على التاتب من الحدود الأخری اذ تقبل توبته »یقول 
این قدامه " ولانه تاكب من ذنبه .فقیلت شهادنه » كالتائب من الزنا 
یحققه ان الزنا اعظم من القذف به ,وگذلك قتل النفس التی حرم اللسه 


وسائر الذنوب اذا تاب فاعلها قبلت شهادته فهذ ؛ آولی",(۳) 





للق 
00( 


(r) 


سورة المائدة آیه ٣٤٤۴۳‏ 


انظر مصنف عبد الرز اق ۰۲۸۲/۷ اعلام الموقعین ۰۱۳۳/۱ المحلی 1۳۱/۹ 
فتح الباری ۲۵1/۵+تلخیص الحبیر ۰۲۲۷/6 


المغتی ۰۱۷۹/۱۰ 














11۴ 


0) 


{YET} 


ه) وآجابوا عن استدلال الحنفيه بقوله تعالی"ولاتقبلوا لهم 
شهادة ابد ۱" بآن .المراد مادام مصراعلى قذفه لان آبد کل شى+مايعلق 
به كمالو قبل لاتقبل شهادة الكافر]بداء فان المراد مادام كاقرا 
وآجابو! عن الاستدلال بالحدیت بآنه محمول على المحدود الذی لم 
ی , (۱) 


- الترجيح , 


والارجح ‏ فى تظری - قول الجمهور بصحةتوية القاذف 
وقبول شهادنه بعد توبته لان قصر الاستثناء على الجملة الأخیرة لادلیل 
عليه .ولو جاز قصره عليها فلامعنی للجمع بين زوال الفسق عن القاذف 
ورد شهادته ثمانه شبت من فعل الصحابة وحكمهم قبول شهادة القاذف 
التاشب دون غيره کمافی قصة ابی‌یگره ۰ فقد جاء فى بعض رو ایاتسه 
آن ابا بكرة كان یقول لمن يستشهده. الاتستشهدتى فان المسلمیسسسن 


یفستوننی *,(۲) 


فتح السارى ۲۵۵/۵ > المغنی ۰۱۷۹/۱۰ 

انظر تلخیص الحبیر ۲۲۷/6 قال" وروی ابود اود الطیالسی عن قیسس 
بن ربیعه عن سالم الأفطس عن سفیان بن عاصم قال .كان ابوبك رة 
اذ اآتاه رجل ليشهده قال :اشهد غيرى ۰ 








11 
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0) 


(۳) 
(£) 


- اختلف القائلون بصحة توبة القاذف فى صفة توبته التی تقبسل 


- المذهب الاول > 


)۲:۷( 


المطلب الثالث 


صفة توية القاذف ۱ 





بها شهادته الى مذهبین كمايلى > 


توبته آن يكذب تفسه فيقول لقد گذبت فيماقلت فقسی 


فلان »ونحو ذلك ممايتضمن التصريح بآنه كاذب فى تهمته للمقذوف ۰ 


روى القول بهذا عن آمير المومنین عمر بن الخطاب رضی الله 
عنه ءوعن عدد من التابعین منهم سعيد بن المسيب وعطاء وطساوس 
والشعبی واسحاق وآیو عبيد وآبو ثور(۱) ويه اخذالامام احمدااینقل 


عن الشافعی القول به والمشهور من مذهبه - فیره ۰۳۱ 


و استدلوا بماورد فى قصة آبی بكرة و آمحابه عندما شهدوا 
على المغيرة بالزنا فقد روی الطبری بسنده. عن الزهری عن سعي د 
بن المسیب أن عمر بن الخطاب ضرب آبا بكرة وشل ين معبد ونافلع 


بن الحارث بن كلدة حدهم وقال لهم .من آکذب نفسه أجزت شهادتسسه 





فیما آستقیل ومن لم یفعل لم آجز شهادته »فآكذب شيل نفسه وشافسسعء 
وآبی ایو بكرة أن یفعل قال الزهری + هو والله سنةفاحفظوه *(8) 


وقالو! ان عرض المقذوف تلوث بالقذف فلایزول التلویث الا باكذابه 


تفسیر الطبری ۷۱/۱۸»مصنف ابن ابی شیبه ۱۷۲/۱ المغنی ۱۸۰/۱۰ 
الاتصاف ۵۹/۱۲ 
المهذب مع تكملة المجموع ۷۳/۱۸ 


تفسیر الطبری ۷۱/۱۸ »مصنف ابن اہی شیبه ۰۱1۹/۷ 














31۵ 


للد 


(0) 
(¥) 
(r) 


(£) 


(YEA) 


8 (۱), 
المذهب الشانی + 


انه لایلزم لصحة توبة القاذف ان يكذب نفسه وانمایکفی قىسى 
ذلك ندمه وعزمه على أن لایعود ءفیقول‌القذف حرام باطل ولن آاعسود 
الية ٠‏ 


وبهذا آخذ الامام سالك(۳) وعليهمذهب الشافعیه (۳) وقال به 
بعش الحنابله .)٤(‏ وحجتهم' أن توبته ترفع عنه وصف الفسق باتفاق 
الجميع قاذا ارتفع الفسق صار ممن يرضى من الشهداء وقد قال الله 
تعالى" وانى لغفار لمن تاب " والتوية المعلومة من الشرع هی 
التدم والاقلاع عن الذتب والعزم على عدم العودةاليه2والقاذف قد 


يكون صادقافلايسوغ الزامه بالكذب ۰ 
ا لتر خيس سح > 


والارجح ب عندى ‏ انه يشترط لصحةتوية القاذف. فسوق 
أقامةالحدعليه ‏ اعلانه صراحة بكذبه فى دعواه لان القذف تهمه ودعوی 
بساطله فاما أن يثبت زناالمقذوف وبراءة القاذف من العقویه آوتثیت 
سراءة المقذوف من الزنا وكذب القاذف فعندئذ لايد من اصلاح ماحاول 
القاذف كسره واظهار براءة المقذوف ومحو آخر آثر للسقذ ف وذلسكه 


باقرار القاذف بگذبه تصدی‌قا لمحة حوبته ٠‏ 





المغنی ۱۸۰/۱۰ 
تفسیر القرطیی ۱۷۹/۱۲ 


المهذب مع تكملة المجموع 2۷۳/۱۸ .شرح المنها‌بهاشیتی قلیویی وعمیسره 
4/6‘ 

الانصاف ۰۹/۱۲ وفيه قوله "وقيل ؛ أن علم صدق نفسه ٬فتوبته‏ أن يقول 
ندمت على ماقلت ولن اعود لمثلهواناتاقب الى اللهمته "قلت والقاشل 
صاحب الاتصاف ب وهو الصواب ۰ 

















۷ م 


)۲( 
(۳) 


(45؟) 


مسال تهب 


احتمال صدق القاذف , 

ذكر بعض الفقهاء انه اذا اشترطنا لصحةتوية القاذف تكذيبيه 
لنفسه »قانه قد يكون صادقا فى دعواه أو فى شهادته فكيف نآمره 
بالكذب فقال ابو اسحاق و آیو على بن أبى هريره من الشافعيه 
٠۰۰"‏ لايقول انی كنت كاذيا لجوان أن يكون صادقا فيصير بتگذییه 


نفسه عاصيا كماكان پقذفه عاصیا "(۱].وقال ابن قدامه"والاوللى 


انه متى علم من نفسه الصدق قیماقذف به فتوبته الاستغفاروالاقرار ' 


ببطلان ماقاله وتحريمه وآنه لايعود الى مثله »وان لم يعلم صسدق 
نفسه فتویته اگذ اب نفسهسواء كان القذف بشهادة او سب ءلانه قسد 


يكون كاذيا فى الشهادة صادقا فى السب ".(؟) 


ژالذی اختاره أنه لابد من اكذابه نفسه فى الحالينلان اللة 
سبحانه وتعالی اعتير القاذف كاذبا فى جميع الاحوال الا فى حالسسة 
واحده وهی اتيانه بآربعة شهداء يثبتون الزنا فقال تعالی(لسولا 
جاءوا عليه بأربعة شهداء فاذ ! لم بیأتو! بالشهداء فآولكك عنسد 
الله هم الگاذیون) (۳) فهو فى حكم الله كاذب وان مدق فى دعواه 
ثم أن القاذف مأزور غير مأجور حتى ولو كان صادقاءلانه بقذقله 
لخیره اشاع الفاحشة بين الموّمنين وآذى غيره وخالف الشرع فى 
الامر بالسترءفكذلك تكذيبه نفسه ‏ وان كان صادقا - قيهتنقع 


للمقذوف ونفع للجماعه. 


المهذب مع تكملة المجموع 2۷۳/۱۸ 
المغنی ۰۱۸۱/۱۰ 


سورة النور آيه ۱۳ ۰ 
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)۲۰۰( 


مسال له 


اصلاح العمل ؟ 


۲ 
)0 وبعض الاي انه يشترط لصحة التوية 


يرى بعض الشافعيه 
املاح العمل من التائب فى مدة پوشثق فیها باستقامته وصلاح آمرهء 
قال صاحب المهذب "وأماالتوبة فى الظاهر وهی التى تعود بها 
العدالة والولاية وقبول الشهاده فينظر فى المعصيه فان كانت فعلا 
کالزنا والسرقه لم يحكم بصحة التویه حتى يصلح عملهلقوله تعالی 
(الا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحیم) (۳) 
وقدر آمحابنا المدة بسنه لانه لاتظهر صحة التوية فى مدة قريببة 
فگانت آولی المدد بالتقدير سنه لانه تمر فيهاالفصول الأريعهة 
التى تهيج فيها الطبائع وتتغير فيهاالاحوال"(5)ء كمااستدلو]ا 
بان عمر رفىاللدعنه لمافرب صبيغا آمر بهجرائه حتى بلغت دة 


تويته فامر آن لايكلم الا يعد سنو (5). 
وخالف الحنابله فى اشتراط اصلاح العمل فعندهم أن التوية 


تصح قبله قال اين قدامه "ظاهر كلام آحمد آنه لايعتبر فى ثبوت 


آحکام التوبه من قبول الشهاده وصحةولايته فى الشكاح اصلاح العمل 





۱) 


(9 
(o) 





المهذب 2۷۲/۱۸ 

المغنی ۰۱۸۳/۱۰ (۶) المهذب مع تكملة المجموع 1۷۲/۱۸ 

سورة النور آيه ه 

المغنی ۱۸۳/۱۰ وصبيغ هذا كان يسال عن المتشابه من‌القرآن قفربه 
عمر بعراجین النخل على رأسه حتی ادماه ءفقال حسبك با آمیسسسر 
المومنین قد ذهب الذی كنت اجده فى رآسی فنفاه الى الیصره حسی 
صلح حانه /۱نظرتفسیر القرطبی ۰۲۹/۱۷ 








۱) 


)۲( 


) 





(o1) 


شم استدل على هذا بقوله - ولنا:قوله عليه السلام "التوبهتج ب 
ماقبلها"[!) وقوله "التاتب من الذنب کمن لاذنب له "۲۱ آولان المغفرة 
تحصل بمجرد التویه فكذلك الأحكام ءولان التوبة من الشرك بالاسلام 
لاتحتاج الى اعتبار مابعده وهواعظم الذنوب فمادونه من باب 
آولی »فاما الایه فیحتمل ان یگون الاصلاح هوالتویه وعطفه عليه ا 
لاختلاف اللفظین ودلیل ذلك قول عمر لابى بكرة "تب آقبل شهادتك " 
ولم يعبتبر امرا آخرءولان من كان عاصيا فرد مافى يديةءأومائحصا 
للزكاة فأدأها وتاب الى اللهتعالى قد حصل مته الاصلاحج»وعل سم 
نزوعه عن معصيته بآداء ماعلیه »ولو لم یرد التوبه ماأدى ماأقى 
يديه » ولان تقییده بالسنه تحكملم يرد الشرع به والتقدیر‌ان. 
يثبت بالتوقیف »وماورد عن عمر فى حق صییغ انما كان لانه تاكلب 
من بدعه وکانت توبته بسبب الضرب والهجران فیحتمبزانه ار 
التوبه تسترا بخلاف مسالتتا ۳(۰۰) ۱ 


و الظاهر - عندی - أن ماذگره ابن قدامه اولی بسالقبول» وان 
اشتر اط اصلاح العمل لصحة التوبة لادلیل عليه »ولم يرد فى الشرع 
تعلیق الحگم بصحة التوبة على مضى زمن معین وحادثه مبیغ وتحوهسسا 
الارجح انهامن قبیل النفی تعزیرا. کمانهی رسول الله صلى الله 


عليه وسلم الناس عن تکلیم الثلاثة الذین تخلفوا عن غزوةتبوك ٠‏ 


انظرفيقناتقدم صفحة۲۳۱هامش رقم 


آررده ١‏ لی شض الستيم الكبرى ۱۵۶/۷۰ مرم ظروم تخلى عنم 
۳ 


المغتی ۱۸۳/۱۰ ۰ 











= 8 


۷۰ 


(Yer) 


المبحث الرايع 
توبة المرت سد 
المطلب الاول ٠‏ مشروعية استتابة المرتسسسد 


اختلف الفقهاء فى حكم استتابة المرتد الى ثلاثة أقوال على النحو 


التالی یب 


القول الاول + 


ان المرتدیقتل حد! ولایستتاب ۰ نقل هذا الحافظ فى الفتح 
عن ابن بطال وتابعه فى النقل الشوگانی فى ثيل الاوطار ونسبهة 
الحافظ الى الحسن وطاووس قال ونقله ابن المتذرعن معاذ وعبیسسد 
بن عمير وعليه يدل تصرف البخارى فانه استظهر بالايات التسی 
لاذكر فيها للاستتابهوالتى فيها ان التوبه لاتنقع ونقل عن الطصاوی 
"ذهب هولاء الى أن حكم المرتد عن الاسلام حكم الحربى الذى يلفته 
الدعوه فانه يقائل من قبل أن يدعى " ونقل عن أبى يوسف موافقتهم 
لكن قال أن جاء مبادر! بالتوبة خليت سبيله ووكلت آمره الى الله » 
وروى عن ابن عباس مثل قولهم قيمن كان آصله مسلماء.(١)‏ ومقتضىي 
هذا القول أن المرتد لو تاب فلاتقبل توبته ولاتسقط عنه العقوية 


بل يقتل جزاء خروجه عن الاسلام ٠‏ 





0) 





انظر فح الباری ۲1۹/۱۲»نیل الاوطار ۰۲۲۱/۷ المحلی لابن حزم ۱۹۲/۱۱ 
بداية المجتهد 8۲۰/۲»و انظر المفنی لابن قدامه 0/٩‏ وقد نقل عسسن 
هو لا ء التابعین قولهم باستتابة المرتد على وجه الاستحباب ولیسس 
دقیقا فى هذا قما فى مصنف عید الرز اق و این ابی شیبه لایدل علسی 


ذلك انظر مصنف عبد الرزاق ۱1۸/۱۰ ومابعدها ومصنف این ابی شييه 


19/1 











(Yer) 


و استدل هؤلاء لمذهبهم بالادلة الاتيه 


)١!طولتقاف قول الرسول صلى الله علیه‌وسلم "من بدل دينه‎ )١ 
ووجه الاستشهاد أن رسول اللدصلى اللهعليهوسلم رتب القتل يالقاء‎ 
على تبديل الدين دون ذكر للاستتابه ولو كانت واجيه لما آغفسسسل‎ 


رسول الله صلى الله علیه‌وسلم ذكرهاء 


؟) ماروى ايو موسی الاشعرى انه لما كان باليمن قدم عليه 
معاذ بن جبل قال" فلما قدم عليه آلقی له‌وساده قال؟اتزل فساذ! 
رجل عنده موثق ,قال ؛ ماهذا ؟ قال : كان يهوديا فاسلم ثمتهود 
قال اجلس »قال .لا آجلس حتى یقتل قضاء الله ورسوله (ثلاث مسسرات ) 


فآمر به فقتل ۲(۰) 

ووجه الاستشهاد بالحديث أن معاذارضى الله عنه أمر بقتل المرتد 
دون استتابه وعقب على ذلك بقوله قضاء الله‌ورسوله »وقال ايوداود 
"ورو اه عبدالمللین‌عمیرعن‌ایی‌برده ولم يذكر الاستتابهء 


ثم روى رواية آخری عن المسعودى وفیها" فلم ينزل حتى ضرب 


عنقه وما استتابه *(۳) , 


مم روى الامام احمد عن حكيم بن جماعة عن آبیه أن رسول الله 


صل اللدعليهوسلم قال" لايقبل الله توية عبد کقر بعد اسلامه *(4) 





0) 


(0 


(r) 


(£) 


رو اه البخاری من حديث عکرمه (فتح الباری ۲1۷/۱۲ ورواه آيضا 
الترمذی وابو داود والنسائى / انظر جامع الاصول ٠٤۸1/٣‏ 

رو اه البخاری ومسلم وابو داود والنسائى وهذا لفظ البخارى(فتح 
البارى )۲٦۸/۱۲‏ وجامع الاصول ۰۸۲/۲ 


مختصر سنن ابی داود 1۹۷/1 وهو جزء من حديث طويل اخرجه البخاری 
انظر فتم البارى ۲۱۸/۱۲ واخرجه مسلم و النساشی (انظر/جامع الاصول 
۰/۳ 

الصارم المسلول لابن تیمیه صفحة ۳۱ 











(Tos) 


ع ) أن الاستتابه انما تشرع لمن خرج عن الاسلام لاعن بصيسرة 


اما من خرج عن بصيرة فلايستتاب ٠‏ 


ه) أنه لو كانت الاستتابة واجبه لوجب الضمانع*قتلمرتداقبل 
أن يستتيبه وقد شبت خلاف هذا فان عمر بن الخطاب رضى الله عنه 


لم يوجب الضمان على من فعل ذلك.(١)‏ 


: ان استتابة المرتد مستحبة ولیست و اجبه وهذا مذهب 


الحنفیه ۲۳۱ وهو قول للامام الشافعی (۳) ورواية للامام احم (۶) 


)١‏ ان المرتد قد بلغته الدعوه الى الاسلام ودعوة من بلفته 


؟) ان قتل المرتد و اجب لکن رجاء عوده الى الاسلام شابست 


لاحتمال أن ردته كانت لشبهه عرضت له فیدفع شره بأحسن الامریسسن 





اشارة الى الاثر السذی آخرجه الموطاً وسیرد قریبافی ادلة القسول 


الدر المختار ۲۲۵/6»شرح العنایه 1۸/1 المبسوط ۰ + تبییسسن 


بجیرمی على الخطیب ۲٠٠/٠‏ وذكره بصيفة التمریض فقال " وقیسل 
ندبا* ءقلیوبی وعمیره /۱۷۷»تکملة المجموع 1/۱۸ #التحقه 


المغنی لابن قد امه 1/٩‏ » الانصاف ۳۲۹/۱۰ وفیه "وعنه لاتجب الاستتابه 


۷۱- القول الشانی ٠:‏ 
واستدلو! بالادلة الاتيه (), 
الدعوة غير واجبه بل هی مستحبه ٠‏ 
مابالىقتل او بالاسلام و آحسنهما الاسلام » 
للق 
الشالث ۰ 
(؟) 
الحقاشق ۰۲۸/۲ 
ليق 
وحواشيها ۰۹1/۹ 
)£( 
بل تستحب ویجوز قتله فى الحال ۲+ 
)6( 


انظر المغنی لابن قدامه ۵/۹ ءشرح فتح القدير مع شرح العشايه 
كلاهما على الهدايه 1۸/1 » المحلی لابن حزم ۱۹۲/۱۱ ء 








(Yoo) 


۲ ان استتابة المرتد وكشف ماعرض له من شبهات وتعريفه 
بماخفى عليه من محاسن هذاالدين وماینتظر الكافرين به فى 
الاخره من العذاب كل ذلك من آبواب الخير التی علم من نصوص 
الشارع الندب و الحث عليها كقولهتعالى "ادع الى سبيل ريك 
بالحكمه والموعظه الحسنه وجاد لهم بالتى هی أحسن".[1أوكقوله 
(وافعلو! الخیر) (۲) وقوله‌تالی( ولتكن منكم امة يدعون الى 
الخير)") وكقول الرسول صلى الله عليهوسلم لعلسىين ابي طالب (فواائله 
لان يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر الشعم) (5) اذا أضيف 
لذلك فعل معاف وعدم استتابته للمرتد مع عدم تضمین من قتل المرتد 


قبل الاستتابه فذلك كله يدل على ان الاستتابه مستحبه ولیست واجبه 
ن و و 


القول الثالث : تجب استتابه المرتد قبل قتله »قال بهذا اكشر 
اهل العلم وهو مذهب المالكيه (°) والحنابله () والقول المعتضند 





تنویر الحوالك ۰۲۱۱/۲ الخرشی ٥/۸‏ و انظر معه حاشيه الصسدویء 


ولاممنوعه ٠‏ 
۲ = 
عند الشافعیه () . 
)1( سورة النحل ايه ۰۱۲۵ 
(۲) سورة الحج أيه ۷۷ 
(r)‏ سورة آل عمران ايه ۱۰6 
)4 اخرجه البخاری انظر فتح البارى ۱11/1 
(o)‏ 
بداية المجتهد ۰۲۰/۲ 
)3 المغنى قرع > الانصاف ۰۳۲۸/۱۰ 
)¥( 


بجير مي‌فلي الخطیب ۲۰۶/۶؛قلیوبی وعميره 1۷۷/١‏ وقال الشيخثليوبى 
" وهو المعتمد" تكملة المجموع 1/۱۸ ۰ 








)۲۵۰( 


و استدلوا على مذهبهم بالادلة التالیه ب 

(۱) انه ورد فى احدی رو ایات حدیث معاذ أن النبی صلی‌اللسه 
عليه وسلم لمایعثه الى الیمن قال له "آیمارجل _ ارتد عن الاسلام 
فادعه فان عاد و الا فاضرب عنقه وایما أمرأة ارتدت عن الاسلام 


فادعها فان عادت والا فافرب عنقها ۱(۰۰) 


(۲) أنه ورد فى احدى رو ایات حديث معاذ الذی امر فیسه 
بقتل المرند قول الراوى ( ۰+ فجا ء معاذ فدعاه فأبی فقرب عنقه ) 
وهذه الروایه تبین ماسکت عنه قى الرو ایات الاخری »ویقول الحافظ 
ابن حجر فى الرد على رو اية المسعودی المتهمنه عدم الاستتابة 
"وهذا یعارضه الرو اية المثبته لان معاذا استتابه وهی آقتسسسوی 
من هذه »و الرو ایسات الساکته لاتعارضها وعلی تقدیر ترجیح رواية 
المسعودی فلاحجة فيهلمن قال یقتل المرتد بلااستتابه لان معسساذا 
يكون اكتفى بماتقدم من‌استتابة ابی موس"( »كما ان معاذ! تقسه‌قسد 


روی الامر باستتابة "المرتد و المرده ۳(۰) 


(۳) روى الدارقطنی عن جابر رفی الله‌عنه قال" آن أمسرآة 


يقال لها آم مروان ارتدت عن الاسلام فامر التبى صلى الله عليه وسلم 





(00 


۳ 


(r) 


سبق الاشارة للحديث عند قول الجمهور فى قتل المرتده و اسناده‌حسن 
كما قاله الحافظ این حجر. 


فتح الباری ۲۷۵/۱۲+ 


وذلك فى الحدیت الذی فى مستهل إدلة القول الشالث + 











)۲۵۷( 


أن یعرش علیها الاسلام فان رجعت و الا قتلت ".(1) 

() كما استدلوا بما روی أنه قدم على عمر بن الخط ساب 
فى زمن خلافته رجل من الیمن من قبل ابی موسی الاشعری وگان عاملا 
له فساله عمر عن الشاس شم قال هل من مغرية خير(؟) ؟ قال نعم 
رجل کفر بعد اسلامه ,قال فمافعلتم به ؟ قال : قریناه قفربنا 
عنقه »قال فهلا حیستموه ثلاشاءو اطعمتموه کل يوم رغیفا لعله توب 
ويراجع امر الله. اللهم انى لم أحضر ولم آمر ولم ار انبلط » 
فلو لم تكن الاستتابة و اجیه لما غضب عمر ولمابرىء من قعلهم. 


(ه) الاجماع السكوتى.»قفى فتح البارى(؟) قال"واستدل ابسن 
القصار لقول الجمهور بالاجماع يعنى السكوتى لان عمر كتب فى آمس 
المرتد :هلا حيستموه ...الخ ولم ينكر ذلك آحد من الصحابه كأتهسسم 
فهموا من قوله صلی انله علیه وسلم "من بدل دينه فاقتلوهاى ازلم 


یرجم وقد قال تعالی " فان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزک 2 


فخلوا سبيلهم" 00 





)۲( 


)۳( 


(6) 
(o) 


سبق تخريجه فى الفصل التمهيدى عند استدلال الجمهور على تتسسنل 
المر آة المرتده. 

موی خبر) قال ابن الاثیر فى جامع الاصول ٤۸۱/۳‏ "يقال هل مسن 
مغربة خبر بکس الر۶۱ وقتحهامع الاضافة فیها و امه من الفرب 

وهو البعد» يقال دار غربه ای بعیده و المعنی “هل من خبر جاء 
من بلد بعید ؟ و انظر شيل الاوطظار ۰۲۲۱/۷ 


اخرجه الموطاً عن عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله بن عبد القساری 
عن. آبیه (تنویر الحوالك ۲۱۱/۲) وفی حاشية جامع الاصول ۰5۸۱/۳قال 


"وهو مرسل ومحمد بن عبدالله هذا لم پوثقه غير ابن حبان ۰۳ 


فتح الباری ۲۸۹/۱۲ 


سورة التوبه ايه ه 














)۲۵۸( 


1) ومما استدل به ابن قدامة لرآى الجمهور القیاس حیسسست 
یقول "ولانه - ای المرتد - أمكن استصلاحه فلم يجز اتلاقه قبل 
استصلاحه كالثوب النجس ١"‏ يريد آن الثوب النجی ایتلسف لان 


تطهیره ممکن مع يقاعه وذلك بغسله بالماءء 


کمااجاب الجمهور عما استدل به المخالفون بمایلی , 

(۱) اما استدلالهم بحدیث " من بدل دینه فاقلتوه "وقولهسم 
ان الامر یقتفی الفور لوجود فاء التعقیب فلاحجه فيه لان الامرهتا 
مطلق و الامر المطلق لایقتفی ‏ الفور الا اذا خيف الفوات ولاقوات 
هناءوالفاء هنا عاطفه وهی فاء السیب (۲)ء وآيضا فالاطلاق فى 
هذا الحدیت مقيد بماوردفىالاحاديثالاخرئالتىجا + فيها الامرب‌الاستتابه 


فيكون معنى الحديث "اقتلوه أن لم يتب ". 


(۲) امااستدلالهم بأن معاذا قتل المرتد قبل استتابته فیجاب 
عنه يانه استتابه قبل قتله كمائبت ذلك فى رو اية اخری وايضا فقد 


وردان آبا موس استتابه قبل قدوم معا .(۳) 


(۳) واما رواية الامام احمد فتحمل على ان المراد المرتد 
المقیم بين ظهر انى المشرگین المکثر لسوادهم بدلیل ان هذ االحدیث 
رواه ابن ماجه بلفظ" لایقیل الله من مشرك أشرك بعد اسلامه عملا 
حتى يفارق المشرکین الى المسلمیین " وعند النساشی عن جريسسر 


"بایعت وسول الله صلی الله عليه وسلم على اقامة الصلاة ۰۰۰ وعلی 





(0) 
(r) 


(r) 





۵/٩ المغتى‎ 


شرح فتح القدیر ٦۹/1‏ 


راجع الدليل الثانى من ادلة الجمهور ۰ 











دوک 


)۲۵۹( 


فراق المشرك ‏ الى قوله - وتناصم المسلمین وتفارق المشرکین"(۱) 


)٤(‏ اماالاستدلال بعدم وجوب الضمان على من بادر بقشسل 
المرتد فاجاب عن ذلك صاحب المقنی بقوله ولایلزم من تحریم القتل 
وجوب الضمان بدلیل نساء اهل الحرب وصبيانهم وشیوخهم "(۳) ومر اده 
ان النبی صلى الله علیه‌وسلم شهی عن قتل الشیوخ و التسا ءوالاطضال 
فى حالة الحرب مح الکفار ومع ذلك لاضمان على من اصاب من ذلك 


شیاه 


التريح ه 


والارجم - فى نظری - ماذهب اليه الجمهور من وجوب 
استتابة المرتد لقوة آدلتهم ولان رسول الله صلی الله علیه‌وسلسم 
قبل توبة المرتد کماروی ابو داود عن عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما قال " كان عيدالله بن سعد بن ابى سرح 0 یگتسب 


لرسول الله صلی الله عليه وسلم فازله الشيطان فلحق بالكقار 





0) 


() 
(r) 


انظر الصارم المسلول لابن تيميه صفحه ۲۲۰ وستن النساشقی 1۶۷/۷ »> 
باب البیعه على فر اق المشرك ۰ 

۰ ۵/٩ المفنی‎ 

عبد الله بن سعد ين ابی السرح القرشی العصامری »من بنی عامر بن 
لوی »من قریش »فاتح افریقیه وفارس بنی عامر من ابطال الصحایسه 
اسدم قبل فتح مکه وهو من أهلهاء وکان من کتاب الوحی للتبسی 
صلی الله علیه وسلم وکان على ميمنة عمرو بن العاص حين افتتسسسح 
مص »ءوولی مصر سنة ۲۵ ه بعد عمرو بن العاص فاستمر نحو 1۱۲ عامسا 
فتح مابین طر ابلس الغرب وطنجه وغزا الروم بحرا وظفر يهم فى 
معركة ذات الصو اری سنة :۲ ه » اعتزل الحرب بين على ومعاويه 
ومات بعسقلان وهو قائم یصلی /انظر الاعلام ۸۹/6 ۰ 











)1) 


)۲( 


(re) 


فاآمر رسول الله صلى الله علیه وسلم آن يقتل يوم الفتم فأستجارلسه 


عثمان بن عفان فاجاره رسول الله صلى الله عليه وسل ۱(۰۳) 


وجاء فى العهد الذى كتبه آبو بكر الصديق لخالد بن الوليد 
حين بعثه لقتال المرتدين قوله" وعهد الیه و آمره ألا يقاتل قوماحتى 
يعذر اليهم ويدعوهم الى الاسلام وبين لهم الذى لهم فى الاسلام 
و الذى عليهم فيه ویحرص علس هداهم قمن اجایه الى مادعاه اليه 
من الناس كلهم احمرهم وأسودهم قبل منه وليعذر إلى من دعلاة 
بالمعروف وبالسيف فانما يقاتل من كفر بالله على الايمان با 


وقبول ابی بكر لتوبة من تاب من المرتدين آمر علم واشتهربينن 


الامة ۰ 


ومعلوم أن الردة عن الاسلام ذنب عظیم يرتكيه المرتد بحسق 
نفسه آولا ثم بحق المجتمع الاسلامی الذی يعيش فيه ثانيا ولکن 
ينبغى أن نفع فى الاعتبار أن هذا المرتد انسان كان قبل ردتهة 
مسلما معصوم الدم وقد يكون خروجه عن الاسلام بتآثير خارجی فيجب 
التريث فى سفك دمه والتأكد من صحته العقلیه و النفسیه وحمایتسسه 


ممن يزرع فى نفسه الشك والالحاد علاسيما فى هذا الزمن الذى یعج 





اخرجه ایو داود فى الحدود و اخرجه النسائى فى تحریم الدم وقسى 
سنده الحسین بن واقد وهو ثقة له آوهام وباقی رجاله ثقات انظسر 
مختصر ستن ابی داود ۱۹۸/۷ وسئن النساكى ۱۰۵/۷ وجامع الاصسول 
۳+ 


الاکتفا* فى مغازى المصطفی و الثلاثه الخلفاء للموّرخ سلیمان الکلاعی 
الاندلسی / حقق منه الدکتور احمدغنيم آريع مخطوطات بعنو ان "الخلافه 
الر اشدةو البطولة الخالده فى حروب الرده .و النص فى صفحة ۰امنه ۰ 








(Yu) 


بالعصابات المنظمه للدعوه للالحاد وتزيينه للناس عاضافة الى 
الجماعات التنصيريه المدعومة بالمال و العلم و التی تسعىلفتنسة 
المسلمين عن دینهم وماتحققه هذه الحملات من نجاح فى بع سض 


المجتمعات الاسلاميه التى تعانى من الفقر و الجهل والمرض ۱(۰) 


۱ كل هذا يرجح كفة القاعلین بوجوب استتابة المرتد حتى اذاطم 
أنه اقدم على الرجوع عن الاسلام عن ار ادة حرةو اختییار آقيمعليه 
حد الردة دون أن يكون للاستتابة آثر على تحقق امتشال الامربقتسل 
المرتد اضافة الی‌ان استتابة المرتد قد تهىء لولی الامر معرنة 
دعاق الالحاد ومنابع الفتنة والفساد فیسعی للقضا * علیهم وحماية 


الجماعه الاسلاميه من شرهم ۰ 





)0( انظر لهذا الموضوع كتاب الغاره على العالم الاسلامی لمحب الدين 
الخطيب ومساعد الیبافی وگتاب المخططات الاستعماريه لمحمد محمصسود 
الصواف ۰ 











- 1/5 


۷۵ 


(r) 


المطلب الثاني 


مدة استتابة المرت د 


اختلف القاشلون باستتابة المرند فى المدة التی بستتاب فیها 


المرتد الى عدة آقوال کمایلی ۰ 


القول الاول + 





ان المرتد یمهل ثلائة آيام یستتاب فیها فان تاب 
و الا قتل يعدهاء. روی ذلك عن عمر بن الخطاب رقی" الله عنه كمسا 
روی عن على وابن عمر واسعاق(۰)۱ وعلیه مذهب المالكيه (۲)واتحلیله ۱ 
وقال الحنفیه ان طلب المرتد الامهال آمهل ثلاثة آیام و الاقتل مسن 


ساعته (4) وذهب الشافعی الى هذا فى آحد تولیه (5). 


وحجة من قال بتأخير المرتد ثلائة آيام الاثر المروی عن عمسر 
بن الخطاب رضى الله عنه والتى یقول فيه "هلا حیستموه ثلاشا0(",۰۰) 
ویقول ابن الهمام "(۲) وانما تعينت الثلاکه لانهامدة ضربت لاب لاء 


الاعذ ار بدلیل حدیث حبان بن منقذ" فى الخیار ثلاثة آیام ۲( .ضریت 





)1) 


1) 
(5) 
(e) 
إلى‎ 
(4) 


انظر المغنی ٥/٩۹‏ »مصتف ابن آبی شیبه ۱۳۸/۱۰ وفیه آورد آشریسسسن 
الاول عن على رتم۰۳۵٩‏ والشانی بعده عن اين عمر بهذا القول وقسد 
اخرجهما البیهقی قی السنن وروی ابن ابی حاتم من طریق جابرالمعلسی 

عن عامر الشعبى عن على قال يستتاب المرتد ثلاشا ثم تلا هذه الایسد 
أن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنو ۰۰۰۰۱1 "عمدة القاریء ۰۷۸/۲ 

وهذا عن على یخالف ماهو مشهور عنه ومارواه عبدالرزاق عنه 
المصنف ۱۸۹۱ وهو انه رضی الله عنه استتاب رجلاشهر اوقيل شهرین۰ 
الفواكه الدو انی /ه۷) (؟) الاتصاف ۲۲۸/۱۰ 

حاشية ابن عابدين ۲۲/۲ 

قلیوبی وعميره ۱۷۷/٤‏ حاشية الجمل ۱۲۱/۵ 

تقدم نمه كاملا مع تخريجه | (۷) شرح فتح القدیر 10/1 

نيل الاوطار ۲۰۹/۵ من رو اية البخاری فى تاريخه و ابن ماجه والد ارقطئى٠‏ 








(TY) 


للتامل لدفع الغبن وقصة موسی صلى الله عليه وسلممع العيد الصالح 
"ان سالتك عن شىء بعدها فلاتصاحبنی - وهی التالته الى قوله_ 


قد بلغت من لدنی عذر۱(۰۱) 


وعند المالکیه انماگان زمن الاستتابةثلاثة أيام لان الله اخسر 





قوم صالم ذلك القدر حیث قال تعالی "تمتعو افی دارکم ثلاث 
ای ۲(۰۳) 


وذهب المالکیه و الحنابله الى أن استتابة المرتد ثلاثة أيام 
على سبيل الوجوب وعند الشافعیه تجب الثلاثة فى آحد القولیسسسن 
وتستحب فى القول الاخر وعند الحنفیه قال ابن عابدین فیمن پرجی 
اسلامه آنه یمهل ثلاثة آيام ثم قال " وهل هو حینگذ و اجب آومستحب 


محل تردد و الظاهر الشانی۳(۰۲) 


انه بستتاب اکشر من ثلاثة آیام فيل شهرا وقیل شهرین 
فقد روی أن على بن آبی طالب آستتاب المرتد شهر اوروی عنه آنسسه 


استتابه شهرین وروی أن ابا موسی الاشعری استتساب المرتد تيل 
)£( 





القول الشانی + 
شهرين وقيل دون ذلك. 
)0 سورة الكهف ايه ۷۱ ۰ 
0( سورة هود ايه 05> 
(۳) حاشية ابن عابدين ۰۲۲۵/۷ 
)6( 


المصنف لعبد الرزاق 116/۱۰»رقم ۱۸۱۹۱ فتح الباری ۷۰/۱۲>»المفنی 
9 وبجیرمی علس الخطیب ۲٠٤/٤‏ (البهامش )۰ 


وانظر مختصر سنن ابی داود ۱۱۵/۱ و انظر فتم الباری ۲۷/۱۲ وقسد 
ورد فى رو ایات حدیث معاذ الذی تقدم ذكره ۰۰۰۰"فدعاه بعشریسسسن 
لیلة او قریبا متهاء....." وفی رو اية قال" ونحن نریده على 
الاسلام مش احسبه شهرین "۰ 











۷ عم 


۷۸ سس 


(1£) 


القول الثالث + 





انه يدعى الى الاسلام ثلاث مرات فان تاب و الاقتسل روی 
ذلك عن عثمان رضى الله عنه وابن شهاب الزهرى[!)ءوروى عن ابن 
عمر انه قال يستتاب المرتد ثلاشا فان تاب ترك وان ابی قتل"(۲۳. 
ويشبه هذا من قال يدعى الى الاسلام فان آبی قتل فى الحال وهو آحد 
القولين عند الشافعيه ۴۱ بوبه قال الحنفیه فيمن لم يطلب الامهال 
من المرتدين فانهم قالوا یعرف الاسلام على المرتد فان تاب ترك 
والا قتل الا أن يستمهل فيبمهل.(4) 


القول الرابع + 
أنه يستتاب أبدا روى هذاالقول عن ابر اهیم النخعی 
وتابعه سفيان الثورى[9) وظاهر هذا الرأى أن يستتاب المرتسسد 


مابقى حيا وفى ذلك اسقاط لعقوبته وهو رأى غريب يخالف ما أجمع 
عليه آهل العلم من فقتل المرتد ان لم يتب ,وقد حاول الدکتسور 





۱) 


ليق 


المصنف لعبد الرزاق 1/٠١‏ ءرقم ۱۸۳۹۲ "أن عثمان دعا المرتدثلاشا 
فأبى فقتله "ءورقم ۱۸1۹۲" عن ابن شهاب مثله و انظر معالمالسنن 
للخطابى مع مختصر سنن أبى د اود ۰1۹1/1 


مصنف ابن ابی شيبه ۱۳۸/۱۰ رقم 1.84 "عن عبدالكريم عمن مع 
ابن عمر يقول .یستشاب ۰۰۰" و اخرجه البيهقى فى السنن ۲۰۷/۸ ۰ 


قلیوبی وعمیره ۱۷۷/6 و انظر الام ۰۱۵۹/۷ 


حاشية ابن عابدین ۲۲/6 


المصتف لعبد الرزاق ۱1۱/۱۰ رقم ۱۸1۹۷ > المفنی لابن قد امه 
۹ ۰ 














(Yo) 


محمد رواس قلعه جى توجيهدراى النخعى هذا فقال" وهولايعنى بقوله 
"بدا" آنه يستتاب داكما ولايقام عليه الحد لان هذا مخالق للسنة 
والاجماع ولكنه یعنی ان یداوم على استتابته حتى اقامة الحدعليه 
ويدل على ذلك قوله "يستتاب المرتد فان تاب توك والا قتل"ومدة 
الاستتابة ثلاثة آيام ءفقد ذگر ابن قد امة ابر اهیم النخعى فيمن 


يقول "لایقتل المرتد حتى يستتاب ثلاشا ".)() 4٠ھ‏ 


وهذاالتاويل لايصلح لان معنى ذلك أنه قال."يستتاب ثلاثة آيام 
آبد! "وهو كلام غير مستقیمو الصحیم ماذکره الحافظ ابن حجر فى 
فتح الباری حيث قال" وعن النخعى يستتاب آبدا, کذ! تقل عنه مطلنةا 
و التحقیق انه فیمن تگررت ردته "۳1 +ویدل على صحة ما اختاره ایسسین 
حجر ان الحنفیه یقولون بهذاالر‌ای فیمن تگررت ردته ان تفیل 
توبته فى المرة الثانية والثالثة وسابعدها کماتقبل فى الاوللى 


ولذا قال الکرخی"هذ! قول اصحابنا جميعا أن المرتد بستت اب 





(0 


(r) 


موسوعة فقه ابراهيم النخعی ۲۹۹/۲ وانظرالمغنى لابن قد امه 1-٤/۹‏ , 
حيث فال ۰" آنه لایقتل حتی بستتاب ثلاثاوّیظهر ان لفظه "ثلاثافی كلام 
ابن قدامه زافده ءولیس لهامعنی»ویحتمل ان تگون‌وقعت سهوا من 
بعض النساخ ویدل على ذلك ثلائة آمورهی + 

الاول + .انه آورد قوئه هذا فى مشروعية الاستتابه لافی تحدید‌مدتها 
ثم اورد القول الاخر المقابل له بقوله "وعنه رو اية آغری لاتجب 
استتابته لکن تستحب" ٠.‏ 

الشانی ۰ انه اورد مع القول الاول من قال باستتابة المرتدوالم 
يقل بالثلاث مثل على رضى الله عنه وسقيان و ابر اهییم النخعىء 
الشالث + ائه افرد البحث فى مدةالاستتابة بكلام مستقل فقال 
"اذا ثبت وجوب الاستتابة فمدتها ثلائة أيام ‏ الى قوله ‏ وقال 
النذعى يستتاب ابد]ا..." فتبين من هذا ان ابن قدامه لم بقل 
عن ابراهيم الاقولهبالاستتاية ابدا ومن تامل كلامه فى المفنسسی 
لم يجد غير ذلك. وانظر كتاب الخراج لابى يوسف ص ۱۹ حيث قال , 
"وحدثنا مغيرة عن ابراهيم قال يستتاب المرتد فان شاب تركو الاقتل". 





قفتم اليارى ۲۷۰/۱۲ + 











(TT 


ابدا (١‏ ولاتخفى اشارفقه النخعى على مذهب الحنفيه ,(۲) 
وتحصل من هذا ان التخعى يقول باستتابة المرتد فان تاب 
والا قتل کماروی عنه آبو يوسف ويكون قوله حينكذ موافقالاصصاب 


القول الثالت + 


1 - الترجي تح 3 

و البذی اختاره ان يستتاب المرتد ثلاثة أيام يعلرض 
عليه الاسلام فيها وتعرق منه دو اقعه للردة فتكشف عنه الشبه والشكوك 
فان طمع ولى الامر فى اسلامه وراى - بدافع الحرص على هدايتة 
أن امهاله فوق الايام الثلاشة قد يعود ببه‌الی الاسلام آمهله اجسسل 


مسمى کماروی عن على بن آبی طالب ٠‏ 


(۱) شرح فتح القدیر ۷۰/٦1‏ 
(۲) الامام ابوحنیقه تلميذ حماد ين سليمان وحمادبن سليمان تلميذايراهيم 
النخعی. 

















۰ مت 


(r) 


(TY) 


المطلب الشالت 
حيس المرتد مدة الاستتابة ٠»‏ 


يتفق الفقهاء ان مدة الاستتابة يكون المرتد فیهسا 
محبوسا ويعرض عليه الاسلام‌فی هذه المده لعله يعود ویرجع الى 


الحق »وهل يضيق عليه فى حبسه ويضرب آم لا؟ 


اختلفت هنا آقوال الفقهاء عفقال خليل من المالكيه "يستتاب 
ثلاثة أيام بلاجوع ولاعطش ولامعاقبة وان قال لاآتوب"[وقال الحتابله 
يحيس ثلاثة آیام وینبغی ان يضيق عليه مدة الاستتابة لقول عمر 
"هلا حبستموه ثلاشا ۲("۰۰۰آواطعمتموه کل يوم رغيفا وسقیتمس وه * 
فانه فيه الاشارة الى قلة موّنته وعدم التوسعه عليه وعندی انسسه 
ليس فى ظاهر قول عمر رض الله‌عنه دلالةوافحه على التضييق 
على المرتد بل قد یگون اطعامه فى الیوم رغیفا فيه شىء من 
التلطف و الرفق فى ذلك الزمن ولوآراد التضييق عليه لقال "لا 
حبستموه وضربتموه ۰۰۰ ونحو ذلك ۰ ونقل الحاقظ اين حجرعن الطبر انی 
أن عليا رضی الله عنه "یلغه ان قوما ارتدوا عن الاسلام فبعث اليهم 
فاطعمهم ثم دعاهم الى الاسلام ۲۳۱۲۰۰۰ وهو يدل على التلطف بالمرتد 
عند دعوته الى الاسلام » 


الغو اکه الدوانی ۲۷۰/۲ و انظر المنتقى ۲۸6/۵ وشرح‌الزرقانی 2۰1/6 
وانظر کتاب الشفا للقاضى عبياض ۲۱۰/۲ وفيه عن آلامام مالك قال 
"ماعلمت فى الاستتابة تجویعا ولاتعطیشا "۰ 


المغنی لابن قد امة 1/4 »شرح منتهی الاراد ات ۲۸۸/۳ کشاف القناع 
‘T/1‏ 


فتح الباری ۰۲۷۰/۱۲ 











(14) 


وقال الشافعیه "وآول يوم من الثلاث يهدد ويخوف بالضرب الخفيسف 


وثانى يوم بالکقیل والخالت بالقتل(). 


وماذهب اليه المالكيه هوالذی یتفق مع الحكمة فى شرع 
استتابة المرتد ءا هى فترةيعيد المرتد فيها النظر »ویر اجع 
نفسه موفرصتهٌ لولی الامر ليسعى لمناصحة المرتد وكشف ما اشتبه سه 
عليه من الأمور.وتخويفة من عذاب الدنیا والاخرة»وترعبيبه قیما اعد 
الله للمومنین من التعيم ٬لعلهيعود‏ الى الاسلام ويتوب الى اللهء 
وحصول ذلك بالملاطفة والدعوة الحسته" آولی و آقرب من حصوله بالضرب 
والاگراه » وقد قال تعالی "ادع الى سبیل ريك بالحكمةوالموعظقة 
الحسته وجادلهم بالتى هی آحسن"(۲آوقال تعالى "ادفع بالتى هى 


آحسن فاذا الذى بينك وبیینه عداوة كآنه ولی حمیم"(۳) 


)۱ بجیرمی على الخطیب ۲۰/5 





)۲( سورة النحل أيه ۱۲۵ 


)۲( سورة فصلت ايه ۳ 








۱ س 


(0) 


(0 


(TU) 


المطلب الرابع 
صفة توبة المرتد > 


تكون توية المرتد بالنطق بالشهادتين والاقرار با 
آنگره »فان كانت ردته‌بانگار وجوب الصلاة أو الصوم فاسلامه‌بالاقرار 
بوجویهماءوگذ۱ ان كانت ردته بالامتناع عن دفع الزكاة فاللامسه 
بعد الشهادتین باخراج زکاته والاقرار یفرفیتها ,وهذا الموضسوع 
ظاهر ولایحتاج الى کثرة بیان فگما آن الردة عن الاسلام تکسسسون 
بانگار ماعلم من الدین بالضرورة أو استب‌احة محرم فتويةالمرتد 
تکون بنطقه بالشهادتین واقراره بشراثع الاسلام »وقد تگون تویتسه 
بانگار مانسب اليه من الرده »اذا اثبتت عليه الردة بالبیضسه 


فانکار الردة توية.(١)‏ 


ولاتفتقر صحة. توية المرتد الى حکم حاكم باسلامه ورجوع العصمة 
ندمه وماله اذ الاكمة متفقون على أن المرتد اذا أسلم عصمياسلامه 


دمه وماله وان'لم يحكم بذلك حاكم [5). 


انظر حاشية ابن عابدیین ۲۳۱/6 وقد افاض فى ذكر امتاف المرتدين 
ومايشترط فى اسلامهم وماقيل فى اشتراط التبرى مع الشهادتين ٠‏ 


فتاوى ابن تیمیه ۰۲۰۵/۳۵ 














۴ مب 


- ۳ 


)۲۷۰( 


المپحث الشامس 
سقوط عقوية الزندیق ومن تگررت ردته بالتويه 
المطلب الاول 
سقوط عقوية الزندیق بالتویسه 


تعریف الزندیق + 


الزندقه فى الاصل ديائه فارسيه يقول أتباعها بسسآن 
النور و الظلمة قديمان وائهما امتزجا فحدث العالم كله منهما 
قمن كان من آهل الشر فهو من الظلمه ومن كان من آهل الخير فهسو 
من النور وانه يجب السعى فى تخليص النور من الظلمه فيجب ازهاق 
كل نفس »وقیل أن لهم كتابا يقدسونه یسمی" الزند .آفستا آولمش۱ 
قام الاسلام آظهر جماعة منهم الاسلام خشية القتل وأسروا ماهم عليه 
من الزندقه ومن شم آطلق‌اسم الزندیق على كل من آسر الكفر و اظهسر 


الاسلام »وهو آعم من التفاق فكل زنديق مشافق من غير عکس(۱). 


ويفارق الزنديق غيره من المرتدين بأنه كلما خشى علی‌نقسه 
القتل لكفره أظهر التوبةو الرجوع الى الاسلام بینما المرند الذى 
تقدم البحث فى حكم توبته يقصد به من ارتد عن الاسلام وجاهريذلك 


و اقام على رده ٠‏ 


توية الزنديق + 


اختلف الفقها ۶ فى قبول توبة من تزندق يعد .اسلامسه 


الى ثلاثة آقوال هی . 


قتح الباری ۲۷۱/۱۲ ءعيون المسائل 11۱/۲ 
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= ۵ 


)۲۷۱( 


القول الاول ٠‏ 


انه یقتل بکل حال ولاتقبل توبته ۰ قال بهذا الامام 
احمد فى احدی الرو ایتین وهی الرواية التی رجحها آکشر امحابه 
وعلیها مذهب الحنابله (۱). 


وعند الحنفیه رو ایتان هذه احد اهم (۲). 


وحجتهم قول الله تعالی" الا الذین تابو! من يعد ذلك 
واصلحو!"۲۱) ووجه الاستشهاد أن الزندیق لاتظهر منه علامتبیسسن 
رجوعه وتوبته لانه كان مظهرا للاسلام مسرا للکفر فاذا وقف على ذلك 


فأظهر التوبةلم يزد على ماگان منه قبلها وهو اظهار الاسلام (؟) 
القول‌الشانی , 


لاتقیل توبة الزندیق الا اذااجاء قبل الظهورعليه 
واعترف بزندقته وتاب منهاوهذ ! قول الامام مالك رحمه الله ففسى 
قول 7 


قو 
الموطاً قال"ومعنی7النبی صلى اللوعليهوسلم ‏ قيمائرى واللهة 





(0) 


(r) 
4 





الاتصاف ۲۳۲۲/۱۰ 


هذا ماصرح به الکمال ابن الهمام فى فتح القدی ر/۷۰»وفی الدر 
المختارع/۲ع۲ نقل عن حظر الخانیه ان الذى عليه الفتوی‌آن الزنديق 
ان اخذ قبل توبة ثم تاب لم تقبل تویته ویفتل وان آخذبعدهاقبلت 
تویته وفی النهر ذكر الرو ایتین ثم‌قال وینبغی آن یگون هذ االتقصیل 
محمل الرو ایتین"].ه - قلت ویوّید کلام صاحب النهر آن‌این الهمام 
لماتحدث عن حکم الزنادقه فى باب الجزیه (فتح القدی ر۰/1ه)لم‌یذگر 
الوو ایتین وانسا قال" وآما الزنادقه قالواء لوجا *زندیق قبل 
ان یوخذ فاخبرانه زندیق فتاب تقبل تويتهفان آخذثم تاب لاتقبل 


توبته ویقتل لانهم باطنیه یعتقدون فى الباطن خلاف ذلك فتبین من 
ذلك ان مذهب الحنفیه فى هذا گمذهب الما لگیه فی‌القول الشانی. 
سورة ال عمران ايه ۸٩‏ 

المغنی ۱/٩‏ و انظر تعلیق المحقق فى الحاشیه على الاستدلال بالايه 
و انظر فتح الیاری ۰۲۷۳/۱۲ 








81 عم 


۱) 


)1 
م( 


(o) 





(yr) 


آعلم ‏ "من غببر ديته فافریوا عنقه "آنه من خرج من الاسلام البسى 
غيره مثل الزنادقه واشباههم فان أولكك اذا ظهر عليهم قتلوا 
ولم بستتابوا لانه لاتعرف توبتهم وآنهم گانوا يسرون الگفس 
ویعلنون الاسلام فلاآری ان يستتاب هوّلا* ولایقبل منهم قولهم "۱۱ آوهنه 
الذی عليه القتوی عند الحنفیه کماذکره بعقهم (۱۲. 


وحجتهم ان توية الزندیق الغالب آنها للتعوذ من القتل 
ولیست توبة صادقه و انمانظهر منه التوبة الصادقه اذا اعترف على 
نقسه بذلك قبل ان بيقدرعليه امابعد القدرةعلیه قلاصحة لتوبته ولاتسقط 


عنه العقوبه كالمحارب ٠‏ 
القول الشالث + 


تقبل توبة الزندیق مطلقا وهذا مذهب الشافعیه فقدتقل 
عن الشافعی قوله " وأى کفر ارتد اليه مما یظهر آویسر من الزندقه 
وغيرها ثم تاب سقط عنه القتل"(۳) وبهذ؛ قال الحنفیه فى احدى 
الروايتين(؟) وهو رواية عند الحنابله () «واستدلو! لمذهبهسسم 
بالادلة التاليه + 


تتوير الحو الك شرح موطاً مالك۲۱۱/۲ وانظر المنتقی للباجى ۲۸6/۵ 
الخرشی ۰۲۷/۸ جواهر الاكليل ۲۷۹/۲ الفواکه الدوانی ۰۲۷۳/۲ 


انظر الحاشیه رقم(۱) 
تکملة المجموع۱۳/۱۸.قلیویی وعمیره ۱۷۷/۶ »بجبیرمی علی‌الخطیبع/۲۰ 


فتح القدیر ۷۰/۷ و انظر التعليق على مذهب الحنفیه فى القول 
الاول + 


الاتصاف ۳۳۲/۱۰ 











)۲۷۳( 


)١‏ العموم فى قول الله‌تعالی" قل للذین کقروا ان ينتهوا 
يغفر لهم ماقد سلف "(۱) 

؟) قول الله تعالى"ان المنافقين فى الدرك الاسفل من التار 
ولن تجد لهم نصير!الا الذين تابو ۲(۰) 

)٣‏ روى آنه بینما رسول اللدصلى الله علیه‌وسلم جالس بيسن 
ظهرانى الناس اذ جاءه رجل فساره فلم يدر ماساره به حتى جهر 
رسول الله صلى اللهدعليهوسلم فاذا هو يستاذنه فى قتل رجل مسن 
المنافقين فقال رسول اللهصلى اللهعليهوسلم حبين جهرء اليس يشهد 
أن لا اله الا الله وآن محمدا رسول الله؟ فقال الرجل بلسسسى 
ولاشهاده له . فقال ,+ آليس يصلى ؟ قال بلى ولاصلاة له فقال صلى الله 


عليه وسلم؛ آولئك الذين نهانى اللوعنهم".[؟) 


ء) اورد ابن حجر فى فتح البارى جملة من آدلة هذا القول 
ومما قال " ومن حجة من استتابهم قولهتعالى"اتخذوا آیمانهم‌جنه " 
فدل على أن اظهار الايمان يحصن من القتل وكلهم أجمعوا على 
آن احكام الدنیاعلی الظاهر والله يتولى السر! كروقد قال صلسسى 


الله عليه وسلم لاسامه "هلا شققت عن قلبه"((4) 


سورة الانفال آیه ۳۸ 
سورة النساء ايه ۱4۵ 


تتویر الحوالك ۱۸۵/۲ وانظر حاشية جامع الاصول ۲2۹/۱ وفیه تقل 
عن ابن عبد البر قوله :هکذ! رواه ساكر رواة الموطاً مرسلا. 


فتم الباری ۰۲۷۳/۱۲ 

















۷ سس 


- ۸ 


)۲۷۶( 


المطلب الشانی 
توبة من تگررت ردته 


اختلف الفقهاء فى قبول توية من تگررت ردته الى الاخسوال 


الاتیه 


القول الاول + أنه بستتاب فى کل مرة يرتد فیها فاذا تاب قبلست 
تویته وسقط عنه القتل والی هذا ذهب الحنفیه و الشافعیه وهو 
رواية عند الحنایله ۰ وقالوا أنه لافرق بين توبته فى المرة الاولی 
وتویته‌فی المرات اللاحقةٌ من حيث الحکم بقبول التوبة الا آنهسم 
اختلفوا فى تعزیره اذا تگررت مته الردة فقال الاسام الشافعی" إلا أتی 
آری اذا فعل هذا مرة بعد آخری أن يعزر"') وفرق بعض الحتفیسسه 
بين استتابة المرتد بعد المرة الثالثة وبین‌استتابته فیماقبلها 
فكما آنه يستتاب فى المرات الثلاث ویمهل ثلاثة آيام اذا طلب المیا_ 5" 
فانه لایمهل بعد المرة الثالثة فاما آن يتوب فى الحال آویقتسل 
فان تاب ضریه الامام .ضریا وجیعا ولایبلخ به الحد ثم یحبسه ولایخرجه 
حتی يرى عليه خقوع التوبه" وحال المظی فحینتذ یخلی یله 


ویفعل به هذا فى كل مرة يرتد فيهابعد ذلك .)١‏ 


وآاطلق الحتابله" قبول تويتة فى الرواية المذكورةدون فرق 
الا آنه روى عن الامام أحمد رواية ثالثه أن من تكررت ردته شلات 


مرات فاکثر لاتقبل توبته‌وتقبل فیمادون ذلك. (؟) 


الام ۱۵۸/۹ وانظر المجموع ۱۳/۱۸ وفیه قال صاحب المهذب " وان 
ارتد ثم آسلم وتگرر منه ذلك قبل اسلامه ویعزر على تهاونه 
بالدین ". 


فتحالقدیر ۰ وبدائع الصنائع ار 


الاتصاف ۳۲۳۳/۱۰ ۰ 

















۹ س 


(00) 


۳۱ 


(6) 


{TYo) 


واستدلوا بالادلة التالية + 
(۱) قول الله تعالى" قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفرلهم 


ماقد سلف )١(."‏ 


(؟) قول الرسول صلى اللهعليهوسلم"امرتآن اقاتل الشسناس 
حتى یقولو! لا اله الاالله فمن قال لا اله الاالله ققد عصم منی 


نفسه وماله الا بحقه وحسابهعلىالله".(؟) 
القول الشانی > 


لاتقبل توبة المرند .اذا تکررت ردته روی هذا عن الامام 
مالك( ؟) وعلیه مذهب الحنابلة (*) وهو وجه عند اصحاب الشافعی(٩)‏ 
واستدلوا! بمايلي بت 
(۱) فول الله‌ تعالی" ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا 


شم کفرو! ثم ازدادوا كفر] لسن تقبل توبتهم "۰ 


(۲) وقوله تصالی" ان الذین كفروا بعد ایمانهم شم ازدادوا 


كفرا لن تقبل توبتهم "۰ 


سورة الانقال ايه ۳۸ 


متفق عليه انظر جامع الاصول ۲3/۱ »فتح‌الیاری ۲۷۵/۱۲ 

قال ابن حجر فی فتم الباری ۲۷۲/۱۲ "وحکی عن الامام مالك» م۰۰" ۰ 
وذکر هذا الرآى ولم آجد - قیمار آیت من کتب المالکیه - النص على 
حکم من تکررت ردته والغالب آن يكون رايهم فيه کرآیهم نی 
الزنديق اذ لایوثق بصحة تويتهماء 


المغتي ۰۱/٩‏ الاتصاف ۳۳۲۸/۱۰ 


شيل الاوطار ۳۳۷/۱»وانظر مزاجع الشافعیه المذكورة سابقاء 











ETE 


۱ مر 


(YY) 


(۲) ماروی ان رجلا مر على مسجد بنی حنيفه فاڌا هم‌یقر وون 
برجز مسيلمه فرجع الى ابن مسعود رضى الله‌عنه فذكر ذلك لسه» 
فبعث اليهم فاستتايهم فتابو! فخلی سبيلهم الا رجلا منهم يقال 
له "اين النواحه" قال ,قد أتيت بك مره فزعمت انك قد تست 


وآراك قد عدت فقتكه ۰ (۱) 


القول الشالت + 





تقبل توبته فان تکررت ردته قتل غيلة بمعنی‌ان یعاجل 
بالقتل بعد گفره وقیل أن یتوب وهذا رآی ابی یوسف وبه افتی ابن 
الصلاح (؟) فى الزندیق ولعل وچمة‌نظر آصحاب هذا القول اعمال 
الامرين معا وهما قتل من تكررت ردته لفساد توبته وظهوركذيله 
فى الرجوعالى الاسلام والامر الشانی مراعاة آثر اظهارالايمان فى 


عصمة الدم. 


الترجيسح :6 





قبل المناقشة والترجيح لابد من الاشارة الى أن بعسسض 
الفقهاء لم يفرق فى الحكم بين الزنديق وبين من تكررت ردته 
لانهما پتققان فى اظهار الكفر مرة بعد مرة الاان من تكررت ردته 
قد يفارق الزنديق فى أنه مجاهربالردة وقد يكون صادقا فى كل 


مرة يتوب فيهاء 


وسبب الخلاف فى قبول توبتهما يعود الى انه لايعلم مدق 
توبتهما اذ أن من تكررت منه الرده او اظهر الاسلام وآسر الكقر 


المغنى و/ر> 


فتح الباری ۲۷۳/۱۲ 
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)۲۷۷( 


فالغالب أن توبته غير صادقه وآنه انما يتوب ويرجع الى الاسلام 

ليدفع عن تفسه القتل والى هذا الجانب نظر القاغلون من الغقهاء 
بآنملاتوية لهزّلاء ويفتلون واستثنوا من تاب منهم قبل أن يقلدر 
عليه لان هذا حال من صحت توبته وحصل عنده الندم علی‌فعلته و العزم 
على تركها ونظر غيرهم من الفقهاء الى أن التوية من آفعال 

القلوب ولايعلم حقيقتها الا رب العالمين »وانماوگل اليناالحكم 
يمايظهر لستا و الاستدلال بالظاهر على مافى القلب فاذا نطق المرتد 


بالشهادتين أو آفربماآنكره فمالنا عليه من سبيل ٠‏ 


والذى آرجحه أن توبة الزنديق تسقط عنه العقوبه‌وگذلك توية 
من تكررت ردته لدلالة ظواهر الشرع على ذلك ففى الحديث عن النعمان 
بن بشير قال كنا مع الشبى صلى الله عليه وسلم قجاء» رجسسل 
ذات يوم فساره فقال اقتلوه ,ثم قال آيشهد أن لا نله الاالله ؟قال 
قالواء نعم ولكنه يقولها تعوذا فقال رسول اللدصلى الله علیسه 
وسلم: لاتقتلوه فانی انماآمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوالااله 
الا الله فاذ! قالوها عصمو] منى دماءهم وأموالهمالابحقهاوحسايهم 
على الله"") وقد عاش مع رسول الله فى المدينة الکثیر من 
المنافقین وهو يعلم بهم والقرآن یوکد كقرهم ولکنه قبل منهم 
ظاهرهم ووكل سزائرهم الى الله ۰۰ 

الا انه يتبغى أن بيفرق فى هؤلاء بين الداعيه منهم لمذهسب 
من مذاهب الكفر آو نحلة' من نحله وبين من ليس كذلك فتقبل توسة 


الثاني اذا تاب ويوّخذ فى الاول: بقول من قال لاتوبة لله درءاء 


آخرجه النسائى فى تحريم الدم ۸۰/۷ واسناده حسن انظر جامع الاصول 


٠ ۱ 














(TYA) 


لشره وتحصنا للمسلمين من فتنته وللشافعيه وجه بهذا ذك ره 
الحافظ ابن حجر ) وذكر القاضى من الحنابله واصحايه رواية 


عن الامام احمد يهدا.) وهز الصواب- ان شاء الله ٠ء‏ 





)1{ فتح الباری ۲۷۲/۱۲ 


(۲) الاتصاف ۳۳/۱۰ 








)۲۷۹( 


المبحث السادس 
سقوط عقوبة تارك الصلاة بالتویسه 


۳ _ پتفمن هذا المبحت خمسة مطالب ٠»‏ 


المطلب الاول 


عقوبة تارك ال لاة 


۳ - تارك الصلاة لایظطو اما ان یترگها جاحدا لوجویهق-آو أن 
يتركها تهاونا وتکاسلا مع اقراره يوجويهاءفالاول مرتد بانگ‌ار 
وجوبها حتی لوفعلها مع انگاره لوجویهافحکمه القتل كغيره مسن 
المرتدیین بدون خلاف الااذ! كان مثله يجهل وجوب الصلاة فى الاسلام 
کمن دخل فى الاسلام حدیشا أو من عاش فى وسط لایعلم شراقع الاسلام 


ولم يكن من الممکن له أن يعلم الحگم . 


واماالثانی وهو من ترك الصلاة تهاونا وتکاسلا عن أداكها 
مع آنه یعرف وجویها ویقر به فقد اختلقت اقوال الفقها؛ قى 
حکمه وعقویته فذهب بعضهم الى أنه کافر ويقتل لکقره وذهب آخوون 
الى انه لیس بكافر ولکنه یقتل حدا كمايقتل الزانی المحصن وذهب 


فريق شالت إلى آنه لیس بکافر ولایجب قتله وتفصیل ذلك کمایلی 


6 القول الاول + 





تارك الصلاة تهاونا وتکاسلا كافر يجب قتله وهذ امذهصب 


الحنابله (۱) ووجه عند الشافعیه (۲) وقال عبد الملك ين حييب مسن 


)0 الاتصاف 1۰1/۱ 


)۲ المجموع ۱۷/۲ 








00) 
)4( 


(o) 





)۲۸۰( 


المالکیه ان دعى الى فعلها فقال لاآفعلها فهوكافر(! آواستدلسوا 


لمذهبهم بالكتاب والسنه والاجماع والقياس. 


أما الكتاب ۽ 


(۱) ۰ قول الله تعالى" فان تابوا واقاموا الملاتوآتوا 
الزكاة ناخوانکم فى الدين (۲) وهذه الايه جاعت فسسی 
سياق الحديث عن المشركين ووجه الاستشهاد أن اللهتعالى علق 
آخوة المشركين للمؤمنئين بالتوية واقامة الصلاة وایتاءالزکاة 
فاذا لم يتحقق ذلك منهم فهم على شركهم ولو تحقق متهم التوببة 
دون اقامة الصلاة فهم على گفرهم. 


(r) 
قول الله تعالى" فلاصدق ولاملی ولكن كذب وتوئى"‎ )۲( 


ووجه الاستشهاد آن‌ملماگان الاسلام هو تصديق الخبسر 
و الانقیاد للامر جعل سبحانه له شسدین :عدم التصدیق وعدم الصسلاة 


وقابل التصدیق بالتگذیب و الصلاة بالتولی. 
و آما السته ۽ 


)١(‏ قول الرسول ملی_الله علیه‌وسلم " بین‌الرجل وبين الشرك‌والگفر 
ترك الملاه (). 


(۲) قول الرسول صلى الله علیه وسلم العهد الذى بیننا وبيشئهم 
الصلاة فمن تركهافقد كقر.(ة) 

جواهر الاكليل ۳۵/۱ (۲) التویه ۱۱ (۲) القيامه ۲۲۰۳۱ 

رواه مسلم فى صحیحه ۷۱/۲ عن جابر بن عبد الله ورواه آبوداود 

والترمذی انظر جامع الاصول ۲۰۳/۵ وهذه‌رو ایه مسلم بالواو فى قوله 
" لشرك و الکفر" وعندغیره "الشرك او الکفر "۰ 

خوجه ادن ای كثاي لصلده ياب الین تارك الصلده 6۷۱/۱ رض خامع 
الأول ۶/۰۰ ( الاس ) تاد الحتور : هرعريث میم 











)۲۸۱( 


(۳) قول الرسول صلی الله علیه وسلم "من ترك صلاة مکتوبسسة 
متعمدا فقد برشت منه ذمة الله ۱(۰۳) 

)٤(‏ عن عبادة بن الصامت قال آوصانارسول الله‌صلی الله 
عليه وسلم فقال "لاتشرکوا بالله شيشا ولاتترکوا الصلاة عمدا قمن 
ترکها عمد ! فقد خرچ من الملة".(؟) 


الاجماع , 


روی الترمذی عن عبد الله‌بن شقّیق العقیلی قال "كان اصحاب 
رسول الله صلی الله علیه‌وسلم لایرون شيئا من الأعمال ترکه ,کنر 


غير الملاه ۳(۰۳) 


القياس + 


استدلوا بقياس تارك الصلاة على تارك النطق يالشهادتسيسسن 
مع قدرته فقالوا"ولانهاركن من اركان الاسلام لاتدخله النیابه بنفس 
ولامال فوجب ان يقتل تاركه كالشهاده "(4) 

ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه" ولايتصور فى العسادة ان رجلا 


يكون موّمنا بقلبه مقر! بأن الله آوجب عليه الصلاه ملتزما لشريعة 





(0 
(۳) 


)ئ( 





رواه الامام احمد عن معاذ بن جبل (كتاب الملاة . لالم ص 
رواه عبدالرحمن بن ابی حاتم فى سننه (كتاب الصلاة ) ص ۲۱ 


نيل الاوطار ۳۳/۱ وقال الحديث رواه الحاکم وصححه على شرطهم سا 
وقال النووی فى المجموع ۱۹/۳ "وعن شفيق بن عبداللة العقیلی 
التابعى المتفق على جلالته ..." ثم قال رواه الترمذى باسنادصحيح 


المغنى ۲۳۱/۲ المجموع ۱۵/۲ 
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(f) 
(6) 





)۲۸۲( 


النبى صلى الله عليه وسلم وماجاء به یآمره ولی الامر بالصلاة 
فیمتنم حتی يقتل ويكون مع ذلك موّمنا فى الباطن قط ,لايكون 
الا كاقرا ولو قال انا مقر بوجويها فير انى لاأفعلهاكان هذاالقول 
مع هده الحاله كذيا منه كمالو آخذ يلقى المصحف فى الحشر['أويقول 
آشهد ان مافيه كلام الله آو جعل يقتل نبيا من الانبياء ويقول 


آشهد أنه رسول الله..."(؟) 
القول الشانی , 


قارك الصلاة تكاسلا آوتهاونا لایکفر بذلك ویقتل حد! کالزانی 
المحمن وهو مذهب المالگیه "أو المعتمد عند الشافعیه (گأوالروایسه 
الثانیه عتد الامام احمد ونصرها کثیر من فقهاء الحنابله وزعسسم 


بعضهم انها المذهب وانگر على من آخة بالرواية الاولی.(0) 


وعلی هذا فآصحاب هذ! القول وان کانو | پتفقون معاصحاب القول 
الاول فى قتل تارك الصلاة الا انهم یخالفونهم فى امرین + 
الاول + اعتبار شارك الصلاة مسلما ارتکب معصية كييرة لاتخرجسسه 


عن داشرة الاسلام‌ولاتصل به الى درجة المرتدینو الکافرین ٠‏ 


الحش : مكان قضاء الحاجهواصله فىاللغه البستان وقد کانوا يقضسون 
حاجاتهم فى البساتين فلما اتخذت الحمامات او الکنف سميت بهدا 
الاسم + 

مجموع فتاوی این تیمیه 1۱۵/۷ 

الخرشی ۲۲۷/۱ حاشية المدنی علس کنون ۳۰5/۱ جواهر الاکلیل۳۵/۱ 
المجموع ۱۵/۲ ومماقاله " وهو الصحيح المتصوص عليه الذی قطم 
به الجمهور "۰ 


انظر الاتصاف 1۰5/1 2۰۵۰ وانظر المغتی ۳۳۱/۲ 











(0 





)۲۸۲( 


الشانی + ان قتل تارك الصلاة كقتل من وجب عليه حد من 





الحدود فلذلك يصلى عليه ویدفن فى مقایر المسلمین ویرث ویسورت 
كغيره من المسلمین بخاف حکمه عند اصحاب القول الاول اذلایستحسق 
من ذلك شیشا لانه - عندهم - یقتل گفرا فحکمه حکم قتلی الگافرین 
و المرتدین لایصلی علیهم ولایدفنون فى مقابر المسلمين ولاي رهم 
اقاريهم من المسلمین ۰ 


و استدل هولاء على الامر الاول وهوان تارك الصلاة مسلم لايزال 


بالادلة التاليه ٠‏ 


)١(‏ قول النبی صلى اللدعليهوسلم لمعاذ" يامعاذ ,قال 
لبيك يارسول الله وسعديك (ثلاث) قال ۰ مامن عبد يشهدأن لاله 
الا الله وأن محمدا رسول الله الا حرمه الله‌علی الشار” قال 
يارسول الله افلا آخبریها الناس فيستيشروا ؟ قال :اذا بتكلو! 
"فأخبر بها معاذ عند موته سای "(1) 

ووجه الاستشهاد أن رسول الله اخبر بأن من اتی بالشهادتين 
دخل الجنه دون أن يذكر الصلاه فدل على أن تارك الصلاة لیس 
کافر ۰۱ 

؟) قول الرسول صلی الله عليه وسلم" ان الله قد حرم على 
الشار من قال لا اله الاالله يبتغى بذلك وجه الله "(۰۳ 

(۳) قول رسول الله‌صلی الله علیه وسلم الدو اوین عند اللسسه 


ثلاثة " دیوان لایعباً الله به شيكا ودیوان لايتركالله منه شيشا 


متفق عليه انظر فتح الباری ۲۲۵/۱ كتاب العلم واخرجه ملسم 
فى کتاب الایمان ۲۰/۱ 


اخرجه البخارى انظر فتمالبارى 0۱۹/۱ كتاب الصاة 








)۲۸۶( 


ودیوان لایغفره الله ۰ فاماالدیوان الذی لایغقره الله قالشرك قال 
الله عزن وجل" انه من يشرك بالله فقد حرم الله‌علیه الجنه "وآمسا 
الدیوان الذی لایعبا به شيئا فظلم العید نفسه فیمابینه‌وبیسن 
ربه من صوم ترکه او صلاة ترکها قان الله عز وجل یغقر ذلك 
ویتجاوز عنه ان شاء واماالدیوان الذی لایترك‌الله منه "ثیتافظسم 
العیاد بعفهم بعضا القصاص لامحانه ۰۲ (۱) 

(4) ومما قالوا فى استدلالهم ان الگفر جحود التوحيد 
وانکار الرساله والمعاد وجحد ما جاء به الرسول صلى الله‌علیه 
وسلم وهذا يقر بالوحدانیه شاهدا ان محمدا رسول اللهمؤمئنا 
بان الله يبعث منفى القبور فكيف يحكم بكفره ؟ والایمان هو 
التصديق وضده التكسذيب لاترك العمل فكيف يحكم للمصدق بعکم 
المگذب الجاحد؟(۲) 


دوو _ الدلیل على الامرالشانی + 





و استدلوا على أن تارك الصلاة یقتل حدا كمابقت ل 
الزانى المحمن بالادلة الاتيه + 
(۱) قول الله‌ تعالی "فان تابوا واقاموا الصلاة و آتو االزکاة 
فخلوا سینیم"(۳) 
ووجه الاستشهاد آن‌الله تعالی شرط لتخلية سبیل المشرگیسن 
غير التوبه اقامةالصلاة وايتاء الزکاة فمنهومه عدم عصمة‌دماتهم 


ان رجعوا عن الشرك ولم يقيموا الصلاة . 





)۱ رواه الامام احمد فى المسند /۲۰من طریق ام المومنین عائشه و اسناده 
حسن۶ا نظر الجامع الصغیر 1۵۹/۱ 
(۲) کتاب الصلاة ص ۱۵ 


(۲) | سورة التوبه ايه م 








)۲۸۵( 


(۲) عن ابی سعید الخدری رض الله‌عنه قال بعث على رضسسى 
الله‌عنه وهو بالیمن الى النبی صلى الله علیه‌وسلم بذهیبه فقسمها 
بين آربعة ۰فقال وجل اتق الله »ققال ۰ ويلك آولستاحق آهل 
الارض أن يتقى الله؟ ثم ولی الرجل فقال خالد بن الولیث :یارسول 
الله آلا آضرب عنقه ؟ فقال لا لعله ان يكون يصلى *,(۱) 

(۲) ومن آم سلمه آن رسول الله صلی الله علیه‌وسلم قال 
"انه یستعمل علیکم آمراء فتعرفون وتنگرون فمن انکر ققد بسری؛ 
ومن كره فقد سلم ولکن من رقی وتابع فقالوا يارسول الله : آلا س 


نقاتلهم ٩٩‏ قال , لاماصطو!۲(۰۳) 


وقالو! ان هذه الادلة تدل على قتل تارك الملاة وقد تقدم 
اثیات عدم کفره فلم یبق‌الا أنه یقتل حداءوفى المغتی قال 
عقب الاستدلال على عدم كفره "ولان ذلك اجماع المسلمین»فانتالانهلم 
فى عصر من الأعصار أحدا من تاركى الصلاة ترك تغسیله والصلاةعليه 
ودفنه فى مقابر المسلمينءولامئع ورثته میراثه .ولامنع هو ميسراث 
مورثه » ولافرق بين زوجين لترك الصلاة من أحدهماءمع كثرةتاركى 
الصلاه » ولو كان كافرا لثبتت هذه الاحكام كلهاءولانعلم بيسن 
المسلمين خلافا فى آن تارك الصلاة يجب عليه قضاءوها ولو كسسان 


مرتد!ءلم يجب عليه قضاء صلاة ولاصيام".(؟) 





1 


۲) 


(r) 





متفق عليه انظر فتح الباری ۳۷۲/۷ وقد آورده البخاری فى ایسسسواب 
متعدده. ذکرها الحافظ فى الصفحة المذکوره آنفا وانظر صحیح ملسم 
بشرح النووی ۱۲۳/۷ وفیه أن خالد بن الولید قال"... وكم من مصل 
یقول بلسانه مالیس فى قلبه ققال رسول اللدصلى الله علیه‌وسلسم 6 
اتی لم آومر أن آنقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم ۰۳.۰۰ 


اخرجه مسلم انظر صحیح مسلم یشرح التووی ۲۳/۱۲ کتاب الام‌سساره 
وانظر جامع الاصول 1۸/۶ 
المغنی ۳۳۲/۲ ۰ 











= ¥ 
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۱) 
() 
۳2 


(o) 
10 





(A1) 


القول الثالث ٠‏ 


تارك الصلاة تهاونا وكسلا لایکفر بذلك ولايستحق القتل وانسا 
يحبس حتى يموت او يتوب »روی هذا عن الزهرى وسعيد ين المسيب 
وعمر بن عيد العزيز )١[‏ وبهذا آخذ الحنفیه (3) ويه قال المزنی من 
الشافعيه (۳) وقريبا من هذا قول ابن حبيب من المالكيه حيست 
قال "اذا قال تارك الصلاة + آنا آفعلها ولم يفعلها لايقتل وبب‌السغ 
فى آدبه"(5) وقال ابن حزم "یفرب تعزيرا دون عشر جلدات على كل 
صلاة يتركها ويستمر على هذا الحال يضرب فى وقت الصلاه حتى يخرج 
وقتهاءثم يضرب للصلاة التى بعدها ولايرفع عنه الضرب حتى یو دی 


الحق الذى عليه لله أو يموت غير مقصود الى قتله ".(5) 


واستدلوا بالادلةالتاليه ٠+‏ 

(۱) استدلوا من السنه بعدد من الاحاذيث التى تدل على ۰ 
عصمة دم من قال لااله الا الله‌ومن ذلك قول الرسول صلى الله علیسه 
وسلم " آمرت آن أقاتل الناس حتى يقولو| لا الهالااللهفاذ) قالوهسا 


)3 
عصموا منی دماءهم وأموالهم الا بحقها"وقوله صلى اللهعليهوسلم 


كتاب الصلاة صفحة ٤‏ وانظر المغنی ۲۲۹/۲ 

آلدر المختار ۲۵۲/۱ وفیه قوله " تاركالصلاةمجانةفناسق یحبس حتی یصلی"۰ 
المجموع ۱۷۸/۳ 

الخرشی ۲۲۷/۱ ولاتصارض بين کلام ابن حبیب هناوکلامه فى القول‌الاول 
لان قوله هناك فیمن قال لا آفعلها ؛فعنده. انه كافر بخلاف من قلال 
افعلها ولم یفعلها و انظرجواهر الاگلیل ۲۰/۱ و الرهونی ۳۰۶/۱ 
المحلی ۳۷۹/۱۱ 

وواه السته وغیرهم الاالنساعی وقد آورده صاحب "لقط اللالسسسی* 
المتناشره صفحة ۱۳۳ ضمن‌الاحادیث المتواتره عن خمسةعشر صو ابيا 














٩‏ سس 


۱) 


(0 


)۳( 





)۲۸۷( 


"لایحل دم امری: مسلم يشهد أن لااله الا الله وانی رسول الله , 
الا باحدی ثلاثالثيب الزانی والنفس بالنفس والتارك ندیه 
المفارق للجماعه ۲۱۱۲ ومنها حديث "خس صلوات کتیهی الله ۰.۰۰.۰۰ 
- وفیه - ومن لم يات بهن فليس له عند الله عهدان شا ۶ عذيه 


وان شاء ادخله الچنه لا 


(۲) واستدلو! بالقیاس على غیرها من الشرائع العمليهالتى 
لایقتل تاركها كالصيام والزكاة والحج ولان القتل لو شرع لشرع 
زجرا عن ترك الصلاه ولایجوز شرع زاجر يمنع تحقق المزجور عنه 
و القتل یمنع فعل الصلاة داتما فلا يشرع.(؟) 


المتاقشتو الترجینسم 


من استعراض الادلة التی آوردها الققهاء فى الاقوال 
السابقه تبین مایلی + 

(1) انه ثبت من تصوص الشرع اطلاق ومف الکفر على تارك 
الصلاة وهذ! هو موطن الخلاف بين الفقهاء فمنهم من حمل هذا الاطلاق 
على ظاهره واعتبر ترك الصلاة كفرا بخرج من المله‌ومنهم من قال 
ترك الصلاة کفر دون کفر فهو لایخرج من المله و استدل بالاحادیث 
التی دلت على عصمة من نطق بالشهادتین وبانه ورد اطلاق وصف 


الكفر على آفعال لاتخرج فاعلها من المله کقول الرسول صلی اللسسه 


رواه البخاوی عن عبد الله بن مسعود فى الدیات اتظر تم 
الباری ۲۰۱/۱۲ ورواه الخمسه الا ابن ماجه وانظر جامع. الاصول 
2۰+ 
ملع ابر راو اکتا + الصعوء باب نهم لم يري / مرس( دلوو وال ری 
ا مححه ابن حبان وابن السكن وغيرهصاء 


انظر المغنی ۳۲۹/۲ 

















)۲۸۸( 


عليه وسلم "من حلف بخير الله فقد کفر. وقوله " لاترغبو! عن 


ابافکم فانه گفر بکم "۰ وکقوله من آتى امرآة قى دبرها فقد کقسر 


بما آنزل على محمد "۰ 


(؟) انه لاخلاف فى ان من ترك العلاه جاحد ۱ لوجوبهاانه مرتد 
ولاعصمة لنفسهوانما البحث قیمن ترك الملاة تهاوناوكسلاأى آنه‌ مقر 
بوجوبها وقرفیتها ولکنه یستثقل ادا ها فیترگهالذلك فهذ | هو 
المراد فى اقوال الفقهاء المذکورة آنفاء 


والارجح - عندی ب أن شارك الملاة اذا دعی الى فعلهاوهدد 


بالقتل فأبى ان حكمه وحكم المرتد سوا*ءفائه لايعقل أن تقول 





عن اسان يختار القتل على اداء الصلاة انه مقر بوجويهاءبل هو 
من آشد الجاحدين لها وان جرى على لسانه لفظ الاقرار يمشروعيتها 
' وقد قاتل ابو بكر ومعه اصحاب رسول الله صلى الله عليهوسلم من 
انكر الزكاة واعتبرهم مرتدين فقد روى الامام مسلم من طریق ایی 
هريرة رضى الله‌عنه قال " لماتوفى رسول الله صلى اللهعليهوسئلم 
واستظف ابو بكر بعده وكفر من كفر من العرب ,قال عمر بسن 
الخطاب لابى بكر ؟ كيف تقاتل الشاس وقد قال رسول اللدصلى الله 
عليه وسلم آمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله قمن 
قال لا اله الا اللهفقدعصممتى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه‌علی الله 
فقال آبو بكر .والنه لاقاتلن من فرق بين الصلاةؤالزكاة فان‌ال زکاة حقالمال 
والله لو منعونى عقالا كانوا بودوته الى رسول اللدصلى الله‌علیه 


وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن الخطاب فوالله ماهوالا آأنرايت 





الله عن وجل قد شرح صدر أبى بكر للقتال فعرفت انه الحق".[١)‏ 
مشخ الووه 
)۱ صحیح مسلم ۲۰۰/۱2 كتاب الایمان "باب الامر بقتال الئاس حتى یقولوا 


لااله الا الله محمد رسول الله "۰ 








)۲۸۹( 


ولائك آن الصلاة أعظم شانا من الزکاة ولذلك اعتبر ابو بكرقتال 


تاركها حکما شایتا معلوما عند الصحابة وقاس علي هالزكاة. 


اماتارك الصلاة الذی بترکها تهاونا وکسلا ولگنه اذا دعسی 
الیها اجاب وصلى فهو لاشك انه مرتکب لكبيرة تستوجب الشادیسسب 


الموجع لکن لایخرج بفعله‌هذ | من الملة الاسلامیه ٠‏ 








اد 


)۲۹۰( 


المطلب الشانی 
متی‌یصیر المگلف تارگا للصلة © 


اختلف الققهاء فى الحکم على المکلف بأنه تارك للملا هل 
يحصل ذلك بترکه صلاة واحدة آم بترکه آکثر من صلاة وفی ذلك آقوال 
آهمها ب 


القول الاول + 


ان ذلك یحصل بترکه صلاة و احدة حتی يفيق وقتهاوهذ] 
مذهب المالکیه فانهم قالو؛ من أصر على ترك الصلاة هدد ورب 
الى ان یبتی من وقت آول صلاة مقدار ركعة بسجدتيها فان فعللها 
و الا قتل(۰)۱ وللشافعیه خمسة أوجه هذا آحدها وقال النووی وهو 
الصحیح وعلیه المذهب , و اختاره الشیر ازی(۲), وللامام احمد روايسة 


بهذا اختارها کثیر من اصحابه والمذهب بخلانی ۳(۰) 


وحجة_هذ ا القول + ان الاحادیت الد الة على قتل تارك الصلاة 
مطلقة ولم تحدد بعدد صلوات کقول الرسول صلی الله علیه‌وسلسم 
"من ترك ملاة مکتوبة متعمدا فقد برقت منه ذمة الله "وکقوله فسی 
حديث أبى الدرداء ۰۰۳ ولاتترك صلاة مکتوبة متعمد! فمن ترگهسا 
متعمدا فقد برقت منه الذمه ۰۰" وترك الصلاة یصدق على من ترك صلاة 
و احدة ءفان من دعی الى فعل الصلاة فى وقتها فلم يصلها حتی خسرج 
وقتها ولا عذر له فقد ظهر اصراره على الترك ۰ 


الخرشی ۲۲۷/۱ 
المجموع ۱۷/۲»قلیویی وعمیره ۳۱۹/۱ 
الاتصاف ۰۱/۱ »گتاب الصلاة لابن القيم صفحة۸ قال "وهذا ظاصر 


مذهب احمد "۰ 

















)۱ 
)05 
۳( 
)ئ( 


)۲۹۱( 


ثم آنه لم يرد دلیل من نص ولا اجماع على اعتبار تگرار الترك 


فوجب الاقتصار على آقل مایصدق عليه انه ترك( ). 


وظاهر هذا القول أنه لافرق فى ترك الصلاة بين صلاة واخرى 
من حيث الوقت فآى صلاة ترکها حتى خرج وقتها آخذ بحكم تارك الصلاة 
الا ان اكثر القائلين بهذا القول قرقوا بين الصلاة التى تجمع 
مع مابعدها وهی الظهر والمغرب وبين الصلاة التی لاتجمع مع 
مابعدها وهی الفجر والعصر والعشا ۶»فآشار ابن عرفهمن المالکیه 
الى آنه لو ترك فرقین مشترکی الوقت فيقدر لهما وقت الضرورةبخمس 
ركعات فى النهار يتين واللیلیتین»واشار الى تفسير ذلك بقوله 
" آما النهاريتان فواضح لانه لم يبق لادراك الظهر الاركعة فل وأ خر 
لبقاء أقل من ذلك لزم آلا بقتل بالظهر لانها صارت فائتة لكون 
الوقت اذا ضاق اختص بالاخيره والفائته لايقتل بهاوآما العشاآن 


فلانه اذا ضاق الوقت اختص بالاخيرة فللعشاء آربع وللمغرب ركعة"[؟) 


وبهذا الفرق بين الظهر والمغرب وغيرهمامن الصلوات مرح 
النووی من الشافعيه (۳] وابو اسحاق بن شاقلا وابن القيم ممن 
الحنایله (؟) واستدل ابن القيم لذلك يآن النبی صلى اللدعليهوسلم 
منع من قتل الامراء المؤخرين الصلاة عن وقتهاوانماكانوا يوؤخرون 
الظهر الى وقت العصر وقد یوّخرون العصر الى آخر وقتها- ولماقيل 
له الا نقاتلهم قال لا ماصلو!" فدل على أن مافعلوه صلاه يعمضمون 
بها دی عجم 9(,۳) 





کتاب الصلاة؛ ۸ و المغنی ۲۲۰/۲ 
حاشية العدوی على الخرشی ۲۲۷۲/۱ 
المجموع ۱۷/۳ 

الاتصاف 2۰۱/۱ گتاب الصلاة ص ۱۰ 


کتاب الصلاة ص ۱۰ 











— 


(۳ 
(r) 
(5) 
(ه)‎ 


(Yar) 


القول الشانی + 


أنه يصير تارکا للصلاة اذا ترك صلاة واحدة حتی ضاق 
وقت التى بعدها وهذا مذهب الحنابله (!), واحد الاوجه عند آمصاب 
الشاقعی(۳) وحجة هذا القول كحجة القول الاول وزاد بعش الشافعیه 
آن الصلاة الواحده قد يتركها لشبهة الجمع (؟) , أماحجتهم فى اعتبار 
ضيق وقت الصلاة الشانیه فقد بینه ابن قدامه بقولة آنه يجب قتله 
بترك صلاة و احده ۰۰۰۰ لكن لايثبت الوجوب حتى يفيق وقت التی بعدها 
لان الاولى لايعلم ترکها الا بقوات وقتها فتصير فاكته لايجب القتل 
بغواتها فاذا ضاق وقتها ‏ يريدالثانيه ‏ علم انه يريد ترگهسا 


فوجب قتله ". (4) 
القول الثالث + 

تارك الصلاة من ترك صلاتين وهو احد الاوجه عند الشافعیه 
ورواية عن الامام احمد() ,واستدلوا لهذا القول من طريقين هما. 


الاولی + ان الترك الموجب للقتل.هو الترك المتگرر لامطلق الترك 
حتی يطلق عليه انه تارك للصلاة و آقل مایثبت به التنسسرك 
المتگرر مرتان. 





الاتصاف 2۰51/۱1 

المجموع ۱۳/۲ قلیربی وعمیره على المتهاج ۳۱۹/۱ 
حاشية الشيخ عمیره على المتهاج ۳۱۹/۱ 

المغنى ۲۳۰/۲ عكشاف القناع ۲۱۳/۱ 


انظر مراجع الشافعیه والحتابله السابقه ۰ 














(+) 
)۲( 


(۳( 





(rar) 


الثانيه: ان من الصلاة ماتجمع احداهن الى الاخري فلايتحقق تركها 
الا بخروج وقت الثانيه قجعل ترك الصلاتين موجبا 


و )١(.‏ 
القول الس‌ابع + 


تارك الصلاة هو من ترك ثلاث صلوات حتی ضاق وقت الر ابعه 
وهوايضا وجه للشافعیه ۲۲۱ ورواية عن الامام احمد (۳),واختلف فى 
المراد بضيق وقت الرابعة (*] هل المتمود منه قیق الوقت هن 
آد۶۱ الصلوات الثلاث المتروگة مع الر ابعة ام المراد ضيق الوشت 
عن اد۶۱ العلاة الرابعة فذکر المرداوی فى ذلك قولین(*) 


وسبب الخلاف فى ذلك هو الاختلاف فى وجوب القضا ۶ هل يجب على 
الفور آم على التر اخی فمن قال يجب على الغور قال لایلزم ضيق وقت 
الثانیه إذا اعتبرنا تارك الصلاة هو من ترك ملاة واحدة ولافسسق 
وقت الرابعة أن اعتبرنا تارك الصلاة بترك الثلاث‌واختاراین القیسم 
صحة القول الشانی لان قضا ء الفواكت موسح على التراخی عند. الشافعی 


وجماعه من العلماءء 


و استدلو! على أن تارك الصلاة هو من ترك ثلاث صلوات يسان 


الموجب للقتل هوالاصرار على ترك الصلاه والانسان قد يترك الملاتیسن 


كتاب الصلاة لابن القيم صفحة ۱۰ 


المجموع ۱۷/۳ وقال ابن القبيم هو اختيار الاصطخری (كتاب الصسلاة 
ص ۰)۱۰ 


الانصاف ۰۱/۱ 
وكذا المراك بضيق وقت الثانيه. لمن ترك صلاة و احده 


الاتصاف ۶۰۲/۱ 











۳۹ 0 


۱ 





(a) 


کل أو فجر او شغل يزول قرييا ولايدوم فلایسی بدلك تارگاللصلات» 
قاذا گرر الترك مع الدعاء الى الفعل علم‌انه اصرار"[أأولعلهم 
ايضا نظروا الى أن الشرع اعتبر الثلاث فى ابلاء الاعذار وفى 


الامهال وفى تكرار الكلام لبيان أهميته ونحو ذلك ٠‏ 


هذه آشهر الاقوال فى هذا الباب وهناك اقوال اخرى من 
الاعتبار بترك أربع صلوات ومنها ترك ذلك للعرف فاذ! ترك عددا 
من الصلوات يظهر لشاية اعتباده الترك وتهاونه فهو تارك للصلاة 
والا فلا وهذان وجهان عند الشافعية وعند الحنايلةروى عن الإامام 
احمد غير ماتقدم عنهم آن تارك الصلاة من ترك ثلاث صلوات دون الاعتبار 


بفیق وقت الرايعة ‏ وقد ذكرت آنقا سبب الخلاق فى هذا ع + 


والذى يظهر لى أن أولى الاقوال بالقبول هو أن تارك الصلاة 
من ترك صلاة واحدة من الخمس المكتوبات لانه بتركها يصدق أنه 
تارك للصلاة .ولايقال انه یلتبس حاله بمن تزكها بنية الجمعلان الترك 
هو ماکان مع الاصرار على عدم الفعل إماالتأخير بنية الجمسسسع 
آو النسيان فانه وان اتفق مع تارك الصلاة فى عدم فعلها الا أن 


الترك فى حقه غير وارده 


بنصه عن كتاب الصلاة لابن القیم ص ۱۰ 




















لالد 


0) 


م( 





(16) 


المطلب الشالث 


استتابة تارك الصلة 


تقدم ان من قال من الفقهاء بقتل تارك الصلاة اختلفوا فى 
صفة قتله هل هو حد لحق الله کقتل الزانی المحصن آم آنه كفر 
وقتله کقتل المرتد »ءوترتب على هذا خلاف فى استتابته وبیانه 


رده 
ذهب بعض المالکیه ويعض الحنابله (۲) الی أن تارك الصلاة 


تهاونا وکسلا لایستتاب لان قتله حد والحدود تجب بأسبابها المتقدمه 


ولاحسقط بالتویه ٠‏ 


وذهب جمهور الفقها :۶ من المالکیه والشافعیه والحنایلسه 
الى أن تارك الصلاة یستتاب فان تاب قبلت تویته وسقطت عنه العقویسه 
وان لم يتب یفتل(۳) ,وهد ۱ يستقيم على رآی من قال بان تارادالصلاة 
تهاونا وکسلا کافر مباح الدم فانهم یجرون عليه حکم المرتد وهو 
وجوب الاستتابه قبل قتله ‏ على الراجح من اقوال الفقهای ولکن 
بشكل هذا على من قال ,تارك الصلاة یقتل حدا کمایقتل الزانسی 
المحصن ءفانه ليس فى الحدود استتابه ولاتسقط بالتوية ‏ عندهم. 
الا ماتص عليه وهو حد المحاريين وموجب الحد هو الفعل المتقسدم 


عليه قكيف يقال باستتابة من وجب عليه الحد؟؟. 


نقل هذا ابن القيم عن ابى بكر الطرطوشى كتاب (الصلاة ۰)۷ 
المرجع السابق ص ۸ 


الخرشی ۲۲۷/۱ .مقدمات ابن رشد ۰۱۰۰/۱ المجموع ۱۷/۲ وقال قال 
اصحابنا على الاوجه كلها لایقتل حتى یستتاب " »قلیوبی وعمیسره 
۰۱ عكتاب الصلاةص ۸و انظر المحرر۳۳/۱وفیه قوله " ویستتاب يعد 
وجوب فتله ثلاثة آیام "۰ 











(۹7) 


يقول ابن القيم فى توجيه هذاالرأى بان قتل تارك الصلاة انماهسو 
على اصراره على الترك فى المستقبل وعلی الترك فى المافی بخلاف 
المقتول فى الحد فان سبب قتله الجنایه المتقدمه على الحسسسد ؛ 
لانه لم يبق له سبیل الی‌تد:ازگها وهذ! له سبیل الاستدر اك بقعلها 
بعد خروج وقتها عند الاعمة الاریعةوغیرهم »ومن يقول من آصحاب احمد 
لاسبیل له الى الاستدر اك کماهو قول طاكفة من السلف یقول القتسل 
هاهنا على ترك فیزول الترك بالفعل فأما الزناو المحاربة فالقتل 


فيهماعلى فعل والفعل الذى مضی لایزول بالترت (۱) 


۸ الترجيح: 


والارجح - عندی ب ماذهب اليه الجمهور من استتابة 
تارك الصلاة لان شارك الصسسلاة آحسن حالا ممن ترك الاسسلام 
بالکلیه و احس حالاا ممن تگررت ردته ومع ذلك فتويتهمامقبولة 


عند جمهور الفقها ۰۶ 


)1۱ کتاب الصلاة ۸ وانظر قول الشيخ عميره من الشافعیه " و استشکسل 
بان الحد لایسقط بالتویه و اجیب بآن الحد هنا شرطه دوام الامتناع 
"قلیوبی وعمیره على المنهاج ۰۳۲۰/۱ 











۰۹ص 


(ray) 


المطلب الر ابع 


مدة استتابة تارك الصطسلاة 





اختلف القاغلون باستتابة المرتد فى المدة.التی يستتاب فیها 
فظاهر کلام المالکیه انه لایمهل الا بقدر وقت الصلاة التی دعی الى 
فعلها فان ملاها و الاقتل ففی مختصر خليل قوله "۰۰ ومن ترك فرضا 
۳ لبقاء ركعة يسجدتهها من الضروری وقتل حدا 11 آوفی مقدمات ابن 
رشد قال" واستتایته اذا آبی من الصلاة أن يتتظر به حتى يخرج 
وقتها"(؟) ومن هذا يتضح انهم اعتبروا وقت الصلاة الموسع وقست 
استتابه ءونقل عن احدهم وهو ابو بكر الطرطوشی مايخالف هذاحيث 
قال" مذهب مالك ان يقال له صل مادام الوقت باقيا فان فعل 
ترك وان امتنع حتى خرج الوقت قتل »وهل يستتاب ام لا؟ قال يعض 
آصحاینایستتاب فان تاب و الا قتل وقال بعضهم لايستتاب" ۲۱ آویمکسن 
حمل کلام خلیل وابن رشد على انهم أرادوا تگرار دعاء تارك الصلاة 
الى فعلها قبل خروج وقتها لان الاستتابة لاتکون الابعد أن یحکسسم 
علیه. بانه تارك للصلاة وذلك لایتحقق الا بخروج وقت الصلاة التسسی 
دعی الیها دون ان يفعلها كماصرحا بذنك ۰ فیکون تلمالکیه قى 
استتابة تارك الملاة قولان سب 
احذهما_.٠‏ يستتاب فان تاب والا قتل فى الحال»وهواصح القولیسن 


عند الشافعیه كما تقله النووی عن صاحب العدة وغيره ۶(۰) 








جواهر الاكليل ۳۵/۱ 
المقدمات لابن رشد ۱۰۰/۸۱ 


کتاب الصلاة ص ۷ 


المجموع ۰۱۳/۳ 








)۲۹۸( 


الشانی ۰ 


لایستتاب وقد تقدم. ذكره . 


واسا الحتایله فالمذهب عندهم آن پستتاب تارك الصلاة ثلاثشة 
ايام كما بستتاب المرتد ويهذا قال الشافعیه فى القول الشانی 
لهم . 

والمعتبر عند الشافعیه و الحنابله فى بدءالاستتابه من حين 
الحگم على تارك الصلاة بدلك دون النظر الى وقت الملاة آوالصلوات 
المعتبرة للحگم عليه بترگها فمن قال تارك الصلاة من ترك صسلاة 
واحدة فالاستتابة عنده. بعد خروج وقتها الضرورى ومن قال تارك 


الصلاة من تركها ثلاثة آيام فالاستتابة عنده بعد الايام الثلاثة. 


- الترجیسم : 


(0) 


والذى اختاره أن يمهل تارك الصلاة بعد الحگم بقتلدثلاثة آيام 
يستتاب فيها ويقال له ان لم تتب وتقم الصلاة والا قتلتاك.لانآسوآ 
احواله أن يكون كالمرتد الذى ترك الصلاة والشهادتين ولم يبق له 
علقه بالاسلام وقد قال جمهورالفقهاء باستتابته ثلاثة آيام فاولی 


ان يقال مثل ذلك فى تارك الصلاه . 


کشاف القناع ۲٦۳/۱‏ 
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المطلب الخامس 
مفة توبة تارك الصس لاد 


توبة تارك الصلاة عند من قال بقتله حداادا ءوها لان سب 


العقوية ترك الفعل فاذا ز ال سبب العقوبة سقطت عنه . 


اما من قال بکفر تارك الصلاة فلهم فى صفة توبته ثلائة آقوال 
هن > 
القول الاول + تويته اسیانه بالشهادتين لانه بهذا يخرج عن الكفر 
ويدخل الاسلام قال ابن عقيل ليس لنا كلمة تحكى ماقى نفسه من 
الايمان الا الشهادتان وليس قوله لها حين ترك الصلاة كمااذا تاب 
وندم وهذاالذى نسلكه مع الزنديق فى قبول شويتهفائه یتظاهر 
بالاسلام حتى يكون مودیا شم اذا تاب قبلت توبته وآعدناه الى 
الاسلام بنفس الكلمتين لاغیر لماذکرت .(۱) 
القول الشانی ٠‏ لاتصح توبته الا بأدآاشه للصلاه قال الشيخ تقی 
الدين بن تیمیه الاصوب انه يصير مسلما بنفس الصلاهمن: غير احتیاج 
الى اعادة الشهادتين لان هذا كفره بالامتناع من العمل ککقر ابلیس 
بترك السجود وكفر تارك الزكاة بمنعهاءوالمقاتله عليهاءلابكقره 
بسكو ت فاذ] عمل صار مسلما كماان المكذب اذا صدق صار مسطلمست 
ومثل هذا الكافر تصح صلاته كما آن المگذب تصح شهادته فان صلاته 


هی توبته من الكفر".(2) 





النكت والفوائد السنيه ۲۵/۱ 


الشكت والفواكد السنيه ۳۵/۱ 








۳۰۰ 


القول الثالت : توبته نطقه بالشهادتین مع اد اشه للصلاه - 
۲ وهذاالقول هو الارجم ب فى نظری - لان تارك الصلاه اذا حکم‌یکفسره 
فلافرق بینه وبين الكافر الاصلی و المرتد حتی آنهم ساووه‌بهمافی 
الاحکام من عدم الصلاة علیه وعدم دفنه فى مقایر المسلمین وفیرذلك 
فلایعود الى الاسلام الا بنطغه بالشهادتین وتقدمهماعلی الصلاة شرط 
لصحتهما اما اشتر اط اتيانه بالصلاة فلان ترکه لهاگان سیب تکفیسره 
فلاتویه له ان لم يقمبها!!), وبذلك یححتق دخوله فى الاسلام بنطقه 
بالشهادتین وبآداء ماترك من العمل وهوالصلاه كم ان فى هد القسول 
خروجا من خلاف القائلين بالقول الاول والثائى وزيادة فى الاحتياط 


والتثبت فى أهم اركان الاسلام. 


ويتفق آکثر الفقهاء على أنه لايكفى لتوية تارك الصلاة أن 
يقول آملی أو ساصلی بل لابد آن يصلى بالفعل اذ لافرق بينان يمتنع 
قولا وفعلا او يمشنع فعلذ(؟). 





)1( جا* فى حاشية الشبيخ عميره على المنهاج ۲۲۰/۱ قوله "شارك الجمعة 
لایسقط قتله الا بالتويه لان قعل الظهر ليس قضاء لها بظاف سار 
الصلوات فائها تسقط بالقضاء ذكره ابن الصلاح فى فتاویه وحامله 
ان التوبه فى غير الجمعه لاتتحقق الا بفعل الصلاه وامافئ الجمبعه 
فتتحقق بالتوبه فقط + 


زفق انظر الخرشی ۲۲۷/۱ وذگر ان ابن حبیب یقول "اذا قال انا آفعسل 
لايقتل ویبالغ فى آدبه " قال وهذا خلاف المذهب ءوانظر حاشيلة 
قلیوبی على المنهاج ۲۲۰/۱ . 
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المبحث السابع 


سقوط عقوية الساحريالتوبه 
ويتضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب + 
المطلب الاول 


تعريف السحر وحکه 


آولا ٠‏ تعریف السحر + 


السحر فى اللغه یطلق على كل مالطف ماخذه ودق(۱) »وهو 
فى الشرع مختص بکل آمر یخفی سببه ويتخيل على غير حقبقته ویجری 
مجری التمویه والخد اع۰ ومتی آطلق ولم يقيد آفاد ذم فاعلسسه 
هکذ۱ قال الامام فخر الدین فى التفسیر !۲ موعرفه ابن قدامه بقولسه 
"وهو عقد ورقی وکلام يتكلم به او یکتبه او يعمل شیشا يوئر فنسى 
بدن السعور او قلبه او عقله من غير مباشرةله "۳(۰) وحده بعض 
المالکیه بانه "کلام موّلف يعظميهغير الله تعالى وتنسب الیسه 


المقادیر والگاعنات 8(,۳) 


هذه بعض تعریقات الفقهاءللسحر ومن تعرض منهم‌لهذ ! الموضوع 
على سبیل البسط ذكر له انواعا متعددة تشمل سا اشارت الي هده سذه 


التعریفات وغیرها .فقد ذکر الجصاص فى آحکام القرآن(*) ,والسرازی 


القاموس ۵/۲ . الصحاح 1۳۹/۲ 
التفسیر الکبیر ۲۰۵/۳ 
المغنی ۲۸۸۹ 


الخرشی ۱۲۳/۸ القو اکه الدوانی ۲۷/۲ وقد اختلفوا فى نسبة هذا 
القول والصحیح انه لابن العریی ۰ 


احكام القرآن للجصاص 11/١‏ 
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فى التقسیرالایزید على سبعة آنواع من السحر وذكروا آن آعلاها 
هوسحر اهل بابل والذی یقوم على عباده الکواکب والتعلق يها 
و الاعتقاد بانها المدبرة لهذاالكونءوان من آنواعه مايستخدمفيه 


الجن ومنه مادون ذلك عأستخد ام الادوية والاعشاب والدخان . 
شانیا حکم السحر ٠١‏ 

يرى اکثر الفقها ۶ ان تعلم السحر وتعلیمه حرام يدل 
على ذلك قول الله تعالی" وماکفر سلیمان ولکن الشیاطین كفروا 


یعلمون الناس السحر وما آنزل على الملکین ببایل هاروت وماروت 
ومایعلمان من احد حتی يقولا انمانحن فتشة فلاتکفر۲(۰۰۰۰۰) 

واذا قلضا بحرمة السحر فان استباحته کفر بدون خلاف فمن 
استحل‌عمل السحر مع‌علمه بحرمته ققد كفر. 

واختلفوا فى حكم الساحر الذی لایستبیحه .فذهب الحنفیه 
و المالکیه و الحنابله الى آنه یگفر بتعلمه وفعله سواء اعتقد 
حرمته آم و (۳) 

وخالفهم الشافعی فى ذلك فعنده أن الساحر لایکفر الاآن يعمل 
بسحره مايبلغ الگفر فان علم آوتعلم. واعتقد تحریمه‌لم‌یکفر (4) 


التفسیر الکییر ۲۰۵/۳ 
سورة البقره ايه ۱۰۲ 


انظر حاشية ابن‌عابدیین ۲۰/6 »فتح القدی ۹1/1 المغنی ۲۹/۹»الخرشی 
۳/۸ .۰ 


تكملة المجموع ۲۲/۱۸»ومابعد‌ها و انظر حاشية الجمل ۱۱۰/۵وفی.سه 
" السحر حرام مفسق تعليما وتعلما ولایگفر به "۰ 
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ومعنى هذا آن الشافعى لايرى أن السحر موجب للكقر بذاتسهة 
وانما الینظر فى ذلك الى مايقوم به الساحر من قول أو فعل»فان كان 
فى ذلك مابیخرج من الملة فالساحر كافر لاتیانه أمرا مكفرالالكونه 
ساحرا فتعلم السحر وتعليمه وان كان حراما الا انه لایوجب لصاحبه 
الکقر الا ان استحل ذلك»وبمثل قول الشافعی قال اهل الظاهسر 
فعندهم ان السحر تعلما وتعلیما وعملا لیس کفر۱(۰۱) 


ودلیل الاشمة الشلاثة على مذهبنهم قول الله تعالی"وماگفر سلیمان 
ولکن الشیاطین کفر و ۰۰۰۰۱"لایه ووجه الاستشهاد من الاي هكمايلى» 

(۱) ان الله نفى عن سلیمان الکفر لانه لم يكن سامرا 
واثیت الكفر لمن بعلم السحر حيث قال " وماکقر سلیمان ولکسن 
الشیاطین کفروا بعلمون الشاس السحر *:(۲) 


(۲) ان الله‌تعالی بين ان فى تعلم السحر كفرا للمتعلبم 
ايضا وذلك فى قوله تعالى".. ومایعلمان من احد حتى یقولز انما 
نحن فتنة فلاتكفرء."(؟) 

(۲) وفى قوله تعالی" ولقد علموا لمن اشتراه ماله فی‌الاخره 
من خلاق ...)بيان ان من اختار طريق السحر ان لاحظ له فى الاخره 
ولو كان موّمنا لمانفی عنه ذلك . 

خی ) فى قوله تعالی( ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عنسد 
الله‌لو كانوا یعلمون) (*) مقابلة بين السحر والایسان فدل ذلك 


على ان السحر نقيض للایمان ٠‏ 


انظر المحلی ۰۰/۱۱ 
سورة البقره آيه ۱۰۲ 
سورة البقره ايه ۱۰۲ 
سورة البقرة اية 1۰۲ 


سورة البقره ايه 1۰۲ 
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دلیل مذهب الشافعیه والظاهریه , 


(۱) ان آم الموّمنین عاثشة رضی الله عنهاباعت مدبرة لها 
سحرتها بمحفر من الصحابه »وقعل آم المومنین هذا يدل على انها 
اتری آن الساحرة تکفر يعمل السحر 1ذ لو گفرت لصارت مرتدةیجب 
قتلها ولایجوز استرقاتها .(۱) 

(۲) ان السحر شىء یضر بالشاس فلم یکفر بمجرده کاذ اهم ۰ 


مناقشة الادلنه ‏ 


أب ادلة الجمهور: نوقش استدلال الجمهور بالاية من وجوه گسا 
یلی + 

(۱) استدلالهم بقول الله تصالی "ولکن الشیاطین کفسسروا 
یعلمون الناس السحر" فنوقش بآن قوله "یعلمون "لیس بدلا من قوله 
"کفروا" وانما الکلام والمعنی تم عند قوله تعالی" ولکن‌الشیاطین 
كفروا" ثم ابتدآ تعالی قصة اخری بقوله " یعلمون التاس السصر " 
فیعلمون ابتداء کلام لابدل ٠‏ 

(۲) استدلال الجمهور بقول الله تعالی" ومایعلمان من اد 
حتی یقولا انمانحن فتنة فلاتکقر" نوقش‌ بأن المراد الشهى عن الکفر 
جملة ولیس المراد لاتکفر بتعلمك السحر ولابعلمك السحر. 


روی ابن حزم فى المحلی ۳۹۵/۱۱ بسنده.آن آم الموّمنین عاكشةمرضت 
فطال مرشها قذهب بتوأحيها الى رجل قذکروا له مرضها فقال: انكسم 
لتخبرونی خبر امرآة مطبوبه فذهبوا ینظرون فاذا جارية لها قسد 
سحرتها وکانت قد دبرتها فقالت لهاما آردت منی ؟ قالست :آردت أن 
تموتی فاعتق ءقالت فان لله على ان تباع من آشد العرب ملسة 
فیاعتها و آمرت بشمنها ان یجعل فى مگلها "۰ 
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(۲) ونوقش استدلالهم بقؤلهتعالى" ولتد علموا لمن اشتسراه : 
۰ الى ب قوله لو كانوا 
بکفر الساحر لان رسول الله صلی| الله علیه‌وسلم ومف من يلبس الحریسر 
خره وذنك فى قوله صلی الله علیه 







ن" بانهلاحجة فى الآيتين لمن قال 


فى الدنيا بانه لاخلاق له فى 1 
وسلم" انما يلبس هذه من لاخلاق له فى الآخره ١."‏ ولم يقل احد 
أن ليس الحرير كفر يخرج من الأمله (۲) 


باب مناقشة ادل ةالشاقعيه واللظاهريه ؟ 





(۱) نوقش استدلالهم بقولل عافشة رضى الله‌عنها بانه قد 
خالفها کثیر من الصحابه فقالولا بكفر الساحر»ویحتمل‌ان المدبرة 
تابت فسقط عنها القتل والگفر بلتوبتها ویحتمل انهاسحرتها بمعنی: 


انها ذهیت الى ساحر سحر لها ۳(۰) 


الترجيسسح , 


تقدم فى تعريف السحر انه آنواع متعدده ويطلق على كل نوع 
منها لفظ السحرءولذلك کشر الخلاف فى حكم الساحر فمن الفقهاء من 
قال بكقره ومنهم من لم يقل بذلك »وانما النظر فى ذلك السسسسى 
نوع السحر الذی يأتيه2ولعل تحدید .السحر المگفر يساعد فى حصسر 
الخلاف ويضيق دائرته » 
فالشافعیه مثلوا مايكفر به اللساحر بثلاثة امثله‌هی + 


وواه البخاری ومسلم وغیرهما اللظر فتح‌الباری ۲۸۵/۱۰»محیح مسلم 
یشرح النووی ۳۸/۱۶ کتاب اللبالس وقال النووی معناه من لانمیب 
له فى الآخره وقیل من لاحرمة له وقيل من لادين له فعلی‌الاول يكون 
محمولا على الکفار وعلی القولينالاخيرين یتناول المسلم والكافر". 


انظر لمناقشة ادلة آلجمهور الفحلی لابن حزم ۲۹۸/۱۱ ومابعدها ۰ 


المغنی لابن قدامه ۲۰/۹ 
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(۱) ان يتكلم بکلام وهو كقرء 
(۲) ان یتقرب الى الكواكب ویعتقد انهاتفعل بنفسهاء 


(؟) ان يعتقد انه حق یقدر به على قلب الاعیان.(۱) 


وعند الحنفيه قال ابن عابدين "ان الساحر لايكقر يمجرد عملالسحر 
مالم يكن فيه اعتقاد او عمل مكفر ولذانقل قى (تبيين المحارم) 
عن الامام ابى متصور ان القول بانه كفر على الاطلاق خطاً ویجسسب 
البحث عن حقيقته فان كان فى ذلك رد' مالزم فى شرط الايمان فهو 
کنر والا قلد"(5) وفى احكام القرآن فصل الجصاص مذهب الحنفیه فى 
السحر وحكم الساحر وذكر آن السحر الذى يوجب تكفير قاعله وقتله 
ينقسم الى قسمين الأول ۽ ماکان كسحر آهل بابل وهو المتضمنتعظيم 
الكواكب واتخاذها آلهة من دون الله ءالثانى + مايدعيهالمعزمون 
من خدمة الشیاطین لهم وانهم یعلمونهم بالغيب و آنهم يقدرون على 
طباقع الاشیا* والاتیان بالخوارق ممایستلزم أن یگون فاعله مکذیا 
یمعجزات الانبیا ۶» وذکر أن غير هذين النوعین من السحر لایوجیسان 
القتل ولا التکفیر کالسحر بالآدوية آو التمیمه" و السعایه و الشصونه" 


وتحو ذلك ۳(۰) 


ویقول القرافی من المالكية "اما الاطلاق بآن كل مایسمی سحرا 
کفر فصعب جد ٤"۲‏ أوقال ایضا "واعلم ان السحر یلتیس بالهیمیسا ء 


و السیمیا * و الطاسسات والاوفاق والخواص المنسوبه للحقاتق والخواص 


تكملة المجموع ۲۷/۱۸ هن فتاوی السیکی ۰ 
حاشية ابن عابدین ۲٤۱/٤‏ 


احکام القران للجصاص 1۳/۱ 


الفروق ۰۱۱/۶ 




















(¥) 


المنسویه للنفوس والرقى والعزاعم والاستخد امات*۱(۰) 


وفرق الحنابله بين الساحر الذى يركب المکنسه فتسيريه 
فى الهو؛ء ويدعى ان الكواكب تخاطبه فالمذهب - عندهم ‏ فى هذا 
آنه كافر آما من يسحر بالادویه و التدخین والذی يعزم على الجن 
ویزعم انهاتطیعه فلاكفر فى هذا كله على الصحيح من الذهب .(5) 

فتبين من هد ! اتفاق الجميع على أن الساحر يصيركافرا| اذا 
تضمن سحره قولا أوفعلا أواعتقاد) مكفرا وهذا يشمل كل سحر فيه سسب 
لله أو احد من ملاشکته أو رسله آوفیه عباده وشن آو اهانه ما أ من 
الله بتعظیمه کالقرآن او اعتقاد قدرة غير اللدعلى مالایقدرعلیه 
الا هو سبحانه وما أطلعة بعص الاكمة فى كفر الساحر حمله امحاسهم 


على هذا النوع من السحر.(؟) 


آما مالم يتضمن شيعا من ذلك کاستخد ام الاعشاب وما اعتمدعلسی 
الذكاء والمهارة من الحرکات و الحیل فلایکفر صاحبها ویحرم منیا 


مافیه الحاق الاذی والضرر بالئاس ۰ وهذا هو القول الر اجمعندی. 


وهو مايؤيده الدلیل والنظر وقد اختاره الگمال ابن الهمام 
الحتفى ‏ وهو خلاف مذهبه ‏ فقال " ويجب ان لايعدل عن مذه سب 


الشافعی فى كفر الساحر والعراف ومدمه "۰ (8) 





(1) 


(r) 


(£) 





الق وق ۱۳۷/۶ وانظر ائواء السروق 187/4 
الانصاف ۳۶۹/۱۰ 


انظر ماقاله الخرشى 1۳/۸ والفواكهالدوائى ۲۷/۲ فى تأويل 


قول الامام مالك ۰ 


فتح التدیر/ ٩9‏ 














)۲۰۸( 


ویقی هنا امر واحد وهو حکم تعلم السحر دون العمل يس ه. 
فالذی روى عن الحنفیه والمالکیه والحتابله ان تعلم السحر كفر 
سواء اعتقد حله أو حرمته هكذا حکی عنهم فى بعض الکتب .ولكن 
ثبت من شروحهم واختیار الکثیرین منهم غير ذلك کماتقدم وثبست 
انهم حملو! القول بالتكفير على مستحل دلك(۱). ویهذا آخذالامام 
الشافعى فتعلم السحر وان كان حراما ‏ عنده - الا آنه لايكون 


كفر! الا قى حق مستحله. 


ذهب آخرون الى اباحة تعلمه وفي ذلك يقول الرازی فى 
التفسير(العلم بالسحر غير قبيح ولامحظور وقد اتفق المحققون 
على ذلك لان العلم لذاته شريف وايضا لعموم قولهتعالى "قل هل 
يستوى الذين يعلمون والذين لایعلمون) " ولان السحر لو لم یکین 
يعلم لماآمكن الفرق بینه وبين المعجز والعلم بكون المعجسز 


معجزا و اجب ومايتوقف عليه الواجب فهو واجب ".(5) 


والذى اختاره ان اقصی مايمكن أن يقال فى حكم تعلم السحسر 
هو الحرمة درءا احتمال فعله آماآن يكفر بمجرد علمه فذلك يعيسد 
فان تعلم صنوف الکفر والالحاد دون اعتقاد صحة شىء من ذلك 
ودون العمل به لاكفر فيه بدون خلاف فكذلك السحر ثم آنه لاخلاف فى 
صحة اسلام الساحر بعد كفره دون أن پوثر علمه بالسحر فى اسلامه 
كما أن آکثر الفقهاء آجاز حل السحر عن المسحور بسحر مثله 
مراعاة للضرورة.(؟) 





(۱) انظر المر اجع السابقة. 
(r)‏ التقسیر الكبير كه 


+ ۳۵۲/۱۰ »ع الانصاف‎ ٠١۷/١ انظر کشاف القناع‎ (r) 








)۳۲۰۹( 


المطلب الشانی 


عقوبة الساحسسسس 


۶ ورد بیان عقویة الساحر فى عدد من نصوص الشرع منهامایلی + 


(۱) روى عن رسول الله صلى اللدعليهوسلم قوله " حدالساحر 
فربة بالسيف *(۱) 

(۲) عن نافع ان جارية لحفصة سحرتها واعترقت بذلك فآمسرت 
بهاعید الرحمن بن زيد فقتلها ءفآنکر ذلك عثمانءفقال ابن عمسر؛ 


ماتنگر على آم الموّمنین من امرأة سحرت و اعترقت فسگت عتمان(۰۲۳ 


(۳) وعنیجالة بن عبدة قال " كنت كاتبا لجزء بن معاویسه 
عم الاحنف بن قيس اذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسته" اقتلواکسل 


ساحر وساحرة .فقتلنا ثلاث سواحر فى يوم واحد"[؟). 


)٤(‏ وروی ان رسول الله‌صلی الله عليه وسلم انه ارتجزذات ليلة 
وقال" جندب وماجندب ۰۰۰۰۰" فلماستل عن معنی ذلك قال اما جندب 


فرجل من امتى يضرب ضرية يبعث بهاامة وحده يوم القيامة "فكانسوا 


)0 رواه الترمذى ۲۷/۵ وقال هذا حديث لانعرفه مرفوعا الا من هذاالوجه 
والصحيح عن جندب موقوف ٠‏ 
(۲) اخرجه مالك فى الموطاً و اخرجه الطبرانى (انظر مجمع افو اتد/۲۸۰ 


قال وفی سنده اسماعیل بن عياش وروايتهعن المدنیین فعیفه" وبقیة" 
رجاله ثقات ورواه ابن ابى شیبه فى مصنفه 415/94 کتاب الدیات وفی 
روایته "۰۰.۰ فأتاه ابن عمر فاخبره انها سحرتها و اعترفت بسسسه 
ووجدوا سحرها ءفکان عشمان نما آتکر ذلك لاشها قتلت بغیر اذشه ٠"‏ 


۱ 7 
(r)‏ الحدیث روی البخاری طرقا منه فى کتاب الجزیه والمو ادعه‌ولیس فيه 
ذكر الساحر وقال الحافظ ۲٦1/١‏ انه ورد فى رواية مسدد لابى يعلى 
"اقتلوا كل ساحر وساحرة.. الخ" ورواه ابوداود ۱۹۸/۲ والبیهقفی 


فى الستن الگبری ۰۲۸۰/۸ 








~١ 


0) 


)۲( 
(r) 
(4) 





(۳1۰) 


يرون أن المراد بذلك جندب البجلی حيث فقتل ساحرا فى خلاقة 


عكمان. (۱) 


(o)‏ واخرج‌عبد السرزاق عن ابن المسیب ان عمر بن الخطابپ 


اخذ ساحرا فدقه الى صدره شم ترکه حتی مات (۲) 


هذه آهم النصوص التی تضمنت عقوبة الساحر وفيهاالامر بقتسل 
الساحر والى هذا ذهب اكثر الفقهاء واختلنوا فى قتله هل هوحد 
كغيره من الحدود آم آنه يقتل كفرا كماآنهم اختلفوا فى الحسالات 
التى يقتل فيها وييان ذلك كمايلى : 
ذهب الشافعيه الى أن الساحر لايقتل الا فى حالتین هما ؟ 

)١‏ أن يعمل بسحره مایبلغ الكفر فيقتل كفراء 

؟) ان يعترف انه قتل بسحره انسانا فيقتل قصاصاء 

وقألوا لايقتل قیماعد! ذلك من السحر وانما يعزر واستدلوا 
بقول الرسول صلى اللوعليهوسلم "لایحل دم امرىء مسلم الا باحسدی 
ثلاث لكام الحديث وبما ورد عن عائشة رضىالله عنهاآتها 


باعت جاريتها المدبره لماسحرتها ولم تقتله 8(۰) 


رواه البیهقی مطولا فى الستن ۱۳۲۱/۸ و انظر المحلی ۲۹۲/۱۱ وفیسه 
"أن ساحر! كان عند الولید بن عقبه فجعل يدخل فى بقرةثميخرجمنهافرآه 
جندب فذهب الى بيته فالتفع على سیفه قلمادخل الساحر جوف البقرة 
ضربهما وقال: اقتأتونالسحرم انتم تيصرون " فاندفع الناس وتفرققوا 
وقالوا :حروری فسجنه الوليد وكتب به الى عثمان بن عفان فككان 
يقتح له بالليل فيذهب الى أهله فاذا اصبح رجع الى السجن قال + 
فيرون ان جندپا صاحب الضربه ٠."‏ 


كنز العمال ۷۵۰/۲ 
سبق تخریجه فى مشروعية القصاص ٠ه‏ 


تقدم تخريجه فى استدلال الشافعیه و الظاهریه . 











ا 


- ۳ 


£ 


o 


(4) 
(+ 
(r) 





)۳۱۱( 


ویتفق مذهب الحنایله كما ذكر صاحب الانصاف مع مذهپ الشافعیه فى 
أن الساحر لایقتل الا اذا كان سحره کفرا ومئلو! للسحر المکقر 
بالذی يركب المگنسه فتطیر به فى الهواء وبالذی یدعی أن الگو اب 


تخاطبه ۱(۰) 


وعند المالكيه قال إصبغ لایقتل الساحر الا اذا علم أن مافعله 


هو السحر الذى أعلم الله بانه كفر.(؟) 


وذهب الحنفیه الى ان الساحر يقتل وان لم يكن فی‌سحره مايكقر به 
لسعيه فى الارض بالفساد» فقد نقل این عابديين عن المختارات قى 
ساحر بسحر تجرية ولايعتقد به لايكفر "ثم قال بوهذ اوان كان لایکفر 
لكنه يقتل للاشتراك فى الضرر. (؟) 

وظاهر كلام الحنقيه أن الساحر بقتل حدا لسعيه قبى الارض 


بالفساد ۰ 


الترجیح و 


والذی اختاره ان الساحر اذا لم يكن فى سحره مايبلخ الكقر 
به آن لايقتل ویکتفی بنعزیره لان عصمة دمه ثابته لعدم خروجه 
من الاسلام ولانه لم يرد من نصوص الشرع مایکفی لاستباحةدمه ثم آنسسه 
لو قيل بقتل كل ساحر لاستبيحت دماء آناس لیسوا من السحرة فی شی ۶ 
وانما سا وحوکات تعتمد على الرياضهوطول المران ذلك ان | لشصر 
امرميهم و انواعه متعدده فاولی الا يقتل آلامن ثبت اباحةدمه بدليسل 
ثابت وهو من اتی امرا مگفرا او قتل من یقتل بمثله‌ویب‌الغ فى تعزیسر 


غير هذا من السحره ۰ 
الاتصاف ۳۵۰/۱۰ 


الفو اکه الدوانى TYE/Y‏ 
ابن عابدین ۲۱/۶ وانظر قول الكمال فى الفتح ۲ احکام القسر آن 


للجصاص ۰1۵/۱ 














~1 


= ۷ 


)۳۱۲( 


المطب الشالت 
توية السار 


احكام الساحر من الامور التی اشتد فیها الخلاف بين الفقه ۶ 
و اضطریت فیها اقوالهم حتی انه لیصعب الخروج برأى واضح فى بعصض 
المذ اهب .وهذا الذی جعلنا نتعرض لبعض المباحث قى تحدیدالجریمة 
والعقوية فى السحر قد تبدو بعيدة عن موضوع سقوط عقوية السر 
بالتویه الاآن المتأمل لاقوال الفقهاء فى استتابة الساحر بظهر له 
جليا أن جذور الخلاف تكمن فى تحدید السحر وحگم الساحر وتقریسسر 
عقویته . 


وللفقهاءفی استتابة الساحر آقوال کمایلی ٠‏ 


"القول الاول + مذهب الحنفيه ٠.‏ 


جاء فى فتح القدیر قوله " وآما قتله فیجب ولایستتاب اذاعرفت 
مزاولته لعمل السحر لسعیه بالقساد فى الارض لا بمجرد عمله اذا لم 
يكن فى اعتقاده مايوجب کفره "() ونقل عن ایی حنیفه قوله " الساحر 
اذا اقر بسحره أو ثيت بالبنية يقتل ولایستتاب مده "(؟) 

وحاصل مذهب الحنفیه ان الساحر یقتل بسبپ کفره كما يقتل 
المرند وکان مقتفی هذا أن تقبل تویته اذا تاب ویمهل اذا استمهل 
للتوبه - کماهو حکمهم فى المرتد ب الاآنهم صرحوا بأن الساسر 


لایستتاب ءلانه قد جمع مع کفره الافساد فى الارض قلایستتاب‌ویهسد!ا 





(0) 
(0 





فتح القدير ۰۹/7 

ابن عابدين ۲٤۰/٤‏ وانظر الاشباه والنظائر لابن نجيم1۸۹ وجا *فیسسه 
"کل کافر تاب فتوبته مقبوله فى الدنیاوالاخره الا وذكر منم 
الکاقر يسيب السحر ۰۲۰۰۰ 











(ir) 


آجاب ابو يوسف من ساله عن قول آپی حنيفه بقتل الساصسر دون 
استتابة لم لايكون كالمرتد ؟ فقال : الساحر قد جمع مع كفره 
السعى فى الارض بالفساد بوالساعی بالفساد إذا قتل قتل(!) وقال 
الجصاص " ۰ شم لما كان مع كقرة ساعيا فى الارض بالفساد كان 
وجوب قتله حدا. كالمحارب اذا استحق القتل لم يسقط ذلك عنه 


بالشويه ۲(۰) 


فجريمة الساحر عند الحنقيه مركبة من السحر الذى هو کفسر 
ومن السعى فى الارض بالفساد ولذلك استدلوا لقتله بحديث "سد 
الساحر فربه بالسيف "(5) ويقوله تعالى "انما جزاءالذين يحاربون 
الله ورسوله ويسعون فى الارض فساد ۰۰۰۱( آلایه 

وقالوا انه يقتل ايضا وان لم يكن فی. سحره مايبلغ الكفر 
لفساده ولمايلحق الناس من ضررة »بدليل آنهم يقتلون المسرآة 
الساحره لفسادها مع انها لاتقتل ‏ عندهم ب اذا ارتدت[ة), 


واما اذا تاب الساحر قيل القدرة عليه فهل تسقط عنه العقوية 


كالمحارب آم لا ؟ أطلق فى فتح القدير عدم قبول توبة الساحر 


وقال هو ظاهر المذهب .(1) 





(0) 
(0 
(v) 
4 


الى 





احكام القرآن 1۲/۱ 
المرجع السابق 1۵/۱ 
تقدم تخريجه فى عقوبة الساحر 


سورة الماشدة ايه ۳۲ 


انظر الدر المختار ۲ وراجع حكمهم فى المرتدة. فى توبة المرتد. 


فتح القدیر ٩۸/٦‏ و انظر الاشبا ه والنظاغر لاين نجیم ۰۱۸٩‏ 

















)۳۱۶( 


ولکن ذکر الجصاص الفرق بين البباحر وبين الخناق والمحارب 
بآنهما لم یکفر! قبل القتل ولایعده فلم بستحقا القتل اذ لم 
يتقدم منهما سبب یستحقان به القتل و آما الساحر فقد کفر بسحره تتشل 
به او لم یقتل )١("...‏ 
ومفهوم كلامه آن الساحر اذا لم يكن فى سحره مكقر! قحكمه كحكم 
المحارب »كما نقل فى موفح اخر(۲) أن الساحر اذا قال كنت ساحرا 
وقد تبت انه لايقتل کمن اقر أنه كان محاريا وجاء تاكباأنهلايقتل 


حدا لقوله تعالی "الا الذين تابو!ا....“الايه. 


ونقل فى الدر المختار عن خظر الخانیه ان الفتوى على قبول 


توبة الساحر اذا جاء قبل الظهور عليه (۳). 





۲۸ _ القول الشانی :مذهب الحنابله , 
لایستتاب الساحر ولاتقبل توبته لو تاب واستدلوا لذلك بحدیست 
"حد الساحر ضربة بالسیف " وبماروی عن عمر وحفصه وغیرهم مسن 
الصحابه من قتل الساحر ولم ینقل عن أحد منهم أن هاستتاب ساحر] 
ولان السحر معئى فى قلب الساحر ولایزول بالتوبه فيشبه من لم 
تب 6) 
۹ 5 القول الثالث ٠‏ 
مذهب المالكيه والشافعيه ورواية للامام أحمدءيستتاب الساحر 
کمایستتاب المرتد لافرق فى ذلك بينهما فى حكم الاستتابة ولافى 
مدته ۰ (*] 
11 احکام القران 1۵/۱ 
(۲) المر جع السابق 11/۱ 
(۲) الدر المختار ومعه‌رد المحتار ۲۶۲/۶ 
)£( الاتصاق ۳۳۲/۱۰ .المفنی ۳۲۱/۹ 
(o)‏ الخرشی 1۵/۸ ءالفواكه الدوانی ۲۷/۲ »ءتگملة المجموع ۰۲۷/۱۸ 





الانصاف ۱۳۲/۱۰ لمغتی ۳۱/۹ 

















رت 


)۳۱۰( 


و استدل ابن قد امه لهذ االمذهب بقوله "..لانه لیس باعظم من 
الشرك و المشرك یستتاب ومعرفة السحر لاتمنع قبول تويته فان الله 
تعالی قبل توبة سحره فرعون وجعلهم من أوليائه فى ساعةولان 
الساحر لو كان كافرا فاسلم صح اسلامه وتويته فاذ! صحت التوية 
من الكفر والسحر معا صحت من احدهما كالكفرءولان الكفر والقتل 
انماهو بعمله بالسحر لابعلمه بدليل الساحراذ! آسلم والعمل بسسهة 
يمكن التوية منه وكذلك اعتقاد مايكفر باعتقاده يمكن التوبة 
منه كالشرك"(1) 


واستئتی المالكيه من هذا الحكم الساحر المستسر بسحسره 
فقالو! بیقتل حدا كالزنديق ولاتقبل تويته اذا ظهر عليه قبل التوبه 
امااذا جاء تاقبا قبل القدرة عليه فتویته مقبوله ولعل الحطاب 
اراد هذا عندما قال "والقول الر اجج فى الساحر ان حكمه حكلم 


الزنديق يقتل ولاتقبل تويته الا ان يجىء تاعبا بنفسه "(۲) 


الترجیسسسح 





والارجم - فى نظری - ماذهب اليه الشافعية والمالگیه وهنو 
استتابة الساحر کمایستتاب المرتد فان تاب سقطت عنه العقویسسة 
وعزر بما پردعه ویدفع شره اماآن يستباح دمه وهو ينطق 
بالشهادتین فلادلیل عليه بل الدلیل الشابت علس خلافه 





0) 
(r) 


المغنی ۳۱/۹ 
مو اهب الجلیل ۲۷۹/۲ 

















)۳۱۷( 


فلاتنزجرء»قال فلماگان ذات لپلة چعلت تقع فى النبی صلی اللدعليه 
وسلم: وتشتمه «فاخد المغول(۱),فوقعه فى بطنها مواتکا عليها 
فقتلهاءفوقع بين رجلیها طقل فلطخت ماهناك بالدم. فلما آمیسسج 
ذکر ذلك لرسول الله صلی الله‌علیه‌وسلم فجمع الناس فقال : آنشد 
الله رجلا فعل مافعل لى عليه حق الاقام قال .فقام الاعمی یتخطی 
الناس وهو یتزلزل حتی قعد بين يدى النبی صلی الله علیه وطسم 
فقال : يارسول الله آشاصاحبها كانت تشتمك وتقم فيك قانهاه. 
فلاتنتهی و آزجرها فلاتنزجر ءولی منها اینان مثل اللوّلوتسن 
وگانت بی رفیقه »فلما كانت البارحه جعلت تشتمك وتقع فيك فساضذت 
المغول فوضعته فى بطنها و آتکأت علیها حتی قتلتها فقال النیسی 
على الله علیه وسلم :آلا اشهدوا: آن دمهاهدر"() 


؟) وعن ابی برزة قال " كنت عند ابى بكر رض الله متسه 





فتغيظ على رجل فاشتد عليه فقلت تآذن لى باخ خليفة رسول اللوصليى 

الله عليه وسلم اضرب عنقه ؟ قال؛ فآذهبت كلمتى غضيهفقام فدخسل 
فارسل الى »وقال .ماالذی قلت آنفا ؟ قلت اذن لى أضرب عنقهء, 
قال .اكنت فاعلا لو آمرتك ؟ قلت ,نعم قال : لا والله‌ماگاننسست 


لبشر بعد محمد صلی الله عليه وسلم (۳] ۰ 


(۳) وعن الشعبى عن على رضى الله عنه "ان يهوديه كانت 
تشتم النبى صلى اللدعليه وسلم وتقع فيه فخفقها (؟] رجل ححسی 





0غ( المخول ,»قال الخطايى :شبه المشمل نصله دقيق ماض وقال غیره هو 
سيف رقيق له قفا يكون غمده. كالسوط والمشمل السيف القصیرسسی 
بذلك لانه يشتمل عليه الرجل :اى يغطيه بثويه)انظر معالم السنسن 
للخطابى ۱۹۹/۲ ۰ الصارم المسلول 1۸ ومثلهفى المصباحالمشير. 


(۲) رواه ابوداود والنسائى و استاده حسن»مختصرستن ابى د اود ۰۱۹۹/۷ 
ورستمالشاق بای 8 

۱۰٩۷۲ اخرجه ابود اود والتساشی/مختصر سنن ابی داود 6۲۰۰/۹ سكي( ناك‎ (e) 

٠ )4(‏ الخفقبكل فرب بشی* عريض ٬يقال‏ خفقه بالسيف -بكسرالفاءوضمهل اذا 


ضریه به ضرية خفیفه ٠‏ 











- ۳ 


)۳۱۸( 


ماتت فابطل رسول الله صلى الل علیه‌وسلم دمه ۱(۰) 


)٤(‏ اثبت القران الكريم کفر المنافقین بسبب مقالة قالوها 
عن رسول الله صلى الله علیه‌وسلم هى دون السب ققد روی الطيرى 
وغيره عن قتادة(؟) قال ,بينا رسول الله صلى الله عليه وسلميسير 
فى غزوة تبوك وركب من المنافقين يسيرون بين يديه »فقالوا انظروا 
هذا يفتح قصور الشام وياخذ حصون بنی الاصفرءفاطلعه الله سبحاته 
على مافى قلوبهم ومايتحدثون به فقال "احبسوا على الرگب - شم 
اتاهم - فقال قلتم كذا وكذا فحلفوا ماكنا الا نخوض وتلعب ۰.۰.۰۰ 
فآنزل الله تعالى قوله " ولكن سالتهم لیقولن انماگنا تخوضونلعب 
قل أبا الله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون » لاتعتذروا قدكفرتم 


بعد ايمائكم ۰,۰۰ ۳(۲,۰,۰) 


آثر التويه فى سقوط عقوية الساب > 





المذهب عند ابی حنیفه ان ساب التبى صلى الله عليه وسلم حكمة 


حكم المرتد فى قبول تويته وحكم استتابته. ومدتها فعلى هذا تقبل 





0) 


(¥) 


(f) 





اخرجه ابو داود وقال (المنذری) "ذكر بعضهم ان الشعبی سمع من 
على ین آبى طالب وقال غیره انه رآه/انظر مختصر سنن ابی داود 
۶ وقال ابن تيميه فى ) الصارم المسلول صفحة 1۱" وهذإالحديث 
جید قان الشعبی رأى عليا وروی عنه حديث شراحه الهمدانيهوكان 
على عهد على قد ناهز العشرین سنه وهو کوقی فقد ثبت لق وه 
فیکون الحدیث متصلا" شم ان كان فيه ارسال لان الشعبی یبد 
سماعه من على فهو حجة وفاقالان الشعبی عندهم صحيحالمراسيمل 
لایعرفون له مرسلا الا صحیحا .۰۰۰" وفی حاشية جامع الاصول قال 
وهو حدیت حسن" ۰۲۵۸/۱۰ 


تفسیر القرطبی۰۱۹/۸ 


سورة التوية ايه ٥1ء11‏ 








لبق 


(r) 





(14) 


- عندهم ‏ توبة ساب النبی صلى الله عليه وسلم ان تاب »وهذا هي 
الصحيح من مذهب ابی حنیفه والذى حگاه ابو يوسف فى كتاب هة 
الخراج والرملى فى حاشية اليحر' وغیرهما وییذااخذ اصصساب 
الشافعى فى اشهر الوجهين عنهم (") وحكى عن الامام مالك روايية 
بهذا رواها الوليد بن مسلم وفيهاانه يستتاب فان تاب نكل 
وان ابى قتل والمشهورعته خلافي (۳) وحكى ابو الخطاب من اصحاب 


الامام احمد روايةعنه بقبول توية الساب مطلقا.(4) 


ووجهة نظر هوّلاء ان سب الرسول صلى الله‌علبه‌وسلم نوع من 
آنواع الرده فلایزاد عن حكم المرتد وهوالقتل كفرا وقبول توبته 


ان تاب ۰ 





كتاب الخراج 1۹۷ ءالدرالمختار وحاشيته ۲۳۱/۶ وذكر ماوقع فيه 
بعق فقهاء الحنفیه من متابعة البزازى فى القول بعدم قبول توية 
ساب النبی صلی الله عليه وسلم حيث نقل البزازى عن الصارمالمسلول 
رای ايى حنيغه و أخطاً فى الستقل وصواب المذهب ان حكمه حكمالمرتد 
وكذا قال ابن تیمیه فى الصارم المسلول عن مذهب ابى حنيفة. 


الصارم المسلول ۳۱۲ ونقل ابن قدامة فى المغتی ٩۷/۹‏ عن الشافعى 
قولا واحد! فیمن قذف ام النبی صلى الله علیه وسلم وهوآن حکمه‌حکم 
المرتدفبستتاب وتصم تويته "ذگر البجیرمی فى حاشیته على الخطيسب 
۶ من صور الاستهز ۶۱ الذی یکون به الشخص مرتد امایصدر مسسن 
الظلمة عند ضربهم فیستغیث المضروب بسید الاولین والاخرین رسسول 
الله صلی الله علیه‌وسلم فیقول " خل رسول الله یخلصك "ونحو ذلك 


وانظر حاشية الشرقاوی ۲ وفتح الجو اد بشرح الارشادلابن حجسسر 
الهيتمى ۲۹۹/۲ ۰ 
الشفا للقاضی عیاض ۲۵۷/۲ 


الصارم المسلول ۲۰۷ المغنی ٩۷/۹‏ ومعتی "مطلقا" آی سواءأكان الساب 
مسلما قتاب او کافرا فأسلم . 























۳۲۰( 


ویتفق السالکیه فى المشهور عنهم - و الحنابله- على الرواية 
الر اجحه عندهم ل ان ساپ التبی صلى الله عليه وسلم میاح السسدم 
ولاتصم منه التویه ان تابءویری المالکیه أنه یقتل حدا لاکفسرا 
والحدود عتدهم لاتسقط بالتويه (۱),قال القاضى عياض "وا عل سم 
ان مشهور مذهب مالك وأصحايه وقول السلف وجمهورالعلماءقتله 
حدا لاكفر! ان أظهر التوية منه ولهذ! لاتقبل عندهم تويته ولاتنفعه 


استقالته ولاقیاته ,() 


ولیس قتل الساب حدا على اطاقه - عتد المالکیه - واتماذلك 
فى حق التاقب من ذلك آوالذی انكر ماشهدت عليه به البینه .يقهم 
ذلك من قول القافی قى النص السابق - ان آظهر التویه ل ومرح‌یذلك 
العدوی فقال" وقوله حدا مقید بمااذا تاب آوآنگر ماشهدت بسبه 
عليه البینه ویموت مسلما.... واما لو آقر بالسب ولم يتب فانشسه 
یقتل کفر)۳(۰) ویظهر ان مرادهم بهذا! الفرق معاملة الساب بالاسر 
فى حقه فان مساواته بالمرتد تبیم دمه قبل التوبه‌ولگن التوبه 
تعصمه فیعامل حینثذ کآمحاب الحدود اذ لاتسقط عقوبتهم بالتویبه- 


۰  مهدنع‎ 


وآماالحنابله فقال الامام احمد فى رواية حنبل عنه "كل مسن 
شتم النبی صلی الله علیه‌وسليم آوتنقمه مسلما كان أو كافرا فعلیه 


القتل وآری أن يقل ولایستتاب .(6) 





راجع اثر التوبه فى سقوط الحدود .التی لحق الله غير المحاريه 
وانظر الخرشی ۷۱/۸ 

الشفا للقاضی عياض ۲۵۶/۲ 

حاشية العدوی على الخرشی ۷۰/۸ 

الصارم المسلول صفحة ۳۰۰ 

















(rr) 


وقال عبد الله ابن الامام احمد سآلت آبی عمن شتم النیی صلى الله 
عليه وسلم يستتاب ؟ قال .قد وجب عليه القتل ,ولایستتاب .خالدسن 
الوليد قتل رجلا شتم النبى صلى الله علیه‌وسلم ولم یستتیه "(۱) 
وهذا هو المشهور عن الامام احمد حتی قال ابن تیمیه "ولم اجسد 
للاستتابة فى كلام الامام احمد اصلا) (۲) 


وهذا يدل على انه لايرى لساب الرسول صلى الله عليه وسلم تويسة 


لان من مذهبه آن كل من قبلت توبته فائهيستتاب ۰ 


وتحتم قتل الساب اذا لم يتب ظاهر - عند الحنابله کفیرهم ب 
لانه مرتد فيقتل كافرا وآما لوتاب قبل قتله فقالواآنه يقتل 
آيضا لا لان توبة المرتد غير صحيحه ولكن لان جريمة السب تشتمل على 
حق لله وحق للادمی فحق الله سقط بالتويه وآماحق الأدمى وهورسول 
الله صلى الله علیه‌وسلم فلايسقط لانه لايعلماسقاطه قیوّخذ به يعد 
توبته ويقتل كمايقتل المحارب قودا لحق الادمی اذا تاب قبل 


القدرة عليه ءلان تويته اسقطت عنه حق الله ويقى عليدحق الادمی(۳) 


وتوقف الظاهریه فى حكم ساب النبى صلى الله علیه وسلم وقى 
ذلك يقول ابن حزم "اختلف الناس فيمن سب النبی صلى الله علیسسسه 
وسلم او نبيا من الانبياء ممن يقول آنه مسلمءفقالت طائغة ليس 
ذلك كفرا وقالت طاكفة هو كفر وتوقف آخرون فى ذلك فآماالتوقف 


فهو قول آصحاینا .000 "(؟) 





0) 





الصارم المسلول ص ۲۰۰ 
المرجع السابق ص ۳۰۹ 
المرجع السابق و الاتصاف ۲۳/۱۰ 


آلمحلی 2۰۸/۱۱ 























مد 


) ۳۲۲( 


الترجيح + 


والارجح فى نظری ان تقبل توية ساب النبی صلى اللهعليهوسلم 
کماتقبل توية المرتد لانه لیس بعد الگفر ذنب وقد قبل رسول اللسه 
صلی الله علیه وسلم تویةکثیر ممن آذوه بالسب والشتم و السهج۶ 
وآعرض عن عقوبة المنافقین مع ماکان یبلفه من‌اذ آهم وقد قبل رسول 
الله صل الله علیه وسلم توبة عبد الله بن ابى السرح بعد آن سلب 
الرسول على الله عليه ولم وطعن فى الرياله واوتند ولحق بادمشرعی؟ 
ولوكان قتله متحتما لمانفعته عند رسول اللهشقاعةالشافعين كمسا 
لم تنفع المخزوميه الشغاعه فيمااوجب الله من العقوية شم قلد 
قام الدليل على ان المرتد والكافر اذا تابا قبلت تويتهماولم 
يرد عن رسول الله‌صلی الله علیه‌وسلم انه رد تاثشبا وقال لاتویه‌لسه 
بل ثبت عنه خلاف ذلك وفى الحديث "ان اللهيقبل توية العبدمالم 
یغرغر"(۲) وغيرهذا من نصوص الشرع من كتاب او سنه ممايدل علسی 


قبول توبة التائب دون فرق بین ذنب وغيره ٠‏ 


فاذا ثبت حقن دم التائب وقبول توبته فانه لاینبغی اد آن 
یستبیح دمه الا بنص شرعی وقد تقرر عند الفقهاء انه بحتاط قى 


الدماء مالایحتاط فى غیرها. 


ویلحق بهذا الموضوع مسائل منها ١‏ 
آولا ١‏ حكم الذمی اذا سب النبی صلی الله علیه وسلم فقد اتفق 
الفقهاء على ان عهده بینتقم بذلك وان حده القتل لافرق بيته 


وبين المسلم الا انه اذا شاب ققد قال الحنفیه و الشافعیه فى 





)1غ( 
)0( 








مختصر سنن ابی داود ١94/5‏ 


جامع الاصول ۵۱۳/۲ من رواية الترمذی ٠‏ 














1) 


)۲) 


(۳) 





(rrr) 


احد الوجهين ورو اية للامام احمد ان توبته مقبوله ویسقط عنم 
القتل وتويته ان يدخل فى الاسلام ولايكفيه أن يتوب عن السب ویرجسم 


الى دینه وعهده ۰ (۱) 


ومذهب المالکیه و الحنابله واحد الوجهین عند الشاقعيه 


تحتم قنله وبطلان تویته (؟) ۰ 


والقول الاول آظهر فى نظری - لان ماهم عليه من الكفر آگیر ولم‌یرد 
عن رسول الله صلی الله علییه وسلم أن رد من جاء اليه مسلما ولو 
كان شتمه او قذفه حال گفره . 

ثانیا ‏ الفرق بين من سب الله تعالی وبين من سب رسول الله 


صلى الله علیه وسلم ۰ 


ساب الله تعالى کافر کماان ساب رسوله کافر وفرق بصسض 
الفقها ۶ بینهمافی التویه فقال تقبل توبة من سب الله تعالى 
دون من سب رسوله صلی الله‌علیه وسلملان الله سبحانه وتعالی لاتلحقسه 
من السب معره بخلاف رسوله اذ هو بشر قد تلحقه المعرة بالق ذف 
او السب وقال بعضهم اذا كانت توبة ساب الرسول صلى الله علیه وسلم 


غير مقیوله فتوية ساب الله‌تعالی غير مقبولة من باب آولی.(۳) 


ذکر ابن تيميية فى الصارم المسلول ۳۳۰ ان للذمی ان یتوب ویعسود 
الى الذمة كما کان/ثم قال / "وهو ظاهر کلام الشافعی الا ان يتآول." 


المرجع السابق ۲۲۰ و انظر الخرشی ۰۷۱/۸ 


شرح الشفا 25/6 ۰ الانصاف ۰۳۳۳/۱۰ الصارم المسلول ۳۳6 
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والذی اختاره انه لإوجه للقرق فىالحكم بين الاثنين‌اذ أنبشاعة 
سب الرسول صلی الله عليه وسلم لم تات من انه قد تلحقه المعره 


ولکنها آنت من حیث أن مقام الرسالة مقام كريم يجب احثترامه 


ومحبته فاید ال ذلك بنقيضه وهو السب والشتم جريمة بشعة تستحسق 


آقسی العقویات ۰ 
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المبحث التاسع 


سقسسوط العقوية التعزیربه بالتوبه 





لاخلاف أن ماکان‌من التعزير لحق الآدمى فلاآشر للتوبة فيهشائه 
شأن القصاص وساعر حقوق الآدميين ٬لاتسقطها‏ التوبه و آما التعزير 
الذى لحق الله فقال الحنفیه .لايسقط كالجدود التى لحق اللسه 
لاتسقط بالتوبه ۱1 ,ویه ؛ آخذ الحنابله فى أحد الوجهينعندهم» 


فقد نصوا على أن فى تعزیر شاهد الزور بعد توبته وجهين!؟) 


وعند المالكيه ذكر القرافى ,أن من الفروق بين الحدوالتعزير 
آن الاخير يسقط بالتوبه بخلاف الحدءعفقال ."أن التعزير يسقلط 
بالتويه ماعلمت فى ذلك خلافا"[؟) ولم يفرق القرافى بين تويلة 
مستحق التعزير قبل القدرة. عليه آو بعدها بل ذكر سقوطه بالتويسسه 
مطلقاء بینما افهم كلام غيره من المالكيه آن هذا مخصوص بماقيسل 
القدرة » ففى منح الجليل قال" وان جاء فاعل معصيه الله تعالسسی 
تابا سقط تعزيره كماتقدم فی‌قوله وآدب المفطر عامداً الا آن يجىء 


تب 8(۰) 


الترجيسسح , 


والارجح - عندى ‏ قبول توية مستحق التعزير وسقوط عقوبته 
أذا صحت منه التويه وظهر منه الندم. والعزم على عدم العودة‌لمسا 


الاشباه والنظاكر لابن نجیم ص ۱۸۸ 

کشاف القناع E71‏ وانظر الاخصاف ۳/۰ 
الفروق للقرافی ۱۸۱/۶ ۱ 
منح‌الجلیل ٥٥٤/٤‏ » الخرشی ۱۱۰/۸ 
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تاب منه »ویدل على ذلك كله اما مجيكه قبل القدرة عليه وص_ذا 
آصدق دليل على صحة التویه ؛ آو ظهور علامات الصلاح عليه فى مدةتگفی 


وانما رجحت سقوط العقوبة التعزیریه بالتوبه لان غاب ة 
مااستدل به المانعون من جواز التوبه فى التعزیر هوالقیاس على 
الحدود »ومعلوم آنه ورد فى الشرع الفرق بين الحد والتعزیسر 
كقول الرسول صلی الله عليه وسلم " آقیلو! ذوی الهیشات زلاتهم الانی 
الحدود "۰۱۱۱ کماآن الراجم من أقوال الققهاء أن الحدود تسقسسط 
بالتوبه - کمانقدم - فسقوط التعزیر بالتوبه من باب آولی. وآمر 
ثالث أنه ثبت من فعل الرسول صلی ائله علیه‌وسلم آنه ترك تعزیسر 
آناس استحقو! التعزیر (۲), ولذا قال جمهور الفقها *آن للامسام آن 
یعفوا عن تعزير من ثبت عليه مایوجب التعزیر اذا رأى آن في ذلك 
مصلحه ءقاذ! جاز ترك تعزير هذا جان قبول توبة من جاء تاكبا مسن 


باب آولی ۰ 


و التعزیر شرع للزجر ولذلك جعل الفقهاء غاية التعزیر حصسول 
الانزجار»حتى قالوا أن من الناس من یکفی فى تعزیره استدعاژه 
الى مجلس القضاء ومنهم من ينزجر بالنظره » ومنهم من پنزجسر 
بالتوبيخ ومنهم من لاینزجر الا بالضرب والحبس »و التوبه رفس سسع 
صاحبها الى منزلةأعلى من منزلة الانزجار /, ذلك آنها ثمرة الندم 
على ماسبق من ذنب والعزم على البعذ عنه مستقيلا ففیها فوق 
العزم على الصلاح محو آثار الذنب السيئه وفیهامجال لرفع درجات 


المذنب عند الله وزيادة حسناته قال تعالی" الا من تاب وآمن وعمل 


سبق تخريجه انظر مبحث آشر العفو فى سقوط التعزیر » 


انظر فيما سبق مبحث اشر العفو فى سقوط التعزير الذى لحق الله. 
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1 
عملا صالحا فأولتشك پیدل الله سيعاتهم حسنات ". | 


فاذا قال الموجبون للتعزیر" آن ماوجب حقا لله فلایحل للامنام 
تركه الا فيماعلم آنه انزجر الفاعل قبل ذلك( أفان للامام آنلایمزر 
من جاء تائيا لحصول الانزجار والشدم والعزم على الصلاح فسسسى 
المستقبل ٠‏ 


سورة الفرقان آيه ۷۰ 


شرح فتم القدیر ۲۱/۵ بشی۶ من التصرف ۰ 
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الفصل الثبائى 


سقوط العقوية بالرجوع عن الاقرار 





المبحث الاول ءتعریف الاقرار ومشروعيته وثيوت الحدود به 


تعريف الاقرار 


شروعيت 


ثبوت الحدود التی لحق الله بالاقر از 
التگرار فى الاقرار 


- اقرار الاشسرس 


المبحث الشانی + الرجوع عن الاقرار 


المطلب الاول + 


المطلب الگاشی + 


اولا + 
شانیا ؟ 


شالشاء 


المطلب الثالث 


المطلب الرايع 








الخلاف فى مشروعيته 


ماکان فى معنی الرجوع عن الاقرار 


اله رب 
انگار الاحصان 


انکار الاقرار 


هل يلزم لصحة الرجوع عن الاقرار 


وجود شبهة ؟ 


+ العقويات التی تسقط بالرجوع عن 


الاقرار 














۳1 


ااا 
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الفصل الشانی 


سقوط العقوية بالرجوم عن الإقرار 


المیحث الاول : فى الاقرار ‏ تعريفه ‏ مشروعيته ب شبوت الحدودبه 





تعريف الاقرار : 





.الاقرار فى اللغه الاعتر اف وهو مآخوذ من قرالشیء ‏ اذا 

)0 
ثبت وفی الشرع "اخبار عن ثبوت حق للغیر على نقسه ۲۱۲ آوعرفه 
بعق المالكيه بانه "خبر يوجب حكم صدقه على قاقله فقط بلفظ.ه 


او لقظ شاقبه "۰۱۳۱ 


مشروعية الاترار + 





والاصل فيه الکتاب و السنه والاجماع : اما الکتاب فقوله 

تعال" وال آخد ها الس 06 كد ۳ 

لی واد آخذ الله میثاق النبیین لماآتيتكم من کتاب وحگمة 

۰ الى قوله تعالى - قال أأقررتم وأخذتم على ذلكماصرى؟ قالوا 
a 4‏ 


اقررنا"" * وقوله تعالی "ثم آقررتم و آنتم تشهدون"(*) وقوله 





۱) 
۲) 
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القاموس المحيط و المصباح المنیر مادة "قرر" 
تکملة فتم القدیر ۲۱۷۲/۸ 


الخرشی ۸1/٦‏ وقوله فى التعریف "حکم " بالرفع على انه فاعسسسل 

ومفعوله محذوف تقدیره "حقا" ای حکم الصدق یوجب الحق فقط وقد 

ذکر الخرشی الفرق بين الاقرار والدعوی والشهاده فقال"كسم ان 

ان الاقرار و الدعوی والشهاده. كلها اخبارات والفرق بینها آن‌الاخبسای 

ان كان یقتصر حکمه على قائله فهولاقرار وان لم یقتصر فاما آن‌لایگون 
للمخیر نفع فیه‌وهوالشهادة اویکون وهوالدعوی "۰ 

ال عمران الم 


البقره ۸4 
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تعالى "قال إلبت بریکم قالو! بلی" ([آوآمشلته فى السنة كثيرة 
ومنها اقبامة حد الزنا على ماعز وعلی الغامديه لما اعترفبابذلسك 
واماالاجماع ,فان الامة اجمعت على صحة الاقرار لانه اخیار على وجه‌یتفی 
عنه التهمة والريبة فان العاقل لایکذب على نقسه گذبا يضريها 


ونهد | كان اكد من الشهادة (۲) 


۲۳۸ _ بوت الحدود التی لحق الله بالاقرار , 
تثیت الحدود بالاقرار كغيرها من الحقوق و الجنایسات 
ألا آن الاترار فى الحدود یختلف عنه فى غیرها يسبب طبيعة الق 
قى الحدود» وضرورة زيادة التثبت فیها وتشوف الشارع الى درعكها » 
وحرصه على رعاية الففیله واشاعتها فى المجتمع الاسلامى. ومما 


يختلف فيه الاقرار بالحدود عن الاقرار فى غيرها الاحكام الاتيه 


+ 1ب التكرار فى الاقران‎ 20 ¬ ٩ 





للفقهاء فى اشتراط تكرار الاقرار من المقر فى 


الحدود قولان همسا + 


۰ - القول الاول : يشترط تکرارالاترار بالزتا اريع مرات‌قال بهذا 


الحنفیه و الحنابله » الا أن الحنفیه اشترطر! أن يكون الاقرار فى 





آربعة مجالس مختلفه »كلما آقر رده القافی ءبحیث لایر اه .وقالس وا 


لو آقر آریع مرات فى مجلس واحد اعتبر واحد۳(۰۱]» ولم‌یشترط هذا 





(۱) . سورة الاعراف ۱۷۲ 
(r)‏ انظر المفنی ۱۰۹/۵ 


۲۱۸/۵ شرح فتح القدير‎ ۰ ٤ الدر المختار‎ (r) 
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الحنابله » وقد روی الاثرم أن الامام احمد سبثل عن الزانی يسردد 
آریع مراث ؟ قال نعم, على حديث ماعزء هو احوط - قلت له فى 
مجلس واحد» أو فى مجالس شتی ؟ قال : آما الاحادیت فلیست تسسدل 
الا على مجلس واحد ».الا ذاك الشيخ بشیر بن المهاجر عن عبدالله 
بن بريدة عن آبيه وذاك عندى منکر الحديث رن 
وهذا فى حد الزنا .آماغیره من الحدود قالمذهب عتد الحنفیه آنه 
يكفى الاقرار مرة واحدة لثبوتها»وخالف ابو يوسففقال لایگفی فى 
شبوت السرقة وشرب الخمر اقراره مرة واحده بل لايد من تگرار الاقر ار 
مرتین.(۲) 

واما الحنابله فقالوا یشترط فى السرقه تگرار الاقرار مرتین 
وقال المرد اوی "وعلیه الاصحاب »وهو من مفرد ات اس " وفی شرب 
الخمر و القذف روایتان + الاولی لایشترط التگرار وعليهاالمذهبه 


قي بشت ید (4 
والاخری یشترط تگراره مرتین- ۱ 





المغنی 16/4 ءالانصاف ۱۸۸/۱۰ 


انظر حد الشرب فى الدر المختار 1۰/6 ,شرح فتح القدیره/۲۱۲ءوحد 
السرقه فى شرح فتم القدیر ۳۱۰/۵ وفي الدر المختار ۸۵/6 ذکسر 
ان ايا يوسق رجح عن قوله باشتراط تکرار الاقرار. فى السرقه , 
وانظر بدائح الصنائع 2۱۸۸/٩‏ وقد عرض مسألة اختلافهم فى اشتراط 
العدد فى الاقرار مطلقا . 


الانصاف ۲۸6/۱۰ 


الانصاف ۲۳/۱۰ 
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الإدل فة , 


استدل القاقلون باشتراط التكرار فى الاقرار بالادلسة 
الات فل عه 
۱) ماورد فى حديث ماعز الاسلمی عندما آقرعلی نقسه بالزنا 
وفيه قوله " فلما شهد على نفسه اربع مرات "(۱) 
؟) استدلوا یماروی عن ابى بكر الصدیق "أن ماعز بن مالك 
اعترف عند التبى صلى الله وسلم الاولى والثائيهوالثالثه فرده 
فقلت له + انك ان اعترفت الرابعة رجمك »فاعترف الرابعة فحبسسه , 
ثم سال عنه فقالوا: لاتعلم الا خیرا قأمر به فرجم"(۲) 
وقال ابن قد امه فى وجه الاستشهاد به "وهذ !ا يدل من وجهیسن. 


احدهما؛ آن النبی صلی الله علیه وسلم آقره على هذا ءولم ینگسره 


آقکان بمنزلة قوله »لانه لایقر على الخطاً والشانی . انه قد عللم 


هذا من حكم التیی صلی اللنه علیه وسلم »ولولا ذلك ماتجاسر على قوله 
۳1۰ 


بين يديه 


كما استدل الحنابله وابو يوسف على اشتراط تكرار الاقرارقفى 


السرقه مرتين بالادلة التاليه سب 
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انظر المغنى 16/٩‏ »وحدیث ماعن الاسلمى سيرد ذكره بالتفصيل قريبا 
"مبحث الرجوع عن الاقرار "۰ 

ارواء الغليل ۲۹/۸ رقم ۲۳۵۷ وقال اخرجه الطحاوى وابن ابى شييه 
واحمد وهو ضعبف بهذا السياق ". 


المغنی لابن قدامه 15/٩‏ 
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)١‏ ماروی ابو أمية المخزومی إن النیی صلى الله عليه وسلم 
اتى بلص قد .اعتوف فقال :ما اخالك برقت ,قال بلی »فاعاد عليه 
مرتین اوثلاثا .قالبلی‌فامر به فقطع 0۱۳.۰ 

؟) عن القاسم بن عبد الرحمن أن عليا رفی الله‌عنه آتساه 
رجل ققال + انى سرقت ۰ فطرده ثم عاد مرة آخری فقال :انی سرقت 
فأمر به ان یقطع " وفی لفظ " لايقطع السارق حتی يشهد على 


نقسهة مرتین"*,(۲) 


۳) قال ابن قدامه فى استدلاله " ولانه يتضمن انلاقا فی حسد 
فكان من شرطه التکرار کحد الزنا ولانه‌آحد حجتی القطع فیعتیسر 
فيه التگرار گالشهادة ۳("۰) 


ولعل دلیل الرواية الشانبه فى اشتراط التگرار فى القسذف 


وشرب الخمر القیاس على الزنا والسرقه ۰ 


پم _ القول الشانی : لایلزم التگرار بل يكفى لثبوت الحد الاقسسرار 
مره واحده كغيره من الحقوق والعقویات ۰ وسواء فى هذا حد الزنا 


)6( 
او السرقه آو غیرهما من الحدود ويهذا آخذ المالكيه (؟)والشافعيه : 


)1( ادا بو راود / ات رغرب داود >٦ |٦‏ وراه ا نان مل ستت ۹/۸ 
متا اقا تسام المستور- [ دجي فى سناد هذا ادر مقال رر إرواد الیل تا ل درعيية » 
(۲ ارواء الغليل ۷۸/۸ رقم ۲2۲۵ وقال صحیح اخرجه ابن ابی شبسه 
والطحاوى والبيهقى انر اكير الأيرى SNA‏ 
(f)‏ المغنی 1۳۸/۹ 
)€( الخرشی ۸۰/۸ 
زه( تحفة المحتاج ۱۱۲/۸ 








بتک 


- ۶6 


)۳۳( 


و الظاهریه (۱), 


الادال هه 





استدلو1 على عدم اشتراط تگرار الاقرار فى الحس‌دود 

)١‏ حديث العسيف وفيه قول الرسول صلى اللهعليهوسلم”وافد 

یا انیس على امرأة هذاء فان اعترفت فارجمهاءفغد! علیهافاعترفت 
فرجمهنا "۲۲۱ ووجه الاستشهاد انه صلى الله‌علیه وسلم لم يذكسرئه 
تکرارا وانماعلق الرجم على الاعتر اف وكذا فعل آنیس فقد 


رجمها باعترافها ولم يردها لتگرر اقرارها. 


(r‏ ماروی عن رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الغامدیسسه 
التى زنت جاءت اليه فقالت" يارسول الله انى قد زتيت فطهرنى 
وابه‌ردها ءفلماگان من الغد قالت يارسول الله ,لم تردنی؟ لحلك 
آن تردنی كما رددت ماعزاء قوالله انی لحبلی »قال +امالافاذهیی 
حتی تلدی, ۰۰۰۰ - الى قوله - ثم امر بها فحفرلها الى صدرها 
وامر الناس فرجموها ۳(۲۰۰) 


مناقشة الادله ٠>‏ 


نوقش استدلال الفريق الاول بقصة ماعز بآن رسول الله‌صلی‌اللسه 
عليه وسلم استنکر عقله ولذ! قال "آبه جنون" وقى رواية قال 
"استنكهوه " ويقول ابن حزم ان قصةالغامديه تقسر سبب ترديد 


الرسول صلى اللدعليهوسلم لماعزثم يقول "فهذا هوالبیان الجلی 





0) 
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(r) 





المحلی لاين حزم ۱۸۰/۱۱ 
رواه الجماعه فتح الباری ۱۳۷/۱۲ واللفظ هنا من رواية البخقارى 
و انظر جامع الاصول ٥۲٦/۲‏ 


راه سام / انظ یسل بع هنرری 50۱/۱ 
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(fo) 


من رسول الله صلى الله علییه‌وسلم لاى شىء رد ماعزا لان الغامدیسسه 
قررته عليه السلام على أنهرد ماعزا وانه لایحتاج الى ترديدها 
لان الزشا الذى اقرت به صحيح ثابت وقد ظهرت علامته فصدقهارسول 
الله‌ملی الله عليه وسلم بذلك وأمسك عن ترديدهاء ولو كان ترديده 
عليه السلام ماعز! من اجل ان الاقرار لايصح بالزناحتى يتم أريسع 
مرات لانكر عليها هذا الکلام ۱(۳۰۰۰۰۰). 


ونوقش استدلال الفريق الشانی بقصةالهسيف بأن مجرد عدم ذکر 
تکرار الاقر ار فى هذه القصه لایدل على عدم الوقوع فاذ! ثبت کون 
العدد شرطا فالسکوت عن ذکره یحتمل أن بیگون لعلم المآموربه .ومن 
قصة الغامدية آجاب الطیبی بان قولها انهاحبلی من الزنافیه اشارة 
الى ان حالها مغايرة لحال ماعز لانهماوان اشتركا فى الزنا لكن 
العله عير جامعة لان ماعزا كان متمکنا من الرجوع عن اقسراره 
بخلافي ۰ ۳۱) 


الترجیسح+ 


ویترجح - عندی - القول بعدم اشتراط التگرار فى الاقسسسرار 
لورود .الحکم بالحد عن رسول الله‌صلی الله علیه وسلم غير مرةدون ذگر 


لتگرار الاقرار. 


ب = اقرار الاخرس > 





وهذا حكم شان من الاحكام التى يختلق فيهاالاقرار فى 


الحدود عن الاقرار فى غیرهاء فاشارة الاخرس اذا گانت مقهومه‌یعمل 





(0) 
01) 





المحلی لابن حزم ۱۷۸/۱۱ 


فتح الباری ۱۲7/۱۲ 
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بها أذا اقر الاخرس بمايوجب مالا او حقالآدمى بدون خلافو اختلف 
فى اقراره بالحدود فقال الحنفيه لايصح اقراره بالحد ولایوخسسد 
به ولاحد عليه لان اقراره بالاشارة والاشارةتحتمل مافهم متهاوغیره 
فیکون ذلك شبهة فى درء الحد و آیضا لایصم اقراره بالزنابخرسساء 
ولااقرارها بآخرس لجواز ابداء مايسقط الحد(أ)ءوقال اين قدامه 
من الحشابله "وکلام الخرفى يحتمل ان لايجب الحد باقرار الاخضسرس 
لانه غير صحيح ولان الحد لابجب مع الشبههوالاشاره لاتنتفى معسصهسا 
الشبهات"۲(۰) 


والذی عليه الجمهور وهو الصحیح ان شاء الله آن اشارة 
الاخرس اذا كانت مفهومة انه بوّخذ بها ويصح اقرارهيهاءواحتمال 


الشبهة انمايكون فى الاشارةغير المفهومه. 


الدرالمختار ۸/٤‏ ۰ بدائع الصنتائع 2۱۹۰/6 
المفتی 1۷/۹ 
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(try) 


المبحث الشانی 
الرجوع عن الاقسسرار 


المطلب الاول ۰ الخلاف فى مشروعیته 


لاخلاف بين الفقها ۶ ان من اقر علس نفسه بحق لادمسى 
فليس له الرجوع عن اقراره فان رجع فلاآثر لرجوعه »وكذلك مسسسسن 
اقر بحق من حقوق اللهالتى لاتندرىء بالشبهات كالزكاة والوقفء 
واختلف فى آثر الرجوع عن الاقرار فى الحدود التى تندرعبالشیهات 
كالزنى والسرقه و الشرب و الحرابه و الاصل فى باب الرجوع عن الاقرار 
فى هذه الحدود حديت ماعز بين مالك وهو حديث طويل روى بروايات 
متعدده و آلفاظ مختلفه واستنيط منهالفقهاء كثيرا من آحگام الحدود 
ولعل من الاحسنان أبد] بعرض عدد من روایات هذا الحديث ثم آثلوها 
بآقوال الققهاءء 

(۱) روى الیخاری ومسلم عن ابی هريره رضى اللوعنه قال 

"اتى رجل من أسلم رسول اللدصلى اللدعليهوسلم وهو فى المسهيد 
فتاداه یارسول الله بان یک (۱) قد زنى ب يريد نقسه - فاعسرض 
عنه فتنحی لشق وجهه الذی آعرض قبله فقال له ذلك فأعرض فتنحسی 
الر ابعة قلماشهد على نقسه آریع مرات دعاه فقال .هل به جنون؟ 
ئر» مال التبی صلى انله علیه وسلم ؛!ذهیو! به فارجموه " قال ابن شهاب 
اخبرنی من سمع جابرا قال :فکنت فیمن رجمه فرجمناه بالمعطسی 


الأخربفتح الهمزة و القصر وکسرالخا *المعجمه معناه الارذل والايعد 
والادنی وقییل اللشيم وقيل الشقى وكلهمتقارب ومراده نفسه فحقرهسا 
وعابها ءلاسیب وقد فعل هذه الغاحشة وتیل كناية یکی بهاعن 
نقسه وعن غيره اذا اخبر عنه بمايستقبح" هكذا قال النووی فسی 


شرح صحيح مسلم ۰۱۹۵/۱۱ 




















(¥) 
۳ 


(e) 


(U 
۷) 


(TTA) 


Jae; 


فلما اذلقته لحجارة جمز" احتی ادرکتاه بالحرة فرجمناه‌حشی 


۲) وفی رواية لابی داود ان رسول الله‌صطلی الله علیبه وسلم 
كان مما سال ماعز! قوله "اتدری ماالزنی ؟ قال نعم اشيث منهص 
حراما مایاتی الرجل من اهله حلالاءقال ۰ فماترید بهذ ‏ القسسول ؟ 


قال :انی آرید ان تطهرنی فامر به فرجم...".[4) 


؟) وقی رواية لمسلم عن ابى سعید الخدری قال ,فرجع الى 
رسول الله‌صلي الله علیه‌وسلم فامرنا أن نرجمه فانطلقتا يه الى 


بقیع الغرقد ؛قال فما ارکقناه ولاحفرناله ":(0) 


)>٤‏ وعند ابی داود من رو اية ايى سعید الخدری قال "قواللسه 


ماآوشتناه ولاحفرنا له ولکنه قام لت ۱(۰) 


ه) وفی رواية مسلم عن بريدة. قال فلماگان الر ابعة حفرلسه 


حفرة شم امر به فرجم... فجاعت الخامدیه ۰۰ - الى قوله - فحقسر 
لها الى صدرها ۷(۲۰) 





eR‏ + اذلقه الامر اذا بلغ منه الجهد و المشقه 

جم اسرع هاریا من القتل /جامع الاصول ۵۲۲/۲ عن النهایه 

فتح البارى ۱۳۹/۱۲ كتاب الحدود واللفظ للبخاری ولفظ مسلم قريب 
من هذا انظر صحيح مسلم بشرح النووی 1۹۲/۱١‏ 

مختصر سنن ابی داود ۲5۹/1 

صحیح مسلم بشرح الشووى ۱۹۷۲/۱۱ 

مختصر سنن ایی داود ۲۵۱/۱ 


صحيح مسلم بشرح النووی ۲۰۲/۱۱ 
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1) وفىرواية للترمذى قوله "فرجم‌بالحجارةفلماوجد مس 
الحجارة فر يشتد حتىمريرجل معه لحن جمل فضربه وضربه الناس حتى 
مات فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم آنه فر حين وجد 
مس الحجارة ومس الموت ققال رسول الله‌صلی الله عليه وسلم "هلا 


ترکتموه ...0( 


۷۲ وفی رواية ابی داود زاك قوله " فقال النبی صلی الله 


عليه وسلم: هلاترکتموه لعله ان یتوب فیتوب الله علیه ۲(۰) 


۸ روی ایو داود بسنده ان حسن بن محمد بن على بن أبى 
طالب سآل جابر بن عبدالله عن قول الرسول صلى اللهعليهوسهلم 
"هلا تركتموه" فقال + يااين اخی اناآعلم الناس بهذ االحدیسست 
كنت فیمن رجم الرجل »انالماخرجتا فرجمناه فوجد مس الحجارتصرخ 
بنا باقوم ردونی الى رسول الله‌صلی الله علیه وسلم فان قومسی 
قتلونی وغرونی من نفسی و آخبروتی ان رسول اللدصلى التهعليه 
وسلم غير قاتلی »فلم ننزع عنه حتی قتلضاه ,قلما رجعنا الى 
رسول الله‌صلی الله علیه‌وسلم وآخبرناه قال" فهلاترکتموه وجقتونى 
به "ليستثبت رسول الله‌صلی الله علیه وسلم منه فآها لترك حد قلا 


قال فعرفت وجه الحدیت ۲(۰) 


٩‏ وروی ابو داود عن بريدة. رضی الله عنه قال .كنا اصحاب 


رسول الله نتحدث ان الغامدیه وماعز بن مالك لورجعا يعد 


(۱) رواه الترمذی فى الحدود رقم۱۲۸ باب ماجاعفی درء الحد عن المعترف 
اذا رجع /جامع الاصول ۵۲/۲ 
(۲) رواه آبو داود فى الحدود انظر مختصر ستن ابی داود 156/1 


(FT)‏ مختصر سنن ابی داود ۲8۲/۲ قال وفی اسناده محمد بن اسحاق وقد 
اختلف الاشمه فى الاحتجاج به« 
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اعترافهما او قال لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطليهمسا 
وائما رجمهما بعد الرايعة"(1),. 


بعدعرض هذه الروايات اقول ان جمهور الفقهاء من الحنفيیسة 


والمالكيه والشافعيه والحنابله (؟) 


قالوا بمشروعية رجوع المقر - بمایوجب حدا لله عن اقراره 
واعتبار رجوعه مسقطا للحد عنه اذا كان رجوعه بصريح اللفظ كقوله 
رجعت عن اقرارى او كذبت فى اقرارى »او آنگرم آقر به كمالور 
قال لم ازن أو لم آسرق ۰ وخالق فى هذا الحسن وسعيد بن جبيار 
وابن ابى لیلی!"آوالامام مالك فى رواية عنه (*) فقالوا لايسقتط 
الحد برجوع المقر عن اقراره بل يقام عليه الحد كما لو للم 
برجم وروی عن الاوزاعى القول بهذا الاانه قال أن رجع المقريالزنا 
عن اقراره حد للقذف لانه افترى على نفسه وان رجح عن السرقه 


و الشرب ضرب دون الحد (*). 


و استدل هؤلاء لمذهیهم فى عدم مشروعية الرجوع عن الاقرار 


بالادلة الاتيه + 


)١‏ ان ماعز بن مالك هرب ورجح عن اقراره وقال"ردونى الى 


رسول اللدصلى الله علیه وسلم ۰۰۰۰۰" ومع ذلك قتلوه ولو كان رجوصه 


مخت سنن ابی داود ۲۵۲/۲ وفی استاده بشیر بن المهاجر روی عنسه 
مسلم فى الطیقه الشالثه وقال المنذری "ووثقه یی ين معين وقال 
الامام احمد منگر الحدیت يجىء بالعجاقب مرجى متهم وقال ابوحاتم 
الرازی يكتب حدیشه ولایحتج به وغمزه فیرهماء 

انظر فتمالقدیر ۵ بو اهر الاکلیل ۲ ببجیرمی على الخطیسب 
6 المغنی 1۸/٩‏ و انظر مصنف ابن ابی شیبه ٩۰/۱۰‏ 

المغنی 1۸/٩‏ »مصتف ابن ابی شیبه ۹0/۱۰»معالم الستن للخطایسی 
بحاشية مختصر سنن ابی داود ۰۲۵/۷ 

فتمالیاری ۱۳۰/۱۲ وفیه‌عن ابن العربی قوله "وجاء عن مالك روايسة 
انه لااشر لرجوعه وحدیت النبی صلى الله علیه‌وسلم احق ان يتبع ٠"‏ 
المغتی 1۸/٩‏ 
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) ۳۶۱( 


عن اقر اره مسقطا للحد للزمتهم دیته . 


؟) القیاس على الاقرار فى غير الحدود فلاینقع المقررجوعه 


عن اقراره فى غیر الحدود فكذلك فى الحدود ۰ 
ادلة الجمهور , 


و استدل الجمهور على مشروعية الرجوع عن الاقرار يالاداللة 
التالیه ٠‏ 


)١‏ قول الرسول صلی الله علیه‌وسلم "هلا ترکتموه لعله يتوب 


فیتوب الله علیه "۰ 


؟) ان صحابة رسول الله صلي الله علیه وسلم‌فهموا آن للمقر 
ان يرجع عن اقراره کماقال بریدة " كنا آصحاب رسول الله‌صلی اللسه 
عليه وسلم نتحدث ان الغامديه وماعز لو رجعابعد اعتر افهما آوقال 
لو لم يرجعا بعد اعتر افهما لم بطلبهما۰۰۰" وروی أن أمرأةرفعت 
الى عمر رضى الله عنه اقرت بالزنا آریع مرات فقال :ان رجعست 
لم نقم عليكءفقالت : لایجتمع على امران آتى بالخاحشة ولایقام‌علی 


الحد ءقال .فاقامة علیه (۱) 


۲) _ أن هذه الحدود تدرا بالشبهات ورجوع المفر عن ار اره 
خبی یحتمل الصدق و الکذب کالاقرار الاول فآورث شبهه يدر بها 
الحد ؛وهذ 1 لان كل واحد من کلامیه یحتملهما فلايمكن العمل بأحدهما 


لعدم الاولویه فيترك على ماکان ۰ 


رواه ابن ابی شیبه فى المصنف ۹۵/۱۰ رقم ۸۸۷۹ ومن طريق آخسر 


برقم ۸۸۸۰ ۰ 
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)٤‏ القیاس على البينه فان الشهود اذا رجعوا عن شهادتهم 
قبل اقامة الحد سقط فكذلك الرجوع عن الاقرار»اذ هو آحد بينتى 


الحكء 


المتاقة 5 





استدلال المانعين لاثر الرجوع عن الاقرار فى سق وط 
العقوبه بان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقض بالقمان على 
من رجم ماعزا ,نوقش بان فعل ماعزلميكن صريحا فى الرجوع »و انما 
كان بهریه من الرجم ۰ أو يما روى آنه قال"ردونی الى رسول 
الله..." ثم أن الصحابه رضوان الله عليهم رجموه استجابةلامسر 
رسول الله صلى اللهعليهوسلم دون أن يعلموا بان رجوعه مسقط 


للحد . 


کمانوقش استدلالهم بالقياس على غيرالحدرديائه قياس مع الفارق 
لان الحدود تدرا بالشیهات؛وتختلف فى آحگامها واثباتها عن غیرها 
من الحقوق . 


وقول الاوزاعی بان الراجع عن الاقرار بالزنا يحد للفرية ل 
هذا القول لايخلو من الشذود اذ لیس له من الشرع مایویده ولمم 
يثبت ان استوفی لانسان الحد من نفسه شم ان الاخذ بهذا قد یسوّدی 
الى دور لاینتهی عفائه اذا رجع عن اقراره بالزنا وجب علیه سسد 
القذف. على هذا القول ‏ فاذا اقر بالزنا سقط عنه حد القذف 
شم برجع عن اقراره وهكذاء 

كما نوقش استدلال الجمهور يقول الرسول صلى اللدعليهوسلم 


"هلا ترکتموه ..." بان مراد .الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستثيسث 


من ماعن وليس معنی ذلك ان هريه مسقطللحد ,يدل على ذلك تقول 














¬ 
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الصحابی الجلیل جابر بن عید الله "۰۰۰ فلما رچعنا الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم و اخبرناه قال" فهلا ترکتموه وجفتونی به 
"ليستثبت رسول اللدصلى اللهعليهوسلم منه قاما لترك حدفلا"٠‏ 


ويمكن ان يجاب عن هذا الايراد بآن الرواية عن جابر جاءعت 
من طريق محمد بن اسحاق وقداختلف الائمة فى الاحتجاج برو ایتسه 
شم آن مافهمه جابر رض الله‌عنه معارض بمافهمه غيرهمن الصحايه 


كماجاء فى رواية بريده وكماروى عن عمر 


' الترجيحه 


وقول الجمهور هو الصواب ‏ ان شاءالله ‏ لقوةالآدلة 
الدالة على جواز رجوع المقر عن اقراره وسقوط الحد بهءولان هذا 
يتفق مع ما آجمعت عليه الأمة من أن هذه الحدود تدرا بالشبهات 
ورجوع المقر عن اقراره شبهة قويه »وماثبت بالروايات المتعدده 
من تلقين الرسول صلى الندعليهوسلم للمقر ليرجع عن اقرارهكقوله 
"لعلك قيلت آو غمزت ..."([) وكقوله لمن اعترف بالسرقه"مااخالك 
سرقت"(۲) وقول عمر للسارق" اسرقت ؟ قل: لا فقال بلافتركه "(؟أكل 


ذلك يدل على صحة رجوع المقر عن اقراره بالحد وسقوطالعقوية بسه 





0) 
00) 
)۲( 





اخرجه البخاری انظر فتح الباری ۰۱۳۵/۱۲ 

ارو !۶۱ الخلیل ۷۸/۸ وقال . اسناده. ضعبف لکن له شاهد . 

ارواءالخليل ۷۹/۸ وقال اخرجه ابن‌ابی شيبه و استاده فعیف لکنه 
اخرج عن ابی الدرداء"إنه أتى بجارية سود ۶۱ سرقت فقال لهاسرقت 


قولی ,لا فقالت لا»فخلی سبيلها". 
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المطلب الثانى 


ماگان فى معنی الرجوع عن الاقرار 


۰ مب هناك بعض الصور التى تأخذ .ب عند اكثر الفقهاء حك سم 


الرجوع عن الاترار مع أنه لایصدق علیهاتعریفه وهی 


اولا + الهرب :(۱) 


- اذا هرب المحدود عند استيفاء الحد مته بالرجسسم‌او 
الجلد اوالقطع ,قاماان يكو الحدثبت عليه بالبینه او.باقراره 
فان ثبت الحد عليه بالبینه اتبع وأقيم عليه الحد ولايمكن من 
الهرب باتفاق اهل العلم. 


وآما ان كان الحد ثبت عليه باقراره فالمذهب عند الحنفيه )١(‏ 
والمالكيه ("أوالحنابله (۶) وجوب الكف عنه وسقوط الحدالا ان 
للمالكيه تفصيلا فى ذلك فى موضعين هما + 

الموفع الاول انهم فرقوا بين هرب المقر فى آثناء الحسسد 
وهريه قيل الحد فقالو! ان هربه فى أثناء الحد مسقط بخلاف هريه 





)0 الهرب مصدر هرب يهرب هربا ويصسح هرويا اذا فر/المصباح المشير 
مادة "هرب ". 

لق فتح القدير ۲۳۵/۵ عرد المختار 6ر٠1‏ 

(۳) جواهر الاكليل ۲۸۵/۲ » القواکه الدوائى ۲۸۵/۲ الخرشی ۸۰/۸ 


)£( الاتصاف ۱۱۳/۱۰ » المغتی ۰۳۷/۹ 














{tt} 


قبل الحد ووجه الفرق كما نقله بعضهم أن هريه بعداذاقته العذ اب 
دال على الرجوع بخلافه قبل ذلك.(١)‏ 
الموضع الثاني + اذا هرب المحدود قبل تمام الحد فعندابن 
القاسم يترك ويسقط عنه مابقى من الحد وذهب اشهب وعبدالملكالى 
أنه اذا جلد اكثر الحد لايقال بل يتمم.(؟) 

واستدل اصحاب المذاهب الثلاثه بماورد فى قصة ماعن بن مالك 
أنه لمابلغ رسول اللدصلى الله‌علییه‌وسلم هريه فى الحد قال“هلا 


تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ٠."‏ 


آماالشافعیه فلهم فى حكم هرب المحدود قولان اصحهمالايسقط 
به الحد لكن يكف عنه لاحتمال رجوعه والقول الثائى عندهم موافق 
لقول الجمهور ووجه القول الاول + ان هرب المحدود لايدل صراحه على 
رجوعه عن اقراره ومثله لو قال ٬لاتحدونى"‏ وهذ! كلهيحتمل رجوعه 
ويحتمل عدمه »قينبغى ان يكف عنه عند وجود مايشعر برجوعه فان 
رجع سقط عنه الحد وان كان هروبه بسبب الالم وهو على اقراره 
لم يزل فيقام عليه الحد.(؟) 


وتظهر ثمرة الفرق بين الرجوع بصريح اللفظ وبين رجوع الدلالة 
كالهرب واللفظ غير الصريح فى الضمان فمع أن الحد يسقط فى كلا 





00) 


9 
(r) 





انظر الخرشی ٤۸۰/۸‏ الفواکه الدوانی ۲۸۵/۲ وقد نقل العدوی قي 
حاشيته على الخرشی تعليق بعض الشيوخ على هذه العبارةفقال" لقاغل 
ان يقول الاشبه هوالعكس واماهرويه بعد الحد فقديدعى انه لاجمل 
العذ اب فقط ". 


انظر حاشية الرهونی ۰۱۱۸/۸ 

انظر بجیرمی على الخطیب ۱۸/6 »قلیوبی وعمییره ۱۸۱/6 :ت 
المحتاج ۱۱/٩‏ ومماقاله ولو قال المقراترکونی اولا تحدونسی او 
هرب قبل حده. او فى أشناعه قلایکون رجوعا فى الاصع لانه لم يصرح 
به »دعم يخلى وجويا خالا فان صرح قذاك والااقيم عليه". 

















۲) 
(۳ 


YoY 





{FEY 


الحالتين الا أنه لو لم يكفوا عن رجم الزانی بعد رجوعهعن 
اقراره ضمن بديته ان صرح برجوعه عن اقراره ولافمان له بمجسسرد 
الهرب ۰ 


ثائيا ٠‏ انگار الاحصان + 


یشترط لاقامة حد الرجم على الزانی ان یگون محصنا 
والمحصن هو من وطء فى قبل فى نکام صحيح حرا عاقلاب‌الغا (! آویلزم 
الامام ان بسال الزانی - ان جهل حاله - آمحمن هوآم لا؟ فان كان 
محمنا فعلیه الرجم و الا فحده‌لجلد ولذلك ورد فى قصة ماعزان رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ساله بقوله "۰۰ فهل احصنت ؟ قال »نم »> 


فقال صلى الله علیه‌وسلم .اذهبوا به فارجموه "۰ 


وقد قال الفقها: کما ان للمقر ان پرجع عن آقراره بالصد 
ویسقط عنه بذلك. فان له أن يرجع عن اقراره بالاحصان اآن‌آقریسه 
وبذلك یسقط عنه حد الرجم ویبقی عليه الجلد جاء عن الحنفیه فى 
الدر المختار قولهم"وكذا يصح الرجوع عن الاقرار بالاحصان ان 
لماصار شرطا للحد صار حقا لله تعالی فصم الرجوع عنه لدم 
المکذب؟,(۲) وكذا عند المالکیه بل المروی عندهم‌عن الامام مالك 
قوله " الرجل اذا تزوج امرآة وطال مكثه معها ثم شهدت العدول 
عليه بالزنا فقال ماجامعت زوجتی منذ دخلت بهاوآشاالان غير 


محمن فانه يقبل قوله ولایرجم بل يجلد جلد البکو.(۳] 





للفقها ۶ تفصیلات و اختلافات فى بعض جزثیات شروط الاحصان انظرالمغنی 
۹ ثم أن الاحصان انواع منه مایشترط فى المقذوف لاقامة جمد 
القذف على القاذف انظر المغنی ۸۳/۹ومنه احصان الزانی وهوماذ‌گرته هنا 
الدرالمختار ۱۰/6 


الخرشى ۸۵/۸ »الفواكه الدو انی ۲۹۳/۲ وانظرفتح الباری ۰۱۳/۱۲ 














۱) 
(0 





)۳۶۷( 


وخالف الشافعیه حيث قالوا" یقبل الرجوع فى غیرالزنا 
من حقوق الله گالشرب والسرقه من حیت سقوط الحد و القطع ولایقیسل 


الرجوع عن الاقرار بالبلوغ اوالاحصان"۱(۰) 


والظاهر انه لافرق بين رجوعه عن الاقرار بالط ورجوعسسه 
عن الاقرار بالاحصان فیمایتعلق بسقوط حد الرجم لان جمهور الققه ۶ 
قالوا بسقوط الحد عن الراجع عیم اقراره وان شهد حاله بكذبه 
لوجود الشبهة الکافیه لدرء الحد عنه ءکما آن أكثر الفقها ءقال وا 
بانه لو زنی وله زوجة منهاولد فقال ماوطتتهاءلم برجم ءوعلل وا 
ذلك بان الولد یلحق بامگان الوطء واحتماله ب عند الجمهور- 
والاحصان لایتیت الا بحقيقة الوطء فلا يلزم من ثبوت مایکتفی فيه 
بالامگان وجود ماتعتبر فيه الحقیقه ۲(۰) لكن ان كان له ولد فانگر 
الوطء والاحصان فالارجح فى نظری الاخذ برآی الحنفیه هنا وعدم 
قیول قوله و اقامة الحد. عليه لان قبول انکاره للاحصان من باب 
اعتبار قوله شبهة تدرا عنه فينبغى ان لابلتفت لهذه الشبهسسة افا 
تعارضت مع سیب شرعی شابت کحگم النسب »شم ان قبول انکاره للاحصان 
قد یلحق المعرة بولده. اذ يشكك فى نسبته اليه کمایلحق المعسره 
بزوجته أذ فى التشكيك فى نسب ولده. تعریض بقذفها وآدلة الحنفیسه 


فى هذه المسالة اقوی و آوجه - عندی . من آدلة الجمهور۰(*) 





حاشية قلوبی على شرح المنهاج ۱۸۲/6 .حاشية ۰۱۳۵/۵ 

انظر المغنی 1۱/٩‏ وبهذا قال الاشمه الثلاثة مالك والشافعسی 
واحمد وقال الحنفيه يجب عليه الحدلان الحکم بشبوت النسب منهحكم 
بالدخول ولذا لو طلقهاطلقة كان له الرجعه ولو كانت غير مدخسول 
بها لبانت منه بهذه الطلفه /شرح فتم القدیره/۰۲۹۸ 


0 و2 میا لمرعم ورحدكىء 














(A) 


ثالشا ۰ انكارالاقرار ۰ 


~e‏ اذا شهد على انسان بآنه اقر بارتگاب مایوجسسب 
الحد کالزنی او شرب الخمر او السرقه اوالحرابه اقیم‌علیه الد 
قیمااقر به ویدر آ عنه العقوبة ان ينكر ماشهدت بهالبينه لان 
انكار الاقرار رجوع کماآن انگار الردة توبه ولیس معنی انگ‌اره 
الاقرار نفی وقوعه لان قى ذلك تكذيبا للشهود و انماالمسراد ان 


يكذب نفسه قیما سبق آن آقر به ۱(*۰) 


)1( حاشية الجمل ۱۳۵/۵ » الانصاف ٠155/٠١‏ 




















)۹ئ( 


المطلب الثالث 


هل يلزم لصحة الرجوع عن الاقرار وجود شبهه ؟ 


8 مب لاخلاف بين الفقهاء آن الراجع عن اقراره بالحد لوادعى شبهة 
آنه یقبل رجوعه عن اقراره ومثال ادعاء الشبهه ان یقول وطقت 
امرآتی حاكضا فظننت انه زنا فاعترفت به »او اصبت من امرأةمادون 


الفرج فظننت انه زنا ونحو ذلك ٠‏ 


واختلف فى الراجع عن اقراره دون ان یدعی شبهة هل بقل 
مته ذلك ويصح رجوعه ام لابد من اعتذاره بمایقبل منه ؟؟ فذهب 
الامام مالك فى رواية عنه انه لایقال بل يقام عليه الحد(!).والذى 
عليه الجمهور والمذهب عند المالكيه أن رجوعه صحيح مطلقاسواء 
أدعى شبهة آم لاء حتى قال بعض الفقها + "یسقط عنه الحد وان شهد 
حاله يكذيه"[؟) ذلك آن الشارع الحكيم يريد لمن ارتكب شيشا من 
هذه الحدود أن يستتر بستر الله ويتوب اليه ولايكشف عن فعلته 2 
لان مايعود على الجماعة المسلمة فى الستر من الخير والمنفعة 
وانتشار العفاف اكبر بکثیر ممايعود علیها من اظهار هذ االامر 
وتنفيذ الحد فيه الا آن بثبت الحد ثبوتا صحیحا لاشبهة فيه فلاشسك 


أن الخیر فى اقامته. 


۱1 شرح منح الجليل ٤4٤/٤‏ »شرح المواق ۰۲۹5/1 


)۲( حاشية قلیوبی ۰۱۸۱/۶ 

















)۳۰۰( 


المطلب الر ابسع 
العقوبات التی تسقط بالرجوع عن الاقرار 


e‏ = انما كان الرجوع عن الاقرار مسقطا للعقوبة لانه يورث شبهسه 
ولذلك لایوثر الا فى الحدود و العقویات التى لحق الله والتى تندرىء 
بالشبهات فعلی قول جمهور الفقهاء يسقط عن الزانی البكر حسد 
الجلد وعن المحصن حد الرجم اذا رجعا عن الاترار بمایوجب الحسد 
وكذلك السارق الذى يقر بالسرقه ثم يرجع عنها وشارب الخمروالمحارب 
كل هؤلاء اذا ثبت الحد عليهم باقرارهم شم رجعوا عنه سقط العد 
عنهم ءوماگان الحق فيه للعبد كالقصاص ».قلايقبل من المقربه الرجوع 
عنه »واما حد القذف فقد وقع الظاف فى طبیعته آهو حق الله آم حق 
العبد وتقدم البحث فى هذا [!) وقد ذكرت هناك أن الحتفیه قالو| 
أن الغالب فيه حق الله ولذلك لم یجیزوا للمقذوف العفو عن 
القاذف وگان‌مقتفی القياس أن يقبلوا من المقر بهرجوعه عن اقراره 
كماهو الشآن فى غيره من حقوق الله »الا آنهم ذگروا ان القساذف 
لو رجع عن اقراره بالقذف لم يقبل منه لان للمقذوف فيه حقا فيكذبه 
فى الرجوع (۲] ,ذلك ان الحنفيه ممن يقول بتقسيم العقویات مسن 
حيث طبيعة الحق فيهاالى اقسام آربعة ")/الاول + ماكان حق الله 


خالصا کالزنا والسرقه وشرب الخمر..الشائى. + ماكان حق العبيد 








)00( انظر مبحث عقو المقذوف عن قاذقه. 
(r)‏ شرح فتح القدیر ۳۲۸/۵۰ 
(r)‏ انظ ر آمول السرخسی ۲۹۷۰۲۸۹/۲ وفیه قوله " واما مایگون محش حق 


العباد فهو اکشر من انيح نحو ضمان الديه وبدل المتلف والمقصوب 
وما اشبه ذلك ". 














)۳۰۱( 


خالصا کضمان المتلفات » الشالث ٠‏ ما اجتمع فيه الحقان وحق العید 
غالب کالقصاص ‏ الر‌ابع مااجتمع فيه الحقان وحق الله غالب 
کحد القذف ٬قالرجوع‏ بالاقرار لايوثر ‏ عندهم س الا فى القسسسم 
الاول وهو ماکان خالص حق الله وحد القذف للعبد فیه‌حق فلایسط 


بالرجوع عنالاقراره 


ومنع الشافعيه والحنايله رجوع القاذف عناقراره بالقذف 
فلایسقط عنه الحد برجوعه بل یقام عليه الحد کمالو رجع عن اقسسر اره 
بمایوجب, القصای ۰ وهو مستقیم مع مذهبهم اذآن القذف عندهم من 


حقوق الادمیین ٠‏ 


واذ! كان الرجوع عن الاقر ار لایسقط الا ماگان الحق فیه للسسه 
فان مایترتب على مرتکب الحد من حقوقالآدميين لاتسقط تبعا لسقوط 
البحد . فسقوط حد الزنا عن الزانی لایعفیه من صد آق المزنی بهالانه 
ثبت عليه باقراره بالزنا وهو حق آدمی لایسقط بالرجوع عن‌الاقسر ار 
وكذا فى السرقه فلو رجع عن اقراره بالسرقة سقط عنه القطع ولم 


يسقط عنه ضمان المال المسروق ۰ 





واما قتل الغيدة (') فذهب المالكيه الى أنه من حقوق الله 
۱ ووافقهم على ذلك ابن تيميه وابن القيم من الحنایله (۲),نعطسی 
أن الحق فى هذا القتل لله فیقبل فيه رجوع المقر عن اقراره کغیسره 
من الحدود الستی لحق الله ولذا قال المالکیه " من اعترق انه 


(1) قال فى القاموس "عَالّه ای آهلکه کاغتاله واخذه من حيث لایس دری 
وقتله یل - بکس الفین - خدعه قذهب به الى موفح فقتله وعند 
الفقهاء قتل الغیلة ,ان یقتله لاخذ ماله آو زوجته آو آبنته وكذا 
لو خدع کبیرا او صغيرا فیدخله موضعا خالیا لیقتله / انظرالبهجسه 
شرح التحفه ۰۳۷۲/۲ فتاوی ابن تيمية ۲۱۹/۲۸ ۰ 

)۲ فتاوی ابن تیمیه ۳۲۱/۲۸ ؛زاد المعاد ۲۰/۲ وهو المعمول به فسسی 
محاگم المملکه العربیه السعودیه ففی‌التعمیم رقم 1۲۹ فی۵۱۳۷۹/۹/۲۲ == 











(fer) 


قتل غيلة ثم رجع فانه یقبل رجوعه ".() 


ومسآلة اخری عند المالكيه مفادها أن من اعترف بالقتل 
العمد ثم عفی عنه ثم رجع عن اقراره سقط عنه الجلد والحبس 
کالحدود لانهاحق الله,وتفصيل ذلك أن المالکیه يرون ان قتقل 
العمد يوجب القصاص على القاتل فان سقط بعفو أو غيره فیس 
القاتل سنه ويجلد لحق الله فاذا كان الجلد والحبسمن حقوق 
الله وثبت بالاقرار جاز للمقر ان يرجع عن اقرارهويسقط عنه حق 


الله فى العقوبة فیمااذ! سقط حق اادمی. (۲) 


== الصادرمن سماحة رئيس القضاة قوله " القاتل غيلة لایسقط عنه القصاص 
حتی‌ولوتنازل عنه اولياءالدم" انظر كتاب الانظمه واللواف سح 
والتعليمات "ص ۱۲۱ الصادر عن وزارة العدل ٠‏ 


)0( مواهب الجلیل ۳۱۲/۲ 


59 حاشية الرهونى ۵۱/۸ ۰ 




















الفصل الشالت 


سقوط العقوية باللعهان 
وفيه اريعة میاحسث 
المبحت الاول : تعريف اللعان ومشروعيته 
المبحث الثانى + اثر اللعان فى سقوط حد القذف عن الزوج 
المبحث الثالثك + اثر اللعان فى سقوط حد الزناعن الزوجه 


المبحث الرابع + سقوط التعزير باللعان ٠‏ 

















)۳۵۶( 


( القصل الكالث ) 
سقوط العتوبة باللعسان 


المیحث الاول / تعریف اللعان ومشروعیتسه 


٠١ تعریف اللعان‎ - ٩ 


اللعان فى اللفةمصدر لا عن یلاعن ملاعنة وهو من اللعن وهو 
الظرد والإجاد 


وشرعا ۰ کلمات جعلت حجة لمن اضطر الى قذف من لطخ فر اشه 


و آلحق العاريه او لنفی الولد (۱) 


اللعان و الالتعان والملاعنة بمعتی واحد ءویقال تلاعنا و التعشا 
ولاعن الحاگم بينهما والرجل ملاعن والمرأة ملاعنة لوقوعه 


غالبا من الجانبین (۲) 


۷ _ مشروعية اللعان + 


فی‌الحدیث أن هلال بن أمية قذف آمرآته عند النيى صلی اللسسه 
عليه وسلم بشريك بن سحما ۶ فقال النبی صلی الله عليه وسلم 
" البينة اوحد فى ظهرك " فقال + پارسول الله اذا رأى احدنا 
رجلا على امر آته یلتمس البينة ؟ فجعل النبی صلی ائله علييه 
وسلم یقول : البینقوالاحد فى ظهرك »فقال هلال : والذی بعشك 
بالحق انی تصادق ولینزلن الله فى آمری ما یبری* ظهری من الحد 


فنزلت " والذین یرمون آزو اجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنقسهم 





۲۰۲/۸ تحفة المحتاجیهامش حواش الشرو انی وابن قاسم‎  )۱( 


(1) انظر فتح الباری  26۰/٩‏ ۰ 
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فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين »و الخامسة 
أن لعنةالله عليه ان كان من الكاذبيان »ويدراً عنها العلل ذاب 
أن تشهد آریح شهادات بالله انه لمن الكاذبين .والخامسة ان غضب 
الله عليها ان كان من الصادقين " ) ,قاتصرف النبی صلى الله 
عليه وسلم »فارسل اليهما فجاءاءفقام هلال بن امية ءفشهد 
والنبى صلى الله عليه وسلم يقول + الله یعلم إن احدكما كاذب 
فهل منكما من تائب ؟ شم قامت فشهدت »قلما كانت عند!الخامسة 
أن غضب الله عليها ان كان من الصادقين .قالو! لها + انها موجبة 
ءقال ابن عباس : فتلكآت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع فقالت : لا اففح 
قومی ساثر الیوم عفمضت ءفقال‌النبی صلی الله علیه وسلم + آبصروها 
فان جاءت به اع انمینین سابغ | آلالیلین خد الساقين افو 
لشريك بن سخماء ءفجاعت به كذلك » فقلال النبی صلى الله علیه وسلم 
لولا ما مضى من کتاب الله لكان لى ولها شان " وواه آیو داود (۵), 
وفی رواية له " ۰۰ فقيل لهلال اشهد فشهد .اربع شهاد ات باللنسه 
أنه لمن الصادقین فلما كانت الخامسة | قیل له + يا هلال اتق اللسه 
قان عذ اب الدنیا آهون من‌عذ اب الاخرة اوان هذه الموجبة التی توجب 
العذ اب بفقال والله لا يعذبنى الله علیها كما لم یجلدنی عليها 


فشهد الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين .ثم تیسسل 


سورة التور الایات 5 ۷۰ ۸۰ ۹۰ ۰ 
( وجل اكحل ) : منابت اجفانه سود »کان فیها كحلا وهو خلقه ۰ 

( سابع الالیتین ) ١‏ يقال اليه سابغة | ای طویلةومثله عجيزة سابغة. 
( خدلج الساقین ) ؛ الخدلج الضخم . 
مختصر سنن ابی داود ۱۱۵/۳ رقم ۲۱۱۰ طن رواية این عباس وقال ابسو 
داود وهذا مما تفرد به اهل المدینة «لاخرجه الیبخاری و الترمذی 
واین ماجه و انظر رواية البخاری فى فتم الباری 820/٩‏ فى كتاب 
الطلاق و انظر جامع الاصول ۷۱۹/۱۰ ۰ 
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لها اشهدى فشهدت اربع شهادات بالله انه لمن. الکاذبین فلماکانسست 
الخامسة قیل لها اتقی الله فان عذاب الدنيا اهمون من عذاب الاخرة 


1 
وان هذه الموحبة التى توج عليك العذاب ۸...١‏ ( الحدیت 


وروی البخاری بسنده عن سهل بن سعد .الساعدی أن عويمبر] 
العجلانی جاء الى عاصم بن عدى الانصاری فقال له : يا عاصم آر آیست 
رجلا وجد مع آمرآته رجلا آیقتله فتقتلونه آم كيف یفعل ؟ سل لی 
يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال عاصم رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قكره رسول الله صلی الله عليه 
وسلم المسائل وعایها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فلما رجع عاصم الى أهله جاءه عويمر ءفقال يا 
عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ءفقال عاصم 
لعویمر + لم تأتنى بخیر قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
المسآلة التى سألته عنها »قال عويمر + والله لا آنتهی حتى آسساله 
عنها . فاقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط 
الناس ءفقال . يا رسول الله آرآیت رجلا وجد مع آمرآته رجلا آيقتلة 
فتقتلونه آم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد آنزل الله فيك وفى صاحبتك فاذهب فآت يها ,قال سهل فتلاعنسا 
وانا مع الناس عند رسول الله صلی الله عليه وسلم »فلم فرغا مسن 
تلاعنهما قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله أن أمسكتها فطلقها 
ثلاشا »قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال اين 


شهاپ : فكائت سنة المتلاعنين " (6۲. 





مختصر سنن ابی داود ۱۱۷/۲ وقالالمنذرى فی‌اسناده. عباد وقد تكلم 
نيه غير واحد وكان قدريا داعیةوفی الحاشية علق المحقق على قول 
المتذری بقوله " الحدیث رواه احمد فى المسند ۰۰۰ وقد حققت فى شرح 
المسند صحة استاده‌وبینت أن عياد بن منصور ثقة لقول يحى بن سید 


۲ عياد ثقة »لا ینیفی أن يترك حديثه لرای اخطاً فيه " یعنی القدر 
٠‏ س + 
الحديث رواه البخاری ومسلم ومالك فى الموطاً و ابو داود والنساكسى 














)۳۵۷( 


وفى هذه الاحادیت بیان سیب نزول آية اللعان و آنةه شرع 
مخرجا للزوج الذی يبتلى بروءية زوجته تزنی فیقذفها بالزنا 
ولیس له من يشهد علیها به »فشرع الله اللصان فى حقه استثناء 
من الحكالعامفى قذف المحهنات فان قاذف المحصنة بالزنا اما أن ياتى 
باریعة شهداء بواما أن یجلد شمانین جلدة حدا. للقذف لقوله 
تعالی "والذين برمون المحصنات ءثم لم يأتوا بأربعة شهداءفاجلدوهم 
شمانین جلدة ولا تقبلو! لهم شهادة. ابدارأولكك هم الفاسقون ۰۰۰۰۰۰ 


)۱( ayı ۰ 


قال الحافظ اين حجر و اجمعوا على مشروعية اللعان وعلسسسی 
أنه لا يجوز مع عدم التحقق وهو ینقسم الى واجب ومکروه ورام 
فالواجب ان یراها تزنی او اقرت بالزنا فصدقها وذلك فى طهر لم 
یخامعها فيه ثم اعتزلها مدة العدة. فأتت بولد نهنا يلزمه قذفها 
لنفی الولد لقلا یلحقه فیترتب عليه المفاسد »واسا المگروه فهو 
أن یری اجنبیا یدخل علیها بحیث یغلب على ظنه انه زنی بها فیجوز 
له ان یلاعن لکن لو ترك لكان اولى للستر لانه یمکنه فراته. 


بالطلاق »واما الحرام فما عدا ذلك ۲(۰) 





:دد وهذا لفظ البخاری ومسلم انظر فتح البارى 21/٩‏ و اتظر صحیح‌مسلسم 
بشرح النووى ۱۱۹/۱۰ وانظر مختصر سنن اہی داود ۱۵۹/۲ وجامع 
الاصول ۷۱۳/۱۰ وانظر کلام الحافظ ابن حجر فى الفتح عن سبب النزول 
و آقوال‌العلما: فى ذلك ۰ 

(۱) سورة النور آية ء ۰ 

(۲) فتح الباری 51۰/٩‏ ۷۰ قلت والظاهر - عندی - ان ما ذكر هنا على 
انه من المکروه یشیقی ان يكون حراما لعدم. التحقق من‌الزنا فلا. يحل 
له رمیها بزنا لا يعلمه ویتصور المگروه فیما لو ثبت له زناها 
ولم یحدث منه حمل فیگره قذفبا مراعاة لما امر به الشرع من الستر 
وله طلاقها ۰ 








)۳۵۸[( 


وقد اختلف الفقهاء فى كثير من مسائل اللعان وشروطه ولکنی ساکتفی 
هنا بما بتعلق بموضوع البحث وهو درراسة اللعان من‌حیث هو مسقسط 
لحد .القذف عن الزوج ومسقط لحد الزنا عن الزوجة علا من تقسال 


ذلك وما یتعلق به من مساكل ٠‏ 
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( المیحت الشانی ) 


( اثر اللعان فى سقوط حد القذف عن السسزوج) 


 - ۶۸‏ قذف المحصنات بالزنا حرام وكبيرة من الكباكر وموجب للحد على ۱ 


القاذف ما لم يثبت قوله باربعة‌شهود عدول فان كان القاذف زوجسا 
للمقذوفة فعلیه اما أن يثبت قوله بالشهود او بشهد أريع شهاد ات بالله 
أنه لمن الصادقین والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الگاذبین 
قان عجز عن الاتیان بالشهود ونکل عن اللعان قهل يجب عليه حد القذف 


ام لا ؟ 


ذهب الامام ابو حنيفة واصحايه (1] الى ان الزوج اذا قذف زوجته 
وامتئع عن اللعان قلا يحد للقذف وائما عليه الحبس »فیحیس الى 
آن بلاعن أو يكذب نفسه أو تصدقه المرآة فى دعوى الزنا ءوقالسوا 
أن قذف الزوجة لا يوجب على الزوج حد القذب وائما يوجب عليه اللعان 
حتى انه لو قذف زوجته ثم انكر القذف فلها المطالية عليه فاذا اقامت | بين 


على قذفه لها نزمه اللعان قاما أن یلاعن او يحيس ۰ 


هذا الرآی - اعنی رآی الحتقية - هو احد القولین فى هذه 
(r) (¥)‏ 
المسالة ءوالقول الآخر هو قول جمهور الفقها* - من المالكية و الشافعية 


53 
والحنابانة فعندهم أن الزوج اذا قذف زوجته وجب عليه حد الق ذف 
وله ان يمنع عن نفسه الحد اما بالاتیان بالبينة الئی‌تشهد بزئاهسسا 
او باقرارها بالزنا او أن يشهد .آربع شهاد ات بالله أنه لمن الصادقین 


الهداية مع شرح فتح القدیر وشرح العناية ۰۲۷۸/6بدافع الصناتع ۲۱۳۹/۵۰ 
احگام القرآن للجصای ۰۱۳۸/۵ 

الخرشی ۱۳/6 احکام القر آن لابن العریی ۱۳۲/۳۲+تفسیر القرطبی ۱۸۲/۱۲ 
مفید الحكام ورقة ۱۱۲ (مخطوط) ٠‏ 

تحفة المحتاج بحاشیتی الشرو انی واين قاسم ۲۰۲/۸ »قلیویی وعمیره ۲۸/6 
روضة الطالبین ۰۳۲۷/۸ احگام القرآن للکیا الهر اس ۳۰۲/۶ » المجموع۲۸۵/۱ 
کشاف القناع ۰۵۰/۰ شرح‌منتهی الار اد ات ۲۰۷۱/۳ »ز اد المعادع/۱۲۰المغنی۰۵۹/۸ 
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والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الکاذبین ۰ وهذا امد 
الفروق بين قول الجمهور وقول الحنفية فالعنفية - كما تقدم - يرون 
أن قذف الزوجة - يوجب اللعان والجمهور يرون انه يوجب جحد 
القذف وانما اللعان مخرج للزوج من الحد ۰ وگذلك بالنسية لتکسسول 
الزوجة عن اللعان كما سياتى قريبا ٠‏ 


الادلة 





آولا + ادلة الحنفية . 


تقول الاه تعالى " والذين يرمون ازواجهم ولم یکین 


لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه تمن 
)0 


الصادقين ۰۰۰ الاية ءووجه الاستشهاد بالاية كما بينه این الهمسام 


ان قوله تعالى " فشهادة. احدهم " معناه فالو اجب شهادة احدهم ۰ قال. 
" وقد عرف أن فاء الجزاء يحذف بعدها المبتد ا کثیرا فاقسبباد 
ان الواجب فى قذف النساء اللعان فاما أن یکون ناسحًا او مخصصا 
لعموم ذلك العام (13,نلاجماع على انه ليس بمنسوع .وعلى التقدیر ين 
يلزم کون الشابت فى قذف الزوجات انما هو هذا فلا يجب فيره عند 
الامتناع عن ايفاقه بل يحبس لايفاعه كما فی‌کل حق امتنع 
من هو عليه عن ايفائشه لا يعاقب ليوفيه »والشایت عندنا انه بطريسق 
النسخ لانه لم يقارن العام وهو مخصص أول .وللعلم بتاخره على 
ما رووا انه صلى الله عليه وسلم قال للذى قذف امرآته " اكلت 


بأربعة شهداءوالا فحد فى ظهرك " فنزلت آية اللعان "(5), 





() 





سورة النور آية 1 ۰ 

يريد باللفظ العام او المنسوخ آية القذف السابقة على آية اللصان 
وهو قوله تعالى " والذين يرمون المحصنات ثم لم يآتوا بأريعة 
شهبد ۶۱ فاجلدوهم ثمائين جلدة. ۰ 

فتم القدیر + 
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وقالوا أن حد .القذف انما يجب اذا ظهر کذب القاذف وامتناع الزوج 
عن اللعان لا يدل على كذيه اذ لیس كل من امتنع من الشهادة أو 
اليمين يظهر كذيه بل بحتمل انه امتنع منه صوتا لنفسه عن اللعن 
والغضب و الحد لا يجب مع الشبهة فكيف يجب مع الاحتمال »وقالوا ان 
ايجاب الحد على الزوج بالنكول لا يصح لان‌الشرع لم يعتبر النكول 
والايمان فى اثبات الحدود بدليل أن من ادعى على وجل قذفا فانسه 


لا يستحلف ولا يستحق المدعى الحد بنكول المدعى عليه ولابيمينه 00 


آدلة الجمهور + 


١‏ تقول الله تعالى " والذين يرمون المحصنات ۰۰۰۰۰۰" الآية 
وهذا عام فى الزوج وغيره وانما خص الزوج بان اقام لعانه مقسام 


الشهادة فى نفى الحد والفسق ورد الشهادة عنه + 


۲- قول الرسول صلى الله عليه وسلم لهلال بين آميسة 


" البينةوالا حد فى ظهرك .. "وهو يريد حد القذف ۰ 


۳ - قول الرسول صلس الله عليه وسلم تهلال " عذاب الدنیا 
اهون من عذاب الاخرة ” وهذا ما قاله له قبل شروعه فى اللعسان 


فلو لم يجب الحد بقذفه لم يكن لهذا معنی م 


٤‏ ل انه يلزمه الحد لو اكذب نفسه فكذا يلزمة الحد ۱۵۱ لم 


سات بالبينة المشروعة كالاجنبى ٠‏ 
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انظر احكام القرآن للجصاص ۱4۹/۰ 
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۱ - مناقشة الإدالة د 


نوقش استدلال ابی حتيفة واصحابه بان معنى الآيه " فشهسادة 


احدهم التى تزيل عنه حد القذف اربع شهادات ءفلفظ " قشهادة"' 
مبتدآ وخبره " اربع " وهذا على قراءة الكوفيين برقع " اربع " 
وقرا اهل المدينة وابو عمرو " آربع " بالنصب لان معتی " فشهادة" 
: آن يشهد والتقدير : فعليهم ان بشهد .احدهم اريع شهادات او فالامر 
ان يشهد احدهم اريع شهادات (). كما نوقش قولهم بعدم. صحة اثبات 
الحد بالنكول بانه لم يقل احد باثبات الحد بالتكول واتما الحسسد . 
یثبت بثبوت قذفه لها و النگول انما هو دلیل گذبه فى دعوی الزنسا ۱ 


وهو قائم مقام عجز القاذف عن الاتیان بالشهود الاريعة . 


كما نوقش استدلال الجمهور بابة القذف بان اي ةاللعان ناسضة 
لها ولیست مخصصة لان المخصص لا یکون متر اخی النزول وهذه نزلست 
بعدها كما يدل على ذلك قول الرسول ملی الله عليه وسلم فى الذى 


قذف أمرآته اشت بأربعة شهداء او حد فى ظهرك " فنزلت اية اللعان 
وكذا غى استدلالهم بقول الرسول صلى الله عليهوسلم لهلال بن 


امية " البينة والا حد فى ظهرك " بان هذا كان قبل نزول آية اللعان 


كما توقش استدلال الجمهور بقول الرسول صلى الله عليه وسلم 
لهلال " عذاب الدنيا اهون ۰۰۰" يان المراد بالعذاب هو عذاب الحيس 
ولا يلزم ان يكون المراد الحد لان لفظ العذاب ورد فى القرآن الكريم 
فى كثبير من الايات ولم يفهم منها ارادة الحد . 





01 تفسير القرطبى ۱۸۲/۱۲ وانظر تفسير روح المعانی ۰۱۰6/۱۸ 
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۴ - الترجيح + 


(0) 
(¥) 


والذی يترجح عندی - هو ما ذهب اليه الجمهور من ايجاب حد 
القذف على الزوج كما نصت على ذلك آية القذف - فان دعوی النسع 
التی قال بها الحنفية لا دلیل علیها بل الدلیل قائم على فدهستا 
وان آية اللعان انما نزلت تخصیصا للزوج من الزامه بالشهود الاريعة 
على مدق قوله ورفها للحرج عن الازواج يدل على ذلك ما جاء قسسی 
الرواية " آن قلان بن فلان. قال يا رسول الله آرآیت نو وجد احدنتا 
امرأته على فاحشة كيف يصنع ؟ ان تكلم تكلم بامر عظيم وان سكت 
سكت على مثل ذلك " وفى رواية ان السائل قال " لو ان وجلا وجسد 
مع آمرآته رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه او سكت سكت على غیظ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم افتح »وجعل يدع سو 
فنرلت آية اللعان (1),فاستعظام الصحابة لهذا الامر ومر اجعتهمالرسول. 
صلى الله عليه وسلم وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقاذقه 
زوجته " البينة والا حد فى ظهرك " كلهذا يبين الى ای حد بلس 
الحرج والضيق من اصحاب رسول الله صلى الله علية وسلم فلم يجدوا 
من هذا الامر مخرجا حتى انزل الله آية اللعان لیکون للزوج مخرج 


من حد القذف وفى احدى روايات حديث هلال قوله " فسری عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال .أبشر يا هلال قد جعل الله لكفرجا 


ومخرجا قال هلال + قد كنت ارجو ذلك من ربی تعالی " (1۳. 


صحيح مسلم ۱۲۷/۱۰ وانظر جامع الاصول ۷۱۸/۱۰ 


هذه احدى روايات ابی داود .انظر مختصر سنن ابی داود ۰11۷/۲ 











(re) 


اذا اضيف الى هذا كله قول الرسول صلى الله عليه وسسم 
للزوج عنداللعان " عذاب الدنیا آهون من عذاب الاخرة " تبت 
انه يجب على الزوج حد القذف اذا رمى زوجته بالزتا الا آن اللسسه 


جعل له مخرجا باللعان فاذ! لاعن سقط عنه حد القذق )١(.‏ 


وقول الحنفية ان الزوج يحبس حتى يوفى ما عليه من حق لا يصح 
لان حق الزوجة لیس فىاللعان وانما حقها فى المطالية بحد الزوج 


للقذف وعليه اما احضار اربعة شهود يشهدون بزناها او يشهد اريع 





۱ شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان 
j‏ من الگاذبین فان‌عجز عن ذلك فعلیه حد .القذف »كما يخير الاجنبی بين 
الاتيان بالشهود او الحد ٠.‏ ثم انه لم برد فى الشرع حيس المدعى 
حتى يقدم البينة على صدق دعواه لاسیما والحنفية يعثبرون كلمات 


اللعان شهادةويطبقون عليها احكامها 





)١(‏ انظر مشاقشة ادلة الحنفية فى كتاب احكام القرآن لابن العريتى 


۳ احكام القرآن للکیما الهر اس 2/مء9ءزاد المعاد ۰ ۰۱۲۳/6 

















۱) 


لق 
(f)‏ 





(fo) 


(الميعحمثش الثالست ) 


اثر اللعان فى سان سوط حد الزنا عن الزوجة 


۴ - اختلف فى الواجب على المرآة بعد لعان زوجها هل هو حد الزنا 
ام اللعان على قولين رس 
القول الاول ٠>‏ 


لا تلزم لمراة باللعان ان نكلت عنه لان الواجب عليها الرجم 
لكن نها ان تسقط الحد عن نفسها باللعان ۰ فاللعان سبب لسقوط عقوبية 


الزنا عنها على هذا الرأي . 


القول الثائى + 


اللعان هو الواجب على المرآة فعليها اما ان تلاعن و امسا 
ان تحيس حتى تقر بالزنا او تلاعن - فاخذ الشافعية والمالكية 
بالقول الول ا( واغذ الحنفية بالقول الثانى ٣‏ ءوروى عن الاسام 
احمد روایتان فقال فى الاولى "اذا ابت المرآة ان تلتعن بعد لصان 
الرجل اجبرتها عليه وهبت ان احکم علیها بالرجم لانها لو اقرت بلسانها 
لم ارجمها اذا رجعت فكيف اذا ابت اللعان " وقال فى الرواية الثانية 
" يخلى سبيلها كما لو لم تكمل البينة " "/ءفالرواية. الاوالى 
توافق مذهب الحنفية فى حبس الزوجة حتى تقر او تلاعن والروايةالشانية 
تعتبر قولا ثالثا حيت انفرد فيها الامام احمد بالقول بعدم. حبسالمرأة , 
عند نكولها عن اللصان فلا حد عليها للزنا ولا الزام باللعان ٠‏ 
قلوبی وعميره ۲۸/6 تحفة المحتاج ۲۰۷۲/۸ الخرشى ٠۴٤/٤‏ احكام القرآن 
لاین العرب ۱۲6/۳ ۰ 
فتح القدیر ۲۸۲/۶ احگام القر آن للجصاص ۱۸/۵ ٠‏ 


زاد المعاد ۱۲۰/6 وفی الانصاف ۲2۹/۹ قال " اذا لاعن‌الزوج ونکلسنشت 
المر آة فلا حد علیها على الصحیح من المذهب وعلیه جماهیر الاصصاب 




















(TTY 


الادلة ۰ 


1 - آ ‏ آدلة المانمین للحد .۰ 


(0) 





۱ - احتجوا يما ورد عن عمر بن الخطاب وعلى بن ابى 
طالب رضى الله عنهما فى بیان طرق اثبات حد الزنا بثلات طلس رق 
ليس اللعان منها ءفعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ان قال على 
متبر الرسول صلى الله عليه وسلم " والرجم واجب على كل من زئنى 
من الرجال والئساء اذا كان محصنا اذا قامت البينة او كان الحبل 


او الاعتراف "(۱. 


۲- احتجوا بان لعان الزوج لا يفوم مقام الشهود فسى 
اثبات الزنا علیها يدليل انه لو كان بينه لم تملك اسقاطهباللصان 
وهی هنا تملك اسقاطه فييما لو لاعنته ولانه لو شهد عليها مع ثلاشة 
غیره بالزنا لم تحد بهده الشهادة. » فلكلا تحد بشهادته وحده اولی 
وقالو! ان الزوج هنا مدع‌ویفتقر الى البينة كما قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ۰ "البينة على المدعی " ولا بينة له فدعواه: غير 


شابتة ۰ 


۳ - احتجوا بان هذا الحد لا یجب‌مع الشبهةكساكر الحدود . 
التی لحق‌الله فکیف يجب علیها بنگولها عن اللعان وهو لیس دليلا 
على كذبها بل قد تمتنع عنه لشدة. حیاشها او لدهشتها و انعقگسب‌اد . 


لسانها فى هذا المقام المخزی »لاسیما وقد شدد. :الشارع فى اثبات هذا 


وقطع به کثیر منهم حتی قال الزرکشی + اما انتفاء الحد عنها فلا 
نعلم فيه خلافا فى مذهبنا " ۰۰ وعن الامام احمد + تحبس حتی تقر 
او تلاعن " قال " قلت وهذا! المذهب لاتفاق الشیخین " ٠‏ 

رواه: البخاری فى حديث طویل فتم الیاری 144/15 ولفظه " والرجم فى 
کتاب الله حق على من زنی اذا احصن من الرجال و النساء اذا قامت 
البينة او كان الحبل او الاعتر اف " ء 

















2 ۵ 


(fay) 


الحد خاصة فاشترط فى بپنته اربعة رجال عدول يصفون الفعل ويصرحون 


به مبالغة فى الستر . 


ب آدلة الموجبين للسد. 

١‏ قول الله تعالى " ویدر] عنها العذاب ان تشهد اريسع 
شهاد ات ۳۰۰ ووجه الاستشهاد ان قوله تعالى " ويدر] عنها العسذ اب 
يدل على ان العذاب الدنيوى قد وجد سببه وقد وجب عليها " ۰ والمراد 
بالعذ اب فى الآية هو حد الزنا بدليل قوله تعالی فى اول السورة عن 
حد الزائيين " وليشهد عذ ابهما طاشفة من‌المو*مشین ۲ قالالف و اسلام 
للعهد فکاآن‌المعتی " العذ اب المعهود او المذکور فیما سبق " ٠‏ 


۴ اما جاء فى بعض الروایات ان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وعظ المر آة قبل اللعان واخبرها أن عذ اب الدنیا اهون مسن 
عذاب الاخرة (۱) فاثبت رسول الله عذاب‌الدنیا وهو حد الزتا . 


مناقشة الإدتسة , 





1 - متاقشة ادلة المائعين للحد . 
١‏ - نوقش استدلال الحنفية (۲آبسا ورد عن عمر بن الخطاب وعلی 
أبن ابی طالب رضى الله عنهما بان هذا لیس اجماعة من الصحابة بسسل 


ورد عن غیرهم من المحابة ایجاب الحد بالنگول عن اللعان ٠»ومفهوم‏ 





0) 
)۲( 





تقدم تخریجه فى ادلة مشروعية اللصان . 

یمثل الحنفية الفريق القائل بعدم. وجوب الحد علس احد الزوجين 
عند نكوله عن‌اللعان وان كان قد و افقهم بعضالفقهاء كرواية الامسام 
احمد فى تنكول رة الا أن قولهم بهذا اشهر وهم قد بسطوا الادلة 
وناتشو! منازعيهم* كتبهم بسطا لهذا احكام القرآن للجصاص ه/لم؟اوفقى 
المقابل افاض ابن القیم قىز اد المعاد ۱۱٤/٤‏ فى بسط ادلة الموجبينن 
للحد ومناقشة آدلة خصومهم ٠‏ 1 

















(f14) 


سكوتالصحابة عن الحد فى هذه الصورة خالفه مفهوم اقوى منه وهو مقهوم 
قوله تعالى " ويدراً عنها العذاب " ثم ان الحنيفة انفسهم خالفوا 


صريح هذا الاثر فقالوا بعدم. وجوب الحد بالحبل . 


٣‏ ونوقش دليلهم الشانی بان حكم اللعان حكم مستقل بنفسه غير 
مردود الى احگام الدعاوى والبیشات بل هو اصل قاكم بتفسه عولملا 
كان لعان الزوج بدلا عن الشهود لا جرم نزل عن مرتبة البينة فلم 
يستقل وحده. بحكم البينة وجعل للمرآة معارفته بلعان نظيره فاذا نكلت 
بعد ذلك عن معارضته واتيانها يما يبرىء ساحتها عمل المقتضى عمله 
وانضا فااليه قرينة قوية توءكده وهی نكولها واعراضها عما يخلصهسا 


من العذ اب ۰ 


واما قولهم " انه لو شهد علیها مع ثلاثة غیره لم تحد ۰۰۰۰ الخ 
فنوقش بانها لا تحد بشهادة. مجردة. وائما حدت بمجموع لعانه مس مرات 


وبتكولها عن اللعان ٠‏ 


ونوقش استدلالهم بحديث " البينة علىالمدعى " بان لعان الزوج 
من اقوى البينات وقد قال وسول الله صلى الله عليه وسلم ليلل 
بن آمية " البينة والا حد فى ظهرك " ولم يبطل سبحانه وتعالى هذا وائما 
جعل له عند عجزه عن اليينة المنفصلة ان ينتقل الى بينة يتمكن 


منها وهى اللعان ٠‏ 


ولما كانت دونها فى السرتبة اعتبر لها مقو منفصل وهو نكول 
المرأة عن دفعها ومعارضتها ٠‏ 

















)۱( 
)۲( 
(r) 
(£) 





(14) 


م - نوقش قولهم باننكول المرأة لا يدل يقينا على كذبها بسسان 
التحقق المستفاد من لعان الزوج الموءكد المكرر مع عدم معارضتها 
له اقوى من التحقق الحاصل من شهادة. الشهود الازبعة فلعل لهسم 
غرضا فى قذفها وهتك سترها واقسادها على زوجها »والزوج لا غرض له 


فى هتك حرمته وافساد فراشه وئسية اهله الى الفجور ٠‏ 


بس مناقشة. ادلة الموجبين للحد. 

١‏ نوقش استدلالهم بالاية بان العذاب المذكور هنا لا يلزم 
منه ارادة الحد بل قد يكون الحبس وليس هوالعذاب المذكور قى 
قوله تعالى " وليشهد عذابهما طائفة منالموءمنين " )١(‏ فليست 
الايتان فى قصة واحدة. فالاولى فى حكم الز انیین والثانية فی‌اللهسان 
ولا يعنى ارادة الحد هناك ارادته هنا فقد قال تعالى " الا ان يسجن 
او عذاب اليم "(')ءوقال الله تعالى " لاعذبنه عذابا شدیدا " (5) , 


وقال تعالى " ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا * .(؟) 


۲ - وتوقش استدلالهم الشانی بان المراد بالعذاب لا يخلو امسا 
ان یگون الحيس او الحد فان كان المراد الحبس فهو عند النگول وان »> 


اراد الحد فهو عند الاقرار بما يوجب الحد ٠.‏ 





سورة النورایه ۲ 
سورة یوسف ایه ۲ 
سورة النمل ایه ۲۱ 


سورة الفرقان أيه 1٩‏ 
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)۳۷۰( 


الترجب بح 


والذى بترجم . عندى ‏ أن المرأة اذا لم تلاعن مع فدرتها 
وتمكنها منه فان عليها الرجم حدا للزنا ولا يمنح ذلك ما يثبست 
من احكام فى غيره .فان اللعان حكم مستقل بذاته شرعه العلى 
الحكيم لوفع خاص یختلف عن غیره فکان حکمه مختلفا فلا یقاس علسسى 
غيره »ءوقوله تعالی " ويدراً عنها العذاب " لا یحتمل غير الحسسد 


الا احتمالا مرجوحا فلم يرد فى عذاب الزائيين غير الحسستد 


ولو آراد الله سبحانه وتعالى غير الحد لبینه او بینه رسوله فان 


شان الحدود کییسسسر ۰ 


























۷ لم 


0۱) 


را 





)۳۷۲۱( 


( المبحسث الرابسع ) 


( سقوط التعري .ر باللعان ) 


اذا قذف الرجل زوجته بالزنا وكانت ممن لا يحد قاذفها بأن كاتنت 
كتابيه أو امة أو مجنونة فلا يحد بقذفها ولا يتعلق بذلك شىء مسن 
احكام الحد فلا ترد شهادته ولا يفسق و انما عليه التعزیر لما السق 


بها من معرة نسیتها الى الزنا ۰ 


واختلف فى سقوط هذا التعزير باللعان فقال‌القافی مسن 
الحتابلة ليس له أسقاط. باللعان لان اللعان انما شرع لنفى التسسب 
او لدرء الحد وليس ههنا واحد متهما (). وكذا عند الحنفيسة 


لانهم يرون ان اللعان خلف عن الحد فاذا لم يجب الحد فلا لعان ۲(۰) 


وقالالشافعية للزوج ان يلاعن لاسقاط التعزير عن نفسه لانه 


اذا كان اللعان يسقط الحد فالتعزير اولى لانه اقلشانا من الحدء.(؟) 


وعلق اين قدامة على المسالة بقوله " وللقاضى ان يقول 
لا يلزم من مشروعيته لدفع الحد الذى يعظم غرره مشروعيته لدفع ما 


يقل ضرره كما لو قذف طفلة لا يتصور وطوءها فانه يعزر تعزير السب 


المغنى ۵۹/۸ وفى كشاف القناع ٠٠١/1‏ " لو كرر القذف بعد اللعسان 
فعليه التعزیر ولیس له اللعان لاسقاط التعزیر" ٠‏ 

تبیین الحقاكق ۱۷/۳ ۰ 

قليوبى وعمیره /۳۸۰۳۷ ۰ 














)۳۷۲۲( 


والاذى وليس له اسقاطه یاللعان كذا هت " )١(‏ 
ويخرج عن مسآلة الخلاف هذه ما لو كان لهذه المقذوفة ولد 


بريد الزوج ان ينقى عنه نسبهفيتقق الجميع على ان له ان يلاعن 


لنفيه حتى ولو لم يجب الحد .. 


۸ -الترجب بج و 





والذى يظهر لى انه لا فرق بين التعزير و الحد هنا فان السبب 
قيهما و احد وهوالقذف بالزنا وانما اختلف الحكم لقصور فى احصسسان 
المقذوفة ءوقی الآية الكريمة " والذين يرمون ازواجهم ولم يكن 
لهم شهداء الا أنفسهم فشادة. احدهم "6.٠‏ الآية فشرط اللعان قد 
وجد من الزوج هنا وهو القذف قله ان يسقط ما وجب عليه من حجد 
او تعزير باللعان دون فرق بینهما واما قياس ابن قدامة التعزير هنا 
علىالتعزيرالو اجب‌بقذف الطفلة التى لا یتصور وطوءها فان احتمال 
الزنا فى الطفلة بعيد فلا تلحقها معرة مته ولذلك كان التعزیر 
بقذفها تعزيرا للسب لإ للتذف وهذ! لا مدخل للعان فيه فالقياس مسسح 


٠ الفارق‎ 





٥۹/۸ المغنى‎ )۱( 

















(yr) 


القصسل : الرایسسیم 


سقوط حد .القذف بزوال الاحصطد اسان 


تعريف الاحصان و انواعه 


المبحث الاول + زوال احصان المقذوب بارتكابة الزنا ء 


المبحثالثانی : زوال احصان المقذوف بردته عن الاسلام ٠‏ 
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النوع الاول + احصان الزنا , 





یتفق الفقهاء على ان حد الرجم لا يجب على الزانی الا اذا كان 
بالغ عاقلا حر حصل منه وطء تغيب به الحشفة. او قدرها فى تكساح 
صحيح و اختلف فى اشتراط الاسلام فاشترطه الحنفية والمالكية وم 
يشترطه الشافعیةولا الحنابلة واشترط الجمهور ان يوجد .الكال 
فى الزوجین فى حال الوطء ای یگونا حال الوطء مستوفیین هذه الشروط 
المذكورة فلو تخلف شرط عن أحدهنا لم يحصل الاحصان لاخر وان کان 
فى نفسه مستوفي للشروط وروی عن مالك رهرأحد قولی الشافعى ان من 


32 


استوقى الشروط منهما حال الوطء صار محصتاً ۱(۰) 


النوع الثائى , احصان القذف ۰ 


لا يجب حد القدف بالزنا على القاذف الا ان كان المقذوف محصنا 
لقوله تعالى ( والذين يرمون المحصنات ثملميأتوا باربعة شهداء ..الاية) 
والمحصن الذى يحد قاذفه هو من اجتمعدتشيه شروط خمسة هی العقتل 
والبلوغ والحرية والاسلاموالعفة عن الزنا ويهذا يقول جماعة العلماء 
قديماً وحديكا سوى ما روى عن داود انه اوجب الحد على قاذف العبسد . 


وعن ابن المسیب وابن ابى ليلى قالوا . 


اذا قذف ذمية ولها ولد مسلم يحد ١‏ 





للق 


لق 





بدائع الصنائع 1۱0۹/٩‏ قال " والاحصاننوعان احصان الرجم واحصانالقذف" 
الخرشی ۸۱/۸ »قلیویی وعميره >/۱۸۰,کشاف القناع ۰۰/1 
المغنى لابن قدامه ‏ ۰۲۹/۹ 

المغنى ۸۳/۹ و انظر بداقع الصناتع 9ر415 » الخرشی ۸۷/۸»قلیوبی 
۶ کشاف القناع ۱۰۵/۷ وقال " والمحصن هنا غير المحصن فى بساب 
الود سس ا 

















(Ys) 


الفمل الرابع 


سقوط حد .القذف بزوال الاحصطان 


4 - بحسن قیل‌الیحث فى هذا الموضوع التحدت بایجاز عن الاحصان 
معناه و انواعه وشروط كل نوع وذلك لارتباط حد القذف وحد الز تا 


٠ بالاحصان‎ 


۰ - تعريف الاحصان + 


الاحصان فى اللغة يدل على الحماية والمئعة ومنه الحصسن 
وهو المكان الذى لایقدر عليه لارتفاعه ومن هذاالمعنى قوله تعالی ٠.‏ 
* وعلمناه صنعة لبوس لگم لتحصنكم من بآسكم " () ای لتمیکسسم 
وفی القاموس احصنت المرأة فهى محصنة ومحصنة بكسر الماد وفتحها 
اذا عقت او تزوجت ۳ء وقي الشرع ورد نفظ المحصنات فى القرآن 
الگریم باربعة معان هی 
الاول + 





المحصنات ای العفائف کقوله تعالی " و الذین پرمون المحصنات 
ثم لم يأتوا بآريعة شهداء فاجلدوهم شمانین جلدة ۰۰" الاية (5) , 


وذلك فى حد القذف + 





(۱) للانبیاء آية هلم + (۳۲ القاموين المحیط, المصبا حالمنيرمادة حصن 














~~ 


(0) 
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)۳۷۵[( 


الشانی. 


المحصنات اى المزوجات كقوله تعالی :" و المحصنات من النساء 


الا ما ملكت ایمانکم " (۱) 


 ثلاخلا‎ 


المحصنات ای الحر اثر کقوله تعالی ” فعلیهن نصف ما على المحصنسسات 
من العة اب " )۳ 


الرايع + 


١ 
المحصنات اى المسلمات كقوله تعالى " فاذ! احصن "۴ قال ابن‎ 


مسعود احسانها اسلامها .(4) 


أنواع الاحصان + 


يقسم الفقهاء الاحصان الى توعين بالتسبة للكلام عثه فسسى 
الحدود الشرعية احدها احصان الرجم والاخر احصان القذف والتشويسع 
هنا من حبيث اختلاف الشروط المعتبرة فى الاحصان لكل نوع ذلك ان من 
شرط وجوب الرجم على الزانی او الزانيةتحقق شروط الاحصان فيمسن 
ثبت عليه الزنا وكذا فى وجوب حد .القذف على القاذف فلابد مسن 
كون المقذوف محصنا ليجب الحد . على قاذفه وللفقهناء يعض الخقلاف 
فى شروط كل نوع سنتعرض له بایجاز فيما يلى , 
۵ النساء (۲) ه الماشدة (۳) ۲۵ الشساء 


عن‌المغنی لابن قدامة ۸۳/۹ وانظر تفسير القرطبی ۱6۲/۵.وفیه قوله 
" بالفتح فى قوله تعالی " احصن " یعنی اسلمن ویالفم معناه زوجن " ۰ 











)۳۷۷( 


ا اذا علم. ما تقدم من تعريف الاحصان وانواعةفان احصان المتذوف 
شرط لوجوب. الحد على القاذف وهذا لا خلاف فيه بين احد من اهل العلمسم 
لكن وقح الخلاف فيما لو طراً على المقذوف امر تقض احصائه وكان ذلسك 
بعد وجوب الحد على القاذف وقبل استیفاثه فهل يعتبىر فى ذلك حال 
وجوب القذف من کون المقذوف محصنا فيستوفى الحد ؟ام ينظر فلي 
ذلك الى ما آل اليه جاله من زوال الاحصان فيسقط الحد عن القاذف ؟ , 
ثم زوال الاحصان‌قد يكون بارتكاب الزنا وقد يكون بقيره وفيما یلسی 


بیان ذلك . 

















(TYA) 


المبخ تك الاول 


زوال احصان المقذوف بارتكايه الزنا 


۳ - اختلف فى سقوط حسد القذف اذا زنا المقذوف قبل استيفاء 
الحد قذهب ابو حنيفة ) ومالك (۲۳ والشافعى (۲) الى سق وط 
الحد عن القاذف لان الشروط تعتبر استد امتهاالی‌حالة اقامة الحد عندبعضهم- 
وقاسوا زناه بعد القذف على ردنه وجنونه فلو ارتد .او جن قلا حد 
على القاذف وقالوا ان زنا المقذوف دلیل على تقدم هذا الفعل: مته 
مما یقوی القول بصدق القاذف فیما رماه به كما اذا شهد شاهدان 
ظاهرهما العدالة فلم يحكم الحاگم بشهادتهما حتی ظهر فسقهما بسسان 
زنيا او شربا خمرا فلم یجز للحاکم ان يحكم بشهادتهما تلك وقد روی 
ان رجلا زنی يأمرأة فى زمن امير الموءمنین عمر بن الخطاب رضسسى 
الله عنه ققال والله. ما زنيت الا هذه المرة فقال له عمر كذبت 


ان الله لا يفضح عبده. فى اول مرة (4) 


ويقول القرطبى فى الاستدلال لهذا القول " وايضا فان الحكم 
بالعفة والاحصان يوءخذ من طريق الظاهر لا من حيث القطع واليقيسن 
وقد قال عليه السلام " ظهر الموءمن حمى " فلا يحد القاذف الا يدليل 





(۱) فتح القدیر ۲٤٤/٥‏ المیسوط ۰۱۲۷/۹ 

(۲) تفسير القرطیی ۱۸۹/۱۲ ۰ 

(۴) المجموع للنووی ۲۹۲/۱۸ »بجيرمي علسی الخطیب ۱۵6/6:قلیویی وعمیره ۲۱/۶ 

)٤(‏ اخرجه البيهقى فى الستن الگبری انظر تكملة المجموع ۲۹۲/1۸.وفی المحلی 
۱ قال ” عن ابن شهاب قال آتی ایو بكر الصدیق بسارق فقال اقطعوا 
يده فقال : اقلنیها با خليفة رسول الله فوالله ما سرقت قبلهسا 
ققال له ابو بكر كذيت والذی تفس بیده. ما غاقص الله موءمنا بستأول 
ذنب یعمله ( ای ما اخذه على غره ) 

















)۳۷۹( 


قا ۰( 


وذهب الثورى وابو شور والمزئى وداود والحنابلة الى ان زنا 
المقذوف لا يوءثر على ما وجب على القاذف من‌الحد لانالعبرة باحصاته 
حال القذف لا حال استيفاء () الحد .وقالو! ان الحد قد وجب وتم 
بشروطه فلا يسقط بزوال شرط الوجوب كما لو زنى بامة ثم اشتراها 
أو سرق عينا فنقمت أو ملكها وكما لو بسن المقذوف يعد المطالبة 
واجابوا عنادلة القائلين بسقوط الحد بقولهم " ان اعتبار استدامة 
الشروط لا يصح فان الشروط للوجوب فیعتبر وجودها الی حين الوجوب 
وقد وجب الحد بدلیل انه ملك المطالية ویبطل بالامول التى قسنلا 
علیها و اما اذا جن من وجب له الحد فلا يسقط الحد واتما پتار 
استيقاءوه لتعذر المطالبة به فأآشيه ما لو غاب من له الحسسسسد 
وان ارتد من له الحد لم يملك المطالية لان حقوقه واملاکه تزول 
او تكون موقوفة وفارق الشهادة. فان العدالة شرط للحكم بها فیعتبر 
وجودها الىحين الحكم بها بخلاق مسألتنا فان‌العقة شرط للوجوب قلا 





(0) 
(0 





وعن انس بن مالك قالاتى عمر بن الخطاب بسارق فقال + واللوه 
ما سرقت قبلها فقال له عمر + گذیت ورب عمر ما اخذ الله عبدا. عند 
اول ذنب ۰ 

وفی رواية ان على ين ابى طالب قال له : الله احلم من ان يأخذ عبده 
فى اول ذنب يا امير المو*منین فامر به عمر فقطع فلما قطع قنام 
اليه على ين ابى طالب فقال له : اتشدك الله کمم سرقت من موة ؟ 
قال له احدى وعشرين مرة - ثم قال ابن حزم والاستادان: عن ايسى 
بكر وعلى ضعيفان احدهما مريدل و الاخر مرسل ساقط و الاسناد عن عمرصحيح. 
تفسیر القرطبى ۱۸۹/۱۲ و انظ المجموع ۲۸۲/۱۸ ۰ 

المغنی لاين قد امة ٩۳/۹‏ کشاف القناع ۱۰۸/۷ شرح منتهی الار ادات ۳۵۲/۳ 
و انظر المحلی لابين حزم ۲۹۲/۱۱ وفیه یقول : أن من قذفه شاذف ثم 

















)۲۸۰( 


تعتبر الا الى حين الوجوب " (۱. 


۶ «الترجیسسسسیم , 





۱ 





والذی - یترجم عندی - ان زنا المقذوف بسقط عن القاذف حد 
القذف لان الحد انما جعل لحمایة عرض المحمن من‌الالسنة ولتكذبيب القاذف 
وهذا لم يعد محصنا ولا تلحقه مره من القذف بالزنا بعد ان ثیست 
عليه حده. بل ان الله سیحانه وتعالی تعبدنا بحضور عذابه واستیفساء 
حق الله منه فقال تعالی " ولا تأخذکم بهما رأفةفى دين الله ان کنتم 


(۲) 
توءمنون بالله والیوم الاخر ولیشهد عذ ابهما طائفة من المو۶منین " 


على انه ینبقی ازيكون المعتبر فى سقوط احصان المقذوف ثبوت 
زناه عند حاكم اما بالاقرار 'المعتبر شرعا او بشهادة. اريعة عسدول 
على زناه ناذا صار الامر الى هذا قبل ان يحد القاذف له بالزشا 
سقطت عقويته ويوءيد هذا الترجيم ما يلى : 


١‏ عقوية القذف حد من الحدود التى تدر بالشبهة وسقوط احصان 





المقذوف من اقوى الشبهوكيف يجمع بين حد انسان للزنا وقبول مطالبته 


بازالة معرة دعوى الزنا بحد قاذقه . 


؟ احصان المقذوف شرط لحد القاذف فزواله قبل الحد كزواله 
قبلالحكم فیسقط الحد وینقض الحكم كما لو ظهر ان الشهودكات وا 


کفارا . 


زنی المقذوف لم بسقط ذلك الزنا ما قد وجب من الحد على قاذفه لانه 
زنا غير الذى رماه مه فهو اذا رمى محصنا او محصنة فعليه الصد 
ولابد ولا يسقط حد قد وجب الا بتص او اجماع ولا نص ولااجماع املا علسى 
سقوطه يعد وجوبه بنص " ( انظر المهذب مع المجموع ۲۹۲/۱۸) ۰ 
المغنى (r) ۹۴/١‏ سورة النور آية ۲ ۰ 














)۴۸۱( 


۳ ل ثبوت الزنا على المقذوف دلیل على ان القباذف انم 


قال ما قال لانه امر قد سمع وعرف عن المقذوف . 

















)۳۸۲( 


) المبح ث الشانی ) 


زوال احصان المقذوف بردته عن الا لام 


 - ۵‏ اختلف الفقهاء فى رده المقذوف هل تسقط حد .القذف عن قاذفه 


كاك - 


ام لا ؟ فقال الحنقية ) زالمالكية () يسقط الحد عن القاذف 
وحجتهم ان احصانالمقذوف شرط لحد القذف والشرط يتبقى استدامتسه 
الىاقامة الحداوان ردته مشل زنت با ویهذا قال الشافعية 
فى احد .الوجهين وفی‌الوجه الاخر قالو! ان الردة. لا تسقط الحد يخقلاف 
زنا المقذوف لان الردة. تدين والعادة. فيها الاظهار وليس كذلك الزنسا 


فائه یکتم فاذا اظهر دل على تقدم امثاله (), 


وعند الخشايلة أن من قذف محصنا قزال احصان المقذوف قبل اقامة 
الحد لم يسقط الحد عن القاذف سواء حكم الحاكم بوجوبه ام لا وسواء 
سقط إحصائه بایکابه للزنا ام بردته ام بجنونه 42 فقول الحنايلة 
هنا متفق مع الوجه الشانی عند الشافعية فى مسالة الردة: الا ان 
قولهم اعم فى عدم. سقوط الحد الذى وجب بدون فرق بين زو ال الاحصان 


بالردة او غیرها ٠‏ 


الخر خيس جح 


والارجح س عندى د ان ردة. المقذوف لا تسقط ما وجب من الحد 


عن القاذف بخلاف ارتکابه للزرنسااذا حصل بعد وجوب إلهلد 


۰) شرح فتح القدير ۰۳6۲/۰ المبسوط ۱۳۷/۹ 
0( 
)5( 





المدونة ۲۳۲۸۱۱ (r)‏ تكملة المجموع ۲۹۲/۱۸ 
كشاف القناع ۱۰۸7 




















(Tar) 


ذلك آن ظهور الردة لايدل على فساد سايق بل غالبا يكون اعتقاد! 
حادشا.بیظهره صاحبه ويبجاهر به ءبخلاف الزناء فهو من الامورالتسى 
یخفیها صاحیهاء فظهوره منه مرة قد يدل على تقدمه معهءبحيت 


یحدث شبهة فى ثيوت احصانه من قبل ٠‏ 


ثم ان اسقاط الحد عن القاذف بردة المقذوف قد بوّدی الى 
الاضرار باقاريه من المسلمین ء اذ أن العار فى الرمی بالزتنا 
یتعدی الى أقارب المقذوف او المقذوفه : 


وئذلك قال بعض الفقهاء فى قذف الميته الكافره أن القاذف ید 


للقذف اذا كان ولدها حرا مسلما مع أن القذف صدر ابتدا لكافرة [۱], 


آما الرده ‏ قمع انهامن اعظم الذنوب أو هى أعظمهال قعارها 


لايتجاوز المرتد آو المرتده ۰۰ 


(۱) انظر الانصاف ۲۱۹/۱۰ ۰ 











(AE) 


( المیحسسث الثالت ) 


زوال احصان المقذوف بتصديقه للق ادف 


4 — من الاسباب التى تسقط حد القذف عن القاذف تصديق المقذوف 


0) 
(9 





له بان يقر على نفسه بالزنا او يصدقه فى نفی ولده ان كان القذف 
بنفی النسب وهذا لا خلاف فيه لان حد القذف انما شرع لدفع تهمة 
الزنا عن المقذوف ولاثبات كذب القاذف قاذا صدقه المقذوف لم يبق 


حاجة لدفع العار عنه لرضاه به واعتر افة يما نسب اليه . 


یقول الکاسانی " من الاسباب التى تسقط الحد بعد وجوبه تصديق 
المقذوف القاذف فى القذف لانه لما صدقه فقد ظهر مدقه فى القذف ومن 
المحال ان يحد الصادق على الصدق ولان حد القذف انما وجب لدفع عسار. 
الزنا وشينه عن المقذوف ولما صدقه فقد التزم العار بنقسه قفنلا 


یندفع عنه بالحد فيسقط فرورة ۰0 ,(۱) 


و اختلف فى اثر تصدیقه علی‌وجوب حد .الزنا عليه قعند المالكية 
والشافعية (۲) يجب عليه الحد وقد ذكر الخرشى مسأنةمن هذ) القبیل 
فقال " ومن قال لام رآة اجنبية + انت زیت فقالت + بك اي زنیت سبسك 
فانها تحد حدین حد القذف وحد الزنا لتصديقها عليه الا ان ترجسح 


عن اقرارها بالرنا فانها تحد للقذف فقط ."(؟) 


بداقع الصناقع 2۲۱۳/۹ 
انظر الخرشی ٩۰/۸‏ ۰ المغنی 12/٩‏ 
الخرشی ٩۰/۸‏ 




















)۳۸۰( 


وحجة المالكية والشافعية ان الزنا يجب بالاترار مرة واحدة والاقرار 
والاعتر اف یمعنی واحد بدلیل ما ورد فى حديث العسیف وفیه قول 
الرسول صلی الله عليه وسلم ( واغد يا انیس الى امرآة هذا فان 


اعترقت فارجمها " (۱) 


وذهب الحنفية و الحنابلة الى ان تصديق المقذوف لا يوجب عليه 
الحد وان اسقط عن القاذف حد القذف واختلفو! فىتعليل هذا القول 
فالحنفية يرون ان التصديق مغاير للاقرار فلو تكرر التصديق اريع 
مرات أو اکشر فلا يجب يه الحد ولذلك فال اين الهمام " وقفسى 
بعض نسخ القدورى او تصدقه فتحد وهو غلط لان الحد لا يجب بالاف‌سور.. 
مرة فکیف يجب بالتصديق مرة ؟ وهو لا يجب بالتصديق ارہ ع 
مرات لانالتصديق ليس باقرار * (5) 


والحنايلة لا يعللون بالفرق بي نالتصديق والاقرار وائما باعتبار 
أن الحدلايجب الا بالاقرار اربع مرات فان نقص الاقرار عن ذلك لم يجب 


الزنا وان سقط به عن القاذف حد القذف . 





والارجم - عندی - ان تصديق المقذوف للقاذف فيما رماه 


به من الزنا یسقط احصانه ویسقط حد القذف عن القاذف لکن لا يكفى 





۸ _ الترجیسم. 
(۱) سبق تخریجه فى فصل " الرجوع عن الاقر ار " ۰ 
(۲) شرح فتم القدیر ۲۸۲/6 ۰ 














(A7) 


لايجاب حد الزنا على المقذوف لان ادلة القائشلين باشتراط التکسرار 
اقل شانها انتحدث شبهة تكفى لدرء الزنا اضافة الى تفريق من فرق 
بين التصديق والاقرار. 

ويلحق بمسائل سقوط احصان المقذوف كل ما يتحقق به مسسدق 
القاذف كثبوت اقراو المقذوف بالزنا ((,وتکوله عن اليمين 
عند من قال ان للقاذف أن يستحلف المقذوف انه ما زتی ويمين 
القاذف المردودة. عليه عند من قال ذلك ) كل هذا ية .سط 


الحد عن القاذف . 








ا ست م سس 

)١(‏ انظر المغنى 1۱/۸ وفيه " ان قذفها فطالبته بالحد فاقام شاهدیسسن 
على اقرارها بالزنا سقط عنه الحد لانه ثبت تصديقها ایاه ولسم 
يجب عليها الحد لان الحد لا يجب الا بالاقرار اربع مر ات ۰۰" 


(؟) انظر الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية صفحة ۱۲۳ . 














)۳۸۷( 


(الفص سل الخامس ) 
سقوط العقوية باعتراض الما سك 
ویتضن تمهیداواربعة مباحث : 


المبحث الاول : اثر اعتراض ملك النکاح او ملك الیمین فى 





سقوط حد الزنا ٠‏ 
المیحث الشانی + تضمين الزانی قيمة الجارية المزنی بها واثره 
فى سقوط حد .الزنا ۰ 
المبحث الثالث : ادعاء الزانی النگاح واثره فى سقوط حد الزنا. 
المبحث الرابع : اثر امتلاك السارق للمئروق فى سقوط القطم 
المسالة الاولى , اقرار المسروق مشه بملكية السارق للعين 
المسروقة. 
المسالة الثانية + ان يدع ىالسارق ملكية العين المسروقة 
فيكذبه المسروق مته . 
المسالة الثالثة + ان توهب العين المسروقة للسارق او تباع 


سه + 














)۳۸۸( 


84 د يتفضمن هذا النصل مياحث يجمع بینهها ان فى كل منها اعتراض 
سبب ملك او شبهة ملك لو كان موجودا. قبل ارتكاب موجب العقوبة 
لم يجب علس الجانی شىء من العقوبة يل كان فعله مشروعا لا يو۶اخذ 
به ومع عرض كل مبحت تختلف اقوال الفقهاء فمنهم من يرى اعمال 
السبب وان جاء متأخرا فيسقط العقويةومنهم من نظر الى وق 
ارتكاب الفعل الموجب للعقوبة وانها ثبتت صحيجة مستوفية لشروطها 


فلا اثر لما استجد يعد الوجوب + 





وفيما يلى تفصيل هذه المباحث ٠‏ 














(۳۸4) 


المبحت الاول 


اثر اعتراض ملك النكاح اوملك اليمين فى سقوط الزنا 





٠‏ یری الحنفية أن زواج الزانى من المزنی بها قبل اقامة حد 
الزنا عليه او شراءه لها ان كانت مملوكة إن ذلك یوءثر فى تنفيذ 
الحد وفى هذا يقول الكاسائى فى البدائع " واما اعتراق ملك 
النكاح او ملك اليمين فهل يسقط الحد بان زنى بامرآة ثم تزوجها 
او بجارية ثم اشتراها ؟ عن ابی حنيفة رضى الله عنه فيه ثلاث 
روايات »روی محمد رحمه الله عنه انه لا يسقط وهو قول ابی يوسفاه 
ومحمدوروی ابو يوسف عنه انه يسقط وروی الحسن عنه ان إاعتراض 
الشراء يسقط واعتراض النكاح لا يسقط " ) ثم عند الاستدلال لرواية 
ابى يوسف وهی المتضمنة سقوط الحد فى الحالتين وعند الاستدلال لرواية 
التفريق بين ملك الشراء وملك النگاح يقول " وجه رواية ابى 
يوسف ان المرآة تصير مملوكة للزوج بالنكاح فى حق الاستمتاع فحصسل 
الاستيفاء من محل مملوك فيصير شبهة کالسارق اذا ملك المسروق وجه 
رواية الحسن ان الیفع لا يصير مملوكا. للزوح بالنگاح بدليل انها 
أذا وطقت بشبهة كان العقر لها والعقر يدل البفع والبدل انما 
يكون لمن كان له‌المب‌دل فلم يحصل استيفاء منافع البفع من محل مملوك 
له فلايورث شبهة ويضع الامة يصير مملوكا للمولى بالشراء ۰۰ الا ترى 
انها لو وطكت بشبهة كان العقر للمولى فحصل الاستیفاء من محل مملوك 
له فیورث شبهة فصار كالسارق اذا ملك المسروق بعد القضاء قبل 








(۱) بداقع الصنائع 1۲۱۵/۹ ۰ 














(۹۰) 


الامضاء  "‏ ومتل هذا قولهم ان من سرق من امرآة اجنبية 
ثم تزوجها فان كان الزواج قبل القضاء سقط عنه حد السرقة 
بلا لاف عندهم . لان الزوج لا يقطع بسرقة زوجته فهذا مانع 
طراً على الحد والمانع الطارىء فى الحد كالمقارن وان كان الزواج 


بعد القضاء فعند ابى حنيفة يسقط القطع وقال ابو يوس سلف 


يقطع ۲(۰ ) 


۱ د وخالف جمهور الفقهاء ايا یوسف فى هذا الرآی فلم يقل 
آحد ب قیما علمت. ب بسقوط الحد فى هذه المسالة - وعندی - ان الصو اب 
عدم. سقوط الحد بنگاح الز انية ولا بشراكها لان الحد وجب علیسه 
فى حال سابق للنگاح او الملك يسبب ارتگابه لوطء امراة لا ملك 
له علیها ولا شبهة ملك أو نكاح »یقول ابن حزم فى الرد علسسى 
الحنفية " ۰.۰ شم بلزمهم على هذا الاعتلالالفاسد إن من قذف اس رآة 
ثم تزوجها ان یلاعن ولا.حد عليه وانه ان زنی بها فحملت كسس سم 
تزوجها او اشتراها ان یلحق به الولد والا فكيف ینفی عنه ولسسد 
امرآته منه او ولد امته منه ( فان قالوا لیس ابن فراش ( قلنس: ) 


مدقتم ولذلك تحده. على الوطء السالف لانه لم يكن وطء فراش " (۳) 





(۱) بداقع الصشائع 2۲۱۵/٩‏ 


(؟) انظر للموضوع بالتفصيل بدائع الصنائح 1۲۸/٩‏ 
(۳) المحلی لابن حزم ۲۵۲/۱۱ وانظر المغنى ۰1/٩‏ 











)۳۹۱( 


( المیسث الشانی ) 





تضمين الزانی قيمة الجارية المزنی بها واثره فسی 


سق وط حد . الزنا 





AY‏ - من مساكل الملك الاخری التى اعتبرها الحنفية موءثرة فسسی 
حد الزنا ما لو زنی يامة فقتلها بقعل الزنا فقد روی عن ای 
حنيفة وابى يوسف ان على الزاتىالقيمة ويسقط عنه حد الزن للا 


وذكر الكرخى ان هذه اصح الروايتين عن ابى حنيقة )١(.‏ 


ووجهة نظرالقائلين بهذا القول ان ضمان الجارية لا یجسسب 
بعد الهلاك وانما يجب فى اخر جزء من اجزاء الحياة وهی محتملة 
للملك فى ذلك الوقت فيستند الى وقت وجود .السبب ولان ۰ حي اة 
المحل تشترط لشبوتالملك فيه مقصودا. بميادلة مقصودةوالم الك 
ههنا يثبت ضرورة استحالة اجتماع البدل والمبدل فى ملك وجل واحد 
فى عقب الميادلة فلا بشترط له حياة المحل فيثبت الملك نس ی 
المییت وانه یمنع وجوب الد سد ۰ 


هكذا ذکر الکاسانی‌فیالبد اقع عن ابی حنیفقوابی پوس سف 
وتقل ان ابا بوسف روی عن ابى حنيقة إن على الزائى هنل با 
الحد والقيمة لان الضمان انما يجب بعد الهلاك وهی بعد اله لاك 


لا تحتمل الملك ٠‏ والذى فى الهداية وشرحها لابن اللسهمام ان القول 





(۱) بداعع الصناكع ۲۱۹/٩‏ 

















(rar) 


بسقوط الحد عن الزانى انتما هو لابى يوسف دون فیره وان قوله 
ليس ظاهر المذهب عنه ۲۱۱۰ وتفريعا على هذه الرواية نقل فى 
فستح القدير عن ابى يوسف انه لو زنى بجارية ثم قتلها او ملكها 
بالفداء كما لو زنی بجارية جنت عليه قدفعت اليه بالجداية 


انه لا يحد فى شی*من ذلك كله . 


وقال جمهور الفقهاء من المالکیةو الشافعية والحشابلة يجب 
على الزاتى الحد والقيمة فى كلهذه الصور لان الحد. وجب فلم 
يسقط بقتل المزتی بها كما لو كانت حرةغفرم ديتها .(5) 


85 التر هي جه 





والارجم - فى نظرى - ما ذكره الجمهور. من وجوب الحد والقيمة 
معا على الزائى لان المعتير فى وجوب الحد حال حدوت السيتسب 
الموجب وهو الوطء الحرام وما حدث بعد ذلك سيب ار يوجب عقوبة 


الخرى دون ان بوءثر علی‌الحد الذي وجب ولا يصم ان یگسسسسون 





0) 


() 





شرح فتح القدير ۲۷۰/۵ وفيه قوله , " ذكر المصف الخلاف باق ظ 
عن ليفيد انه ليس ظاهر المذهب عن‌ابی يوسف فان محمد!. لم پذگر 
فيها خلافه فى الجامع الصغير وعادته اذا كان خافه ثابتا ذكللره 
وكذا الحاكم الشهيد لم يذكر فى الكافى خلانا وائما نقل الفقيه 
ابو الليث خلافه فقال ذكر ابو يوسف فى الامالى ان هذا قول ابى حنيفة 
خاصة وفى قول ابى ببوسف لا حد عليه وحيث نقل توله خاصة ذكره فى 
المنظومة فى باب قول ابى يوسف على خلاف قول ابی حنيفة " . 

انظر المغنی 04/٩‏ والمحلی لابن حزم ۲۵۲/۱۱ وجاء فيه قوله " ولسو 
زنی يامرآأة حرة او امة ثم قتلها فعليه حد الزنا كاملا والقود 
او الدية او القيمة لانها كلها حقوق اوجبها الله تعالى 
فلا تسقطها الاراء الفاسدة وروی عن‌ابی حنيفة ان حد الزئتدبلا 














)۳۹۴( 


ارتکاب القتل امرامخففا له من العقوبة لان هذا یتناقض مع مدآ 
الزجر الذی هو سيب مشروعية العقوبة او من اسبابها ٠‏ 





سد يسقط اذا قتلها فما سمع باعجب من هذه البلية ان بیگون پزنسی 
فيلزمه الحد ناذا اضاف الى كبيرة الزنا كبيرة القتل للشفس الكتى 
حرم الله تعالى سقط عنه حد الزنا نبر]الى الله تعالى من ذلك وتحمده. 
على السلامةمنها كثيرا ويه نستعين ٠‏ 














(as) 


( المیث الثالث ) 





ادعاء الزائى النكاح واثره فى سقوط حد الزن ا 





۶ د هذه صورة من الصور التی قال بعض الففقهاء بسقوط العقوية 
بها وهی ما لو اقر الرجل بوطء امرأة وادعى انها امرأته وانكرت 
المرآة ان یگون زوجها فلا حد عليه ولا علیها وفى المغنى قال 
۳ روی مهنا عنالامام احمد .آنه ساله‌عن رجل وطی ۶ امراة وزعلم 
انها زوجته وانگرت هی أن یکون زوجها واقرت بالوط؛ فهذه قد 
اقرت على نقسها بالزنا ولکن يدرآ عنه الحد بقوله ۰ انها امرآتسه 
ولا مهر عليه ویدر] عنها الحد حتی تعترق مرارا قال‌احمد : واهسسل 
المدينة يرون علیها الحد ویذهبون لقول النبی صلی الله عليه وسلم 


" واعذ يا انيس الى امرأة هذا فان اعترقت فارجمي " (۱) 


فسقوط حد الزنا عن الرجل فى هذه الصورة بسبب ادعاق هة 
شبهة النكاح ‏ كما هو ظاهر فى قول الامام احمد رحمه الله وهذه 
شبهة کافیةلاسقاط الحد عند جمهوو الفقهاء اذ ان ثبوت الحد کسسان 


باقراره فیمکنه اسقاطه . بالرجوع عن الاقرار ٠‏ 


وتعتضد شبهة النگام هنا بسیب ار یمنع وجوب الحد 
علی‌الرجل وعلى المرأة معا وهو ان السزشا لا يثبت الا بتگر ار الاقر ار 


اریع مرات عند الامام احمد وابی حنيفة ٠‏ 





1۸/۹ المغتى‎ )١( 








(o) 


وقداورد الحنفية کشیر! من الامثلةوالفروض ترجع فى اسل 
حکمها الى .احد هذين الامرین - اعنی‌آشتر اط تکر ار الاقرار او ادعساء 
الرجل‌او المرأة النگام - ومن ذلك انهم قالسوا + " ومن اقر اريع 
مرات .فىمجالس مختلفة انه زنی بفلانة وقالت هی + تزوجنی او اقرت 
بالزنا وقال الرجل تزوجها فلا حد عليهما فىالصورتين لان دعوى النكاح 
تحتمل الصدق وهو يقوم بالطرفين فاورث شبهة هذامعنى ما جاء نی 
الهدايةوفتم القدير ) وفى العناية قال : " والاحتمال فبِسسسنى 


باب الحدود ملحق باليقين احتيالا للدرء " (۳). 


والرآی الاخر فى هذه الصورة وهو قول من يرى ان الزنا يشبست 

بالاقرار مرة واحدة. وقداشار اليه الامام احمد فى رواية مهنا السابقة 

فان اعتراف الرجل بادزتا يوجب عليه حد الزت ولو لم يكرره اما 

بع فتاه النگام‌فیتیفی بقوط الحدعند الجميع كبالو ادعی السارق 


ملكية العین المسروقة ۰ 


ممع- واری صحة اعمال شبهة التگاح لان معظم التصوص والادكام 
التى وردت من الشرع حول هذه الحدود تدل على تشوف الشرع لدرگهس 
1 إذ!ا وجدت الشبهة ۰ 





. الهداية مع شرح فتح القدير ۲۷۲/۰ وانظر بدائع الصنائع ۲۱:/4ءوقد‎ )١( 
ذكرهذه. المسالة كما هنا .ثم ذكر مسالة مخالفةیجب فيها الحد على الرجل‎ - 

فقال لو اقرالرجلبالزنابفلانه قادعت المرأآة الاستكراه يحد الرجل بالاتفباق 
ثم ذكر الفرق بين هذه المسالة والمسالة الاولی بقوله " ووجهالفرقانالمرأة 
تی. الفصل الاول'اشكرت:وجود .الزنا فلم‌یثبث الزنا من جانبها فتعدی السى 
جانب الاخر ای كان سببا فىسقوط الحد عنه وههنا اقرت بالزنا لكنها ادعت 
الشبهة لمعنی یخصها وهو کونها مکرهة فلایتعدی الى جانب الرجل والدلیل 
على التفرقة بینهما انا لو تیقنا بالاكراه یقام الحد على الرجل بالاجماع 
ولوتیقنا بالنكاح فى الفصل الاول لا یقام الحد على الرجل " ۰ 

(۲) شرح العناية علی‌الهداية ۲۷۶/۵ ۰ 





(47) 


وقدروی انغمر بن الخطاب رفى الله عنه اتی بامرآة زنت فقال 
ويح المُرَيَّة () افسدت حسبها اذهبا فاضرباها ولا تخرقا جددصت 
انما جعل‌الله اربعة شهداءسترا سترکم الله به دون فواحشكم 
فلا يطلعن ستر الله احد .الا وان الله لو شاء لجعله و احدا. صادقسسا 


او کانب " ,(۲) 





)1( المرية + تصغیر المر آة + 


(؟) كنز العمال ٤٤/٠‏ وقال اخرجه عبد الرزاق فى مصنغه والبیهقسی 


فی سننه ۰ 








)۳۹۷( 


( المیحسسث الرابع ) 


اثر امتلاك السارق للمسروق فى سقوط القطع 





۶ ¬ من الاسباب التی یذگوها بعض الفقهاء مسقطه ‏ لد 
السرقة بعد وجوبه امتلاك‌السارق للعين المسروقة وتحت هذاالموضوع 
ثلاث مسائل اف ان الملك‌اما ان یدعیه السارق فیصدفه المسروق مه 
أو بدعیه السارق فیگذبه المسروق مته او ان المسروق منهذ بیع 
او يهب العين المتروقة للسارق قبل التنفیذ ویخلتف التسسول 
فى کل مسالة من هذه المساتل عن الاخری ۰ وقيما یلی بیان ذلك ۰ 


المسالة الاولی + 


باه اقرار المسروق منه بملكية السارق للعین المسروقة + 

السرقة هی انياخذ المکلف خفیةمنالا محترما لغيره فلا بیص‌سند . 
سارقا من اخذ مالا هو له فاذا ثبت ان المال. المسروق مملوك للسارق 
قبل السزقة قلا شىء عليه لا قطع ولا فسان وهذا باتفاق جمیع التقهاء 
واترار المسروق منه بملگية السارق للعین السروقة حجة تكفى 
لثبوت تملك السارق لهذه العین لان الاقرار اذا صدر ممن هو اهصسسل 
له لزم الاخذ به لكن اقرار المسروق منه بملكية السارق انجا* بعسد 
وصول الامر الی‌الحاکم فليس له قوة التمليك التی كانت له لو صدرقبل 
المرافعة لان المقر هنابتهم بانه لیس صادقا فى اقراره وانما فعسل 
ذلك رحمة وشققة بالشارق فاراد ان بدراً عنه الحد .ویقوی هذا الاتهام 
انه لو لم یطالب السارق بالسرقة لما تم الترافع الى الحاگسسسم 
لان المطالبة فى السرقة و القذف شرط لهما ولذلك روى عن بعض الفقهساء 


انهم قالو! لا یسقط القطع هنا عن السارق لوجود شبهة التحايل 











)۳۹۸( 


ففی المغنى " ان‌المتصوص عن الامام احمد رحمه الله ان القطع لا يسقط 
لانه ملك تجدد. سييه بعد وجوب القطع اشبه الهبة ولان ذلك حيلة لاسقتاط 


القطع بعد وجویه قلم يسقط بها كالهبة " (۱) 


وكذا قالالمالكية لو اقر السارق بالسرقة فكذيه المسروق منه 
فيصير المتاع للسارق لكن لا يسقط القطع وايضا لو احذ السارق 
فى الليل المتاعالمسروق وقال : رب المتاع ارسلنی لاغذه فلا 
یصدق ولو صدقه رب المتاع أنه ارسله بل یقطع للسرقة ما لم 
تدل القرافن على صدقه بان دخل من مداخل‌الناس وخرج من مخارجهام 
فى وقت يشبه انه ارسله فیه*۳(۰) 
وقالوا لو ادعى السارق ان العين المسروقة ملكه كانت وديعة 


بيد المسروق منه اوجحدهااو ماطله فيها واقر المسروق منه يكيل 


. ذلك فلا يقبل منهما ذلك بل يجب القطع لان المقر يتهم فى اقراره .بان 


ذلك انماگان رحمةللسارق فلا بسقط القطع الا ان تقوم البينة العادلة 
بصدق ما ادعام السارق ۰ (؟) 
)£( (ه) 
وقال جمهورالفقهاء من الحئفية والشافعية وظاهر المذهب عند 


الحشابلة (۲) ان اقرار المسروق منه يسيق ملكية السارق للسرتسسة 





0) 
(۳ 
۳ 
(£) 


(ه) ` 


0 


المغنى ۱۲۹/۹ 

٩1۰ ۹۵/۸ الخرشی‎ 

الخرشی 11/۸ 

شرح فتح القدیر 1۰۸/۰ ۰ 

المهذب مع المجموع ۳۳۱/۱۸ وفی روضة الطالبین ۱۱۵/۱۰ قال " ولو اقر 
المسروق منه ان‌المال كان ملك السارق فلا قطع بلا خلاف " 

الانصاف ۲۸۱/۱۰ وفیه ان المذهب عدم القطع على من سرق عینا و ادعسی 
أنها ملکه فههنا من باب اولی حیث افیف الى دعوی السارق اقرار المسروق 
منه بصدق الدعوی و انظر المغنی ۰۱۲۹/۹ 








(۳۹4) 


يسقط عنه القطع لان إقراره هذا يدل على تقدم. ملك السارق للعيسن 
فيحتمل أن تكون له حال أخذها فلا ينيفى أن تقطع يده مع احتمال 


۸ 
کون المشروق ملكه أو له فيه ملك لان الحد يدرا بالشبهة . 


الترجيس سج > 


۸ والارجح ‏ عندى ‏ ما ذهب اليه الجمهور وهو الصواب ‏ ان شاء 
الله لانالاقرار حجة تكفى لثبوت تملك السارق ودرء الحد أمر يتشوف 
اليه الشارع.ما لم يكن على سبيل تعطيله ولا تعطيلهنا للحد قبان 
المسروق منه ریما اتفح له خلال الحكم: أو بعده ان السارق محق 
فيما ادعاه وان يده على العين لم تكن محقة ٠.‏ أ 


المسالة الثانية 


8 ان يدعى السارق ملكية العين المسروقة فيكذيه المسروق منه 
يتفق الحنفية والشافعية على أن دعوى السارق ملكية المسسروق 
تسقط عنه القطع لاحتمال صدقه واعتبار ذلك شبهة تکنسسسسسسیی 
لدرء القطع عنه .ویروی عن الشافعى انه سماه السارق الظريف ای الفقبيه 
لانه بفقهه أُوجد لنفسه مخرجا مشروعاً من الحد ۱(۰) 
2 
وذکر بعض الشافعية وجها اخر انه یقطع وقال‌اننا لو اسقطا 


القطع بدعواه اقفی الى ان لا یقطع سار ۲(۰) 


بجيرمن. على الخطیب ۱۱۸/۶ »شرح فتح القدیر 1۰۸/۵ 
المهذب مع المجموع ۲۳۲/۱۸ وروضة الطالبین 1١5/1١‏ وقال " على الصحیم 
المخصوص الذی قطع به الجمهور " ۰ 








(۰۰ع) 


والمذهب عند الحتابلة یو افق ما قال به الحنفية والشافعية 


من اسقاط القطع عن السارق بدعواه ملكية العین المسروقة ۰ 


قال الیهونی " فان قال السارق ۰ الذی اخذته ملکی كان عنده 
ودیعة او رهنا او ایتعته منه او وهبه لی واذن لی فی‌اخذه او اذن 
لی ف ىالدخول الى حرزه أو غصب منی او غصبه من ابی او قال بعضسه 
لى فالقول قول المسروق منه مع يمينه لانه وافع اليد حكما والظاهر 
خلاف ما ادعاه السارق فان حلف سقطت دعوی السارق انه ملکه ونحسوه 
لحديث " البينة علی‌المدعی و الیمین علی‌من انكر " ولا قط سسع 
على السارق ولو كان معروفا بالسرقة لان صدقة محتمل فیگون شبهسة 
فى درء الحد * ٠‏ وروی عن‌الامام احمد رو ایتان اخریان انعد‌اهس 
انه یقطع اذا حلف المسروق منه علی‌نفی دعواه و الشانية انم لا يقطع 
الا ان يكون معروشا بالسرقة .(5) 


الترجب سح“ 


۰ د والذى اختاره ان دعوی السارق ملكية المسروق لا تسقط عنه 


حد .السرقة لان‌الحد قد وجب مستوفیا شروطه ۰ 


وهذه الدعوی باطة مردوده بدلیل انها لا تفید فى نقل ملكية 





٠ ۲۸۱/۱۰ الاتصاف‎ )۱( 





(۲) کشاف القناع 1 ۰ 


(۳) الانصاف ۲۸۱/۱۰ 








(€1) 


المسروق الى السارق وهذا دليل الحكم بردها فكذلك ينبغى أن لا توءثر 
فى سقوط حق الله وهو القطع ولو اخذنا يهذا القول لتعطل المد 
ولضاعت أموال الناس فى غياب العقوبة المشررعة ولن یعس 
اللصوص بعد سرقة الينوك والمستودعات عن ادعا ۶ملکیتها وهذا لا يحتاج 
الى كثير فقه منهم لاسيما فىهذا الزمن الذى انتشرت فيه العلوم والمعارف 
وأصبحت عصاباتاللصوص والمحتالين منالعارفين بالقوانين وسل 
الافلات منها »ولو كانت هذه الوسيلة مشروعة لما عجزت قريش عن ارشاد . 


المخزومية اليها لتسلم لها يدها . 


المسانة الثالثة , 


۱ - أن توهبالعين المسروقة للسارق او تباع له 

يرىالامام ابو حنيفةومحمد بن الحسن ان السارق لو ملك 
العينالمسروقة يعد الحكم وقيل القطع يان باعها صاحبها عليه أو وهبها 
له انه لا يقطع لان العین‌ی‌رت‌ملکه فلا یقطع فى شىء يملكه كما لو ملكها 
قبل المطالبة وفى ذلك بقول الكاسائى " وجبه قولسهما ان القبض شسرط 
لثبوت‌الملك ف ىالهبة »والملك فى الهبة بثبت من وقت القبض فيظهسسر 
الملك له من ذلك الوقت من كل وجه أو من وجه وکون المسروق ملكا للسارق 
علی الحقيقة أو الشبهة يمتع من القطع ولهذا لم يقطع قبل القفضسساء 
فكذلك بعده لان القضاء فى بابالحدود امضاءوها فما لم يمض فكائسسه 
لم يقض ولو كان لم يقض أليس انه لا يقطع فكذا اذا لم يمض ولان الطارىء 
قى باب الحدود ملحق بالمقارن اذا كان فى الالحاق اسقاط الحد . وههتا 


فيه اسقاط الحد فيلحق به " ,(۱) 





0) 


بدائع الصناشع ۲۷۹/۹ ۶ 











(f°) 


وخالف فى هذا ابو يوسف فقال انملك السارق العين المسروقسة 
قبل الرفع الى الاماب سقط عند الحد وان رفعت السرقة الى الامام 
قبل ان يملكها السارق اقيم عليه الحد وقول ابى يوسف هذا يواقسق 
مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعيةوالحنايلة ودليل 
الجمهور ما روى من حديث صفوان ففى الموطاً " ان صفوان بن امية 
قيل له انه ان لم يهاجر هلك فقدم صفوان بن امية المدينة فنام 
فى المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فاخذ رداءه فاخذ صفوان السارق 
فجاء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قامر بدرسول الله صلی 
الله عليه وسلم ان تقطع يده فقال له صفوان انی لم ارد هذا يا رسول 
الله هو عليه صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهلا قبل 
ان تاتینی به " () فدل على ان الهبة قبل القضاء تسقط وبعدهلا تسقط 


ولان وجوب القطع حكم معلق بوجود السرقة وقد تمت السرقة ووقعت موجبة؛ 


للقطع لاستجماع شراغط الوجوب فطريان الملك بعد ذلك لا یوجسب 


خللا فى السرقة الموجودة فيقى القطع واجبا كما كان .(؟) 


وقد اجاب الحنفية عناستدلال الجمهور بحديث صفوان بقولهم: - 


واما الحديث فلا حجة فيه لان المروى قوله هو عليه صدقة »وقوله 


( هو) ۳ يحتمل انه اراد به المسروق ویحتمل‌انه اراد يه القظع 





(0) 


(0 


الموطا مع تنویر الحوالك شرح موطاً مالك ٤۹/٣‏ ونقل‌السیوطی فى الحاشية 
عن اين عيد البر قوله " هكذا رواه الجمهور اصحاب مالك مرسلا ورواه ء 

ابو عاصم التییل عن مالك عن الزهرى عن صفوان بن‌عید اللوعن جسسسده 
ولم يقل عن جده. احد غير ابى عاصم ورواه شبابه بن سوار عن مالك 
عنالزهرى عن عبد الله بن صفوان عن ابيه ٠‏ 

أنظر بداقع الصنائع 1۲۷۹/۹ » الخرشی 95/8 المغنى ۱۲۸/۹ المهذب مسع 
المجموع 501/18 ۰ 

یریدون لفظ (هو) من قول صفوان " هو عليه صدقة " فالفمیر عاقد على 
الردا ۶ وهم یقولون : عاقد على القطع ٠‏ 














رهبة التطع لا تسقط الحد »يدل عليه انه روی فى بعض الرو ایات انه 
قال + وهبت القطع وکذ ا يحتمل انه تصدق عليه بالمسروق او وهبه 


مئه ولكنه لم یقبفه والقطع انما يسقط بالهبة مع القبض. (۱) 


الترجيهس تج + 


۲ ¬ والارجم ل عثدى ‏ ما ذهب اليه الجمهور وهو ان امتلاك السارق 


للعين المسروقة يعد الرفع الى الحاكم بهبة او بيع ونحو ذلك 
لا يسقط عنه الحد وحديث مقوان قاطع للخلاف فى هذه المسالة وشاهد 
على اخذ الرسول صلس الله عليه وسلم بالحزم فى اقامة الحد وعبدم 


اعتبار الشيهة بعد وجوب الحد . 


واما ما ذكر الحنقية عن الاستدلال بحديث صفوان فالجواب عنه بما ياتى 
- اما قولهم ان المروی " هو عليه صدقة " .فالجواب عتسسسسه 
ان: هذا ما جاء فى رواية الموطاً وللحديث روايات اخسسری 
فعند ابی داود و النساقی قول صفوان " كنت ناكما فى المسجد 
على خميصة لی (5) ثمن ثلاثين درهما فجاء رجل فاختلسهس سا 
منى فاخذ الرجل فاتی به رسول الله صلی الله علیه وسلم 
فامر -به لیقطع قال فآتیته فقلت اتقطعه من اجل ثلاثیسسن 


درهما ؟ انا آبیعه و انسگة شمنها ءقال فهلا كان هذا قبل 





(۱) بسسسداقع الصناقع ٩‏ ۲۷۹ وشرح فتح القدیر 1۰0/۵ 


(؟) الخميصة + شوب اسود من خز او صوف ۰ 








25) 


ان تأتینی به ؟ " وفى رواية اخرى للنسائی قد تجاوزت عنه وقلى 


رواية له " قال صفوان يا رسول الله ما بلغ رداقى ان يقطع فيه رجل 
وفى رواية ثالثة له " فقال صفوان اتقطعه ؟ قال فهلا قبل ان تأتينى 
به تركته " وفی رواية رابعة له " فقال الرجل يا رسول الله 
هو له قال فهلا قبل الان " ) وهذا يدل على ان دعوى الحنقية 
بانگار الهبة او التمليك لا تجوز لان الروايات صريحة فى انه عرض 
البيع وعرض الهبة و التنازل فلم يقبل منه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ 


| "5 


؟ قول الحنفية ان قول صفوان " هو عليه صدقة " اراد يه 


التصدق بالقطع لا يصح لان رواية ابی داود والنساتي صريحة فى ارادة 


الرداء وفيها " انا ابیعه وانسته ثمنه " فلا يمكن حمل هذا على 
ارادة القطع وقوله فى الرواية الاخرى " ما يلخ رداقی ان یقطع 


ويدل على صحة مذهب الجمهور حديث المخزومية التى سرقت وعظم 
امرها على قريش لما امر رسول الله صلی الله عليه وسلم بقطعم 


يدها واستشفعوا لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانگر 





(» 


انظر مختصر سنن ابی داود ۲۲٥/٦‏ کتاب الحدود باب من سرق من حرز 

وستن النساشی 1۰1۸/۸ کتاب قطع السارق باب ما یگون حرزا وما 
لا يكون وانظر جامع الاصول 1۰۰/۲ وارواء الغليل ۲۵/۷ قال اخرجسه 
ابو داود والنساشی واین الجارود والحاكم والبیهقی وعن احدی طرق 
الحديث قال " اخرجه الدارقطنی والحاكم وقال صحیح الاسناد ووافقه 
الذهیی وقلت و القاشقل صاحب ارو ۶۱ الغلیل وهو كما قالا ولكنى اتعجب 
منهما كيف لم يصححاه على شرط الشیخین " ۰ 











(£) 


عليهم ذلك وقطعها ۰ (۱) ويذكر الامام الخطابی فى معالم السسنن 
" وقیه دليل على انالقطع لا يزول عن السارق 


بان يوهب نه المتاع ولو كان ذلك مسقطا للحد عنه لاشبه ان يطلب 


وجه الاستشهاد بقوله 


اسامة الى المسروق منه ان يهبه منها فيكون ذلك اعود عليهما من 
الشفاعة ۰ ۲) 





(۱) انظر مختصر سنن ابی داود ۲۰۸/۰ وقد تقدم. تخریج الحدیت ۰ 


(۲) معالم الستن للخظایی بحاشینه مختصر سنن ابی داود ۰ ۲۰۹/۹ + 





البابلدائ 


باه تشر یلایر یش ال 
شرع پل مد شتا 


الل الول : سقو العضّوية وا ا مل . 
ا لفصل الما ت : سوط لمق کرو دوا دم ۔ 
الفسل الثالك : سمو العقوريت الترافل . 
سل الرايع : سول العهورة باون الفارىء. 











(¥) 


الفصل الاول 
سقوط العقوية بفوات المصل 
ويتضمن تمهيدا وثلاثة مباحث : 
تمهيد 
المبحث الاول + فو آت محل العقوبة التی لحق الادمى . 
المطلب الإول , فوات محل القصای قى النفس 
)١(‏ ان يموت الجانی بغير جنايه 
(؟) موت المتهمبالقتل فى السجن 


(۳) موت الجانی بجناية 


المطلب الشانی + فوات محل القصاص فيمادون النفس 


المبحث الشانی + فوات محل العقوية التى لحق الله تعالی 


المطلب الاول + فوات المحل بالموت 





مسآلة :سقوط عقوبة الصلب يموت المحارب 

مسالة + سقوط الحد مضمونا وبفاوه شکلا 
المطلب الشانی ٠‏ فوات المحل بذهاب الطرف 

المسالة الاولی + قطع الید الیمنی تلسارق 

232 قبل الحد 

المسآلة الثانیه ‏ کون السارق فاقد اللیسد 


الیسری 





المسآلةالثالثه + الخطا فى التتفیذ 








(08؟) 


المبحث الشالث + عصمة محل العقوبة ومايجب بالجشنایه عليه 
المطلب الاول : العصمه تعريقها ‏ سیب اکتسایهاب 
2 زوالهاه 
المطلب الثانی ٠‏ عصمة القاتل ومایجب بالجنایه 
المطلب الثالث + عصمة المرتد ومایجب بالجناية عليه 
المطلب الرابع + عصمة الزانی المحصن ومایجب بالجنایه 
المطلب الخامس + عصمة المحازب ومایجپ بالجتایسسه 


عليه 


المطلب السادس ٠‏ وجوب الضمان يقطع يد السارق 








)۰٩( 


سقوط العقوية بفوات المعل 





محل العقوية , 
۴ سم المراد بحمل العقوية نقس الجانى او بدئهءقان كانت العقوية 





— ۹ 


0) 





قودا فى النفس أو رجما آوقتلا فى ردة أوحرايه ونحو ذلك مما 
يقتضى ازهاق النفس فمحل العقوية نفس الجانی »وان كانت العقوية 
قطعا من قصاص او سرقه أ إو حرابه فمحلهاالعضو الذى ورد الشرع 
بقطعه وان كانت العقوية جلدا فمحلها بدن الجانی »وقد يكون 
عرض(" الجانی محلا للعقوية كمافى التعزیر بالتزجرو الشتم ونحسسو 


ذلك ۰ 
صور فوات المحل + 


وتتعدد صور فوات المحل كمايلى , 
الصورة الاولی - انعدام المحل ودلك بموت الجانی آوقتله آوسقسوط 
العضو المطلوب فى القصاص إو الحدء 
الصورة الثانيه + عدم صلاحية المحل لايقاع العقوية ,كما لوكانت 
العقوية تقتضى قطع اليد الیمتی للجائى امابسبب عذوانه على 
غيره بقطع يده الیمتی أو بسبب سرقته »وگانت يده اليمنى مثلولسه 
فقت قال بعض الفقهاء لایجوز اخذها فى القصاص لانهادون الق 


0 
عرض الرجل + الجانپ الذى یصونه من نفسه وحسبه ان ينتقص ويثلب 
سواء كان فى نقسه او سلقه او من يلزمه امره أوموضع المدح والذم 


منه او مایفتخر به من حسب وشرفم/ انظرالقاموس المحيط مادة "عرض"۰ 














(€1) 


ان كان الحق قصاصا (۱], او یخشی من قطعها أن لايرقا الدم فيؤدى 
الى فوات النقس »ومثل ذلك لو كانت العقوبة جلدا وگان المستصق 
لها لايطيق الجلد فتستوفی منه العقوبة صورةكماوردان رجلا من 
الانصار اشتكى حتى آشتی(۲) فعاد جلدةٌ على عظم » فدخلت علیسسسه 
جارية نها )لها فوقع عليهاءفلما دخل عليه رجال قوم هه 
یعودونه اخبرهم بذلك وقال استفتوا لى رسول الله صلی الله علیسه 
وسلم فانی قد وقعت على جارية دظت على ءفذگرو! ذلك لرسول الله 
صلی الله علیه وسلم وقالواءمارآينا بأحد من الناس من الضر مشل 
الذى هو به لو حملناه اليك لتقسخت عظامه »ماهو الاجلد على عظم , 
فامر رسول الله صلى الله علیه‌وسلم أن يآخذوا له ماعةششراع 53 
فيضريوه يها ضربة واحده".(5) 1 

الصورة الشالثة: أن يكون المحل موجودا وصالحا للعقوية ولكن 
يتعذر آخذه لمعنی آخر کمالو كان اخذه يوّدى الى اعاقة الجاتى 
اعاقة کامله ومنثاله لو قطعت يده ورجله من خلاف فی‌الحر اية كلم 
حارب ثانیا و استحق القطع من خلاف فلاتقطع اربعته عند اکثر الفقهاء 
وكذا لو سرق فى المرة الثالثةوالرابعة فقيل لاتقطع اطرافه 
كلها ولاتقطع رجله الیمنی اذا كانت يده اليمنى مقطوعه .وكمالووجب 
عليه القصاص بقلع عینه وکان أعويٌ .فان استیفا* القصاص یسسوّدی 


الى فقده کل بصره ,(0) 


انظر الخرشی ۱۶/۸ والمغنی ۰۳/۸ 
و وم 


اشنی. اصابه الضنی وهو شدة. المرض وسو*الحال حتی ینحل بدنه ویهزل 
ویقال ان الضنى , انتگاس العله . 
هش الرجل هشاشة اذا تيسم وارتام. 

۰ 
الشمرّاغ: مايكون فيه الرطب من النظ والشمروع خ وزان عصفورلفة 
فيه الجمع فيهما شارخ ومخله عشکال وعشگود وعشقاد وعنقود 
مختصر سشن ابی داود 1/ ۰ وسيردتخريجه مفصلا فى المبحت الشانی 
من هذا القصل . 


انظر المفنی ۰۳۲۸/۸ 
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المیحث الاول 
فوات محل العقوبة التی لحق الآدمى 
المطلب الاول 


فوات محل القصاص قى النقس 





وتحته ثلاث مساكل + 

المسالة الاولی :ان يموت الجانی بدون تعد من احد آو يقتل بحنق 
فى حد من حدود الله أو لصیالنته وعدوانه فیسقط حق آولياء الدم 
فى القصاص لفوات محله وهل يجب لهم فى ترکه الجانی الدیه بدل 


القصای الفاثت آم لا ؟؟ 


اختلف الفقهاء فى هذا فذهب فریق منهم الى مقوط القصاصی 
هنا الى غير بدل وهذا مذهب الحنفیه والمالگیه وفی ذلك قال فى 
الموطا "الرجل يقتل الرجل عمد! ثم يموت القاتل فلايكون لصاحب 
الدم اذا مات القاتل شىء دية ولاغيرهاء وذلك لقول الله تبارك 
وتعالی" کتب علیکم القصای فى القتلی الحر بالحر والعبدب نمی 
قال مالك فانما یگون له القصاص على صاحیه الذی قتله واذا هلك 
قاتله الذی قتله فليس له قصاص ولادیه (۲)»وفی کتاب الاشراف قال 
فى الاستدلال لهذ ا القول " دليلنا انه حق وجب استیغفاوه من عين 
فاذ! تلفت ابتدا ۶ سقط الحق المتعلق يها امله موت السارق قبل 


قطعه "۰۳۱ 


سورة البقره آءة رب 
تتویر الحوالك ۷۵/۲ و انظر عند الحتفیه حاشية ابن عابدین ۰۵1۰/1 
بدافع الصنائع ٤1٤6/١‏ 


الاشر اف على مسائل الخلاف ۰۱۸۵/۲ 




















(I۲) 


فاستدلال, الحنفيه والمالكيه مبتی على أن العمد لايوجسسب 
الا القود وآن المال لايجب الا ان تتصالحأولياء الدم مع القاتل 
على شىء ورضی ببذله لهم وتفصيل الخلاف فى هذه المسآلةسبق مبسوطا 
فى مباحث العفو عن القصاص - فى هذه الرساله ‏ تحت عنوان العفو 


مجانا والعفو الى الديه ۰ 


فعلى هذا ینیفی أن يقول يعدم وجوب الدية هنا كل من قال 
بمثل قول الحنفيه والمالكيه فى أن موجب العمد القود عيتا 
فقد روى موافقة الامام الشافعى لهم في أحد قوليه وللامام احمسد 
وواية بهذاء لكن لم بردعنهسا نص فى عدم وجوب الديه فى هسسذه 
المسالة وقليل من ذهب الى هذا من اصحایهما ءفابن رجب الحشيلى 
یری أن فى كلام الامام احمد مايدل على انه لايجب شىء يموت الجانی 
اذا قلتا ان الواجب القود عينا(!) وقال المرداوى فى الاتماف 
وقيل تسقط بموته"[5) وقال القاضى تجب الدية مطلقا.(؟) 
واختار الشيخ تقى الدين بن تيميه أن الدية تسقط بموت الجانسی 
وقتله وخرجه وجها سواء كان معسراآو موسرا سواء قلنا الواجب 


القصاص عينا أوالواجب احد شیفین 8(۰] 


القواعد لابن رجب ۲۰۹ وقد بنی ذلك على ان الامام احمد سكل عمن 
قال ان القاتل إذا مات فليس للاولياء شىء فقال ليس گذلك. .لحدیستث 
"ان آولیاءه بالخيار أن شاوً]ا قبلواالديه" فقد نص الامام هنا 
على ان القاتل اذا مات تعینت الديه فى تركته وعلل بان الواجسب 
بقتل العمد أحد شيكبين وقد فات إحدهما فتعین الاخر وهذا يدل على 
انه لایجب شىء اذا قلنا الواجب القود عيناء 


الانصاف 1/۱۰ 


القواعد ۲۰٩‏ وقد رد ابن رجب قول القافی فقال".. وكلام احمديسدل 
على خلاف ذلك کمار آیته وكذلك نص عليه فى رواية ابن القاسم ۰۳۰۰۰ 


المرجع السابق ۰ 








لاد 








(t1۳) 


والصحيح من المذهب عند الحنایله وهوماصرح به اکثرهم وجسوب 
الدية فى مال القاتل وكذا عند الشافعيه فقد قالوا اذا مات 
من وجب عليه القصاص فللمجنی عليه الدية فى ماله ولم يذكسسسروا 
قولا اخر خلاف هذا مع آنهم صرحوا أن الاظهر من قولی الشافع- سآن 
موجب العمد القود میت ,(۱) 


و استدل الحنابله و الشافعیه بقول الرسول صلی الله عليه وسلسسم 
٠٠"‏ ومن قتل له فتیل فهو بخير النظرین اماآن یودی واما أن 
یقاد ۲(۲۰۰۰) فاد تعذر القصاص وجبت الدية كما فى خصال كفارة 
الیمین وقالوا ان الجانی اذا لم يترك مالا قلاشىء لاولياء الدم 
لان دية العمد انماتجب فى مال الجانى فان مات ولميكن له مسال 
سقط حقهم فى المطالية بالدية.(؟) 
الترجيح و 

والارجح ‏ عندی - ماذهب اليه الشافعيه والحنابله وهو وجوب 
دية المقتول فى مال القاتل عند تعذر القصاص بفوات المحل لدلالة 
نصوص الشرع على حق آولياء الدم في الدية ومن ذلك حديث التخيير 
الذى تقدم قريبا ولثلا يطل دم فى الاسلام ولاخلاف بين الفقهاء فسی 
وجوب الديه لاولياء الدم عندتعذر القصاص يسبب آخر كمالوقس سام 
بالجانی مانع من القصاص كالايوة مثلا آو شارك من لایقتص منه 


او عند عفو بعض الاولیا۶ دون بعض ٠‏ 


انظر المهذب ۰۲۰۱/۲ تكملة المجسوع ۳۱۳/۱۷ 


سبق تخریجه فى العفو عن القصاص مطلب العفو مجانا والعفوالسی 
الدیه ٠."‏ 


المهذب ۲۰۱/۲ ؛کشاف القناع ۰1۲۵/۵ 
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المسالة الثانيه: موت المتهم بالقتل فى السجن : 


والفرض فى هذه المساألة ان شخصا اتهم بالقتل المستوجب 
للقصاص فحبسه ولى الامر انتظارا لثيوت الجريمه عليه اوحبسه 
لاستيفاء القصاص منه فاذا مات هذا الشخص فى السجن بدون تعد 
أو جناية من احد فاماآن يكون ذلك بعد ثبوت الحق عليه ولم يكن 
هناك مائع من استيفاء القصاص ۱(۰او يكون ذلك قبل‌کیوت الصسق 
فان مات قبل ثبوت الحق عليه فهو کمن مات بُسیب سماوی خسسارج 


السجن فيكون الحکم فيه کماتقدم. 


وآما ان كان موته بعد الثبوت ولم يكن هناك مانع من 
الاستیفا ۶ فقد نقل عبد الرزاق فى مصنفه عن عطاء رحمه الله آنه سل 
عن القانل یسجن حتی يموت قال " قد قنلوه حیسوه فى السجن حتسی 
مات " ثم قال عبد الرزاق "وآقول انا ان حبسوه لان‌بیتثبتوافی شأنه 
فلم يتثبتواءثم قامت البیته‌بعدما مات أنه قتل كانت دية المقتول 


فى ماله »وان حبس وقد تثبتوا انه القاتل حتی مات فلاحق للمقتول"(5) 


فیری عبد الرزاق رحمه الله أن حق اولياء الدم یسقط فى الحاله 
الشانیه بالکلیه مع انهم لوآرادوا الاستیفا* لم یقدروا عليه 
قيل آن یسلم الجانی لهم لان السجن کماهو مانع للمسجون من 
الخروج فهو مانع له من وصول احد اليه فحال أولياء المقتول هنا 


کحالهم فیمالو قتل الجانی ييد غیرهم سو! ۶ یسو ۰*۱ 


مثال المانع من الاستیفاء ان یگون فى اولیا* الدم. صغیر اومجنسون 
او غائب فیحبس الجانی انتظارا لبلوغ الصخيير او افاقة المجنسون 
او قدوم الخاكب وهذ ! كله فیمااذ! طلب باقى الاولياء القصاص 
ولم بیعف منهم احد » 


المصنف لعبد الرزاق 1۱۳/۹ رقم ۰۱۷۸۲۰ 

















) ۱۰ ( 


لانهم لم يمكنوا من الاستيفاء فى وقت كان ممكنا بعد ص دور 
الحكم وامكان التشفيذ عفلامسوغ لاسقاط حقهم من الديهءاماأوليساء 
الجانى فلهم ان يمتنعوا عن اعطاء الديه من تركة الجانى بحجةان 
القصاص كان ممكنا فلم يستوف من الجانی حتى فات محلسه بسدون 
تفريط متهم اوتعذر من جاتب الجانی فلميبق الا أن يغرمالحاكم 
دية المقتول لان التفريط كان من جائبه هو فتكون الدية على 
عاقلته وقد جرى المسلمون على تغريم الحاكم ماتلف بسيبه كما 
ضمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه‌دية جنين المرأة التى القتسه 


فزعا منة )بل ان رسول الله صلى اللهعليةوسلم ‏ اتسص من 


روی عبد الرزاق فى مصنفه 20۸/۹ بسنده عن الحسن قال" آرسل عمریین 
الخطاب الى امرآة مغيبة كان یدخل علیها فانگر ذلك فارسسسل 
اليهاءفقيل لها آجیبی عمرءفقالت:ياويلهامالهاولعمر. قال فبينا 
هی فى الطريق فزعت »فضريها الطلق عفدخلت دارا فألقت ولدها »> 
فصاح الصيى صيحتين ثم مات »فاستشار عمر أصحاب النبی صلى الله 
عليه وسلمءفآشار علبيه بعشهم آن ليس عليك شىءءاتماآنت وال ومؤدب 
قال , وصمت على »فاقبل عليه .فقال :ماتقول ؟ قال :ان كانواقالوا 
برآيهم فقد أخطآ رآیهم .وان كانو| قالو! فى هواك فلم ينصحوالك 
آرى أن ديته عليك فائك آنت آفزعتها و آلقت ولدها فوسبيلكء,قال 
فامر عليا أن يقسم عقله على قريش ,یعنی يأخذ. عقله من قريش 
لانه خطآ" ٠.‏ 

و انظر نصب الرابه ۳۹۸/۶ ءتكملة المجموع 2۷۱/۱۷ -المغتی لابن 
قد امه ۶۳۲/۸ وللفقهاءفيمايجب بخظا الامام من الدية قولان الاول_ + 
آنها تجب على عاقلته لماروی عن عمرء 

والشانی + آنها تجب فى بيت المال لان الخطا يكثر منه قى آحکسامه 
واجتهاده. فیجحف بحاقلته ٠‏ ویحملهم مالایطیقون . 
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نفسه (۱]بوفی تعميم لساحه ركيس القضاةبالمملكه العربیه‌السعودیه 
مانصه " اذا عفا ولى الامر عن بعض السجناء فقام الموظف المسكول 
باطلاق شخص متهم بالقتل ظنامنه انه ممن شملهم العفو فيعتبر 
مثل ذلك اجتهادا خاطتا تتحمله الدوله ويحكم للمدعين بالدية على 


بيت المال”[5؟) 


المسالة الثالثه ,موت الجانی بحِتكايه .> 


 - 4‏ وهنا لامجال للبحث قى سقوط القصاص او عدمه اذانهلأيتصور 


۹۹ 





وجود القصای مع فوات محله و انما الیحت فى حق آولیاءالدم بعد 
فوات نفس القاتل ققد تعذر حقهم فى القصای منه فهل پسقط هذا 
الحق الى غير بدل ؟آم تجب لهم الدية قى مال القاتل؟ وهل لهم 
حق المطالبة على القاتل الشثانی آم لا ؟ 

للفقهاء فى هذه المسالة ثلاثة آقوال كمايلى ؟ 


القول الاول ۰ اذا فات محل القصاص بجناية شخص اخر فلاشىء 


لاولياء المقتول الاول لاقصاصا ولاديه آي أن حقهم فى القصاص یسقسط 


بقوات المحل الى غير بدل وهذ! مذهب الحتفیه ("آواحد القولینین 


فى مختصر سنن ابی داود ٤۳۷۰/٦‏ عن آبی سعید قال" بينمارسول 
اللوصلى الله علیه‌وسلم یقسم قسما اقبل رجل فآكب عليه فطعنه‌رسول 
الله صلی الله علیه وسلم بعزجون كان معه » فجرح بوجهه .فقال رسول 
الله صلى الله علیه وسلم :تعال فاستقد فقال بل عفوت ببارسول الله "۰ 
وبعده ذکر عن عمر رفی الله‌عنه فى خطبته "..: وقدر ايت رسول الله 
الله‌صلی الله علیه وسلم اقص من نفسه". 


تعمییم رقم ۱۱۸ بتاریخ۱۳۲۹۳/۰/۴ظ/کتاب وزارة العدل الانظمه ,واللو افح 
و التعلیمات ۰ 


المبسوط ۱۹4/۲۲ ولو قتله غير الولی بغیر امر الولی عمدا آوخطا 
بطل دم الاول ولاشىء لولیه ۰۰۰" وانظرحاشية ابن عابدین ۰/1 ۵بد اقع 
الصنائع 416۵/۱۰ ء 
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(1) 
عند المالکیه ذکره الامام مالك فى الموطاً »و اختاره شيخ الاسلام بسن 


تيميه من الحنابله وخّجه وجها فى المذهب (؟ اویمعناه‌سارواه ابن 
قدامه عن قتادة. وابی هاشم وان اختلف تعلیل الحکم عندهماعن 
تعلیل امحاب هذا القول فهما بریان أن القاتل مباح‌الدم فلایجب 
بقتله شىء کالزانی المحصن"۳(۰) 

وحجتهم ان الو اجب بالعمد هو القماص لاغیر وقد تعذر استیفا وه 
لفوات محله فسقط الى غیریدل قياسا على حق الزوج فى زوجته 
اذا وطكت بشبهه یقول السرخس قى المبسوط "وسقط حق الموالى 
لفوات محله وقد بيا ان الشثابت فى حقه اباحة الاستیفا* او الملك 
فى حق الاستيفاء وذلك لایتحول الى البدل كملك الزوج فى زوجتسه 
لايثبت فيه البدل اذا وطقت بشبهة".(5) 
القول الشانی ۰ اذا قتل القاتل شخص اخر قتلا يوجب القصساص 


انتقل حق أولياء المقتول الاول الى مطالبة القاتل الكاشى بماوجب 





تنویر الحو الك بشرح موطاً مالك ۷۵/۳ "قال مالك فى الرجل يقتل 
الرجل عمدا او يفقا عينه عمدا فيقتل القاتل او تفقآ عين الفاقىء 
قبل ان يقتص منه أنهليس عليه دية ولاقصاص و انماگان حق السذی 
قتل او فقشت عينه فى الشىء الذى ذهب "وانظر الاشراف علس مساشل 
الخلاف ۰۱۸۵/۲ 


آلاتصاف ۷۸۱۰ 
المغنی ۲۸۳/۸ 


المبسوط ۱1/۲۱ وانظر آصول السرخس ۰۸/۱ حيث ذكر فى فمان 
المتلغات ان الواجب ایجاب المثل ثم قال" وعلی هذا الاصل لو 
قتل من عليه القصاص انسان آخر لايضمن لمن له القصاص شیقالان ملك 
القصاص الشابت له لیس يمال فلایگون المال مثلا له لاصسورة 
ولامعنی ۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰ 
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عليه آى أن لهم المطالبه بدم القاتل الثانى بدل مقتولهم وهذا 
هو القول المشهورعتد المالكيه ۲۱1 وهوالمروی فی‌المدونه قال"قلست 
آرآیت لوآن رجلا قتل ولیالی عمدا فوثب على هذا القاتل رجل 
فقتلهعمدا ایضا (قال)قال مالك ,يقال لاولياء انمقتول‌الاخرآرش وا 
اولي ۶ المقتول الاول وخذوا قانتل ولیکم فاصنعوا به ماششتم‌فسسان 
آرضو! آولیا ءالمقتول الاول و الا دفع القاتل الشانی الى أولياء 
المقتول الاول فیصنعون يه ماأرادواء قلت :آرآیت ان قال أولياء 
القاتل الاول خذوا مناالدیه أو خذوا مناآکش من‌الدیه وکفواعن 
هذا القاتل الآخر الذی قتل ولینا فنقتله اونستحییه .وقال آولی ۶۱ 
المقتول الاول لاناخذ منکم مالا ولکنانآخذه فنقتله نحن آیکون 
ذلك لهم فى قول مالك(قال) قال مالك. ان آرفوهم و الاآسلم اليهم 
قاری اذا آیوا فلهم ذلك ولهم ان یقتلوا لانهم‌لم‌یرقوا"(۴اونلامام 


احمد رواية توانق هذا التول۳) 


ووجهة نظر القائلين:يهذا القول أن ولی المقتول الاول استحق 
دم قاتله فهو مستحق مایترتب عليه من قصاص آو ديه ولو ان 
دم قاتل القاتل حقا لولی القاتل للزم ضياع حق ولی المقشسول 
الاول( ¢ 


صرح به الشیخ عليش فى شرح منح الجلیل ۳2۸/4 وانظر التاج‌والاکلیل 
مع مو اهب الجلیل ۲۳۲/۷ و انظر الخرشی ۰/۸ 

المدونه 2۳۲/1 

الاتصاف 1/۱۰ قال" وعنه ينقل الحق الى القاتل الثاني فیخیر اولیا۶ 
الفتیل الاول بين قتله او العفو عنه ۰ 

شرح متح الجلیل ۰۳۸/۶ 
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وههنا مسالةلم آجد من تعرض لهامن القائلین بهذ االقول وصی 
مااذا ترتب على القتل الثانی دون حق المقتول الاول ویتصور ذلك 
فييمااذا كان القاتل الاول امرآه ثم قتلت خطاً فالواجب على 
القاتل الشانی دية امر آة ۰ بیتما الواجب الاول القصاص آو دة 
رجل فهل یلزم آولياء المرآه بدفع الفرق بين الواجیین لاولياء 
المقتول الاول آم لا ؟. 


الأقيس على قول المالکیه هنا آنه لایجب لاولياء المقتول الاول 





غير دية المرأة فانهم قالوا فى دية الخطا ان الشخس اذا جنى 
خطا على من قتل عمدا أو قطع عضوا عمدا فان ولى المقتول]ولايستحق 
دية المقتول ثانیا خطاً وآن المقطوع اولا يستحق دية المققوع 
شانيا خطا ۱(۰۰۰۰) 

فان الو اجب لاولیاء المقتول الاول بینتقل من دية العمسد 


الى دية الخطاً وهی آقل فکدلك هنا ينتقل من دية الرجل الى دية 


المرآة. 
500 القول الثالث ۰ أن حق ولى المقتول الاول ينتقل من القصاص الى 
الديه فتجب فى مال القاتل دية عمد. وهذا مذهب الشافعیه (1۲. 


والصحيح من مذهب الحتايله (۲) وحجتهم أن القصاص احد بدلی النفس 
فاذ1ا قات احدهما وجب العدول الى البدل الاخر وهوالديه و الديیسسة 


الواجبه وهی دية عمد توّخذ من مال القاتل الاول ولامطالية لهم‌علی 


)۱ الخرشی 1/۸ وفیه قوله (قوله (كديةخطاً) تشبيه فى الاستحقاق یعنسی 
أن الشخص اذا جنی خطاً على من قتل عمدا اوقطع عضو عمدا فان 
ولی المقتول اولایستحق دية المقتول شانباخطاً وان المقطوع اولایستحق, دية 
المقطوع ثانیاخطا "۰ 

(۲) انظر تكملة المجموع ۰۳۱۲/۱۷ 

۰۳۵/۵ الاتصاف ۰1/۱۰ المغتی ۲۸۳/۸ »کشاف القناع‎ (r) 
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القاتل الثانی وامااولياء المقتول الثانى فلهم مطالبهالقاتل 
الثائنى بموجب فعله من قصاص أو ديه. فلو صالحوا القاتل الثاتى 
على آفعاف الدية لم يكن لاولياءالمقتول الاول مطالبتهم بشىء غير 
دية وليهم. 


الترجهيحج :> 





القول الثالث آرجح الاقوال فى نظرى ‏ لانه شب 
بالحديث الصحیح الذی رواه الجماعه الاابن ماجه تخيير ولى الدم 
بين القود آوالديه ونص الحديث "... ومن قتل له‌قتیل فهو بخير 
النظرين اماان يودى وآماان پقاد ۰۰۰" )0 و انمایستحق المطالبة 
بدم المقتول الشانی آوئیاوّه تقوله‌تعالی" ... فقد جعلنالولیسه 
سلطات "۲۱) فلایجوز ان يسلب متهم هذا السلطان الذی جعله الله 
لهم دون غیرهم ویعطی لاولیاء المقتول الاول »وایضا لایجوز ان یضیع 
دم المقتول الاول هدر! ولکن یثبت لاولياعه دية عمد فى مال قاتله 
ویرجع اولیاء المقتول الشانی علس قاتل ولیهم بموجب جنایشسه , 
ويجاب عن آدلة المخالفين بمايلى + 
اما استدلال اصحاب القول الاول فينينى على أن الو اجب بالعمد 
هو القود عينا »واماالمال فلايجب الا بالتراضى وقد سبق مناقشة 
هذا القول والرد عليه وترجيح غيره فى مطلب ”العفو مجانا والعقو 


الى الديه" من مبحث سقوط عقوبة القصاص بالعفو. 





0) 
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تقدم تخریج الحدیث وذكر رواياته واللفظ الوارد هنا لفظ البخارى 
وانظر فتح البارى ۲۰۵/۱۲ وانظر مطلب "العفو مجانا والعفوالسی 
الدیه "۰ 


سورة الاسر۶۱ اية ۲۲ 
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وامامااستدل به آصحاب القول التانى من أن أولياءالمقتول 
الاول يستحقون دم القاتلالاول فلهم مايترتب عليه من قصاص آوديه . 
فيجاب عنه بأن الثابت لاولياء المقتول على القاتل انماهواباحة 
استبیفا ۶ القصاص منه آو آخذ الدية من ماله »آما آن يثيت لهم علیسسه 
مايشبه الملك فلاءء بدلیل انه لیس لهم أن یفعلو | بهدغيرمافعهل 
بولیهم .فلو قطعوا طرفا من آطرافه آوجرحوه فعليهم الضمانءقيل 
بالدیه (١)ءوقال‏ هولاء - اعنی المالگیه- بل بالقصاص ,فعندهم لو 
فعل ولی لدم بالقاتل فعلا من شآنه ان يجب فيه القصاص کمالسو 
قطعه من مفصل عمدا او شجه موضحة فعلیه القصاص سوا ۶ آعقب ذلك عفوه 


عن التفس او استیفاء القصای (۲) 


ثم انه لاخلاف أن القاتل لو وجب له‌علی اجنبی قصاص قى طرف 
آو آرش جنایة أن له وحده أو اولیاعه من بعده المطالبة بحقه 
ولایقال إن دمه مستحق لاولیا ۶ المتتول الاول فیجب لهم القمسان 


فیماتلف منه وقیماوجب له من قصای آومال ٠‏ 


قال بهذا الامام آبوحتیفه و الامام احمدوهذا اذا آعقب فعله بالعفو امسا 
۱5۱ اقتص فلاشىء عليه عند ابی حنيفه و احتمل ان يضمن الدیه عصد 
الحنابله ولو اقتص /انظر المبسوط ۱۵۰/۲۱ المقنع ۲۵۹/۳ و انظطسر 
حاشية تبییین الحقاكق ۱۲۰/۱ وقیهاعن ابی یوس انه يسقط حق‌سه : 
فى قصاص النفس لان فعله يدل على التنازل عن غیره ٠‏ 


الاشراف على مساعل الخلاف ۱۸۷/۲ الخرشی 1/۸ 











(۲۲ ؟) 


المطلب الشانی 
قوات محل القصاس فیمادون النفس 


۳ لايكاد یختلف هذا الموضوع عن مطلب فوات محل القصاص فسسی 
النفس لا من حسیت تقسیمات الموضوع ولامن حيث الاحکام قلهذا سسوف 
اکتقی بماقیل هناك عن الاعادة هنا ءالا فى صورةو احدة خالف فيها 
بعض الفقهاء وهی فوات محل القصاص فیمادون النفس بحق ومشنسال 
هذه الصورة لوذهب طرف الجانی الذی وجب فيه القصاص بقصاص اضر 
او قطع فى سرقه فیری الحنفیه سقوطالقصاص هنا لقوات محله لكن 
يجب للاولياء ارش الطرف المقطوع بدلا عن القصاص الذى فات محله 
وتعذر استیقاوه فقى فتاوى قاضيخان قال "ولو قطعت ید القاطسح 
بقصاص رجل آخر أو فى سرقه كان على من عليه القصاص الارش لصاحسب 
القصاص الأول "(1) ووجهة نظرهم كماذكرها صاحب المیسوط آن الجانی 
هنا قضى بيده حقا مستحقا عليه فكان ذلك كالسالم لهحکب ۲(۰۰) 

ورآی الحنفیه هذا يوافق مذهب الشافعيه والحنابله قي 
الرجوع الى الديه عند تعذر القصاص لكنهيختلف عن مذهبهم ی 
قصاص النفس فقد قالوا هناك ان فوات النفس بأى سبب كان بسقسط 
القصاص ولايوجب لاولياء الدم شیشاء ولعلهم نظروا الى آن الاطر اف 
يسلك بها مسلك الاموال بخلاف النقس ولذلك فهم يرون أن الجانى 


اذا اجتمع عليه قصاصان او اكثر فى التفس فليس للجميع الالقصاص 


)00( الفتاوى الهنديه ۱۳/۲ 





زفق المیسوط ۱۶۲/۲۲ وانظر بداكع الصناتع ۰۷۱5/۱۰ 
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ولاديةلاحد من الاولياء لكن لو قطع يدى اثنين فاجتمعاوطب‌القصاص 


فلهما القصاص ولهمادية يديقتسمائها بینهی ۰ (۱) 


وهذا الذی ذكره الحنفیه ریم میم اختیار جمهور الفقهاء وه 
یتحقق فمان حق المجنی عليه بشبوت‌الارش عند تعذر القصاص الاآن سيب 
تغريقهم بين حكم فوات المحل فى النقس عن حکمه فى الطرف یر 
ظاهر فماذکروه هناعلی انه موجب للارش بعد فوات الطرق متحقق قى 
التفس كذلك فاذ! فاثت تفس الجانی قصاما لاحد المجتی علیهم فیتبغی 
ان يجب للياقين الدیه لانه قفی بنفسه حقا مستحقاعلیه‌ویقی عليه 


بعض الحق قیجبر ببذل الارش للباقین لتعذر القصاص 


)١(‏ جاءفئ بدافع الصنانع ۷۲۲/۱۰:قوله "ولو قطع یمیتی رجلین تقطلع 
يمينه ثم ان حضرا جميعا فلهما ان یقطعا یمینه ويآخذامنه ديةآيد 
بینهما نصفیین وهذ! قول اصحابنا رحمهم الله ثم بعد آن آورد قسول 
المخالف استدل لمذهبهمفقال ‏ ولناانهما استویا فى سبب استحقاق 
القصای فیستویان فى الاستحقاق ودلیل الوصف ان سبب الاستحقساق 
قطع اليد وقد وجد قطع اليد فى حق كل واحد منهمافیستحق كلل 
واحد منهماقطع يده. ولایحصل من كل و احد منهماقی ید و احده الاقتطع 
البعض فلم یستوف كل واحد متهماب‌القطع الا بعض حقه فیستوفی الباقى 
من الارش ولان کل واحد منهمالما استوفی بعض حقه بقطع الیدصسار 

القاطع قافيا ببعض يده حقا مستحقاعلیه فیجعل كان يده قائسة 
وتعذر استیفاء القصاص لعذر فتجب الديه 





£ 


وعد 





۰ 
المبحث الشانی 


فوات محل العقوية التی لحق الله 


ویمثل هذا المبحث القسم الشانی من قصل فوات المحل‌اذ كان 
القسم الاول خاصا بفوات محل العقوبة التی یگون الحق فیهاللادمسی 


ویتضمن هذا المبحث آریعة مطالب رس 


المطلب الاول 
فوات المعل بالموت 


اذا مات من وجب عليه شىء من الحدود التی لحق الله‌نفظست 
العقوبة ءولم يجب فى ماله ولاعلى ورشته شىء لقاء مقوط العقوبة 
عنه الا ماکان من حقوق الأدميين كمالو لزم المحارب للآدميين 
دم او مال عفتوخذ الدية من ماله على الراجح من اقوال الفقهاء 
- كما يثبت فى ماله ضمان المتلفات ويستحق المسروق منه المطالبه 
بالمال المسروق ۰ لكن لیس معنی هذا أن العقوية لم تسقط عنسه 
لان حقوق الادمیین امر خارج عن الحدء. اماالعقوية التى نله گالرجم 
فى الزنا او القتل فى المحاربه آوالقتل للردة اوالجلد فى الزنا 
او فى شرب الخمر اوالنفی فى الزنااو فى الحراية فكل ماکان 
من هذه العقويات فیسقط بموته دون بدل لان الحق فى هذه الصدود 
لله ومن خصاكص الحدود آن عقوباتها تتعلق ببدن مرتگب المعصيه 


ولایمتد آثرها لا الى ماله ولا الى آحد من عاقلته , 
مسالة + سقوط عقوية الصلب بموت المحارب + 
بستحق المحارب أن یجمع فى عقوبثه بين القثل و الصلب وذلك 


اذا قتل وسلب المال - على القول الراجح عند جمهور الفقها عوهته 


آعلی عقویات المحارب ۰ وقتل المحارب یجتمع فيه الحقان مق 
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آولیا ۶ الدم وحق الله قاذا مات المحارب فى السجن او قتل فما 
كان من حق اولياء الدم فحکمه کماتقدم فى فوات محل القصای واما 
حق الله فیتعذر استیفاوه بسبب موت المحارب آوقتله قبل تنفيذ 
الحد فیسقط الى غير بدل لكن یبقی الصلب فهل بسقط تبعا لسقوط 


القتل ام لا؟ 


الصحيح من المذهب عند .الحتابله ان المحارب اذا مات‌آوقحخل 
قبل تنفیذ الحد آنه لا یملب () وكذا لوقتل قصاصا بجنايةسابقة 
على الحرابه وقالو! إن الصلب من تمام الحد فى الحر‌ایه قاذا 
سقط الحد يموت المحارب او قتله سقط الصلب تبعالسقوطه ولان الصملبٌ 
انماوچب لیشتهر امر القتل فى المحاربه وه ! لم یقتل فى المحاريبة 
فلافائدة من صلبه () ولم آر من تعرض لهذه المسالة من الحتفیه لکن 
کلامهم فى الصلب يدل على عدم الصلب بعد فوات المحل فان ظاهسسر 
الرو اية عندهم آن الامام مخير فى الصلب وعدمه فالمرادبه الزجر 
وهو يحصل بالقتل وقالواانه لم ینقل عن رسول اللدصلى اللله 
عليهوسلم انه صلب أحدا »ومن قال منهم بالصلب قال يصلب حيا 
شم يبج بطنه الا ماروى عن الطحاوى من صلبه يعدالموت وهو خسلاف 
الاسم عتدهم۳(۰) فعلى هذا فان مسآلة صلب المحارب اذا مات فى 


السجن او قتل غير واردة عندهم فيكون قولهم موافقالقول الحتابله . 





)0( الانصاف ۲۹۳۸۱۰ ونقل خلاف هذا فقال" وقيل یصلب" وفى المخرر؟/1+1 
قال "واذامات المحارب قبل ان يقتل للمحاربة فلولى قثيله الدية 
وفی صلبه وجهان "۰ 


زفق انظر المختی ۱۵1/۹ ءکشاف القناع ۰۱۵۰/٩‏ 


(r)‏ انظر شرح فتح القدير ٤۲٠/١‏ وفى الهدايه مائصه"... شم ذگر فى 
الكتاب التخيير بين الصلب وتركه وهو ظاهر الروايه وعن ابی برس 
انه لایترکه لانه منصوص عليه ءو المقصود التشهير لیعتبر به غيره ء 
ونحن تقول اصل التشهیر بالقتل والمیالفه بالصلب فيخي 


قية .....",. 
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وذکر الشيرازى قى المهذب (۱) قولين للشافعيه الاول- وهو 
قول الشیخ ابی حامد الاسفررایینی انه لایصلب لان الصلب تايع للقتل 
وصفة له وقد سقط القتل فسقط الصلب والشانی وهو قول القاضى 
ايى الطیب الطیری انه يصلب لانهماحقان فاذا تعذراحدهمالم 
يسقط الاخره 

وفصل المالكيهءفقالوا ان حبسه الامام لیصلبه فمات قلي 
السجن فلايصلبه ولوقتله آحد قى السجن آو قتله الامام فلیم‌لیسنسه 
ووجه ذلك آنه اذا مات حتف آنفه فقد فاتت العقوية فيه قلامعنسی 
لصلبه لانه صفة من صفات القتل او تشييع القتل بعد وقوعه فاذا 
فات القتل بالموت سقطت صفنه وتوابعه وانما يصلب ليظهر قتله 
وليبقى فينظر اليه فيزدجر بهواذا مات فلامعنی لصلبه ليبقى على 
هذه الحاله لانها حال كل نفس وأما اذا قتل فى السجن فقد وجد 


القتل فتبتت توابعه .(؟) 
الترهيح ١‏ 

والارجحم ‏ فى نظرى ‏ سقوط الصلب تيعا لفوات محل القتل 
لان صلبه حينئذلاتنكيل فيه للمحارب ولازجر لغيره به والصلب 


ليس عقوية مستقله ب عند الجمهور - وانماهوتایع للقتل فإذا لم 
يحصل القتل حدا. تلحرابة فلامعنی تلصلب . 








المجموع ۲2۱/۱۸ وفى نهاية المحتاج ۷/۸ قال "... وافهم ترتيبه 
الصلب على القتل انه يسقط بموته حتف أنفه وبقتله بغیر دنه 
الجهه كقود فى غير المحاربه اذا التابع يسقط بسقوط متبوعه". 


الرهوئى ۱۵۱/۸ »منم الجليل 6/ه4ه ۰ 








(CTY) 


مسأله: سقوط الحد مضمونا وبقباژه ثكلاء 


¬ ويتصور هذا عندما يجب الجلد حدا على مریض لایرجی بسرو د 
ويغلب على الظن أنه لو جلد الحد لآدى لهلاكه وفوات نفسه وهسذا 


لایجوز فى اقامة الحدود بل پنبغی التحرز مثه. 


والاصل فى هذا حديث الانصارى الذى زنا وكان مريضا لايحتمل 
الحد فآمرهم رسول الله‌صطی اللهعليهوسلمآن ياخذوا له ماكة 
شمراخ فيضريوه بها ضربة و احده وتقدمت رواية آبی داود لهذا الحدیث 
فى التمهیید لفوات المحل ورواه الامام احمد وابن ماجه عن سعبد 


~e 


۰ 
بن سعد بن عياده قال"گان بين ابیاتنا رُويجل فعیف مخدع' افلم 


3 


يرع الحی الا وهو على آمة من آماشهم‌یخیت (۲آبها فذكر ذلك 


سعد بن عبادة لرسول الله صلی الله علیه وسلم ؛وکان ذلك الرجل 
مسلما .فقال افریوه حده ءقالوا:بارسول الله انه أضعق مماتحسب 
لوفربتاه ماكة فتلناه +فقال + خذوا عثکالا فيهماقة شمراخ لم 


۳) 


اضریوه به ضربة و احده .قال +قفعلو | وقی رواية النسائسی 
أن النبی صلى الله عليه وسلم آتی بامرأة قد زنت »فقال : ممن ؟ 
قالت : من المقعد الذى فى حاكط سعد فارسل اليهءفآتى به محمولا 
قوفع بين يديه فاعترف.فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلمباثكال 
6(۰) 


فضربه ورحمه لزماشته وخقق عنه 
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(r) 


#خدج:يفم الميم وسکون الخا المعجمه وفتح الد ال المهمله بعدهاجيم :وهو 
السقيم الناقص الخلق. 

يبك + بفتح اولنه وسكون الخاءالمعجمهوفم الموحدهواخرهمثلشه + ۰ ای 

يزنىء 

نيل الاوظا ر ۱۲۸/۷ باب صفة سوط الجلد وكيف یجلدمن‌به مرض لایرجي‌یروه 

جامع الاصول۱۰۸/۲ وفى الحاشیه قال المحقق " اخرجه آبود اود والنساقی 

و اسشاده. عند ابی داود حسن لان جهالة الصحابى لاتضروعند النسائی 

مرسل وله‌شاهدعند ابن ماجه وفيه عنعنة ابن اسحاق/,وانظرنیل الاوظار 

۷ . ستن النساتی ۲6۲/۸ 
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وممن اخذ بظاهر هذا الحديث الامام الشافعى ففی استيقاء 

الحد من المريض عند الشافعيه قال الشووى "وان كان الواجب 
الجلد »فان كان المرض ممايرجى زوالهءاخر حتی يبرا ءوكذ ! المحدود 
والمقطوع فى حد وغیره لایقام عليه حد آخر حتی يبرآءوقى وجه 
لایوّخر .یل يضرب فى المرض بحسب مایحتمله من فرب بعشکال وغیسره 
۰ وان كان المرض مما لایرجی زواله کالسل و الزمانه آوگان مخدجا 

وهو الضعیف الظقة الذی لایحتمل السیاطء‌لم یوّخر اذ لاغاية له تنتظر » 
ولایبضرب بالسياط » بل يضرب بعثگال علبه ماقة شمراخ »وهو الغصن 
ذو الفروع الخفیفه »ولایتعین العثکال بل له الضرب بالنصال و آطراف 


الكياب ۱(,۳) 


وقال الامام الخطایی " وکان بعض آصحاب الشافعی یقول اذ اگان 


السارق فعیف البدن فنخیف علیه من القطع التلف يلم يقطع *(۲) 


وفی المغنی قال ابن قدامه " المریض الذی لابرجی بروه فهذا 
یقام عليه الحد فى الحال ولایوخر بسوط پوّمن معه التلف كالقضيب 
الصغیر وشمراخ التخل فان خیف عليه من ذلك جمع ضغث فيه ماقسسة 


شمراخ فقرب به ضرية و احده"۳(۰) 


وذکر صاحب الانصاف ان المذهب عند .الحنابلة ان الحد اذا كان 


جلد) وخشی عليه من السوط آقیم بأطراف الشیاب والعشکول."(4) 
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روضة الطالبين ۹۹/۱۰ 
معالم الستن بحاشية مختصر سنن ابی داود ۲۸۱/۲ 
المغنی 2۸/٩‏ 


الاتصاف ۱۵۸/۱۰ وقد ذكر الضرب يمائة شراخ عن الرعایتین والفروع 
والروایه الشانیه فى المذهب انه يتعين الجلد بالسوط . 











) ۲ ٩( 


وقی الاستدلال لهذا المذهب قال الشافعی " واذا اختلفت هيشة 
الصلاة باختلاف حال المصلی فهذا اولی"(۱) وهو يريد - والله اعلم- 


آن للمصلی ان يصلى قاعد !آوعلی جنب أو يومى+ ایماء بحسب قدرته - 


اما ابن قدامه فقال فى استدلاله "ولانه لايخلو من‌آن يقام 
الحد على ماذگرنا- يريد الفرب بالعثگول ونحوه- آولایقام أصلا 
آو یضرب ضربا كاملا »فلایجوز ترکه بالکلیه لاته يخالف الگشسسساب 
و السنه ولایجوز جلده. جلد! تامالانه یفضی الى اتلافه فتعين ما 


ذکرناه ۲(۰۳) 


وخالف ابو حتیفه ومالك فقالاءلاتعرف الحد الا حدا واحدا 
الصحیح و الزمن فيه سواء وقد قال الله تعالی "قاجلدوا کل واحسد 
منهما ماعةجلدة "۲۳۱ وهذا جلدة واحده »وروى عن مالك قوله " من 
حلف ليضربن عبده ماقة فجمعها فضربه بها ضريةواحده لم بیس 1 ۱ 
وقالو] لو جاز هذا لجاز مثله فى الحامل ان تضرب بشماريخ 
النخل ونحوها فلما اجمعواآنه لايجرى ذلك فى الحامل كان الزمن مثل 


دنك (؟) 





الترجیح + 


00-84 والارجح ‏ عندی - أن المريض اذا كان لابرجی بروه ولایطیسسق 


الجند وتحقق القاقی من ثبوت هذا بقول العدول من اهل الطب آنسه 





)1( حاشية الشیخ عمیره على شرح المنهاج ۱۸۲/۶ 
(۲) المغنی 1۸/٩‏ 


۳ سورة النور ايه ۲ 


)£( انظر احكام القرآن لابن العریی ٠٥۲/٤‏ ءمعالم السئن ۲۸۱/۲ ٤‏ 
المغنی ٠ 1۸/٩‏ 





(۳۰؟) 


يجلد فى الزنا بعشثکول له ماثة شمراخ أو نحوه فمن القواعسسسد 
الققهیه التی تدور علیها کثیر من الاحكام أن الامراذا تردد بيسن 
مفسدتین ولابد فترتکب اخفهما وهنا ترددالامر بين اتلاف المریض 
او سقوط الحد عنه بالکلیه او استیفا* الحد بهذه الصوره فیصار 
الیها فاذا أضيف إلى الامر ورود الحگم بدعن رسول الله‌صلی الله 
عليه وسلم تحتم المصیر‌الیه »وقد روی عن على بن آبی طالب ری 
الله عنه آنه جلد الوليد بن عقبه بسوط له‌طرفان اريعين جلده "(۲۱, 
وعلىرضى الله عنه هو الذى قال لعمر بن الخطاب حینما استشسار 
فى شان شاریی الخمر: نری آن تجعله ثمانین قانه اذا شرب سکر 
واد؛ سكر هذى واذ؛ هقی افتری"(۲) فدل على اته اعتبر الجلدة 


بجلدنین لان للسوط طرفین ۰ 





و آما مااستدل به المخالفون من قولهم: ان هذا جلدة واحبده 
فاجاب عنه ابن قدامة بقوله " وقولهم هذا جلدة واحده , قلن. 
يجوز أن بقام ذلك فى حال العذن مقام ماشه. کماقال الله تعالی فى 
حق ايوب " وخذ بيدك ضفتا فاضرب به ولاتحنث"(؟) وهذاآولى من 


ترك حده بالكليه او قتله بمالا ينوجب القتل"[1)5.ه . 


وقياسهم على الحامل لایعح لان الحمل معتبر بوقت معلوم‌فتوضر 


الحامل إلى مانعد الوضع أو بعد الفطام »فهى كالمريض الذى يرجى 


)1( فتح البارى ۷۱/۱۲»وقال اخرجه الطحاوى والطبرى عن على واشظ سر 
0 تفسير القرطبی ۰۲۱۳/۱۵ 
(r)‏ رواه الاماممالك فى الموطارتنوير الحوالك ۵۵/۳ كتاب الاشربه و انظر 
فتح الباری 1۹/۱۲ وفی رو ای إن القائل عبد الرحمن بن عوف رضی 
الله عنه . 


(۳) سورة ص آیه ٤٤‏ 


)£( المغتی 1۸/٩‏ وفی نيل الاوطار ۱۳۰/۷ قال الشوکاتی "وهد ا العمل 
من الحیل الجاكزه شرعاوقد جوز الله مثله فی قوله وخذ بيدك ضغشا ۰۰" الایه 

















) 1*۳ ۱( 


وهو انمایملح قولهمهذا لالزام من قال من الشافعیه بضرب 
المریض الذی پرجی بروه بالعشکول-. بخلاف ماهناحیث لایرجی تحسسن 
حال المريض »ويحتمل ان يكون فی حكم الحامل مایوید القول 
باستيفاء الحد شكلا اذ أن المأخذ فى الصورتين واحد وهو التحرز 
من التعدى لغير محل الحد ,قلذلك لاتحد الحامل حتى لايهلك جنینها 
ولاتحد الا بعد ارضاع الوليد أو وجود من يتكفل برضاعه حتى لايهلك 
المولود ولاتجلد فى حال النفاس اذ اخیف عليهامن التلف ءلکن لما 
كان الحمل والشفاس والرضاعآمور] طاركة ترتبط بزمن معين ثم تزول 
تعلق الحكم بمابعد زوال العلةالمائعه »کمایتتظربمن يجن ويفيق 
حال افاقته وكماينتظر بالسگر ان حال صحوه وكماينتظر بالمجسروح 
والمقطوع حال البرء ونحو ذلك. أما المقعد والزمن وگل مريض 
لايرجى بروّه من مرضه فتآخير حده يعنى اسقاطه بالکلیهلاته میسووس 


من شفاكه . 

















(rT) 
المطلب الشائى‎ 


فوات المحل بذهاب الضطرف 


ويشمل ثلاث مساكل ٠‏ 


المسآلة الاولى + قطع اليد الیمتی للسارق قبل تنقيذ الحد يم 





۰س اذا ثيتت السرقه مستوفيه شروطها على مكلف وجب قطع يده 
اليمنى من مفصل الكف لقوله تعالی" والسارق والسارقه فاقطعسوا 
ایدیهما "۱۱ اولخبوت ذلك بالسته الصحیحه قولا وفعلا. 


وتکاد تتفق عبارة الفقهاءفی سقوط حد السرقه بقوات محلها 
بعد وجوب الحد سواء قطع العضو بآمر سماوی او جنی عليه شضص 
فقطعه بعد استحقاقه القطع بالسرقه او قطع قصاصاوفی ذلك يقول 
صاحب منح الجلیل" وسقط عن السارق الحد ای قطعه للسرقه ان سقط 
العقو المطلوب قطعه لها سواء كان اليد الیمنی اوقیرها بآمسر 
سماوی او بجناية او بقصای بعد السرقه »ونقل عن الموازیه قولسسسد 
"قال الامام مالك وغیره رضى الله تعالی عنهم ان ذهبت اليد 
الیمنی بعد السرقه بآمرمن الله‌تعالی او تعمد من اجنبی فلایقطع 


منة شىء لان القطع وجب فیه ۲(۰۳) 


هكذا ذكر اكشر الفقهاء سقوط القطع عن السارق دون الانتقالالى 


بدل وذكر بعضهم مواضع يجب قيها الانتقال الى البدل عند فوات العضو 


۱1 سورة الماغدة ايه ۳۸ 


(۲ منح الجلیل ۵۶۰/6 و انظر الفواکه الدوانی ۲۹۹/۲ الخرشی ٠ ٩۲/۸‏ 
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المطلوب قطعه للسرقه ومنهامايلى + 

الموفع الاول : روی ابن قدامه عن قتاده فیمن عدا على السسارق 
بقطع يده انه قال " يقتص من القاطع وتقطع رجل السارق"(آفمو 
يرى أن ذهاب يد السارق بجناية غیره عليه يوجب الانتقال الى 
قطع رجله بدل يده التى ذهبت »واجابه ابن قدامه بقوله " وهذذا 
غير صحيح فان يد السارق ذهبت والقاطع قطع عضوا فير معخصلوم” 
و الصحیح و الله اعلم - ان لاقصاص على الجانی لان الطرف المقطسوم 
قد سقطت عصمته بارتکاب مایوجب قطعه وكذا تزول عصمةالتقس 
بما یوجب ازهاتها و العدوان انماهو فى الافتیات على اامسسام 
ومياشرة فعل يختص به دون سائر الناءرأ؟) والسارق وجب علیه‌تطسع 
اليد الیمنی لوجودها صالحه للحد بعد تحقق الموجب فلاینبعی 
الانتقال الى عضو اخر بسبب فوات اليد بجناية عليه فآشبه‌سقوطصا 


بسبب سماوی ۰ 
الموضع الشانی ٠.‏ 


ذکر المالکیه ان السارق ان قطعت يده قصاصا ولكقكلن 
بجناية سایقه على السرقه فانه لایسقط الحد ولگن ینتقل القطم 
الى الرجل الیسری ۰ ولعل المالکیه انما فرقوا بين قطع اليد 
بقصاص سابق على السرقه وبين قطعهابقصای متاخر على السرقه نظروا 


الی انه لماگانت جنابیته سابقة فان حاله کمن سرق ولایمنی له 





1) 








المغتی ۰۱۲/٩‏ 
وفی بدائع الصناقع 2۲۷۱/۹ قال" ان كان قطع يد السارق حصل بعد 
الخصومه فلافسان ولاتقطع رجله الیسری لانه لماخومم كان الواجسب 
فى الیمیین وقد فاتت فسقط الواجب كما لو ذهبت بآفه ماویسسه 
وان كان بعد القضا * فلافمان على القاطع لانه احتسب لاقامة مد 
الله سیحانه فکان قطعه عن السرقه حتی لایجب الضمان على السارق 


فيماهلك ". 











(F4) 


ان الموجب لقطعها وجد وتحقق قيل الموجب للحد. .فکان الحد لم 
يجب فى الید الیمنی من البد ایه وانما وجب فى الرجل الیسری 


۲ ابتد۱(۶۱). 


المسالة الثانیه :کون السارق فاقدا. للید الیسری + 


٠ 1‏ لو ذهبت‌ ید السارق الیسری اما بجناية او يسيب مسسساوی 


او شلت قبل قطع الیمنی فهل تقطع يده اليمنى فیفقد منفعة البطسش 
ام يسقط الحد »راذا قلنا بسقوط القطع عن اليمنى فهل ینتقل الحد 
الى الرجل اليسرىام لا ؟؟ 

فاماقطع البداليمد حال عدم اليد الیسری او عجزها فذهسسب 
الحنفيه الى عدم القطع فى هذه الحاله وبهذ ا آخذ الحشابلهفى 


الرواية الاولی(۰)۲ 





ويرى الحنفيه انه يشترط لجواز قطع الید الیمتی وجوداليد 
اليسرى صحیحه والرجل الیمنی صحيحه فان كانت اليد اليسرى مقطوعه 
او شلاء او مقطوعه الابهام او ثلاث آصایع سوى الابهام لم تقطللع 
اليمنى لان القطع يكون اهلاكا من وجه وذلك بقوات منفعة اليدين 
وكذلك لو كانت الرجل اليمنى مقطوعه لم تقطع اليد اليمنى لقلا 
يؤدى ذلك الى ذهاب عضوين من شق و احد ۰ 


وقالوا لاقطع فى اليد اليسرى على كل حال وفى الرجل اليمتل؟) 





٩۳/۸ الخرشی‎ {1} 


(۲) الانصاف ۲۸۷۸۱۰ 
(f)‏ انظرمعین الحکام ص ۱۸ وانظر حاشية الشلبي على تبيين الحقائسق 


۲۳ وقد نقل الفرق بين جواز هذا فى القصاص و امتناعه‌فی المد 
فقال" بخلاف القصاص وذلك لان القصاص يعتمد على المساواه وقد 
وجدت فيجب القصاص فبعد ذلك لایلتفت الس وقوعه تقويتالجنس المنقعه 
لان القصاص حق العبدفيجب استیفاوه ما امکن جبرالحق العید بخلاف 
الحد فانه حت الله تعالی خالصا فیسقط لشبهة الهلاك" + 














(ه ۴ ) 


لکن الصحيح من المذهب عند الحنابلة انه لو ذهيت رحسلاه 
آویمناهی قطعت يده. الیمنی لبقاء جنس منقعة المقطوعه اذ ذهساب 


الرجلین لايوّثر فى منفعة البطش فاذ ! بقیت احدی يديه لم يف 





هذه المتفعه (۱) 


وذهب بعض الحنابله الى ان فقد اليد الیسری او عجزهایمشع 
قطع الیمنی ولکنه لایسقط الحد بل ینتقل القطع الى الرجسسل 
الیسری (۴) ومعنی هذا انهم لایرون ماتعا من فقد الجانی لعضوين 
من شق واحد فان انتقال القطع الى الرجل الیسری بجعل مقطسوع 
اليد الیسری فاقدا ليد ورجل من شق و احد وهوماقال بمنعه اماب 


القول الاول. 


وذهب الشافعیه الى عدم سقوط القطع عن اليد الیمنی بسيب فقد 


اليسرى او عجزها ۰( آوکلام المالكيه يدل على اتفاقهم مع الشافعيه فى هذا 





القول ذلك انهم قالوا فيمن تگررت منه السرقه تقطع آربعته مرة 


بعد مره فاذ! تعذر قطع عضو انتقل الحد الى مابعده ۰ (8) 


انظر الانصاف ۰۲۸۲/۱۰ 


المغنی ۱۲۲/۹ وهذا احد الوجهین وقال الاصم خلافه وهو عدم قح 
الرجل ۰ 


انظر حاشية سلیمان الجمل ۱۵۲/۵ وفن الهامش قال "۰۰۰ بخلاف مالو 
سقطت يسراه لایسقط قطع یمناه لبقائها". 


اختلف القول عن الامام مالك فیمن سرق فقطعت يده. الیمنی ثم سرق 
ثانية هل تقطع رجله الیسری ام یده‌الیسری فنقل انه قال بقطع 
الرجل الیسری شم عرضت عليه مرة شانية فمحاها وقال بل اليند 
الیسری لکن قالو! ان المحو هو المذهب - انظر لزيادةالبيبان 
و التفصیل منح الجليل ۵۱۷/۵ ۵۱۸۰ > الخرشی ٩۲/۸‏ »جواهر الاکلیسسل 
44/۲“ 
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ويذلك يكون اقطع اليدين فمعنی هذا انهم لايرون سقوط الحسد 
بسبب فوات جنس منفعة اليدين ولايسبب الإفضاء الى فقدعفویسن 


من شق واحداء 


وتلخص من هذا ان للفقهاء فى حكم السارق الذى فقد يده الیسسری 
ثلاثشة اقوال کمایلی بإ 
القول الاول ٠‏ يسقط الحد عن اليد اليمنى ولاينتقل الى بدل ٠‏ 


القول الشانی + يسقط القطع عن اليد اليمنى وينتقل الحد الى 
الرجل الیسری فتقطع بدلا من اليد الیمتی . 
القول الشالث + تقطع اليد الیمنی ولا آثر لحال اليسرى . 


ودليل القول الاول ماروى ان على بن ابن طالب رفى الله عنه 
اتی برجل مقطوع اليد والرجلقدسرق فقال لاصحابه ماترون فى هذا ؟ 
قالوا اقطعه ياأمير الموّمنین ,قال :قتلته اذا وماعليه القتسسل 
بای شىء يأكل الطعام بای شى+ يتوضا للصلاة؟ بآی شى+ يغتسسسل 
من جنابثه ؟ بای شی* بیقوم على حاجثه ؟ فردةالس السجنآياما شم 
اخرجه فاستشار اصحابه فقالو! مثل قولهم الاول وقال لهم مشسسل 
ماقال آول‌مرة فجلده جلد! شدید! شم ارسله ۱۱۰ آوروی عنه ائه قال 
ای لاستحی من الله ان لاآدع: له يدا ببطش بهاولارجلا يمشى عليها 
وقالو! ان فى قطع الیدین تفویت منفعة الجنس فلم یشرع فى جمد 
کالقتل »ولانه لوجاز قطع الیدین لقطعت الیسری فى المرة الشانیه 
لانهاآله البطش كاليمنى و انمالم تقطع للمقسدة فى قطعهالان 
ذلك يمنزلة الاهلاك. (۳) 


فى ارواءالغليل ٩۰/۸‏ مروى عن سعيد المقبرى ءوقال الالباشى"لسم 
اقف على سنده‌الی المقبرى وقدتوبع " ثمذكر الطرق التى فيهاالمتابعه . 


المغنى ۰۱۲۵/۹ 
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واما القول الثانى فدليله على سقوط القطع عن اليد اليمنضى 
ماذكر فى ادلة القول الاول ودليله على انتقال القطع الى الرجسل 


اليسرى القياس على من سرق ولایمنی له . 


و استدل للقول الشالت بان السارق وجب عليه قطع يده اليمشى 
وهی موجوده. وصالحة للاستيفاءفتقطع يده عملا بالكتاب والسنه 
ولان اليد اليسرى تقطع فى المرةالكالكة مع عدم اليمنى فقسد 
روی ابو هريرة عن النبی صلى الله علیه‌وسلم قوله "وان سرق فاقطعوا 
يده ثم ان سرق فاقطعوا رجله ثم ان سرق فاقطعوا يده ثم ان سرق 
فاقطعوا رجله "۱۱۰ آوعلیه فعلالصحابه فقد روى عن ابی بكر وعمسسر 
رضى اللدعنهما انهماقطماید اقطع اليد والرجل("أفاذا ثبت قطح 


اليدين فلامانع من قطع الیمنی مع عدماليسرى او عجزها. 


ولهذ! الحديث طرق متعدده وقد اوردها صاحب ارواء الغليل ۸/۸ ۰ 
ثم قال "احرج هذه الطرق الدارقطنى فى السنن(54) وهی وان كانت 
لاتخلو مفرد اتهامن ضعف ولكنه فعف يسير فبعضها يقوى بعضا, كملا 
هو مقررفی" المعطلم "۰۳۰۰۰ 


روی الامام مالك فى الموطاً عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيبه 
ان رجلا من آهل الیمن اقطع الیدو‌الرجل‌قدم: فنزل على ابی بكر 
الصدیق فشکا الیه ان عامل الیمن قد ظلمه فکان یصلی من اللیسل 
فیقول ابو یکر :و آبيك مالیلك بلیل سارق ثم انهم فقدو! عقدا 
لاسما ء بنت عمیس امرآة ابی بكر الصديق فجعل الرجل یطوف معهسم 
ویقول + اللهم عليك بمن بيت اهل هذ ا البیت الصالم فوجدو! الحلسی 
عند صائع زعم ان الاقطع جاءه به فاغترف به الاقطع او شهدعلید 
به فامزیه ابوبکو الصدیق فقطعت يده الیسری فقال ابو بكر .#والله 
لدعاوه على نفسه اشد عندی عليه من سرقته ءتنوير الحوالك ۰/۲هوفی 
أرواءالغليل ٩۱/۸‏ ان ايابكر وعمر قطعااليد الیسری فى الممرة 
الشالثه »ءوقال استاده محیح ٠‏ 
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۱ الترجيح و 


 - ۴‏ والذی یترجم - عندی - هوالقول الاول وهو سقوط القطع عن 


اليد الیمنی بسیب فوات الیسری لان قطع اربعة السارق اوقطع 
عضوين من شق اهلاك له وقد يكون اشق من القتل و آددة القاقلينن 
بهذا لاتقوى على اثباته فالاحاديث لاتخلو من مقال وفعل ابی بكر 
وعمر معارض بقعل غیرهما وقد روى رجوع عمر الى قول على فروى 
انه آتى برجل آقطع اليد والرجل قد سرق فآمر به عمران تقطلع 


وجله فقال علي انما قال اللهتعالي انماجزاءالذين يحاربونالله 





ورسوله ويسعون فى الارض فساد![أ)الايه وقد قطعت يد هذاورجلهفلا 
ینبفی ان تقطع رجله فتدعه لیس له قائمة یمشی عليهاء!ماان تعزره 


واماان تستودعه السجن , فاستودعه السين.(؟) 


المسالة الثالثه + الخطاً فى التنفيذ + 


۳ اذا قطع الحد اد(" اعضو: غين العضو المطلوب فى السرقه كمسا 
لو وجب قطع اليد اليمنى فقطع اليد الیسری فلایخلواماان يقظعهسا 
خطا رانا آنها الیمتی او یقطعها اجتهادا منه بانهاتجزی ن 
الیمنی او یقطعها عمدا مع علمه بأن الواجب فى الیمني »ءوفی كل 


يتجه البحث فى مسألتین, الاولن : فى وجوب الضمان اوعدمه ومسكولية 





القاطع ۰ وهذه سترد ضمن المبحث الشالت فى عصمة محل الح سد 
ومایجب بالجناية عليه ٠‏ 
00 الماع ايه > بطر رعرالشی نیت السو ركين لإبرقق ۸ |> 


(r)‏ المغنی ۱۳۵/۹ قال رواه سعيد حدثناابو الاحوص عن سماك بن حسسرب 
عن عبدالرحمن بن عاتذ .وقال فى ارو اء الغلیل ۸٩/۸‏ اسناده حسن. 


(r)‏ الحد اد هو من یتولی تنفیذ الحدود بأمر الامام أو القافی ومثله 
الجلاد لمن یتولی تنفیذ الجلد . 
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والمسالة الشانیه وهی المرادة هناوهی آثر الخطاً فى التنقیذ 
على سقوط حد القطع وفیمایلی تفصیل آقوال الفقهاء فى هذه 
المسالة . 


مذهب الحنفیس-ه 


۶ سس يتفق فقهاء الحنفیه أن اليد اليمنى لاتقطع قى هذه الحاله 
لان قطعها بعد ذهاب اليد اليسرى سيوّدى الى أن يفقد السارق منفعة 


البطش ولكن اختلف فى فعل الحد اد بقطع اليسرى هل یقح حداام لا ؟؟ 





فقال بعضهم بوقوعه حدا ومنعة آخرون وثمرة الخلاف تظهر فى ضمسان 
المسروق فمن قال يقح حدا قال لاضمان على السارق فيمااستهلك 
من المسروق لان المذهب لايجمع على السارق بين القطع و الضمان»ومن 
قال لايجزىء قطع اليسرى عن الحد قال عليه ضمان ماهلك فى يده 


او استهلكه من المسروق ٠‏ 


ولو كان القاطع للیسری اجئييا ‏ ای غير الحد اد - لم يقع 
حدا قولا واحد! سواءآکان القطع عمد؛ او خطاءفيرد السارق العیسن 
المسروقه ان كانت قاشمه ویشمنها ان ملكت (۱) 


مذهب المالگیه 


6 - قال المالکیه لو قطع الامام او الجلاد اليد الیسری للسسارق 
عامد! عالما ان الواجب قطع یمناه فلا یسقط الحد عن الید الیمنی 
ولايقع قطع الیسری مجزشا عنه ءوهذ | معنی مائص عليه خلیل فى 


مختصره ۰۳۱۰ وقال ابن مرزوق لم ار التصریح بهذ االافی كلم 


)۱۱ انظر بدائع الصنائع 2۲۷۱/۸ ءتبیین الحقاشق ۲۲۱/۲ 
(r)‏ جواهر الاكليل ۲۸۹/۲ ونص خليل” وان تعمد امام أوغيره یسراه أولا 


قالقود والحد باق وخطا آجزا " و انظر شرح منح الجلیل ۰۵۱۹/5 
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أبن شاس وابن الحاجب تبعا لوجیز الغزالى ولیس فى نقول المذهب 
تصريح به والذی یتجه الا جزاء فى العمدکالخطا"(۱) بونقل سین 
ابن الماجشون قولا ثالثا مفاده أن قطع الیسری لایجزیء عن قطلع 
اليمنى حتی ولو كان خطا ۲(۰) 

و الظامر آن الر اجم عند المالکیه ماجاء قى مختصر خلیل من 
التفريق بين العمد والخطافقد ذکره الخرشی("آقولا واحدا ولم 
یذکر خلافه ونقل صاحب منح الجلیل ان ابن عرفه رجحه وجعلهمفهوم 
المدونه وغیرها.(؟) 

وقالوا انماتجزىء المقطوعه خطاً اذا حصل الخطاً بسن 
متساویین و آما لو آخطافقط الرجل وقد وجب قطع اليد فلایجزی* 


ویوْخذ العضوالذی وجب فيه الحد .(°) 


مذهب الشافعیه 


57 - پتفق الشافعیه فى هذه المساله مع المالکیه الى حدكبير 
فالمذهب ‏ عندهم ‏ أن قطع اليسرىان كان عمدا قلايسقط الحد عن 
اليمنى وان كان القاطع لم يعلم کونها يسارا اوظن أنهاتجزىء 
فعلی قولین اظهرهما يسقط القطع عن الیمنی والثانى لایسقط(۹) 
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(r) 
(6) 
(6) 
لق‎ 


حاشية العدوی ٩۳/۸‏ وقوله "بهذ "يريد التفريق بين العمد والخطاً. 
شرح متح‌الجلیل ۰۱۹/5 وفی حاشية المدتی علس کنون نقل عن مالك 
قوله" لیس خط الامام بالذی يزيل القطم عن العضو الذی آوجبه الله 
فیه ۰۰۰" حاشية المدنی على کنون بهامش الرهونی ۰۱۲۸/۸ 


الخرشی ٩۳/۸‏ 
شرح منح الجلیل ۵۱9/6 وانظر حاشية الرهوتی ۰۱۳۸/۸ 
الخرشی ۰٩۳/۸‏ التاج و الاگلیل ۲۰۱/۰ 


قلیوبی وعمیره ۱۹۸/6 »روفة الطالبین ۰۱۵۱/۱۰ 
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مذهب الحتابلسهة, 


4 = و القول عند الحنابله فى هذه المسالة على وجهین مبنییسسن 
على الروايتين فى آريعة السارق هل تقطع ام لا؟ وسواء آکان القطح 
عمدا آم خطاً »وقد آورد صاحب الانصاف الخلاف فى المسالةثم قال 
"فظاهر هذا آن الصحيح من المذهب انها اي اليمنى - لاتقط نع 


لان الصحيح من المذهب انه لو سرق مرة ثالثه إن يسرى يديسسه 


تم ۱(۰) 
الترجيسسح + 
- الخلاف فى هذه المسالة ینبنی على آمرین الاول ۰ قطع آطراف 


السارق الاريعةعند تكرر سرقته وقد تقدمت الاشارة الی آن من 
الفقهاء من قال تقطع اليد الیمنی ثم ان سرق تقطع الرجل الیسری 
ثم لايقطع منه شىء بسرقته بعد ذلك وائما يعزر لقلا يفضى ذلك 
إلى تفويت منفعة البطش او المشى او يفضى الى قطع عضوين من شسق 
واحد . ومن الفقهاء من قال بل تقطع آربعته ان سرق أريع مسرات 
مرة بعد مره »وقد رجحت هناك قول من قال أذ! قطعت یده.الیمنی 
شم قطعت رجله الیسری لم يقطع منه شی۶ بعدهما واتمایمزر یی [) 
فلهذ ۱ قال بعدم قطع اليد الیمنی کل من قال بعدم قطع آريعة 
السارق كما يظهر من کلام الحتفیه والحتابله » 


الامر الثانی ٠‏ نوع الضمان فى الیسری فقد نظر بعف الفقهاء 


الى آن قطع الیسری ان آوجب القصای للسارق قعلیه الحد قى الیمنی 


)1( الاتصاف ۲۸۸/۱۰ وانظر كشاف القناع المحرر ۴۲ المفشی 
SIHA‏ 


." انظر مطلب "قوات المحل بذهاب الطرف‎ (r) 











(LEF) 


وان لم يجب له القصاص فيسقط عنه الحدلئلا يجمع للسارق بين 


القصاص وبين سقوطالحد . 


والارجح - عتدی ب سقوط الحد عن اليد اليمنى بذهاب اليد 
اليسرى سواء آکان القاطع متعمدا آم مخطشا وسواء آخرچ السسارق 
يده الیسری للقطع باختیاره آم كان يدون اختياره »لان قطع اليد 
الیمنی فى هذه الصوره فيه اهلاك للسارق لعجزه عن أبسط حاجاته 


ثم ان‌القطع حد من حدود الله التى تدرا بالشبهه وفوات اليد 


اليسرى سیب كاف لسقوط الحد عن الیمنی آو اعتباره موفعامجزشتا 
عن الیمنی لاسیما وقد قال بعض الفقهاء بقطع اليد الیسری فى 
السرقه الثالثه . 
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المبحث الثالث 
عصمة محل العقوبة ومایجب بالجنایه عليه 
المطلب الاول 


فى العصمة ‏ تعریفها- سیب اکتسابها - زوالها 


~e 
: آولا + . تعريف العصمه‎ 


۳ تردد الکلام کثیرا فى مباحث قوات المع فى القصاص و الحدود ۱ 


عن عصمة الانسان ورقية فى جمحع شتات الموقوع وتحدید .الضایسسسط 
الشرعي لاهد ار الدم استحسنت أن آمدر هذا المیحت بکلمه موجزة 


عن العصمة فى نظر الاسلام وكيف تکتسب وكيف تزول ٠‏ 


قالعصمة فى كلام العرب معن‌اها المنع ومنه قولهتعالى حكاية 
عن شوح عليه السلام واینه "قال سآوى الى جبل یعصمنی من الم* 
"ای يحمينى ويمنعنى " قال لاعاصم اليوم من أمر الله"(۱آوفنسی 
سووة يوسف حكاية عن امرأة العزيز".. قالت انا راودته عن نفسه 


)۳( (۰ 


قاستعصم ۰۰ آى امتنع وتابی» 


شانیا ٠‏ سبب اگتساب العصمة ۽ 


.بس يكتسب الانسان العصمة لدمه وماله باحد سببین هما 


الاول :الاسلام ,فالمسلم معصوم الدم. و المال لقول الرسول صلی اللسه 





سورة هود ايه ٤۴‏ 


سورة بوسف ايه ۲۲ 


انظر لسان العرب مادة"عصم” 








(tet) 


عليه وسلم "إمرت أن اقاتل الئاس حتى یشهدوا آنلاالبه الإاللسسه 
ویومنو! بی ویماجشت به فاذا قعلوا ذلك عصموامنى دماءهسسم 
وآموالهم الا بحقها وحسابهم على الله .() 

وقوله صلى اللدعليهوسلم فى يوم عرفه فى حجة الوداع".. فان 
دماءكم و آموالکم: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا قى 
بلدكم هذا فى شهركم هذ۴(۲۰۰۱) وقال الحنفیه لایکفی الاسلام فى 
العصمه بل لابد من وجوده فى دار الاسلام فالشخص الذى يسلم ان 
استمر فىدارالحرب فلاعصمة له فلايقتل قاتله لانه باقامته فسی دار 
الحرب مکثر لسو‌اد الکفار ۰ (۳) 


الثانی + الامان ۽ 


وهذ ! یعطی لغير المسلمین‌من الكفار اذا صالحهم انسلمسون 
على ان يكقوا عن حربهم ویومنوهم على دماشهم وأموالهم ومن 
هوّلاء اهل الذمه وكذا من أذن له المسلمون فى دخول ديارهم لغسرض 
التجاره وماشابه ذلك بأمان موقت با نتها *سببه ويطلق عليسسسه 


المستآمن . 





(00) 


۲) 


(r) 





رواه البخاری ومسلم وابو داود والترمذى والنسائى و اللقظ هنا 
للبخارى ومسلمو النساشی انظرجامع الاصول ۲٤۹/١‏ وقد تقدم فى 
مباحت التوبه تخریج الحدیث وذكر عدد من رو ایاته ٠‏ 

اخرجه‌الترمذی فى تفسیر سورة التوبه‌رقم (۲۰۸۷) وفی آلفتن باب 
تحريم الدما ءرقم (۲۱۱۰) وقال حدیث صحيح ٠‏ 

انظر آلبهد ابیه مع تکملة شرح فتح القذدی ر ۲۱۳/۱۰ وانظر حاشية ابسن 
عابدین /۲۲هوذگر ان العصمه نوعان(۱) عصمةمقومه (۲)عصمة موئمه 
فالاولی هى التی تحصل للشخص المسلم‌والذمی فى د ار الاسلام یت 
يجب على قاتلهما القصاص - خلافا للجمهور فی‌الذمی - والكائيه 
هی التی تحصل للمسلم فى دار الحرب حیث ان دمه معصوم يحرم سفکه 
لاسلامه ولکن لاقصاص بقتله لاقامته قى دار الحرب ه 








(0) 


(€ fo) 


والامان يكسب الكافر عصمة دمه وماله ويحرم العدوان عليه 
حماية للعهد والذمه التى منحت له »الا انه لايبلخ بالامان درجه 
المسلم ءفلو قتله المسلمفلاقصاص عليه عند الجمهور- لعدمالتكافوء 
بينهماءوقال الحنفیه يجب القصاص على المسلم بقتل الذمی ء 


ثالثا : زول العصمه , 





۲۱ - تزول عصمة الشخص بزوال السبب الذى اكسبهالعصمه اوبارتگاب 
جريمة اعتبرها الشرعمهدرة لدمه .فمن كان سبب عصمته الامان فانها 
تزول بنقض عهده أو بانتهاء صمدةالامانءومن كان سبب عصمته الانلام 
فانهاتزول بخروجه عن الاسلام » وكذلك تسقط العصمة باتكارب الشضص 
احدى الجراقم المهدرة للدم كقتل النفس والزنا بعدالاحصان 
والحرابة اذا كان الواجب فيهاالقتل وقد تسقط عن بعض اطسراف 
الجائى بارتكابه مایوجب قطعها كالسرقه تهدر يد السارقوکأخسذ 
المال فى المحاربه يهدر يد المحارب ورجله عند الجمهوروكماقى 


مسال القصاص فى الاطراف ۰ 


وقد بين الرسول صلى الله عليهوسلم الاسیاب المهدرة للدم 
بقوله "لايحل دم امرىء مسلم يشهد ان لا الله الا اللدواتى رسول الله 
الا باحدى ثلاث النقس بالنقس و الشيب الزاتى والمفارق لدیسسه 
التارك للجماعه "(') وفى لفظ لمسلم"التارك لدينه المفارق للجماعه" 
وقد .اختلف اهل العلم فى الجمح بين هذ ا الحدیت وبين الادلة 
الواردة. باهدار الدمباسباب اخری عفان ظاهر الحدیث حصراياحة 


الدم فى هذه الثلاث مع أنه ورد الامر بقتل . المحارب وشارك الصلاة 


رواه البخاری /فتح الباری ۰۲۰۱/۱۲ 
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و الساحر »و الصائل ونحو ذلك وقد نقل الحافظ ابن حجر فى فتح 
البارى آشهرالاقوال فى ذلك وقال" وقد حكى ابن العربى عن بعسض 
اشياخه أن أسباب القتل عشرة وقال ‏ ابن العربى ‏ ولاتخرج عن 
هذه الثلائة بحال فان من سحر او سب نين الله کفر فهو داخل 
فى التارك لدینه "(۱) وقال القرطبى فى "المفهم" ظاهر قول ه 
"المفارق للجماعه " انه نعت للتارك لدینه لانه اذا ارتد فارق 
جماعة السلمین غير انه يلتحق به کل من خرج عن جماعة المسلمیسن 
وان لم پرتد کمن یمتنع من اقامة الحد عليه اذا وجب ويقاتل على 
ذلك كاهل البغی وقطاع الطریق والمحاربین من الخوارج وغیرهسم 
قال ؟ فیتناولهم لفظ المفارق للجماعه بطریق العموم ولو لم 
يكن کذلك لم يصح الحصر لانه یلزم ان ینفی من ذگر ودمه حلال قلايصح 
الحصر".(1) ١‏ 


فتح البارى ۲۰/۱۲ 


فتح‌الیباری ۲۰۶/۱۲ ۰ 
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المطلب الشانی 


عصمةدم القاتل ومایجب على ٠‏ قاتله 





۲ - یقول الرسول صلى الله عليه وسلم "لايحل دم امرىء مسلم الاباحسدى 
ثلاث + الشيب الزانى والنقس بالنفس »و التارك لدینه المفقارق 
لنجماعه ۱(۰) فالقاتل للتفس المعصومه عمد! عدوانا حلال الدمء 
وقد اتفق اکثر ۰ اهل العلم على ان دمهلیس لالا لكل آحد ولكن 
ذلك مختص باهل القتيل وله تعالی"فقد جعلنا لوليه سلطانا"(؟) 
وقول الرسول صلى الله عليه وم "۰۰۰ فاهله بين خیرتین۰۰۰"(آیرید 


آهل القتيل ٠‏ 


اذا علم هذا من حال القاتل فان قاتله لايخلو اما آن یکسون 
له ولاية على دم المقتول الاول أو يكون اجنبیا اذن له ولی‌السدم 
فى استيفاء القصاص او آجنبیا غير مآذون له فى فتلهوتغصيل ذلك 
كمايلى ب 
ا من له ولاية استيفاء القصاص ۽ 
YY‏ ۲ ۲ 
المشروع فى استيفاء القصاص أن یستآذن‌الولی الامام قشي 
استيفاء حقه ولایجوز له المبادره الى الاستيفاء بدون‌اذن الامام لان 
الامام بماله‌من السلطان والامر يمكن الولى من استيقاء حقسه 
رواة البخارى ومسلم انظر فتحالبارى ۲۰۱/۱۲ 
هناك من خالف فى هذا وسيرد بیان ذلك قريبا عندالكلام عن قتل 
القاتل بيد الاجنبی غير المآذون ٠‏ 
سورة الاسراء ايه ۳۲ 
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بعد ان .یعرف آن هذا المستوفی هو المستحق للاستی‌فاء بتفویض 
شرکاته فى الدم له بالاستيفاء او بانفراده بالحق ویعرف انه 
اهل للاستيفاء ثابت النفس قوى الضرب عارقابالقود.ويعرف صلاحية 
الآلة المستعملة فى القود» فان خالف الولی وبادرالى استیفسساء 
القصاص دون اذن الامام عزرء وذلك لافتياته على الامامءلكن لايجب 
عليه قصاص ولا ديه ءلثبوت حقه فى الاستيفاءءوهذ! ان كان المبادر 
منفردا بحق القصاص اوله شركاءقد فوضوه فى الاستیفا ۶ اما آن بسادر 
بعض الاولياء باستيقاء القصاص دون اذنالباقين فهل يجب القصساص 
على الميادر ول ذكر ابن قدامة الخلاف فى هذه المسآلة على 
قولين الاول : مروی عن ابى حنيقه واحمد وهوالصحيح من قولى 
الشافعى بعدم وجوب القصاص عليه بدليل انه مشارك فی استحقاق 
القتل فلم يجب عليه القصاص كمالوكان مشاركا فى ملك الجارية 
ووطفها فلاحدعليه »و آنه يملك بعضه فلم تجب العقوبة المقسدره 


باستيفاعه کالامل.(۱) 


والقول الشانی + وهوالقول الاخير للشافعى ان عليه القصاص لاه 
ممنوع من قتله ويعضه غير مستحق له وقد يجب القصاص باتلاف بعض 


النفس بدليل مالو اشترك الجماعه فى قتل واحد.(؟) 


ومعلوم ان المیادر متجاوز لحقولانه فوت حق شركائة فسسی 
القصاص يدون اذنهم ولذلك قال الشافعيه فى احدالقولين والحتابله 
فى احد الوجهین(۳) بان عليه لشركائه قسطهم من الدیه کمالوگانست 
هذه عبارة أبن قدامه وفيهاشىء من الخموض ولعله ار اد بالقياس آن 
ملك الولى لبعض الدم. لايبيحله الاستيفاء فكذلك اباحة البعض لس هلا 
تجيز استيفاء الكل مئه. 
المغنى ۳۵۱/۸ وانظر المهذب مع المجموع ۰۲۸۵/۱۷ 
والقول الثانى للشافعيه وهو الوجه الثاني للحنابله ان قسطسسهم 
من الدیه يجب فى مال الجانى الاول كمالو اتلفه آجنبی وقدرجمه 
أبن قدامه وهوالاوفق بمذهبهم فى فوات المحل انظر المغنی ۰۳۵۱/۸ 





1 


)۲( 
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لهم‌ودیعه فآتلفها عليهم »الا أن ايجاب القصاص علیه فيه شىء من 
البعد لان له حقا فى الدم‌وهذه شبهه تدرا القصاص على الأقل»ء 
لانه ٠‏ لايتبعض فلايمكن استيعاد حقه من حق شركاقه »فكان الرجوع الي 
الديه آعدل و آرجح كما لو عفا بعض الورثه عن نمیبه من القصاص 
فیجب للباقين نمیبهم‌من‌الدیه »و اماقیاسهم على قتل الجماع-ه 


بالو احد فقد .آجاب عنه ابن‌قد امه بقوله "ویفارق مااذا قتل الجماعه 
واحدا فانالاتوجب القصاص بقتل بعض النفس و انمانجعل کل و احدمنمهم 
قاتلا لجمیعها » وان سلمنا وجویه عليه لقتله‌بعف النفس ؛قمسسن 
شرطه المشارکه لمن فعله مثل فعله فى العمد و العدوان ولایتحنسق 


نی ۰ (۱) 
ب ب الجنبی المآذون له .> 


1 - وهو الذى لاحق له فى القصاص الذى وجب على القاتل 
ونكن ولى الدم أذن له فى استيفاء القصاص فاستوفاه .فلاشی«علیه , 
لانه بمشابة الوكيل لصاحب الحق »او کمن يقيمه الامام لتنفي مذ 
الحدود والتعازير#يقول الامام السرخسى "واذا قتلهسیرید الاجنبی ب 
فقال الولى ,آنا كنت آمرته فان آقام بینته على هذا فلا شىء 
على القاتل الثانى لان الشابت بالبينة كالشابت بالمعاينه "(؟) > 
ويحتمل على قول يعض الفقهاءأن لاتلزمه البينة وخاصة على قول 
من قال ینتقل حق آولیاء الدم الاول على القاتل الثانى فان 


قول الولى ‏ على هذا الرآى ‏ مسقط لحقه قبل الآجتبى. 


المغنی ۳۵۱/۸ 


المبسوط ۰۱۱6/۲۲ 











(۵۰؟) 


ه ل الاجتبی غير المآذون له 





- وهذا عليه موجب قعله من قصاص أو ديه »دون النظرلسا 
وجب على المقتول من قصاص لغیره .ثم ان الواجب عليه قد يكون 
لورثة المقتول الاول كما ذهب إلى ذلك المالكيه فی‌المدونه وقسسد 


يكون لورثة المقتول الشاتى كمااختاره الشافعيه والحنابله ۱(۰) 


وليس للاجنبى ان يحتج بأن المقتول مباح الدم لوجوب القصاض 
عليه فان اباحة دمهانماهى فى حق آولياء الدم دون غيرهم كمسا 
تقدم بیان ذلك والاستدلال عليه وبهذا آخذاكثر اهل العلم ءونقسنسل 
أبن قدامه عن قتادة وابى هاشم الخلاف فى ذلك فقالا .لاقود على 
القاتل الثانى لانه قتل مباح الدم فلم يجب بقتله قصاص کالزاسی 
المحصن*(۲) ومقتفی قياسهما على الزانی المحصن عدم وجوب الديه 


ایضا لان معنى اباحة دم القاتل عدم الضمان + 


وهذ ۱ الخلاف ليس يشى* لاتهيعارض التصوص الصریحه فى جعل حق 
القصاص لونی الدم دون غيره ولان المقتول الثانى كما قال ایسنسن 
قدامه "محل لم يتحتمقتله »ولم يبج لغیر ولی الدم قتله قوجب 
القصاس بقتله کمالو كان عليه دیین"۳(۰) ۱ 





)0( انظر المبحث الاول من هذا الفصل مسالة "موت الجانی بجنایه "۰ 
(4۲ المغتی ۲۸۳/۸ 


() المرجع السابق م 
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المطلب الشالث 


عصمة المرند ومايجب على قاتلسه 





ا الردة سبب لاباحة دم الرجل ۱ بالاجماع فاذا ترك! 
۴ ع تر 


دينه وجب قتله لقوله صلی الله علیه وسلم "لایحل دم امرى* ملسم 
الا باحدی ثلاث وذگر - التارك لدیته المفارق للجماعه "(۱)وقوله 


صلی الله علیه‌وسلیم "من يدل ديته فاقتلوه ۲(۰) 


والامر بقتل المرتد فى الحدیث موجه الي الامام الحاكلم 


والقاكم بشوّون المسلمین و المتولی لتنفيذ الحدودو القصاص ۰ 


فليس لاحد من الناس أن يقتل المرتد دون آذن الامام‌فلسو 
قنله قاتل دون ان بآذن له الامام بقتله استحق التآديب لکن لایجسب 
للمرتد قبله شىء لاقضاصا ولادیه لان عصمة المرند سقطت بخروجسسه 
عن الاسلام فاصبح دمه مهدر! وانما استحق قاتله التأدیب لافتیاتنه 
على السلطه ویهذ! قال جمهور الفقها* من المذ اهب الاربعة [أأوسواء 


آكان قتل المرتد قبل الاستتاية ام بعدالاستتاية. 


وقال بعض المالكبيه لايبطل دم المرتد وانماعلى قاتلهالتآديب 


ويضمن ديته لبيت مال المسلمین ‏ وهی ثلث خمس دية الحر المسلم 





تقدم تخريجه قريباء 


اخرجه البخاری واهل السنن/انظر ارواءالغليل ۰۱۲/۸ 


انظر المغنی۸/۹"فصل.وقتل المرتد الى الامام ۰۰ فان قتله‌غیسر 
الامنام اسا* ولاضمان علیه‌لانه محل تحير معصوم وانظر حاشية سلیمان 
الجمل۱۲۵/۵وفیه ۰۰۰۲ امهل ب ای المرتد - احتیاطات ای وجويات 
وقیل ندب وعلی كل منهما ليس على قاتله سوی التعزیر لتفویتسه 
الاستتابة اقواجيه". 














(0) 





(ton 


وسو ا۶ قتله رمن الاستتابة اوبعد‌هاء 


و القائلون بهذاالقول لايخالفون فى 4ن المرتد محل غیرمعصوم 
ولذلك قالوا لايجب على قائله القصاص ولو كان قائله‌عبدآلان من 
شرط القصاص كون المجنى عليه معصوماوالمرتد غير معصوم لكشهم 
يوجبون على قاتله الدية لبيت المال وليست للمرتدذلك ان بيست 
المال عليه ضمان جناية الخطاً من المرتد فكذلك له دیته آن جنسی 
عليه فعليه ماعليه وله مالهء وقبيل لان المرتد تجب استتابته قكأن 
قاتله قتل كافر! محرم القتل. (۱) 

والمعتمد فى المذهب المالگی خلاف هذا حتى مع القول بوجوب 
الاستتابة ففى شرح الرسالة فال "وعرض التويةواجب على الظاصمر 
من المذهب إلا أنه ان قتله قاتل قبلاستتابته فبكس ماصنع ولايكون 


فيه قود ولادية!(؟) 


ولايخفى مافى القول بضمان المرتد من ضعف فان قاتله وان 
كان متجاوزة لحده. ومسيكابفعله إلا آن اباحة دم المرتد شابتةٌ 
باجماع آهل العلمولأمعنى لاباحة دمه وإهدارة الا عدم موّاخذةقاتله 


من حيث ضمان الدم ویوّدب لان قتل المرتد من حق الامام دون فرق 


انظر منح الجليل 1۹/6 »حاشية الدسوقى على الشرح الکبیر>/۲۰۵ ۰ 
وقد ذكر الخرشی 2/۸ هذا الرآى قولا واحدا. دون التعرض لخلافه 
وقیده. بزمن الاستتاية ونصه ۰۰۰۳ أن المرتد اذا قتله مسلم بغيسسر 
اذن الامام فانه لایقتل به ولكن يودب وعلیه دیته ان قتلة قبسسسل 


فوات زمن الاستتاية " وانظر مواهب الجلیل ۰۲۳5/۲ 


مو اهب الجلیل ۲۸۱/۷ وقال" قاله القافی عبد الوهاب فى شرح الرساله " 

















0) 


(0 





(tof) 


بين زمن الاستتابة ومابعدها ولايقال ان احتمال رجوعه الى الاسلام 
قاكم قبل الاستتابه فيضمن قائله لان الاستتابة مختلف فى لزوميها 
فمن الفقهاء من قال هی واجبه ومنهم من قال مندويه ومنهم من 
قال لايستتاب المرتد و احتمال الرجوع الى الاسلام لايكفى لحقسسن 
دمه كاحتمال اسلام الحربى لایعصمه مالم بسلم فعلاء فان كان قاتل 


المرتد مرتدا مثله فهل يضمنه آم لا ؟؟ 


الرآی السائد عند جمهور الفقهاء ان المرتد مباح الدملانه 
اسقط عصمة نفسه بخروجه من الاسلام ومقتضى هذا أنه لاضمان علسنسی 
قاتله ولامسكوليةعليه الامن جهة افتياته على السلطات المختصة 
بقتل المرتد وسواء آکان القاتلمكافعا للمرتد اوآعلی مته أو 
آنزل مته ۰ وفى قول للامام الشافعى(!) ان عصمة المرتد باقية 
فى حق من هم مثله فلو كان قاتله مرتدا أو ذميا فيقتل بهوانمےا 
تسقط عصمته فى حق من هو آعلی منه فى العصمه کالحر المسلم ولو 


كان زانیا او قاطع طريق آوتارك صلاهء 


ووجهة نظرهم أن المرتد مكافىء لغيره من المرتدین»وهسو 
آعلی درجة من الذمى لان آحگام الاسلام باقيه فى حقه‌بدلیل وجوب 


العيادات عليه ومطالبته بالاسلام.(؟) 


ذكر بعض الشافعيه أن هذا وجه آخر لاصحاب الامام والصحيح كماقال 
الخطبيب الشربینی آنه قول آخر للامام نص عليه فى الام (انقيرنل 
مغنى المحتاج ۱۷/6 وانظر الام ۰)۲۲۹/۸ 


انظر حاشية الجمل ۰۱5۹/۰ شرح البهجه للانصارى ۵ مغنى المحتاج 
۶ #المغتى لابن قدامه ۰۲۷۸/۸ 








TY 





(f 9ه‎ 


ووافقهم فى الحكم بعض الحنابله فقالوا يقتل الذمى بالمرتد 


ان قتله لان الحد لنا والامام ناعب "(1). 


ويرى فیرهم من الققهاء ان المرتد كالكافر الاصلی‌آو أقل 
منه درجه لانه كفر بعد أن عرف الاسلام و اعتنقه وآن الذمى يقرعلى 
كقره بيتماالمرتد لايقر على كفره فان اسلم والاقتل ۲(۰) 


وهذا هو القول الاظهر عند الشافعى كماصرح بذلك فى المنهاج 
حيث قال والاظهر قتل مرتد بذمى وبمرتد لاذمى بمرتد وفىالام قال 
لاستوائهما فى الکفر بل المرتد آسوآ حالامن الذمى لانه مهدر 
الدم ولاتحل ذبيحته ولامشاكحته ولايقر بالجزيه فآولى ان يقتتل 


بالذمى الثابت له ذلك.(؟) 


والارجح ‏ فى نظرى . قول الجمهور فان المرتد بخروجه من الاسلام 
دخل فى نطاق الكفر وهو آدنی من الذمى لماقاله الجمهورولان 
الذمى يزيد عنه بعصمةدمهوالمرتد اضر على المسلميين من الكافر 
الاصلى لخروجه من الاسلام بعدان عرفه و اعتنقه ولذلك كان من كيد 
آهل الكتاب للاسلام والمسلمين آن يدخلوا فی‌الاسلام ثم برتدواعنه 
ليفتئوا الناس عن دینهم ففضحهم الله فى كتابهيقوله"وقالت 


طائفة من اهل الكتاب امثوا بالذی آنزل على الذين آمتوا وجه 





۱ 


ببق 


(r) 





!لانصاف للمرد اوی ٤1۲/۹‏ وقال " قاله فى الترغيب " قنلت ومراد 
صاحب الترغيب ٠٠م‏ والله اعلم-ان قتل المرتد لنانحن المسلميسنن 
والامام يستوفيه نيابة عنا و الذمی‌آجنپی عنا فلایدخل تحت خطلاب 
التبى صلی الله علیبه وسلم فى قوله من‌یدل دینه فاقتلوه "۰ 

انظر المغنی ۰۲۷۸/۸ 


مغنی المحتاج ۰۱1/6 




















(Too) 


النهارواكفروا اخره لعلهم يرجعون"/' أوقال تعالی "ومن يرتدد منكم 
عن دينه فيمت وهو کافر فاولتك حبطت آعمالهم قى الدنیاوالاخوة 
و اولتك اصحاب النار هم فیهاخالدون" بينما الفتنه مامونة من 
جانب الذمی اذ هو مفتقر الى المسلمین فى حماية دمه وماله‌وهو 
ذلببل بدفع الجزیه مقر بالسيادة للمسلمین فلایخشی من اقتتنسسان 
احد بحاله بخلاف المرتد فلاضمان على احد بقتل المرتد سواءأكسان 


القاتل مسلما]مذمياء 





0) 
(9) 





سورة ال عمران آيه ۷۲ 


سورة البقره ايه ۲۱۷ 














( و ؟) 


المطلب الرابع 


عصمة الزانی المحصن ومایجب على قاتله 





4۸ الزانى المحمن مباح الدم وعقوبته فى الشرم أن یرجم حتی يموت 





۱) 


3) 
(۳) 
(6) 








استيفاء لحق الله تعالى " ولایستوفی الحد الا الامام آوناشبه ملح 
جماعة المسلمين »فان قتله شخص غير ماذون له فى قتله فقدأسساء 


و استحق التادیپ لانه افتات على الامام بفعل يختص به الامام ٠‏ 


واختلف فى فمان الدم فذهب جمهور الفقها * من‌الحتفی و (۱) 
و السانکیه (۲آوالحنابله (۳) الى أن قاتله لایجب عليه قصاص ولادية 
ولاكفارة لانه مهدر الدم غير معموم» وقتله متحتم.(؟) 

وعند الشافعیه قولان الاصح منهماگقول الجمهور»و الشانشی ان 
على قانله القود .لان قتل الز انی کغیره من الحدود التی قیهسسا 
القتل یختص بهاالامام أو ناكيه2فاذا قتله غیرالامام من احسساد 
الناس ءفقد قتله لنقسه لا لاستيفاء الحد فگان كفتل من عليه 
القصاص من غير ولی الدم ٩1‏ وقید بعش القائلین بهذ االتسسول ۱ 
حاشية سعدی جلبی على فتح القدیر ۲۵/۵ وقد نقل عن جامعقاضيخان 
قوله "أن الاصل فى كل شخص اذا رآی مسلما یزنی ان يحل له قتله 
واتماامتنح خوفا من ان يقتله ولایصدق فى قوله انه یزتی .."آءه. 


قلت ان صلح هذا فى المحمن لم یصلح فى حق البگر. 
مو اهب الجلیل ۲۳6/۲ الخرشی ۰/۸ 

المفتی لابن قد امه ۲۷۷/۸ 

المختی ۲۷۷/۸ 


حاشیتی قليوبى وعميره على شرح المتهاج ۱۰۰/6 





(foy) 


الخلاف بمااذا كان قتله قبل أن پامر الامام بقتله ,واما ان وقع 
القتل بعد ان آمر الامام بقتله فقالوا لاقصاص قطعا [!أو1قهم 
كلام بعض المالكيه موافقهم لمن قال بالضمان علس قاتل الزاتى 
المحصن فقد نقل فى منح الجليل عن الموازيه الخلاف فى وجوب 
الضمان بقطع يد السارق ثم قال" ۰۰ وعليه تجب الدية فى هذیسن - 
يريبد الزانى المحصن والمحارب ‏ ان قتلا خطأءوان قطع لهماعضسو 


فلهماالقصاص فى العمد والديةفى الخطا ".(1) 
الترجيح ؟ 


۹ مت ال اجح ب عندی ب عدم الضمان على قاتل الزائى المحصسسن 


لان اباحة دمه ثابته بالنص الصریح ففی الحدیث عن رسول الله 





صلی الله علیه وسلم قال "لایحل دم امری* مسلم الا باحدی ثلاث - 
وذگر الثيب الزانی ۳(۰۳۰) 

وفی رو اية "اوزنا بعد احصان" و احتمال سقوط الحد عن الزاشى 
وان كان ممکت (؟) فلایکفی لتضمين قاتله مع ورود الامرمن الشر ع 
بقتله واباحة دمه بفعل الزنا وفی قصةرجم ماعز "۰۰۰ فلمارجم فوجد 
مس الحجارة فخرج يشتد فلقیه عبد الله بن آنیس ,وقد عجزاصحابه 


فشزع له بوظیف بعیر فرماه به فقتله ثم آتی النبی صلی الله علیه 





}1( شرح المحلی على المنهاج ۱۰۰/6 ونقل عن الروفة قوله "قال القاضی 
آبو الطيب ١‏ الخلاف اذا قتله قبل آمر الامام ...". 


٠٤٥/٤ منح الجلیل‎ (r) 


۳2( سبق تخريجه قريباء 


)ع2 يحتمل سقوط الحد عن الزانی هنا فى حالة رجوع شهود .الاشبات عسن 
شهادتهم او رجوعه عن اقراره ۰۰۰۰ 




















0۱) 


(۳ 





(۵۸؟) 


وسلم فذکر ذلك له فقال هلا ترکتموه لعله أن يتوب فیتوب الله 
عليه "(۱) ولم يرد أن رسول الله ملی اللهعلیه‌وسلم ضمن قاتله 
شيكاءثم أن المرتد ايضا يحتمل ان يتوب فيحقن دمه لگن جمهور 


الققها ۶ على عدم الضمان على قاتله ولو قتله قبل استتابته. 


ولايصح قیاسه على من وجب عليه القصاص فان طبيعة القتسل 
بينهما تختلف فهی فى الزنا حد لله تعالی والامام يستوفيه نيايية 
عن جماعة المسلمين بينماالقتل فى القصاص حق خاص لولى الدم 
فليس لاحد ولو كان الامام آن يستوقيه الا باذنه » فاهدار دمالقاتل 
ليس عاما لكل أحد بل يختص بولى الدم وتبقى عصمته فى حق قيره 
كماهى ۰ وقاتل الزانی انمامثله كمثل أحد المستحقين للقصاص 
لو بادر فاستوفاه بدون اذن الباقين فلاقصاص عليه وعلیه لفیسره 
حصته من الدیه وفی الزانی المحصن لاقصای على قاتله وعلیسسه 


الاذب لان الحد لایوجب حقا مالیا لاحد ه 


ولافرق عند الجمهور بين ان یگون شبوت الزناعلی الزانی بالبينه 
او بالافرار ففى كل یباح دمه ولاقصاص على قاتله وکذ! قال 
الشاقعیه فى القول الاصم عندهم (۰]۲ وقال الماوردی الشافعی انما 
يسقط القصاص عن قاتله اذا كان زناه ثبت بالبینه دون اقسسراره 
ووجهة نظره أن الزانی المقر قد يرجع عن اقراره فيحقن دملهء 


ويرد على هذاالقول ان احتمال سقوط الحد قائم حتى ولو ثبسسست 


اخرجه ابو داود فى الحدود رقم 241۹ - جامع الاصول ٠۲١/١‏ وقى 
الحاشيه قال وفى سنده. هشام بن سعد القرشى صدوق له اوهام ويزيد 
بن نعيم بن هزال لم يوثقه غیراین حبان ولگن يشهد لهالروايسات 
المتعدده. للحديث ٠‏ 


قليوبى ۱۰۵/۶ 

















( ۵ >؟) 


بالبینه فقد يرجع الشهود عن شهادتهم وقد یمتنعواعن اليسداءة 
فى الرجم عند من قال باشتراط ذلك,و ایشا فقد اختلف فى سقوط 
العقوية برجوع العقر عن اقراره (') ولذا قال يعض الفقهاء يعدم 
وجوب القصاص على من قتل الزانی ولو علم برجوعه عن اقسسسر‌اره 


لشبهه الخلاف فى صحة الرجوع۲(۰) 


)0 انظر مباحث الرجوععنالاقراره 
انظرالمغنی 1۹/٩‏ »قليوبى ۱۰۵/۶ ونصه "شمل الزائى المحصن مالوثبت 


3( 
زناه باقراره وان رجع وحكم الحاکم بصخةرجوعه وعلم القاتل بذلك 


وهو كذلك لسقوط حرمته "۰ 











(Ce) 


المطلب الخامس 


عصمة المحارب ومايجب بقتلسه 





 - ۰‏ أجزية المحارب ‏ كماوردت فى القرآن الكريم متعددة ففيها 
القتل و الصلب وقطع اليد والرجل من خلاف و النقی من الارضء ويحصل 
الاهدار فى حق المحارب اذا حكم عليه بالقتل او بالقطع,ففى القتل 
أهدار لنفسه وفى القطع اهدار للاطراف المحگوم بقطعهاء 


ولايكاد هذا المبحث يستقل بمسائل تختص به قى قوات المحل 
وفى مدى وجوب الضمان على قاتله اوقاطعه ذلك أن القتل فى 
الحر ابه قد يكون لولى المقتول فى حالات وقد تقدم بحت مسائله 
فى فوات محل القصاص وقد يكون القتل لحق الله حدافحكمه كحكلم 
قتل الزانی المحصن قبل رجمه لانهما حدان من حدود الله يتفقان فى 


أهدار دم مرتكيها. 


وقطع المحارب من خلاف انماهولاخذه المال فى المحاریه- علسی 
رأى الجمهور ‏ فالقطع لحق الله كالقطع فى السرقه ولذلك یطسق 
بعض الفقهاء على الحرابة اسم "السرقه الكبرى" وقد تقدم البحث فسی 
مسائل فوات محل السرقه ومايجب على من قطع يد السارق من الضمانء 


وماقيل هناك يصلح ان يقال هنا.(١)‏ 





)0( انظر فوات المحل بذهاب الطرف فى المبحث الثاني من هذ ! الفصل ء 





(11) 


المطلب السادس 


وجوب الضمان بقطع يد السسارق 


1١‏ ¬ اذا تعدى شخص على السارق فقطع يده فلاشى* عليه الاالادب ا 
لاقتياته على الامام وبهذا قال جمهورالفقهاء من المذاهب الاريعة 
وغيرهم وسبتث الاشاره الى الخلاف المروى عن قتاده (۱) حيث قال 
يجب على القاطع القصاص وهذا كله فى شأن اليد الیمنی التى وجب 
قطعهاللسرقه وكذا الرجل اليسرى او غيرها مماوجب قطعه للسرقكله 


عند من قال يذلك . 


وأما قطع اليد الیسری من الحداد بعد وجوب قطع اليمشى 
فى السرقه فاختلف فى تضمينه فذهب الامام ابوحتیفه الى انسسه 
لاغمان عليه سواء آكان متعمدا آم مخطكا لكن عليه الادب واختار 


هذا القول ابن قدامه من الحنابنه ۲(۰) 


وسبب سقوط الضمان عند هؤلاء مختلف فالامام ابو حنیفه يرى 
أن القاطع لليسرى وان أتلف على السارق عضوا معصوما بغير حق 
لكنه اخلف له من جنسه ماهو خير منه فلايعداتلافا ذلك‌آن فقسد 
اليسرى یمنع استيفاء الحد من اليمنى حتى لاتفوت على السارق 
منفعة البطش ففعل القاطع صار مانعا من قطع يمين السارق وقظسم 


اليسرى اصلح للسارق من قطع الیمتی وقال : ان فعلسه هص ذا 
كمن شهككد على غيسسره ببيع ماله يمل 





)0 انظر مطلب قوات المحل بذهاب الطرف ۰۳ 


0( تبيين الحقاشق “#/ر7؟؟ءوانظر حاشية الشلبى عليه وانظر العنايسسة 
على الهدايت ۰۳۹۹/۵ المغنی لابن قدامه ۰۱۲/٩‏ 











(TIT) 


قيمته شم رجع »وقال ابن قدامه فى سبب سقوط الضمان "ولاشی* على 
القاطع الا الادب ۰۰۰۰ وذلك لان قطع يمنى السارق یفضی‌الی تفويست 
منفعة الجنس وقطع يديه بسرقة واحدة فلایشرع‌واذا انتفی قط حح 
ینمیته حصل قطع يساره مجزتا عن القطع الواجب ۱(۰۳) 

والفرق بين التآویلین أن آبا حنيغه يرى آن قطع الیسری 
مجرد مانع من استیفاء الحد ولذلك قال يجب على السارق قمسسان 
المسروق مع ٠‏ آنه لایوجبه مع القطع لکن هذ ا القطع ليس بحد »و ایس 
بقول بان قطع الیسری لو حصل من غير الحداد بعد ان حکم به الحاکم 
فلاقمان عليه على هذا التاویل لانه اخلف لدخيرا مما اتلق عليه 
بینمایفهم من كلام ابن قدامهان فعل القاطع للیسری وقع بمشابسة 
استيفاء للحد ووقع المؤقع ترحصل الاجز ۶۱ وانما يودب القاطلبع 
لحصرل الافتيات على الامام. 


وقال المالكيه ۲۱و الشافعیه ۳۱) والحتابلة (۶) يضمن فى العمد 


و الخطاً فان كان القاطع متعمد! فعلیه القصاص وان جهل . گونهسسا 





۱) 
(0 
(۳ 
)4( 


المفنی لابن قدامه ۰۱۲/5 

انظر التاجو الاکلیل ۹ 2الخرشى ٩۳/۸‏ 

روفة الطالبین ۰۱۵۱/۱۰ 

الاتصاف ۲۸۸/۱۰ وقد ذكر هذاالراى قولا واحد ونقل عن الهد اه 
التصريح بانه المذهب وفی المخنی ۱۲/٩‏ قال"ضاماالقاطع فا.تفسق 
اصحابنا و الشافعی على انه ان قطعها من غیر اختیار من السارق 
اوکان السارق اخرجها دهشة اوظنا منه انهاتجزی وقطعها القاظم 
عالما بانها پسراه وانها لانجزی* فعلیه القصاص وان لم يعلم انها 
پسراه او ظن انيهاتجزىء فعلیه ديتها... .ب الی‌ان قال والمختار 
عندنا ماذگرناه - بريد عدم الضمان "۰۱۰ 




















( IY) 


اليسرى اوعلم وظن انهاتجزىء عن اليمنى اوتعمد ولكن باختيسار 


السارق ففى كل ذلك الديه. 


وحجتهم ان اليداليسرى للسارق معصومه فلافرق يينهساويين 
ید غير السارق فیجب على القاطع موجب فعله من عمدأوخطا. 


وقال ابو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفیه يضمنالقاطلع 
2 
فى العمد ارش اليسرى دون الخطاً فلا يضمن فيه شسيكًا. واستدلا بسساآن 
القاطع اتلف يد! معصومة ظلماعمدا. فلایعفی وان كان مجتهسسدا 
لان المجتهد لایعذر فيما اذا كان الدليل ظاهراً »وكان ینبغسی 
ان يجب القصاص الاانه امتشع للشبهه اذ ليس فى الاية تعيين 
اليمين".(١)‏ 





وقال زفر من الحنفیه يضمن فى الخطاً ايضا وآراد الخطسآ 
فى الاجتهاد "لا الخطاً فى معرفة اليمين واليسار.وحجته ان القاطلع 
قطع يدا معصومه والخطاً فى حق العبد غير موضوع فیفمنها- فعنده - 
أن القاطع يضمن فى الخالين حال خطشه فى معرفة اليمين من الیسار 
لان هذا بعید قيتهم مدعيه فحكمه حكم العمد فى وجوب الارش »كما 
قال ابو یوس ومحمد والحال الثائى خطاً المجتهد كمالوقسال 1ش 
لهالامام اقطع يمين هذ السرقته فيقطع يساره عن اجتهادفسسی ان 


قطعها يجزىء(؟) 
الترجيج ١‏ 
۲ - يتفق الجميع على ان اليد الیسری للسارق معصومه 


ولايوّثر فى عصمتها استحقاق قطع اليمنى بالسرقهء وانماحصل الخلاق 


)00( انظر تبيين الحقائق ۰۲۲۲/۲ شرح فتم القدیر ۳۹۸/۵ 


 )(‏ المرجع السابق ء 








(TSE) 


فى ضمائهااذ] قطعت بسبب اختیار. اكثر الاقهاء سقوط القطع عن 
اليد اليمنى اذا ذهبت الیسری بعد السرقه ابقاء على منفعة 
البطش الحاصله باليدين اوياحداهماءفنظر بعض الفقهاء الى أن 
قطع اليد اليسرى المعصومه كقط اليد اليمنى المهدره فقالوا 
تضمن بالدية دون القصاص لان السارق لم يتضرر بالجناية ءوقسسال 
بعضهم لاتقمیلايدية ولاقصاص لان السارق استفاد بالجناية قانذهاب 
اليسرى آنقط عنه القطع فى اليمنى وهی آهم من اليسرى و کر 


نفعا فى الغالب ۰ 


ونظرآخرون الى الفعل على أنه عدوان على طرف معصوم بدون 
سبب فقالوا عليه موجب فعله دون النظر الى کون المقطوع سارقا. 


وینبغی الربط بين هذه المساله ومسآلة سقوط حد السرقه 


بهذا القعل . 


فان اكثر من قال بوجوب القصاص على قاطع اليسري قالوا 
بعدم سقوط القطع عناليد اليمنى فللسارق ‏ عندهم ‏ على قاضطلع 
اليسرى القصاص وعليههو القطع فى اليمنى لحد السرقه ٠‏ 

والذى يترجح ‏ عندى ‏ أن على القاطع المتعمدالضمان بالديه 
دون القصاص لان فعله وان كان موجبا للقصاص الاانه لماكان مائعا 


من قطع اليمني حصلت الشبهه الگافیه لاسقاط القصاص عنه . 











(fle) 


الفصل الشانى 
سقوط العقوبة برجوع الشهود عن شهادتهسم 


ویتضمن تمهیدا و آربعة مباحسثه 


تمهید فى تعریف الشهادة ومشروعیتهسا 
المیحث الاول ١.‏ المر اد برجوع الشهود و آحکامه ویشمل ثلاثة مطالب + 
2 المطلب الاول : رجوع الشهود وشروط محته 
المطلب الثانی ۰ حالات الرجوع عن الشهادة 
الحالة الاولى + أن یرجعوا! قبل الحکم بشهادتهم 
الحالة الشثانية : أن برجعو ! بعد الحگم 
الحالة الشالتة + رجوم الشهود بعد التنفيذ 
!لمطلب الشالث + مستولية الشهود عن آثار شهادتهم فى الحدود 
1 - حد القذف على شهود الزنا اذا رجعو! 
ب م تعزیر الشهود 
ج الفمسسان 
المبحث الشانی + سقوط حد..الزشا لامتناع.الشهود عن البدء بالرجم 
المیحث الثالث ۰ : سقوط العقوبة. لفسق الشهود 
المظلب الاول + تغير حال الشهود يعد آد۶۱ انشهادةوقبل الحکم 
المطلب الثاني + تغير حال الشاهد بعد .الحگم بشهادته 
المطلب الشالت : أن یتبین بعد الحگم عدم آهلية الشهود للشهادة 
المبحث الرابع + سقوط العقوبة لثبوت تعذر الجريمة 
المطلب الاول + ثیوت بكارة المشهود علیها بالزنا 


المطلب الشانی ۰ شبوت تعذر الزنا من المشهود عليه 








)4553( 


الفصل الشانی 


سقوط العقوبة برجوع الشهود عن شهادتهم 


تعريف الشهادة ومشروعیتها ‏ 


زورک الشهادة فى اللغة . خبر قاطع »ویقال : شهد بكذا ‏ يتعدى 
بالباء لانه یمعنی - آخیر ولهذا قال ابن فارس : "الشهسادة 


الاخبار بسا قد شوهد * ۱(۰) 


وفى عرف آهل الشرع + اخبار صدق لاثبات حق بلقظ الشه‌سادة 
فى مجلس القضا ۶ ۲(۰) 

وقد ورد ذکر الشهادة و الامر بالاشهاد فى كثير من آيسسات 
القرآن الکریم ومنها قوله تعالی + ( وآشهدوا اذا تبایعتم) ۲۳۱ , 
وقوله تعالی ۰ ( و آستشهدوا شهیدین من رجالکم ) (*),وتونه تعالی 
(شهادة بینکم اذا حضر آحدکم الموت حين الوصية آثنان ذوا مدل ۱ 
منکم ) (۴,وقوله تعالی : ( قاستشهدوا علیهن آريعة منکم )(5) , 
وقوله تعالی : ( ولاتکتموا الشهادة ومن یکتمها فانه آثم قلب ) (۷) 

۱ 


ومن السنة روی السرمذى بسنده أن النبى صلى الله عليه وسلم 


قال + " البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه“ ۸(۰) 





القاموس المحیط 01 المصیاح المنیر ۳۸6/۱ 

شرح فتح القدیر ۳۹6/۷ 

سورة البقرة آيه ۲۸۲ 

البترة آية ۲۸۲ 

سورة الماقدة ۱۰۱ 

سورة النساء۶ آية هو 

البقرة آية ۲۸۳ 

جامع الترمذی کتاب الاحگام »وترجم البخاری فى كتاب الرهن "باب زا 
اختلف الر اهن و المرتهن ونحوه فالبينة على المدعی عليه" وهسسی 
اشارة الى حديث أبن عباس الذی رواه الترمذى لکن لما لم يكن د 








(FY) 


وقد اتفق الفقهاء على آن الشهادة طريق من طرق القضاء وحجة 
يبنى عليها الحكم الملزم بالحق لصاحبه على من يخاصمه فيه 
ویینکره عليه متى قامت على الوجه الصحيح المشروع واستوفت جميع 
شراكطها و آحکامها التى اعتبرها الشارع »وقد جاء ذلك على خسلاف 
القياس الذى يآبى أن تكون الشهادة حجة فى الاحكام لانها خیسسسر 
يحتمل الصدق والكذب و المحتمل لايكون حجة ملزمة ولكن ترك القياس 
لورود الامر بالاشهاد وقبول الشهادة فى آيات القرآن الكريم وسنة 
الرسول صلى الله عليه وسلم )١(.‏ 





= على شرطه ترجم به و آورد مايدل عليه مما ثبت على شرطه فتلح 
الیاری 143/8 

)۱ انظر موسوعة الفقه الاسلامی ۲۷۲/۱۲ ومابعدها وقیها الكثير من 
مباحث الشهادة »و انظر ایضا المغنی لابن قدامه ۱۲۸/۱۰ - 














(1A) 


المبحث الاول 


المراد برجوع الشهود و آحکام الرجوع 


المطسلب الاول 


رجوع الشهود وشروط محتسه 


المر اد برجوع الشهود * 


عم _ رجوع الشهود هو نقض ماشهدو! به قبل ذلك كقولهم كنا نعتقد 
كذا وتبين لنا الان خلافه »أو قولهم كذينا فى شهادتنا ءأو أخطأانا 
ونحو ذلك .وقال أبن عرفه من المالكية ۰" الرجوع عن الشهادة 
انتقال الشاهد بعد آدا۶ شهادته بأمر الى عدم الجزم به دون 
تقیقه فيدخل انتقاله الى شك " (۱)»والرجوع اخيار يعد اغیار 
وكلا الخبرين يحتمل الصدق والكذب ءفقد تكون شهادتهم كذبا وزوراء 
ورجوعهم توبة وندما وقد يكون العكس فتكون شهادتهم صادقة 
ورجوعهم كذبا لمحاباة مشهود عليه او لفغن "أعلن مشهود له 
ونحو ذلك ٠‏ 


شروط صحة الرجوع عن الشهادة + 


۳۷۰ - وقد اشترط بعض الفقهاء لصحةرجوعالشهود عن شهادتهم وجريان حكلم 


الرجوع الشروط الاتية یس 


(۱) جواهر الا يبل ۲٤٥/۲‏ ۰ حاشية عليش " منح الجلیل "۲۸۹/6 
(r)‏ الضغن , العداوة 














0) 
() 
44 
(6) 





) 11 ٩( 


(1) أن یصرح الشاهد بالرجوع کقوله + "رجعت عن شهادتی او گذیست 
فيهبا او تعمدت الزور او ظهر لى خلاف الشهادة ".فان قال 
آبطلت شهادتى او فسختها فقد تردد بعض الفقهاء فى اعتبار قوله 


رجوعا فقال أبن حجر فى التحفة + " ويتجه أنه غير رجوع »اذ لاقدره 
له على انشاء ابطالها الذى هو ظاهر كلامه بخلاف مالو قال هى 
باطلة او متقوضة او مفسوخة ..." (أ) ويمكن القول : آن اللفسظ 
غير الصريح فى الرجوع بستلزم وجود القريتة التى تدل على رجوعه 


عن شهادته فان وجدت و الا فلا يحكم برجوعه . 


(۲) أن لايكون ثم حجة غير الشهادة بخلاف مالو شهدا على خصم فأقر 
بالحق قبل الحكم فالحكم بالاقرار لابالشهادة (')»وقد يكون مسسن 
صور هذا مالو شهد بالمال او شبهه اربعة شهود او اکشر ثم رجسع 
منهم من يثبت الحق بدون شهادته بأن يبقى بعد رجوعه شاضدان 


فاکثر . 


(۳) ذکر الحنفية ان المعتبر فى الرجوع عن الشهادة أن يكون فى 
مجلس القضاء فلا عبرة برجوعه عند غير القاضى (؟ ءومراد الحنفية 
آن الرجوع يشترط له أن يتم آمام. القافى فى مجلس قضائه ولييسس 
بلازم أن يكون امام القاضى الذى حكم لان هذا الشرط يعم حسسالات 
الرجوع جميعا ومنها الرجوع بعد القضاء وقبل التنفيذ والرجسوع 
حال التنفيذ و الرجوع يعد تمام التنفیذ »وشال بعض فقهاء المالكية 
بقول الحنفية هذا وقال آخرون منهم ۰" يكفى قی رجوعهم ثبوت 
ذلك عنهم بالبينة العادلة " وصرح الرهونی بوقوع الفتویب عندهم 
نكل من القولین 7( أوعند الشافعية یکفی ثبوت ذلك عنهم بالبينة 


العادلة .(5) 


تحفة المحتاج بحاشیتی الشرو اشی وابن قاسم ۲۷۸/۱۰ 
المرجع السابق (*) بدائع الصنائع ۰1۸/۹ 
حاشية الرهونی ۶۸۰/۷ 

حاشية الجمل 2۰1/۵ 














۳1 ل 


۷ 


41) 





۷ ۰( 


السطلب الشانی 


حالات الرجوع عن الشهادة 





لایخلو رجوع الشهود من آحد ثلاث حالات هی + 


الحالة الاولی ٠‏ 


آن يرجعوا قبل الحکم بشهادتهم . 





وفی هذه الحالة تسقط شهادتهم ولایحگم بها عند عامة العلما۶ 
ونقل ابن قدامه فى المغنى عن آبی ثور أنه يحكم بها لان الشهادة 
قد آديت فلا تبطل برجوع من شهد بها كما لو رجعا بعد الحسسكم » 
و آجاب عن ذلك بقولة ؛ " وهذا فاسد لان الشهادة شرط العكم, 
فاذا زالت قیله لم يجز كما لو فسقا ولان رجوعهما یظهر بسسسه 
كذبهما فلم يجز الحکم بها كما لو شهدا بقتل رجل ثم علم حیانسه, 
ولانه زال ظنه فى أن ماشهدا به حق :فلم یجز له الحکم به كما لو 
تغير اجتهاده وفارق مابعد الحگم فانه تم بشرطه ولان الشسك 


لایزیل ماحكم به كما لو تقیر اجتهاده " ,(۱) 
الحانة الثانية , 
أن يرجع الشهود عن شهادتهم بعد الحکم وقبل التنفیذ + 


وتحت هذا فروع تتعدد بتعدد آنواع المحکوم به من مال 


أو دم او حد أو غير ذلك ومن ذلك مايلي ‏ 


المعنی لابن قدامه ۲۱۹/۱۰ و انظر فتح القدير 1۸۸/۷ ۰ الخرشی۲۲۰/۷ ۰ 
قلیوبی وعمیره :/۳۲۲,نهاية المحتاج ۳۲۷/۸ ,حاشية الجمل 2۰/۵ 








(1ا1؟) 


أ ع رجوع شهود المال بعد الحكم . 

4۸ - يتفق جمهور الفقهاء من المذاهب الاربعة على أن شهود المال 
لو رجعوا بعد الحکم وقبل الاستیفاء فائه یستوقی المال ولاینقسض 
حگم القافی »وروی عن سعید بن المسیب والاوزاعي آنهصا قسس‌سالا 
ينقض الخکم و ان استوفی الحق لان الحق يثبت بشهادتهما فاذا رجها 
زال ماثبت به الحكم فنقض الحکم كما لو تبین آنهما کانا کافرین(۱) 
ونقل عن الامام آحمد بن حتبل قول بهذ ءفقد قال الشيخ تقی الدین 
اين تيمية + " فى كلام أحمد ماظاهره أنه ينقض الحكم اذا رجصا 

بعد الحكم ۰۰۰ " وقال الاشرم ١‏ " سمعت آبا عيد الله سكل عسن + 

رجل قفی عليه بشهادة شاهدين فرجع آحد الشاهدين قال : یلزمه 


ويرد الحكم ۰۰ " موعن ابن أبى شيبة بسنده عن حماد قال ."يرد 


الحكم .ثم ذكر نص أحمد قال + يلزمه ويرد الحكم ".(؟) 


وحجة الجمهور فی‌عدم نقض الحكم من وجهين + 
الاول + أن الرجوع يحتمل الصدق و الگذب ,والقضاء نفذ بدلیسسا 
7 من حيث الظاهر وهو الشهادة الصادقة عند القاضى فلاينئنقض 
آلثابت ظاهر ! بالشك و الاحتمال فبقى القضاء ماضيا على المحةه 
الشانی + أن الشاهد فى الرجوع متهم فى حق المشهود له لجوان ان 
یکون المشهود عليه مره بمال أو غیره . لبیرجع عن شهادشه., 


و التهمة كما تمنع الشهادة تمنع صحة الرجوع ٠‏ 


وتفارق هذه المسالة مالو تبین کفر الشاهدین لان هذا يدل 
على آنهم) فقداشرطا من شروط صحة الشهادة عند الاداء فلا تقبسسل 
شهادتهما ,0( 


)1( المفنی ۲۲۰/۱۰ ءفقة الامام سعید بن المسیب ۱۸۹/۶ 

٠٤٥۰ ۲٤٤/۲ انظر النکت والفو اشد السنبه على مشکل المحرر‎ (r) 

(۳) انظر المغتی ١٠1/٠؟؟ءيدائع‏ الصنائع 111۲/۹ »فتح القديس۷۸/۷] ۰ 
الخرشی ۲۲۰/۷ ؛قلیوبی وعمیره ۳۳۲/۶ ۰ 





(evr) 


وآما الضمان فمذهب الحنفية والمالكية و الحنابلة أنه يلرم 
آلشهود ضمان ماشهدوا به لانهم تسببوا فى اتلاف المال على المشهود 


عليه بشهادتهم و التسبب على وجه التعدی سيب للفمان کحافر البشر 





فى الطریق يضمن ماسقط فيها ۱(۰) 


و آما الشافعية فالمشهور عن الامام الشافعی فى القدیسم 
موافقته للجمهور وفى الجديد قال لا ضمان على الشهود ءلانه لم 
يوجد منهم اتلاف للمال ولايد عادية عليه (۰)7 وقال الشيرازى فى 
المهذب ۰" وان شهدا عليه بمال وحكم عليه ثم رجعا عن الشهيادة 
فالمنصوص أنه لايرجع على الشهود وقال قيمن فى يده دار فآقر آنه 
غصبها من فلان شم آقر أنه غصبها من آخر تسلم الى الاول باقراره 


السابق وهل يجب عليه أن یغرم قيمتها للشانی ؟ فيه قولان,ورجوع 





الشهود كرجوع المقر فمن آمحاینا من قال هو على قولين ؛ آحدهما .۾ 
آنه یرجم على الشهود بالغرم لانهم حالوا بینه وبين ماله يعدوان 
وهو الشهادة فلزمهم الضمان . والثانى ۰ أنه لايرجع عليهم لان 
العین لاتضمن الا بالید او بالاتلاف ولم يوجد من الشهود و اد 
متهما »ومن آصحابنا من قال لایرجع على الشهود قولا و احد۰۰۱ - الى 
آن قال و الصحیح أن المسالة على قولین و المحیح من القولیسن 
آنه يجب علیهم الضمان "[(5) 1 . ه عوفى المنهاج غير هذا وهو ظ 
أن شهود المال لو رجعوا غرموا .قال : " ولو رجع شهود مال 


غرموا فى الاظهر " 4(۰) 


)0 انظر المرجع السابق 

(۲) المغنی ۲۲۲/۱۰ »ءفتح القدير 1۸۲/۷ 

(۳) تكملة المجموع ۰۱۲/۱۸ 

3 قلیوبی ۲۲۲/۶ و انظر حواشی التحقة ۲۸۳/۱۰ .ونهاية المحتاج۳۲۳۱/۸ 











)۷۲( 


وکما أن شهود المال یفمنون للمشهود عليه ماله فكدذتلك 
شهود النکاح وشهود الطلاق و العتق ونحو ذلك علیهم مسكولية وضمان 
مایترتب على رجوعهم عن شهادتهم وتحت ذلك تفصيل للفقه .اء 


لامتسع لايراده هنا ء 


با رجوع شاهسدی القصاص 

۹~ تقدم فى المبحت السابق أن شهود المال لو رجعوا عن 
شهادتهم بعد الحكم أنه لاينقض الحكم ولایوّثر رجوعهم على تنفيسذ 
الحكم بل يستوفى الحق الذى صدر به الحكم ‏ وهذا اختيار جمهور 
الفقهاء » آما ان كان المحكوم به قصاصا وقد رجع الشهود قبل 
الاستیفا ۶ فقد اختلفت فيه آقوال الفقهاء »هل يمضى ال كم 
ویستوفی القصاص عملا بشهادة الشهود التی اتصل بها الحكم كما فى 
المال ؟ ام ينقض الحكم ويسقط القصاص عن المشهود عليه عمسسسلا 


برجوع الشهود عن شهادتهم وتقصيل ذلك كما یلی , 


مذهب الحنقية 





5 للحنفية فى رجوع شاهدی القصاص بعد الحكم وقبل الاستیفسساء 
قولان ذكرهما السرخسى بقوله + " واذا قفى القاضى بالدم بشهادة 
الشاهدين فلم یقتل حتى رجعا استحسنت أن آدرأ القصاص عنه وهسو 
قول ابى حتيفه الاخر وكان يقول آولا یستوفی القصاص وهو القياس 
لان القصاص محض حق العيد فيتم القضاء بتفسه والرجوع بعد القض ء۶ 
7 لا يمنع الاستيفاء كالمال والنكاح فان القافی اذا قض بالنگام 
ثم رجع الشهود لایمنع استیفاء الوطء على الزوج وان كان قى 
القصاص یحتاط فى الاستیفا + فگذلك فى الوطء ووجه قوله الاخر أن 
القصاص عقوبة تندريء بالشبهات و الغلط فيه لایمکن تدارکه فیکون 
بمتزلة الحدود فكما أن فى الحدود لایتم القضاء بنفسه ویجصسل 


رجوع الشهود بعد القضا ء قبل الاستیفاء بمنزلة الرجوع قبل 





ی 











— E 


(TYE) 


القضاء فكذلك قى القصاص بخلاف المال فانه يثبت مع الشبهمسات 
ويخلاف النكاح لان العقد هناك ينعقد بقضاء القافی ظاهر! وباطفا 
وهاهنا مالم يكن واجبا من القصاص لايصير واجبا بقضاء القاضى 


ولابد من قيام الحجة عند الاستیفا۶ "() ۲ . ه 
مذهب المالكية ب 


للمالكية فى رجوع شاهدى القصاص بعد الحكم وقبل الاستيفاء 
قولن : 
القول الاول : یمضی الحكم ويستوفى الدم كما فى رجوع شهود 
المال ویهذ1 آخذ ابن القاسم )01 ۰ 
القول الشانی + لایمضی الحگم ولایستوفی القصای لحرمة الدم وتجسب 
الدية وبهذ! آخذ غير ابن القاسم من فقهاء المالگية . ونقل 
بعضهم أن لابن القاسم قولا يهذا ءونقل عن صاحب التوضيح تولسه , 
" ورجع الى هذا ابن القاسم و استحسته والقیاس الاول "") ویوکد 
کلام صاحب التوضيح مانقل عن الموازیه ونصه ؛ " أن شهد رجلان على 
حر آنه قتل فلانا قحکم الامام بقتله ودفع الى آولیاء القتيل, 
فذهبوا به لیقتلوه »قرجعا وأقرا بالزور قبل أن یقتل فة د 
اضطرب فيه القول فقال ابن القاسم ینفذ فيه القتل ثم رجع وقال : 
هذا هو القیاس ولکن آقف عن قتله لحرمة القتل وگذلك القطسم 


وشبهه وآری فيه العقل آحب .0( ۱ 


والمشهور من مذهب المالكية أمضاء الحكم وهو مااتقق علي سه 


آگثر فقهاقهم وعلیه نم خلیل (e),‏ 





(0) 
(r) 
(0 
(£) 
(6) 


۱۸٤/۲١ المبسوط‎ 

الفواكه الدوائى ۳۱۰/۲ ءحاشية ابن المدنی على کنون 2۸۰۸/۷ 
جو اهر الاکلیل ۲۵/۲ و انظر الفو اکه الدوانی ۳۱۰/۲ 

التاج و الاگلیل ۲۰۰/۲ 

سيرد تفصیل هذا قريبا عند الکلام عن رجوع شهود الحد ء 














( و ۷ ) 


مذهب الشاقعية و الحنابلة + 


زورک الصحیح من المذهب عند الشافعية و الحنایلة أن القصماص 


لایستوفی اذا رجع شاهد اه قبل الاستيفاء ویعد الحگم ,لان المحگوم به 
عقوية لاسبیل الى چبرها اذا استوفیت بخلاف المال ولان رجوع 
الشهود شبهه لاحتمال مدقهم والقود یدرا الشيهة )١(.‏ 


وذکر بعض الحنابلة أن للاصحاب وجهین فى هذه المسالة هذا 


آحدهما والاخر یستوفی القصاص كمالرطرا فسق الشهود بعد الحكم ۲(۰) 


من العرض السايق لاقوال الفقهاء فى رجوع الشهود بعد الحگم قسی 
الاموال او القصاص یتضح آنهم نظروا الى أن رجوع الشهود ليس 
آمدق من شهادتهم لان احتمال الکذب موجوذ فى قولهم الشانی كمسا 
هو فى قولهم الاول و الحگم الاول انعقد باجتهاد فلا ينقض باجته‌اد 
مثله .ولاسبيل الى أثبات كذب الشهود الا بالتجریم وفیه أحتمال 
آیضا وقال بعش الفقهاء " ینظر فى حال الشهود فان كان وقت 
الرجوع أصلح من وقت الشهادة فى العدالة مح رجوعیمو الا فلا (۳) 
الا أن هذا آیضا لایمنع وجود الاحتمال ءفاذا انعدم المرجح الیقیتی 
بين قول الشاهد آولا فى شهادته وقوله شانیا فى رجوعه قلا ينقض 
الحکم بمجرد الشك ءولذلك اتفقت عبارة الفقهاء على امضاء الحكم 
فى الاموال وشبهها وعدم الالتفات لرجوع الشهود بعد صدور الحگم., 
اما القصاص فالقیاس فيه أن یستوفی ولایعمل برجوم الشهسود 


للاسباب المذکورة آنفا ولانه حق العبد فبستوثی گالاموال الا آنه 





۱) 


(r) 
(۳ 


قلیوبی وعميرة ۲۲۲/۶ ۰الانصاف ۹۹/۱۲ »کشاف القناع ۳۸/۷ ءالمغنی 
٠ ۰‏ ۱ 

الاتصاف ۹۹/1۲ 2 المحرر ۲۷/۲ 

رد المحتار ۰۰۶/۵ عن المحیط وبهذ ! آخذ حماد بن سليمان شيخ آبی 
حنیفه »وکان یقول به آبو حنيقه اولا ثم رجع عنه / انظسسسسر 
البناية على الهداية ۲۵۳/۷ ۰ 











{TY} 


لما كان في القصاص ازهاق للنفس ولما كان داخلا فى داو رة 
العقوبات التى تدرا بالشبهة فقد عدل فقهاء الحنيفة والمالكية 
عن القياس وعملو! بالاستحسان وبذلك اتفقوا مع الشافعية والحنابلة 
القاكلين آن القصاص يسقط عن القاتل برجوع شهود الائبات بعد 


الحكم وقبل الاستيقاء ء 


ج - رجوع شهود الحد ۾ 





 - ۳‏ ذهب الحنيفية والشافعية والحنابلة أ( الى أن الشهود نو 
شهدوا على شخص بزنا او بسرقة او بشرب خمز فحکم عليه يالعد 
بموجب شهادتیم ثم رجعوا عن شهادتهم قبل استیفاء الحد .آتله 
لایستوفی الحد وتسقط عقوبته وكذا ان كان رجوعهم فى آثتلاء 
الاستیفاء فیسقط عنه الحد ولایستوفی مابقی منه لان رجوع الشهود 
عن شهادتهم شبهة قوية پدرآ بها الحد ءبخلاف الاموال ولذلك نان 
شهود السرقة اذا رجعوا عن شهادتهم سقط الحد عن السمشهود علیسسه 
لوجود الشبهة التی يدرآ بها الحد وهی رجوع الشهود ءآما المال 
المسروق فانه یستوفی ویثبت للمسروق منه علس السارق عملا بشهادة 
الشهود وامضاء للحكم ثم یعود السارق على الشهود بضمان المسال 


كما مر فى رجوع شهود المال ۰ 


آما المالكية فقد افطربت اقوالهم فى آثر رجوع شهود الحصد 
عن شهادتهم بعد الحكم وقبل التنقيذ فروى أن اين القاسم كان 
يقول بامضاء الحكم وتنفيذه لان هذا مقتفی القياس »ثم رجع عنه 


الى قوله باستحسان درء العقوبة مراعاة لحرمة الدم فى القصاص 





)0( تبين الحقاشق ۱۹۲/۳ »شرح فتح القدير ۲۹6/0 ,حاشية الجمل 2۰5/۵ 
تلیوبی وعمیره ۳۳۲/۶ »ع الانصاق ۹۹/۱۲ » المبدع ۲۷۲/۱۰ 











۷۷ ۱ 


والرجم (۱بوفی منح الجلیل آفهم کلامه أنه لو رجع شهود الزنسه 
بعد الحگم وقبل التنفیذ وگان الزانی محصنا فعلی ثلاثة آتسسوال 
أحدها + تتفيذ الحد بالرجم ۰ و الثانی : سقوط العقوبة الى 


غير بدل ۰ و الثالث + أن يحد حد يكن ۰ 








و المشهور فى مذهب المالكية امضاء الحد وعدم نقفه برجسوع 
الشهود وهو ماصرح به آکثرهم وهو معنی مان عليه خلیل فسسسی 
مختصره ). یقول الخرشی فى شرح مختصر خلیل :" ۰۰ وآما لو رجا 
عن شهادتهما فان الحكم لاینقض‌سواء كان الحگم يمال او بنفس 


وسواء تعمدا الزور او لا " ۳(۰) 


الترجيح ۰ 


۴" > والارجج ‏ عندى ‏ تقض الحكم بالعقوبة لان عقوبات الحدود 
تتمين عن غيرها بان الاسلام حث على الستر فيها ودرشها بالشبهات 
قدعى المقترف لشىء من موجباتها الى التوبة و الاستننار بستر الله 
وندب من اطلع على شىء من ذلك الى الستر وعدم إذاعة مااطلساع 
عليه أ ءيدل على ذلك قول الرسول ‏ صلى الله عليه وسسلم - 
لهزال عندما حرض ماعزا على المجی* الى رسول الله صلى الله 


. عليه وسلم ‏ والاعتراف بالزنا + " 
(o),‏ 


یاهزال »لو سترته برد اسك 


كان خيرا لك " 





.)1١(‏ .جواهر الاكليل ۲۵/۲ »الفواكه الدوانی ۳۱۰/۲ وقد تقدم نص كلام 
اين القاسم / انظر مبحث رجوع شاهدى القصاص ۰ 

0( انظر حاشية الرهونى 1۸6/۷ »حاشية الشيخ عليش ۲۹۰/4 »جو اهسسس 

۱ الاكليل ۲۵/۲ ۰ 

(۲) الخرشی ۲۲۰/۷ ۰ 

)€( یستثنی من ذلك من عرف بالتهتك و القساد فالستر عليه حينكذ خلاف 
الاولی . 

(ه) اخرجه الموطا عن سعيد بن المسيب وقد وصله ابو داود رقم ۳۷۷ءفی 
الحدود و آحمد قى المسند ۲۱۷/۵ وفى مسنده يزيد بن نعيم بن هزال 
الاسلمىلميوثقه غير ابنحبان وباقی رجاله ثقات وله شاهد آخر عسسن 
ابی داود بسند منقطع رقم 1۳۷۸ فالحدیث حسن بطرقه / انظر جاسع 
الاصول 1۰۵/۳ ۰ 














(CYA) 


ولايضير القول بهذا مخالفته للقياس ولا احتمال كذب الشهود فى 
رجوعهم لان آدنی مايقال فى الرجوع آنه يورث شبهه .وقد تقدم أن 
المرجح عند آهل العلم سقوط عقوبة الحد برجوع المقر عن اقسراره 
رغم أن احتمال كذيه فى الرجوع كبير بل صرح بعضهم بسقوط العقوبة 
عنه ولو علم كذيه فدرء العقوبة برجوع الشهود آولی ۰ 


الحالة الثالكة , 


. رجوع الشهود بعد التنقيذ‎ - e 


وهاهتا لامجال للتول بسقوط العقوبة برجوع الشهود لان العقوبة 
المحگوم بها قد استوفیت الا فى صور + 
الاولى + لوثبت حد القذف على رجل بشاهدين فجلد ثمانين جلدة شم 





رجع الشاهدان عن شهادتهما - وقلشا بسقوط العقوية - فانه يحكم 
بقبول شهادته. وزوال الفسق عنه ۰ 

الثانية: لو جلد البكر ماثة جلدة فى حد الزنا وغرب عن بلده شم 
رجع الشهود سقط مابقى عليه من مدة التغريب على القول بسقوط 
الحد اذا رجع الشهود ٠‏ 

الثالثة. لو ثيتت المحاربة على شخص بالبينة وحكم عليه بالنفی 


ثم رجع الشهود سقط النقی عنه وجاز له الرجوع الى بلده ۰ 




















۷ ٩( 


المطلب الشالث 


مسئولية الشهود عن آثار شهادتهم فى الحدود 


1 - اذا رجع الشهود عن شهادتهم وتبین بطلانها ولم يحكم بها أو 


۳:۲ 


حكم بها ثم نقض الحگم صارت تلك الشهادة مجرد اتهام و آذی للمشهود 
عليه مولم يعد لها حکم الشهادة »فیثبت على الشهود حین؛ 

مسئولية شهادتهم وماترتب علیها من فرر للغیر »وتختلف السوولية 
باختلاف الامر المشهود به وباختلاف وقت الرجوع .فالشهادة بالزضا 
ليست کالشهادة بالجرم آو القطع أو شرب الخمر »و الرجوع عسسین 
الشهادة بعد التنفيذ لیس کالرجوع قبل الحكم أو بعده وقيسل 





التنفيذ وفيما يلى بیان مايلزم الشهود اذا رجعوا عن شهادتهم ۰ 
1 س حد القذفاعلى شهود. .الزنا. اذا رجعوا . 


5 الاصل فى الشرع أن من اتهم غيره بالزنا قعليه حد القلذف 


ثمانین جلدة . 


وقول الشاهد "١‏ آشهد أن فلانا زئول" یبقی فى حكم الرمسى 
بالزنا حتى تكتمل الشهادة مستوفية شروطها فاذ) تم عدد الشهسود 
آربعة عدولا يصفون الزنا ثبت حد الزنا على المشهود عليه »ام 
آذ لم يكتمل عدد الشهود أو اكتمل ولكشهم رجعوا عن شهادتههلم 
فلا حد علس‌الس‌شهود عليه وعليهم حد القذق و الدلیل علس ذلك مايلى. 
(۱) قوله تعالى :(والذین يرمون المحصنات ثم لم يآتوا بآريعة 
شهدا ۶ فاجلدوهم ثمانين جلدة ولاتقبلوا لهم شهادة آبدا و آولتسك 


هم الفاستون ۰۰ ) )١(‏ 


سورة النضور آية ٤‏ 

















(0) 


(r) 


(r) 


(6) 
(o) 


)1۸۰( 


(۲) وعن آبن عباس د رضی الله عنهما "أن رجلا من بكر بن ليث 
آتی النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فآقر أنه زنى بامرآة اربع 
مرات فجلده مائة وكان بكرا ثم ساله البينة على المرآة فقالت. 
كذب و الله يارسول الله ,فجلده حد الفرية ثمائين " (۱),وفسی 
قصة هلال بن آمية أن رسول الله . صلی الله عليه وسلم - قال 


له حينما قذف امرآته بالزنا ." اينه أو حد فى ظهرك"(؟) 


(۳) وورد أن أبا بكرة وشبل ين معبد ونافع شهدو! على المغيرة 
بن شعبة بالزنا فشق ذلك على عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه- 
فلما قام زياد فقال + أما الزنا فلا آشهد به ولکنی رأييت آمرا! 
قبيحا عفقال عمر ١‏ " الله أكبر حدوهم فجلدوهم " ای جلدو! الثلاثة 


دون زياد كما ورد فى بعض الروايات قوله " فكبر عمر رضى الله 


عته ودعا بآبی بکرة وصاحبیه فضربهم 0.۰ 


ويهذا قال جمهور الفقها + من المذ آهب الاربعة وقال آبسسو 
شور و الظاهرية لایحد الشاهد بالزنا أصلا كان معه غیره آو لم 


يكن (*/۰ ونقل أنه قول للشافعی ورواية عن الامام آحمد (*1. 


آخرجه آبو داود »انظر مختص سنن آبی داود ۲۷۷۲/4 وقال + فسسی 

سنده القاسم بن قياض الانباری الصنعانی تكلم قيه غير و احد 
رماه ا لئؤارى نی تشير سوچ المور باب (وبررآعيا | لعزاہے 
اہ کید سس » نرق البارف ۶16/۸ 

السنن الكبرى للبیهقی ۲۳6/۸ »مصنف ابن آبی شيبة ۵۳۵/۹.المحی 
۱ وقد اورد الالبانی آلفاظ هذا الائر فى اروا۶ القليل 

۸ رقم ۲۳۱۱ وقال " محیم " 

المحلی لابن حزم ۲۱۰/۱۱ 

۷۲/٩ المغنی‎ 














0) 
(۲) 





)1۸۱( 


ودلیلهم على ذلك كما ذکره ابن حزم بقوله ." قال اللسه 
تعالى (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتو) باربعة شهلداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة) »وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم س 
للقاذف ۰" البينة والا حد فى ظهرك " ءفصم يقينا لامرية فيه بنص 
كلام الله تعالی وكلام رسول الله صلی الله عليه وسلم أن الحد 
اتما هو على القاذف الرامى لا على الشهد ۶۱ ولا على البيئة وقد 
صح أن رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ل قال :" أن دماءوكلم 
و آمو الکم وأعراضكم و آبشارکم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا مسن 


3 


شهركم هذا " فبشرة الشاهد حرام بيقين لامرية فيه ولم يآت نی 
قرآن ولاسنة صحيحة يجلد الشاهد فى الزنا اذا لم يكن معه غیره 
وقد فرق القرآن والسنة بين الشاهد من البينة وبين القاذف الرامى 


فلا يحل البتة آن يكون لاحدهما حكم الآخر " ,(۱) 


و استدل بالاجماع على أن الشهود لو شهدوا و احدا بعد واحد 
فتموا أربعة عدولا فانه لاحد عليهم .ولو أن ألف عدل قذقوا امرآة 
آو رجلا كذلك بالزنا مجتمعين او متفرقين أن الحد عليهم مسد 


القذف الا أن يآتوا بآربعة شهداء . 


ومما استدل به آته لو وجب الحد على الشهود لما صحت فى الزشبا 
شهادة أبدا لان الشاهد الواحد اذا شهد بالزنا صار قاذفا عليه 
الحد ‏ عند من يقول به فاذ؛ صار قاذفا فليس بشاهد وهكذا فى 


بقية الشهود . (۲) 


المحلی ۲۸۰/۱۱ 
المرجع السابق 














(SAT) 


الترجيسح + 


۸¬ والارجح س عندى - مذهب الجمهور وهو وجوب الحد على شهود 
الزنا اذا لم يتموا آربعة أو تموا آربعة فرجعوا أو رجع بعضهم 
لان الزنا ان لم يشبت بقی مجرد تهمة وقذف ءوهذا اجماع الصحابسة 
رفوان الله علیهم فقد جلد عمر بن الخطاب رض اله عنه من شهد 
على المغيرة بالزنا أذ لم يشهد به الر ابع ولم یخالفه آحد من 
الصحابة ولو فهموا أن الشهود لايحدون لراجعوا عمر ولظهر مسن 
كلام أبى بكرة و آمحابه خلافهم لعمر ولكن الشابت آن أبا بكرة انما 
نقم على الشاهد الرابع وهو زياد اف لم يتم الشهادة ,ققد جاء 
فى آخر الرواية قول الراوى " وآبو بكرة آخو زياد لامه فحلف آیو 


بكنرة أن لايكلم زيادا آبدا فلم يكلمه حتى مات " (۱) 


وما آستدل به ابن حزم فى الفرق بين الشاهد والقاذف 
لايستقيم الا اذا تمت الشهادة .وقوله أن الشاهد بالزنا يصيينل 
قاذفا بمجرد الشهادة لايصح لان الحكم عليه بالقذف انما يحصل 
برجوعه ٩۲(‏ أو رجوع قيره من الاربعة آو عدم اكتمال العبيدد 


المنصوص عليه فى الاية ومثله القاذف لايكون کاذبا الا عند عدم 


)1( آلمحلی ۲۵۹/۱۱ 

(T)‏ فى المغنی ۷۳/۹ روى عن الامام آحمد أن الراجع لایحد للقذف وانما 
يحد غيره من الاربعة لانه اذا رجع قبل الحد فهو كالتاقب قبل 
تنفيذ الحكم بقوله فيسقط الحد عنه ءولان فى درء الحد عته تمكينا 
له من الرجوع الذى بحصل يه مصلحة المشهود عليه وفى ایجاب الصد 
عليه زجر له عن الرجوع خوفا من الحد فتفوت تلك المصلحة وتتحقق . 
المفسدة فناسب ذلك نفی الحد عنه " ءوهذه احدی الرو ایتین عن 
الامام آحمد و الرو اية الثانية بحدون جمیعا قال فى المغنی :"وهی 
أصح الرو ایتین" وقال فى الانصاف ۱۹۷/۱۰ ."هذا المذهب لاتفسساق 
الشیخین ٠."‏ 








(SAT) 


الشهود ولذلك قال تعالى :(لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فزذ 
لم ياتوا بالشهداء فآولتك عند الله هم الكاذيون ) (1),فقونسه 
تعالی ,[ فاد لم بآتوا بالشهداء ۰۰۰ ) يدل على الوقت السذى 


يحكم فيه بگذب الشهود وهو حال العجز عن الاتيان بالشهود . 


باب تعزير الشهود , 





۹ سس یری آکثر الفقهاء آنه یلزم الشهود اذا رجعوا عن شهادتهم ` 
التادیب يما یشاسبهم بسیب اقرارهم بالزور و الگذب فى شهادتهم (۲) 
وخالف بعض الفقها ۶ فى هذا فقالوا لاتعزیر على الشاهد اذا رجم 
عن شهادنه لاحتمال أن يكون صادقا فى رجوعه وآن یگون داقع سه 
للرجوع التوبة الى الله عفاذا قلنا بتعزيرهم امتنع على قيرهم 
الرجوع والتوبة خوقا من العقوبة .(؟) 


والارجسح - فى نظرى - آن يفوض آمر تعزیرهم وعدمه الى 
القاضی كما فوض اليه تقدیر نوع العقوية ۰ فان شهد حالهسم 
بالتوبة والندم والصدق فى الرجوع ترك تعزیرهم وان رآی غير 
ذلك عاقبهم يما پناسبهم .وینبفی أن يكون هذا الخلاف مقتصر! علسی 
التعزیر الذی لحق الله أو حق السلطة فقط ء آما حق ادمی قلا 
خلاف آنه اذا طالب به استوقی له حقه من آلشهود يما بعادل الضرر 


الواقع عليه من التشهیر والمعره ۰ 


جد الضمان + 


۳9۰ تقدم ان شهود المال لو رجعو! بعد الحكم أنه لاينقض الحكم 





(۱) سورة النور آية ۱۳ 

(۲) انظر حاشية المواق ۲۰۱/۰ ءعلیش ۲۹۱/6 المجموع ۵۲۱/۱۸ » المفنی 
موی 

)ج( انظر بدائع الصناكع ۰۷۷/۹ > المفنی ۲۲۷/۱۰ 














0) 


(r) 


(AS) 


سواء أكان رجوعهم بعد استيقاء المحكوم به أو قبله »فقيلزم 
المشهود عليه ماحكم عليه به ثم له آن يرجع على الشهود بضمان 


ماتلف من ماله بسبب الشهادة . 


وقى الحدود والعقوبات يلزم الشهود ضمان ماتلف على المشهود 
عليه بسبب شهادتهم من تفس آو طرف كما لو شهدو! عليه بالقتل 
او القطع عمدا عدوانا فاقتص منه قى النفس أو الطرق او شهدوا 
على المحصن بالزنا فرجم ثم رجعوا فعليهم الضمان واختلف الفقهاء 
فى وجوب القصاص علیهم للمشهود عليه وبيان ذلك كما يلى . 


ذهب الشافعية والحنابلة الى وجوب القصای‌من الشهود 1۵1 
شهدوا بما يوجب قتلا أو قطعا ثم رجعوا عن شهادتهم بعد تتفيسسذ 
الحكم »و اشترطو! لوجوب القصاص عليهم ثلاثة شروط ,أحدهها , أن 
يعترفوا بتعمدهم الزور فى شهادتهم » الشانی .أن يعلموا انه 
يستوفى الحد من المشهود عليه بقولهم ءالثالت : أن يجهل الولى 
تعمدهما الزور )١(‏ فان لم یتمخض منهم العمد فلا قصاص وتوّخذ منهم 
الدية .آی آن شهادة الشاهد تنزل منزلة مباشرته للقتل أو القطع 
فان تمحض عمدا عدو انا ففيه القصاص و الا ففيه الديه وبهذا آخسسذ 
أشهب من المالكية وابن سيرين وابن أبى ليلى والاوزاعى لفق 
و آستدلوا على مذهبهم بما روى + أن عليا ب رضی الله عئه ب شهسد 
عنده رجلان على رجل بالسرقة فقطعه شم عادا فقالا آأخطآنا ليس هذا 
هو السارق فقال على ۰" لو أعلم آنکما تعمدتما لقطعتكمئ ا" 





حاشية الجمل ۵ و انظر كشاف القناع 2۳۰/۱ ولم يذكر الشرط 
الثالت ٠‏ 

المغنی ۰ ۲۷/۸۰ »و انظر التاج و الاکلییل ۲۰۰/۶»وحاشية الجمل 
۵ و الخرشی ۲۲۰/۷ ٠‏ 











(هم؟) 


ولامخالف له فى الصحابة فيكون اجماعا ولانهما تسبيا الى قتسه 


يما يفض اليه غالبا فلزمهما القصاص كالمكره )١(.‏ 


وذهب الحنفية وابن القاسم من المالكية الى وجوب الدية 
دون القصاص سواء قالوا تعمدنا آو أخطأنا وحجتهم أن شهادة 
الشهود لاتعدو كونها سببا والقصاص يعتمد المساواة ولامساواة بين 
المياشرة والسبب شم انه لو وجب القصاص لأدى الى قطع اليدين بيد 


واحدة ولاممائلة فى هذا . (؟) 
الترجيح + 


١‏ ¬ الارجم - عندی ب وجوب القصاص على الشهود فى هذه المسالة 
- كما قال الجمهور ‏ لان الشاهد اذا رجع عن شهادته و اعتسسسرف 
بتعمده الزور واعترف بأنه يعلم أن شهادته ستوّدی الى قتضطللع 
المشهود عليه أو قتله ءفانه فى هذه الحالة بمنزلة من قتل غيره 
أو قطعه عمد) عدوانا »فاذا تحقق قصد العمد العدوان فلا اشر 

۱ لنوع الآله أو طريقة تنفيذ الجريمة فى وجوب القصاص . بل ان 

الشهود الذین یقدمون على جريمةكهذه اشد فحشا ممن یقتل بالسیسف 

آو یقطع به لانهم جمعوا بين سفك اندم الحرام وبين شهادة السزور 

وقد يسوغ الحکم علیهم بحد المفسدیین في الارض ٠‏ 








(۱) | المغنی ۲۲۰/۱۰ وانظر المراجع السابقة والاثر روزه!لارى یکناب 
الربإت باب إذا أماي قوم من رجل هل يعاتب أم عنص مک بای ا 

(۲) المبسوط ۲۲/۱۷ . التاج والاكليل ۲۰۰/۷ » الخرشی ۲۲۰/۷ »المدونة 
۹ بوقال فى المدوتة ۰ " قلست أرآيت ان شهدوا على وجل بالزنا 
فرجمه الامام ثم رجعوا عن شهادتهم قال لم أسمع من مالك فى هسذا 
شيشا وآرى آن يحدوا ويضمنون ديته فى آموالهم ۰ 











— ۳ 


0) 


(r) 





(SAT) 


المیحت الشسانی 


سقوط حد الزنا لامتناع الشهود عن البدء فى الرجم 





يرى الحنفية (۱) آنه يجب على شهود الزنا أن یبد آوا برجم المشهود 
عليه بالزنى قبل الامام أو الناس لان مياشرتهم الرجم دلیسسسل 
ثياتهم علس شهادتهم و أن ذلك شرط لاقامة الحد حتى لو امتنعوا 
عن البدء بالرجم سقط الحد عن المشهود عليه »ویرون أنه لو تعذر 
ايتداء الشهود بالرجم بسبب عذر حادث بعد الشهادة أنه بسقسسط 
الحد عن المشهود عليه ءفلو مات الشهود أو غابوا أو قطعسوا أو 
مرضوا فان الحد يسقط قى كل ذلك لتعذر ابتدائهم بالتنقیذ فى 
حال القطع (۲۲ و المرض و احتمال رجوعهم فى حال الموت والغيببلة , 
بخلاف مالو حدث القطع او المرض قبل الشهادة فيرمى القاضفى 
حينقذ بحفرتهم ولايسقط الحد . ووجه الفرق ‏ عندهم ب أنه لو وجد 
العذر المائع من مباشرتهم للتنفیذ قيل الشهادة لم ستحسق 


البداءة. بهم آما لو وجد العذر بعد الشهادة ققد استحقت . 





فتح القدیر ۲۲۷/۵۰۲۲۵/۵ الفروقللكرابيسي ۲۰8/۱ ,حاشية ان 
عابدین 11/٤‏ و انظر بدائع الصنائع 2۲۰۸/٩‏ وفیه قال "وروی عن 
محمد فى الشهود اذا کانو! مقطوعی الایدی أو بهم مرش لایستطیعون 
الرمى أن الامام يرمى ثم الناس وجعل قطع اليد او المرض عذر]! 
فى فوات البداية ولم يجعل الموت عذرا فيه .. " 5 .٠ه‏ .عوهلذا 
النص أن آراد به القطع او المرض الحادشین بعد الشهادة فهىرى 
رآی يختلف عن قول البقية منهم وان أراد به ماقبل الشهادة فهو 
موافق لكلام ابن الهمام وغیره ءءء 

المراد بالقطع هنا مالم يكن بجناية مفسقة والا خرجوا عن اهلية 
الشهادة ٠.‏ 




















۳9۳ 


(CAY) 


وقالوا اذا بد الشهود بالرجم فعلى الامام أن يثنى بالرجم 
بعدهم شم يرجم سائر الئاس بعده وهل تثنية الامام شرط لاقامة 
الحد كبداية الشهود بحيث لو امتنع من التثنية يسقط الحد آم 
لا ؟ صرح الكمال فى الفتح بعدم الفرق حيث قال +" واعسسستلم أن 
مقتفى ماذكر انه لو بدا الشهود فيما اذا ثبت الحد يالشهيادة 


يجب أن یثنی الامام فلو لم يشن يسقط الحد لاتحاد المآخذ فیهی"(۱) 


وهذا عند الحنفية انما يختص بحد الرجم فى حق المحصطبن 
قلا يشترط ابتداء الشهود بالجلد فيما هو حده ولامباشرة القطع فى 
السرقة لانهما لاينضبطسان من الشاهد فقد يقع فعله مهلكا يخلاف 


الرجم اذ هلاك .المرجوم مطلوب ٠‏ 


الآدلسة , استدل الحنفية لما ذهبوا اليه بالادلة التالية , 





(۱) أنه روى عن أمير الموّمنین على بن آبی طالب رضى الله 


عنه ‏ فى قصة رجم شراحة الهمد انية قوله , 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولو كان شهد على هذه آأحد 


أن الرجم ستة سنهسسا 


لكان اول من یرمی الشاهد ءیشهد ثم يتبع: شهادته حجره ولكنذها 


آقرت فأنا آول من رماها »قرماها شم رمى الناسی ".(؟) 





0) 


(r) 


فتح القدير ۲۲۸/۰ و انظر الدر المختار ۱۱/۶ حيث نقل عن ابن 
الکمال قوله فى تثنية الامام ۰" ۰۰۰ هذا ليس حتما كيف وحضسوره 
لیس بلازم " وعلق ابن عابدین عليه بقوله ۰" لم ینقله ابن الکمال 
عن آحد ,وهو محتاج الى التقل »فاته خلاف ظاهر المتون " + 
الحدییث رو اه الامام آحمد والبيهقى و النسائی و الحاکم و آصله فسی 
البخاری ولم يذكر فيه ماورد هنا ۰ .انظر شيل الاوطار ۱۲۲/۷ ونصب 
الراية ۲۱۹/۲ وفی إعلاء الستن 0۰/۱۱ قال ۰" رجاله رجال الجماعة 
الا مجالدا فان البخاری لم يرو عنه وقد روى عنه الباقون وهو 
متکلم فيه ولکن قال البخاری ۰" مدوق " فاسناده حسن وقسی ارو ا۶ 
الغلیل ۰/۸ رقم ۲۳6۰ آورد له سبع طرق آکثرها محیح ومشها مسا 
هو على شرط مسلم ٠‏ 














(CAA) 


(؟) عن عبد الرحمن بن أبى ليلى أن علیا كان اذا شهد عنسده 
الشهود امر الشهود أن يرجموا شم رجم هو ثم رجم الناس واذا كان 
اقرارا بدا هو فرجم ثم رجم الناس" .(0 

(۲) عن عيد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن على قال: "یا آیپبا 
الناس أن الزتی زناءان : زنا سر »وزنى علانية ,قزنا السر أن 
يشهد الشهود فيكون الشهود أول من يرمى ثم الامام ثم النساس» 
وزنا العلاتية أن يظهر الحبل آو. الاعتراف فيكون الامام آول مسن 
يرمى قال وفى يده ثلاثة آحجار قال فرماها بحجر فاصاب صماخها(؟) 
فاستدارت ورمی الناس ء(؟) 

)٤(‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ رمی الغامدية بحصاة 
مثل الحممة وگانت قد اعترفت بالزنى )٤(‏ »ووجه الاستشهاد بالحدیت 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى التى آقرت بالزنا قبل 





(۱) مصنف اين آبی شييه ۸4/١١‏ و البیهقی فى السنن الكيرى ۲۲۰/۸»ونصب 
الر ایه ۲۲۰/۲ ۱ 

(f)‏ صماخ الاذن + الخرق الذی يفضى الى الر آس وهو السمع وقیل هسو 
الاذن نقسها والجمع أصمخه مثل سلاح و آسلحه / المصباح المنیر ۰ 

(۳) . مصنف اين آبی شیبه ٩۰/۱۰‏ »نصب الرايه ۲۲۰/۲ 

)ع2 رواه ابو داود بلفظ " أن التبى صلی الله عليه وسلم رجم امسر آة 

فحفر لها الى الثتدوة ثم رماها ۰۰۰ " انظر مختصر سنن آبسسی 

داود ۲۵۲/۱ رقم ۲۷۹۰2۲۷۸: وفى ارواء الفلیل ۲۵۸/۸ قال " وقسال 
الحافظ فى تخریج الراقعى : "هو كما قال فى ماعن لم یقح فى 
طرق الحديث أنه حضر بل فى بعض الطرق مايدل علس أنه لم ببحضسر » 
وقد جزم بذلك الشافعى »و آما الغامدية ففى سنن آبی داود وغيسره 
مايدل على ذلك »ولم آر فى أبى داود. ولا فى غيره مايدل على ذلك 
فى الغامدية وانما فى ماعن ۰۰۰ " انتهی كلام الالبائى قلست 
أما حقور النبی - صلى الله عليه وسلم س رجم أمرأة زنست دون 
تعیین‌الفامدية من غيرها فثایت بالرواية المذكورة و آما حضسوره 
لرجم الغامدية فلعل الحافظ آراد رواية آبی داود لحدیث الضامدية 

ا ۱ وفیه أن " خالدا كان ممن رجمها فوقعت قطرة من دمها على وجنته 

فسبها »فقال له النبی - صلى الله عليه وسلم ‏ مهلا ياخالد.... * 

وعن أبن ابي شیبه فى المصنف ۸۱/۱۰ رقم ۸۸۵۸ " فسمع ببی الله 

سبه اياها ۰۰ " وفیه دلیل على حفوره رجمها اذ لو لم يكن حاضرا 

لم يسمع کلام خالد ‏ والله آعلم . 
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۸ ۹۱( 


الناس ءوقال السرخسی فى بیان وجه الاستدلال بالاشار السابقة 
بقوله + " وقول الصصحابى فیما لایدرك بالقیاس حجة ۱),وتسال 
ابن الهمام فى الفتح + " و آما اثبات المذهب فیقول على رضی 
الله عنه - بناء على وجوب تقلید الصحایی فان قوله فى ذلك لیس 
مما يدرك بالعقل معناه لیحمل على السماع لانه علله بآن امتناعهم 
دلالة الرجوع قان الشاهد ریما بتساهل فى الاد ۶ فعند مباشرة 


القتل یتعاظم ذلك فیندفع الحد بتحقق هذهالدلالة " (۲) 


وينفرب الحنفية بهذا القول - آعنی سقوط حد الزنى بامتشاع 
الشهود عن البدء فى الرجم - ویروی عن آبی یوسف رو ابة خالف فیها 
المذهب فقال ١‏ " ان بداءة الشهود مستحبة لامستحقة فاذا امتنعوا 
آو غایو؛ أو ماتوا لم یسقط الحد " (۳) وقیل لم يرو عن آبلى 
يوسف فیری . (4) 

وآما جمهور الفقهاء من المذاهب الاخرى فانهم قال وا 
باستحياب بداءة الشهود. بالرجم عند ثبوت الحد بالبینة وبداءة 


الامام عند ثبوته بغير البينة ءلکن لا آثر لمخالقة ذلك عنس الحد , 


فقال المالكية + ولم يعرف الامام مالك - رضی الله عنشه ب 
فى حديث صحيح ولا سنة معمول بها بداءة البينة الشاهدة سالزنسسا 


بالرجم ثم تثنية الامام الذى حكم به ثم تثليث الناس ° وفسسى 





حاشية سعدى جلبی على الهداية هره؟؟ 

فتح القدیر ۲۲۲/۵ 

المرجع السابق ۲۲۷/۵ 

قاله سعدی جلیی قى حاشیته ۲۲۷/۰ عن عبارة المبسوط 
جو اهر الاکلیل ۲۸۵/۲ »مو اهب الجلیل ۲۹۵/۲ 

















)1۹۰( 


المزنية قال الامام مالك ۰" وقد آقامت الأكمة الحدود فلم نعلم 


آحدا منهم تولی ذلك بنفسه والا لزم ذلك البينه " (۱) 


ویقول الامام الشافعی + " آمر رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - برجم ماعز ولم یحفره و آمر آنیسا أن ياتى امرآة فان 
اعترفت رجمها ولم بقل آعلمنی لاحضرها ولم آعلمه آمر برجم فحفره. 
ولو كان حضور الامام حقا ءحضره رسول الله ب صلى الله عليه 
وسلم ‏ وقد آمر عمر بن الخطاب هس رضى الله عته - آيا وا1قلد 
الليثى أن يأتى أمرأة فان اعترفت رجمها ولم يقل أعلمنى آحضرهاء 
وماعلمت اماما حقر رجم مرجوم ولقد آمر عشمان بن عفان - رضصسى 
الله عنه ب برجم امرأة وماحضرها ريق 

وذكر ابن حزم فى المحلى أثرا عن على بن ابی طالب رضی 
الله عنه . آنه كان يأمر الشهود اذا شهدوا على السارق أن 
يقطعوه بلون ذلك ءثم قال ۰" لیس هذا بواجب لانه لایوجبه قرآن 
ولاسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ثابته لكن طاعة 
الامام أو آمیره واجبة فاذا آمر الامام أو آميره الشهوت أو غيرهم 


لزمتهم الطاعة " (۳) 


آدلة الجمهور + 





of‏ — لما كان ثبوت الزنى بالبينة أمرا عسيرا نادر الوجود فانه 


لم يرد فیما علمت تب أن هذا الحد ثبت على آحد فى زمن رسسول 


الله صلی الله عليه وسلم ‏ بالبينة ءوانصا ثبت ماثيت مه 





۱) 
(r) 
(e) 


المنتتی ۱۳۲/۷ 
الام للشافعی ۱۳6/۲ و انظر المغنی ۳۷/۹۰/۹ 
المحلی لابن حزم ۱2۳/۱۱ 
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بالاقرار .ولذلك لم برد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص 
فى بداءة الشهود ولافعل مته يدل على ذلك ءولهذ! استدل الجمهور 
على مذهبهم فى عدم اشتراط هذا الشرط يما جاء فى السنة حول 
حضور الامام وعدم حضوره للمرجوم باقراره عاذ أن القضية واحده » 
فمن اشترط بداءة الشهود فيما ثبت بالبينة »اشترط بداءة الامام 


فيما ثبت بالاقرار من غير فرق ۰ 


فقالو! - آعنی الجمهور ‏ أنه ثبت أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ لم يحضر رجم كشير ممن اعترفو! عنده ببالزتا ,ومن 
ذلك أن ماعزا اعترف بالزنا ولم يحضر رجمه »قفی رواية الیضاری 
ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال ١"اذهبوا‏ به فارجموه "»وفسی 
رواية لاحمد ومسدم وآبی داود والترمذى "فأمر به فرجم" ‏ بالبتاء 
للمجهول ‏ ورواية أخرى لابى داود. "اذهبوا بذ فارجموه " وروايتين 
لاحمد "فآمر برجمه " وهذه الروايات تدل صراحة آن رسول اللسسسسسه 
صلى الله عليه وسلم لم یحضر رجم ماعز مع أن الزنا ثبت عليه 
باعترافه . ودليل آخر على هدم حفوره صلى الله عليه وسلم أنه 
جاء فى بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما 


آخبر بهرب ماعن قال " هلاتركتموه ..." (۱) 


مناقشة الادلة , 





نوقش استدلال الحنفية بحديث آبی داود فى رجم الغامدية أن 


الحديث من رواية مجهول »قال المنذری " و آخرجه النسائى وسمى فى 
حدیثه ابن آبى بكرة عبد الرحمن بن أبى بكرة »والراوی عن أبى 


بكرة ‏ فى رو ایتهما ل مجهول »وقول ابی داود أيضا " حدثت عسسن 





انظر مختصر سنن أبى داود ۲٤۲۰/1‏ ومابعدها ءنیل الاوطار ۱۰۱/۷ ء 
3 


وانظر تخريج روايات حديث ماعن فى فصل التوبة مبحث " ستسسوط 
الحدود التى لحق الله يالتوية " . 








) ٩۳ ( 


عيد الصمد " رواية عن مجهول * )١(.‏ 

وآسا الآثار التی استدلوا بها عن أمير المومنين على ين 
أبى طالب - رضى الله عنه ب فائما تتتهض للاحتجاج بها على قول 
من يقول بالحجية لا على قول من يخالف فى ذلك والمقام مقسستام 
اجتهاد (۲) ثم لو احتج بها فلا یوخذ منها وجوب ذلك واعتباره 


شرطا لاقامة الحد بحیت لو لم يتحقق سقط الحد ٠‏ 


كما برد على قولهم بأن ذلك شبهة أن الشبهه انما هى رجوع 
الشهود عن شهادتهم أما امتشاعهم عن البدء فى الرجم نهذا شبيهة 
الشبهة وبیانه أن الامتناع ليس ظاهرا فى الرجوع بل بحتمسسله 
احتمالا مرجوحا فان الغالب على الناس خور الطباع عن القتل حتى 


یمتنع كثير عن ذبح المباح كالاضحية والدجاجة فكيق بالاعلی . 


وأجاب عن هذا الایراد اين الهمام بقوله " لكشا لم نشترط 
الابتداء بقتله بل برميه حتى لو رماه بحصاة صفيرة حصل الشرط 
فامتناعه عن مثل ذلك دليل رجوعه ءلکنه دليل فيه شبهة فانه 
أمارة لايقطع بوجود المدلول معه فكان ثبوت الرجوع عند الامتناع 
فيه شبهة والرجوع الذى فيه شبهة رجوع بخلاف شبهة الرجوع 
واحتماله ")1 ۰ ه ,قلت وجواب ابن الهمام لايقوى على دفلع 
الايراد قانه لا فرق بين مباشرة القتل وبين رمى هوشرط القتل 


ومن كره مباشرة القتل بطبعه كره رؤيته من غيره وحضوره ٠‏ 





0) 
(۲) 
4۳ 





مختصر سنن آبی داود ۲۵۷/۲ »عون المعبود ۱۲۸/۱۲ ۰ 
انظر کلام الشوگانی فی شيل الاوطار ۱۲۲/۷ ٠‏ 
قتح القدیر ۲۲۱/۵ ۰ 
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الترجيح + 





۷ والارجم - عندی - هو ماذهب اليه جمهور الفقهاء »وهو آنه 


لایجب بدا 8۶ الشهود بتنفیة الحد الذی شهدو! به بل یستحب لهم 
ذلك كما يستحب للامام »و آنه لایسقط الحد بامتناعهم عن البدء 
ولابغیابهم ولابموتهم وکذلك لایلزم ابتداء الامام بالرجم للمق 
ولاتثنیته يعد الشهود ودلیل الرجحان مایلی , 

)١(‏ آنه لم يرد عن رسول الله صلی الله عليه وسلم - مايدل 
على وجوب ايتداء الشهود بالرجم لمن ثبت عليه الزنی باليينة 
ولابداءة الامام لمن ثبت عليه الزنی بالاقرار بل ورد مايدل على 
خلاف ذلك كما ذكره الامام الشافعى آنفا وكما هو معلوم من فعله 


صلى الله عليه وسلم وقعل خلقاكه . 


(۲) لاينكر الحنفية آنفسهم أن الامتناع يفارق الرجوع عن الشهادة 
ولذلك قالوا أن الممتنع عن الرجم لايحد حد القذف بخلاف الشااهد 
اذا رجع عن شهادته , وهم انما اشترطوا ذلك لان فيه مخروجا 
للمحدود من الحد فاذا فضعفت تفس الشاهد عن مباشرة الرمى سقط 
الحد ولذا قال فى الهداية +" لان الشاهد قد يتجاسر على الاداء 
ثم يستعظم المباشرة فيرجع فگان فى بداءته احتيال للدرء " ,)١[‏ 
ويقول الكاسائى "١‏ ولان فى اعتبار الشرط احتياطا فى در: ۰ المد 
لان الشهود اذا بدأو بالرجم ریما استعظموا فعله فيحملهم ذلك 
على الرجوع عن الشهادة فيسقط الحد عن المشهود عليه بخلاف الجلد 


لانا انما عرفنا البداية شرطا استحسانا بالاثر ۰۰۰ ۲ (؟) 


(۳) الآثار الواردة عن آمير الموّمنین علس بن أبى طالب - رضسى 





0) 
(r) 


فتح القدیر ۲۲۵/۵ 
بدائع الصنائع ٤۲١۸/۹‏ 
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(t۹) 


الله عنه - لاتدل على أن هذا حكم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ‏ ومذهب الحنفية فى الاصول عدم الاحتجاج بمثل هذا »ققد 
جا فى آصول السرخسى قوله +" أن الصحابی اذا قال آمرنا يكذا او 
نهینا عن كذا أو الستة كذا فالمذهب عندنا - يريد الحنفية- 
أنه لايفهم من هذ؛ المطلق الاخبار بأمر رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ او أنه سنة رسول الله ١"‏ فاذا كان الامر كذلك 


فآولى آن لا یحتج بقول الصحابى فیما آثر عنه من آحکامه . 


آصول السرخسی ۴۸۰/۱ 














(46) 


المبحت التسالت 


سقوط العقوية لفسق الشهسود 





۷ لاتصح الشهادة الا من العدل لقوله تعالى :(وآشهدو! ذوی عدل منکم) (۱) 
وقوله تعالی :(ممن ترفون من الشهد۶۱) (۲],وقوله تعالی :( ياآيها 


الذین آمنوا ان جاءكم قاسق بنبا فتیینو!)(۳, 


فاذا علم القاضى بفسق الشاهد عند الاداء أو قبله لم يقبل 
شهادته (). والفسق الذى عقد له هذا الفصل هو مايحدث أو يظهر 
بعد آداء الشهادة بعد أن تثبت العقوبة بالبينة المعدلة آو 


يحكم بها الحاکم ۰ وله ثلاث حالات كما يلس + 








(۱) سورة الطلاق آية ۲ 

(۲ سورة البقرة آية ۲۸۲ 

(۳) سورة الحجرات آية 1 

)€( هذا على القول الر اجح والا فقد روی عن أبى يوسف قوله بلحکسم 
بشهادة الفاسق !ذا كان وجيها لانه لایست‌آجر للشهادة لوجاهته 
ولایکذب لمرو ۶ته »ورده ابن الهمام بآنه یعارض النص- فتح القدیر 
۷ وفی الاقباه و النظائر لابن نجيم ص ۲۸۲ قال " الفسق لاییشسع 
أهلية الشهادة " و المحیح من مذهب الحنفية رد شهادة. الفاسق لکن 
لو حكم بها حاکم لاينقض حکمه وسیرد ان شاء الله . 
وقال فى روضة القضاة وطريق النجاه ۲۱ وهذا قول يرده الاجماع 
ويدفعه النظر .. " 
وقال ابن قدامه فى المخنی ۱8/۱۰ " الفسوق نوعان أحدهما مسن 
حيث الافعال فلا نعلم خلاقا فى رد شهادته و الشانی من جهة الاعتقاد 
وهو اعتقاد البدعة فيوجب رد الشهادة ايضا وبه قال مالك »شم 
ذکر تفصیلا وخلافا لبعض الفقهاء " قلت ١‏ وکلام الفقهاء هنا هسو 
فى شروط الشهادة عموما و آما فى العقوبات التی تدرا بالشبهمسة 
فانه یحتاط فيها وقد ورد تصربحهم باستثنا* الحدود والقصاص من 
بعض الاحگام - انظر فتح القدير ۲۷۷/۷ والمفنی ۱2/۱۰ ۱۸۲۰ 











(۹1) 


المطلب الاول 


تغير حال الشهود بعد آداء الشهادة وقبل الحكم 


۲۸ المراد بتغییز حال الشهود هنا أن يوّدى الشاهد شهادته وقد استجمع 
الشرائط التی تلزم لقبول شهادته ثم يحدث منه مالاتجوز معسسسه 
شهادته كما لو ارتد عن الاسلام أو زنی أو شرب خمر ! أو قذف معصوما 
أو سفك دما-محرما ۰ فالذی عليه آکثر الفقهاء آنه لایحسسس سکم 
بشهادته وبهذا آخذ الحنابلة (۱ و الشافعیة (۲) وينبغى أن یکسون 
قول الحنفية موافقا لهذا فانهم قالوا يسقط الحد بمرض الشاهسد 
وفقده بصره وموته فانتقاض آهلیته هنا آولی كذ رد شهادته مما 


ذكر ۰۲۳۱ و احتجو؛ لقولهم من طريقين ذکرهما ابن قدامه وم :(4) 


الاول_ + أن عدالة الشاهد شرط.للحکم فیعتبر دوامها الى حیسسین 
الحگم لان الشروط لابد من وجودها فى المشروط واذا فسق انتفسی 
الشرط فلم يجز الحكم + 

الثانى ؛ أن ظهور فسقه وكقره يدل علس تقدمه لان العسادة أن 
الانسان يسر الفسق ويظهر العدالة والزنديق يسر كفره ويقير 
اسلامه فلا نآمن كونه کافر! او فاسقا حين آدا* الشهادة فلم يجن 
الحكم بها مع الشك فيها . 


وروی عن آبى شور والمزنى ° انهما قالا يحكم بشهادة الشاهد 


)1{ المغنی: :۱۸۲/۱ 

٤۴۸/٤ الام ۵5/۷ »مغنى المحتاج‎ (r) 
۲۲۷/۵ فتح القدیر‎ ۳( 

(4) المفتی ۱۸۲/۱۰ 

(o)‏ المرجع السابق 
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وان طر آ عليه الفسق ءلان الشاهد قد آدی الشهادة وهو من أهلها 
ولایشترط فى الشاهد بقاوّه على تلك الحال وحدوث فسقه لایوّثر على 


الشهادة التی آداها قیل ذلك كما لایوثر علیها موته او غبابه . 


وللمالكية (۱) فى قبول شهادته قولان ۰ أحدهما + قول ابسن 
القاسم وأصبخ وهو موافق لقول الجمهور في عدم قبول شهادته ۰ 
والشانى + قول ابن الماجشون وبه آخذ كثير من فقهاء المالكية 
وهو أن فسق الشاهد ان كان بسبب اقترافه مايسره الناس عادة 
كالزنى وشرب الخمر فشهادته مردوده وان كان بسبب ظاهر لایسر 
كالجرح و القتل فلا تبطل شهادته بهذا ونقل عن آشهب مايدل على 
آن هذا قوله حيث قال ۰" ان شهدت بينة عند قاض ثم جنت أو شجت 
خطاً لم ترد شهادتها وان آحدشت بعد أداكها قبل الحكم بها يعلد 
تعديلها مايمكن اسراره كشرب خمر ردت شهادتها " .(؟) 


٠ الترجيح‎ 


حفاظا علس آموال الناس و آبد انهم وأعراضهم ورد آمر الشرع 
بالتبين والاحتياط قبل الحكم على أحد بشىء فى بدن أو عسرضء 
فيحكم بشهادة العدل لانه مظنه الصدق ولان عدالته ومرو#ته والتز امه 


لاحگام الشرع كل ذلك يحجزه عن الكذب وقول الزور على غيره . 


و اختلاف الفقهاء فى رد شهادة من فسق بعد الاداء لیس لان بقاء 


أنظر منح الجلیل ۲۱/6 ۰ الخرشی ۱۹۲/۷ 
التاج و الاکلیل ۱۷۲/۰ 











4) ۹۸( 


العد الة شرط فى صحة شهادته ۰ فهذا لادلیل عليه من الشرع ولم 
يقل به - قیما آعلم - غير الحنفية ءوانما لان ظهور الفسق منه 
بعد الاداء يدل على تقدمه معه فان من شاربی الخمر ومعتادی الزنا 
و السرقة من یظهر العد الة و المرو 2۶ وتخفی حقيقة حاله على 


جیر انه ومعاشریه ۰ 


وعلی ذلك دلت عبار اتهم ءو الخرشی المالکی یقول "١‏ لان ذلسك 
دلیل على آن الشاهد عنده كمين من ذلك الفسق و آنه كان متليسسا 
به وقت آد؛۰ الشهادة "(۱) وفی حاشية الجمل قال ۰" ...لان عسادة 
الله جرت آنه اذا ظهر على شخص معصية لايد أن تكون سبقت مشه 
مرتين فاکثر خفية وذلك لان الله ستار فيستر أولا وشانیا ثم بعد 
ذلك يغضب فيظهرها لينتقم من الفاعل بسببها )»وقد ورد ممن 
آخبار مشاهير قضاة السلف رد شهادة الشاهد لظهور علامات تشیسر 
إلى تقدم فسقه أو سبق عداوته للمشهود عليه فقد روی عبد الرزاق 
فى مصنفه " أن رجلا شهد عند شريح ققضی لصاحبه فقام الذی قضی 
عليه لیفهم القافی فاجتبسنه (۳] الشاهد فابطل شريح شهادته "(4) 
وروی وکیع فى آخبار القضاة أن رجلين شهدا عند شریح لرجل قلسا 
قاما دفع آحد الشاهدین المشهود عليه بمنكيه فقال شريح اقتضی 
بشاهد غیز هذ) "(*) وشاهد آخر شهد عنده فلما قام قال للمشهود 


عليه : كيف ر آیت فرد شريح شهادته * () 


يساس سا ل سس هو 


0) 
۲2 
(r) 
(£) 
(o) 
(U 





الخرشى ۱۹۲/۷ 

حاشية الجمل 1۰۳/۵ 

جبذه جبذا من باب فرب مثل جذبه جذبا 
المصنف ۳۲۱/۸ 

اخبار القضاة ۳۱۰/۲ 

آخیار القضاة ۲۵/۲ 
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وهذا من فقه شريح ‏ رحمه الله فان الشهود انما جع لوا 
لدلالة القافی على جهة الحق و الصو اب قاذا انگثف له من حالهسم 
ماخقی عن المزکی ومایسقط شهادتهم فله ردها وعدم الحگم بهساء 
ولذلك قال آکذرالفقهاء بأنه اذا تبین بعد الحکم أن الشهود 
کانو! فساقا فالضمان على القافی لا على المزكين لان عليه أن 


يتحرى عن عدالتهم ٠‏ 


وحدوث هذا للشاهد وان لم یحصل منه اليقين بتقدمه معسه 
وفقده آهلية الشهادة وقت الاداء ءالا أنه يجعل عدالة الشاهد 
محل شك وريبه ۰ وهذا كشهادة الولد لوالده وشهادة الوالد لولده 
لاتقبل مع أن المحاباة بینهما محتملة ولیست متيقنة ۰ ولذلك مال 
آكثر الفقهاء الى رد شهادة الشاهد الذى يتغير حاله بعد آداکه 
لشهادته خوقا من الحيف والزام المحكوم بشىء هو منه يرىء ومال 
آخرون الى اعتبار حاله وقت اداء الشهادة و اعتبار عدم الملازمه 


بين الحالین ۰ 


والذی بترجم - عندی - رد شهادة الشاهد الذی طرآ عليه 
الفسق بعد الاد ۱ ۶ وعدم الحكم بها إن كان المشهود به حدا مسن 
الحدود التی لحق الله لانها تدرا بالشبهة و الشبهة هنا متمكنة 
قیسقط يها الحد « 

و آما ان كانت العقوبة من حقوق الادمیین کالقصای وحد القذف 
فالارجم - فى نظری - كما قال الفريق الشانی من المالكية وهو 
التفصيل فیما حدث من الشاهد فان كان فسقه باقتراقه مایسر 
کالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحوها فشهادته مردودة وان اقترف 
قتلا او حدشت بینه وبين المشهود عليه عداوة طارثه ونحو ذلك 


فشهادته صحيحة ولايؤثر علیها تغیر حاله . 














)۵۰۰( 


المطلب الشسانی 





تفیر حال الشاهد يعد الحكم بشهادته 


.م هذه المسالة تختلف عن الأولى فى أن تغبير حال الشاهد هنا حسسدت 
بعد آن اتصل القضاء بشهادته ولم يبق الا استيفاء المحكوم بسسهء 
فالبحث هنا هو لمعرفة آثر تغیر حال الشاهد على استیفاء المحکوم 


به وتفصیل المة اهب فى ذلك كما يلى + 


الحنة ةب 


۳ المعلوم من مذهب الحنفية اعمال الشبهة فى درء الحسدود 
اکثر من غيره من المذ اهب ءولذلك فهم یقولون بسقوط الحد بتفیر 
حال الشاهد ویتوسعون فى اعتبار التفیر الموّثر فى سقوط الحد 
ففقد الشاهد بصره آو نطقه بسقط العمل بشهادته ءولذا قال فى 
فتح القدیر ۰ " ۰۰۰ بسقط الحد باعتر اف مایخرج عن أهلية الشهادة 
كما لو ازتد آحدهم أو عمی أو خرس آو فسق آو قذف فحد لافرق فسی 
ذلك بين کونه قبل القضاء أو بعده قبل اقامة الحد لان الامضاء من 
القضاء فى الحدود ءوآما القصاص فنقل عن ابى حنيفة أنه يستوفى 
لانه حق آدمى وقال محمد بن الحسن لايستوفى لانه عقوية على السدن 


۱ تدر بالشبهة كالحدود " (۱) 
الشافعية والحنايلة . 


كنف يتفق الشافعية و الحنابلة مع الحنفية فى درء الحدود بظهور 


فسق الشهود أو ارتدادهم عن الاسلام لان الحدود تدرا بالشبهسات 





(۱) فتح القدیر ۲۲۷۲/۰ و انظر المغنی 183/1١‏ 








۳ 


)۰۰۱( 


وظهور فسق الشهود او ارتدادهم عن الاسلام شبهة بسقط بها الحصد 


كما لو رجح المقر بالحد عن اقر اره قبل الاستیفاء . 


و آما أن كانت العقوبة المحگوم بها قصاصا أو حد قذف فعلى 
وجهین عندهم ۰ الاول > پستوفی لانه حق آدمی فحكمه حکم الامسوال 
فلا یسقط ویمقی فيه الحگم ۰ الثانی , لایستوفی وید را بالشبهسة 


قیاسا على الحدود التی لحق الله ۱(۰) 


ینفرد المالكية بالقول بامضاء الحکم فى الحدود مع تغیسر 
حال الشاهد بعد الحکم وقد نصوا على ذلك ولم یذگروا خلافا عليه 
فى المذهب فقد قال المواق "١‏ ولو حكم بشهادة بینة فى حد فلم 
يقم حتى ظهر منهم شرب الخمر أو فسق أو ارتداد فالحكم شاقذ 
لایرد ۰ ,(۲) ۱ 


واذا كان هذا رآی المالكية فى الحدود قامضاء الطكم 


بالقصاص من باب أولى لما فيه من حق العيد ٠‏ 








المغنی ۱۸۱/۱۰ 

التاج والاگلیل ۱۷۲/۱ وقوله "ظهر منهم" المراد به والله اعلم- 
آنه حدث منهم شرب الخمر ونحوه بعد الحگم ولیس المراد آنه لم 
یعلم الا بعد الحگم لانه لاخلاف عند المالكية آنه لو شرب الخمسر 
او فسق بعد الاد۶۱ وقبل الحکم فلا يحكم بشهادته فكذا لو حدث 
هذا قيه قبل الحگم وعلم به بعده نقص الحکم وصرح به الخرشسی 
۷ بقوله " و آما لو ثبت بعد الحکم أنه كان شرب خمرا بعد 
الاد ۶۱ وقبل الحگم فاته ينقض كما اذا ظهر آنه قض بفاستین "آءه 











£ 


(oT) 


الترجيح و 


والذی آختاره أن المشهود به ان كان حدا من الحدود التى 
تجب لحق الله »فانه لایستوفی اذا تغير حال الشاهد وظهر مشسسه 
مایفسق به ویوجب رد شهادته ءودلیل ذلك آنه ثبت من الشرع سقوط 
الحد بعد الحكم به اذا رجع المتر عن اقراره وان شهد حالسسسه 
بکذبه فى رجوعه »والاقرار آحد الحجتین ءفتقاس عليه الحجة الاخرى 
وهی البينة »وآیضا ثبت عدم استیفاء الحد اذا رجع الشهود عن 
شهادتهم .مع أن احتمال الکذب فى رجوع الشهود ورجوع المقر 
قاكم »ولكن تنفرد هذه الحدود بآن الشارء بتشوف الى درتگها 


وسترها وآن الشبهة توّثر فیها مالا توثره فى غیرها ۰ 


وآما العقوبة التی لحق الادمی كالقذف و القصاص فانی آمیسل 
الى استيفاء العقوبة المحکوم بها »وصرف النظر عن تغیر حال 
الشاهد حماية لحقوق الآدميين »ولان الزمن قد يطول بين الحگسم 
بالعقوية وبين تنفیذها كما اذا طلب آولیا* الدم القصاص من 
القاتل وفی الورثة صضار فان كثيرا من الفتهاء قالوا يحبس 
الجانی الى أن يكبر المغیر ویفیق المجنون ءومدة الحیس هنا قد 
تصل الى خمس عشرة سنة وهی فترة كافية لتغير آحوال الشاه.د ء 
فلا ينبغى آن ننقض الحکم بالقصاص ونسقط شهادة شهدها رجل عدل 
قبل خمس عشرة سنة یشیء اقترفه بعد هذه المدة الطويلة من 


الصلاح و الاستقامة . 














۳۵ 





(o) 


المطلب الشالت 


آن يتبين بعد الحكم أن الشهود لم یکونو! أهلا للشهادة وقت آد ائها 


والفرق بين هذه الحالة وبين سابقتیها أن عوارض أهلية 
الشهادة لم تطرأ على الشاهد بعد الآداء آو بعد الحكم كما. فى الحالتین 
السابقتين وانما اتقح من حال الشاهد هنا أنه لم يكن أهللا 
للشهادة وقت آد اقها ءوآن ماگان عليه من العدالة انما هو آمسر 
ظاهر یخالف و اقعه وهذه الحالة تشمل صورتين + 
احد اهما : أن یظهر بعد الحكم أن الشهود کانو! كفارا »وهذه محل 
اتفاق بين الفقها* حيث قالوا بنقض الحکم المبنی على شهادتهم » 
لانه لامجال للاجتهاد فيها فالگافر ليس من آهل الشهادة ۰ (۱) 
والصورة الثانية , آن يظهر بعد الحگم أن الشهود کانو! فسات 
حين أداء الشهادة وهذه اختلف فیها ۰ قالمذهب عند الحنفية آن 
القاضى لو قضى بشهادة الفاسق آن حكمه يصح وينقذ (۳بلکن الامر 
فى الحدود و القصای مختلف لان القاعدة عند الحنفية أن الامضاء من 
القضاء فى باب الحدود فظهور الفسق بعد القضاء کظهوره قبله وقی 
نص ابن الهمام الذی سبق ذکره قریبا التصریح بان فسق الشهود 


بسقط الحد لاقرق بين کونه قبل القضا ء أو بعده . 


وقال بعض المالكية ") وقول عند الشافعی (*) ورو ايسسسة 


اشظر فتح القدیر ۲۹۵/۰ » الاشر اف ۲۹۱/۲ ءنهاية المحتاج ۳۰۷/۸ ۰ 
الانصاف ۱۰۵/۱۲ ۰ 

فتح القدیر ۳۷۲/۷ 

الاشر اف ۲۹۲/۲ 

نهاية المحناج ۲۰۷/۸ »قلیوبی وعمیره ۳۲۳/۶ ٠.‏ 











(6۰<) 


للامام أحمد ألإينقض الحكم الذى حكم به القافی لظهور فسق 
الشهود وحجتهم أن الفسق انما يعرف ببينة تقوم عليه وعدالة 


تلك البينة انما تدرك بالاجتهاد وهو لاينقض باجتهاد مشله ۰ 


والصحيح من مذهب الحشابلة والقول الاظهر عند الشافعية وهو 
قول بعض المالكية (۲] نقض الحكم بوحجتهم أن الله تعالی آمسسر 
باشهاد العدول حیث قال + [و آشهدوا ذوی عدل منکم ) والفاسق لیس 
عدلا فیجب نقض الحگم لفوات العد الة كما يجب نقفه لفوات الاسلام » 
ولان الفسق معنی لو ثبت عند الحاكم قبل الحگم منعه ,وشهادة 
الفاسقين مجمع على ردها ءقاذا شهد شاهدان أن الفسق كسسسسان 
موجودا وقت الآداء وجب نقض الحكم كالكفر .(؟) 

وآجابوا عن قول الفريق الاول بان نقض الحكم يستلزم نقض 
الاجتهاد بالاجتهاد يان الحكم بالاجتهاد ينقض بخبر الواحد فخیر 


الاثنين كما هنا آولی ۶(۰) 


٠ الترجيح‎ 


1 - والارجم - عندی - أن ترد الشهادة وتسقط اذا اتضح فقدهها 


لشرط من شروطها آو مقارنتها لما ينقضها .فاذ! تبين أن الشهود 





کانوا كفار! او فساقا او ثيت سبق العداوة بينهم وبين المشهود 


)۱ الانصافا ۱۵/۱۲ «المغنى ۲۳۰/۱۰ 
(۲) ذکره الخرشی ۱۹۲/۷ بصيغة تدل على الاتفاق عليه حيث یقول " وآسا 
لو ثبت بعد الحكم أنه كان شرب خمرا بعد الاداء وقیل الحكم فاته 


ينقض كما اذا قضی بفاسقين ' 


(r)‏ عن المغنی ۲۲۰/۱۰ بتصرف 
)£( قلسیوبی ۳۲۳/٤‏ ۰ 





) ۵۰ ( 


عليه ففی كل ذلك تسقط الشهادة وترد دون فرق بين حالة الگفسر 
و الفسق ءلان من علم فسته لم تقبل شهادنه ابتد !۶ کمن علم کفنره 
لافرق فکلاهما مانع من ابتد۶۱ الشهادة ٠‏ 








(6°) 


المبحث الرابع 


سقوط العقوبة لثبسوت تعذر الجريمة 


بد ذكر الفقهاء بعض الصور التى تسقط فیها العقوية لثبوت كلذب 


الشهود او ثبوت مامن شأنه درء العقوبة عن المشهود عليه ومنها 


الاتسی د 


المط لب الاول 


خبوت بكارة المشهود عليها بالزنا وآثره فى سقوط الحد 





۲۸ و المعتی أن يثبت الزنا على امرأة بشهادة الشهود وتیل آن 
يستوفى الحد تثبت بکارتها فوجود البكارة غالبا مايدل على عدم 
الوطء لانها تزول بحدوث الوطء ۰ وهذا يخالف ماشهد به شهود 
الزنا فان شهادتهم ینبفی أن تكون صريحة فى التحقق من حدوث 
ایلاج الحشفة او قدرها و الا فلا يثيت الزنا ۰ فاذا کیتت بگسارة 
المرآة المشهود علیها بالزنا توجة السوّال عن آمرین + 
آلاول : حد الزنا الذی ثبت بالبينة هل بستوفی اعمالا لشهيادة 
الشهود آم بسقط لوجود البکارة ؟؟ 


والامر الشانی : شهود الزتا هل بحدون للقذف باعتبار آنه ثبلت 





گذیهم فتگون شهادتهم بالزنا قذفا ؟ آم لایجب علیهم حد القذف ؟ 


وینیفی الاشارة الى أن وجود البگارة لیس دلیلا قطعیا علسی 
عدم الوط* فان من النسا؛ من تكون بگارشها غوراء لاثزول بالسوط ء 
الموجب للزنا .كما أنه یحتمل أن يقنع الزنا ثم تعود الیگسسارة 
لعدم مبالغة الزانى فى از التها ۰ فتبین من هذا ان الموضوع 
یتآلف من ثلاث مساكل هی 











كك 





)5۰۷( 


(۱) مسالة اثبات البکارة 
(۲) مسألة اثر وجود البکارة على حد الزنسا 


(۲) مسالة آثر وجود البکارة فى آثبات گذب الشهود 
وتفصيل هذه المساقل كما يلى , 
المسآلة الاولى + اشبات البكارة 


آختلقت عبارة الفقهاء فى اثبات بكارة المرأة المشهود 
عليها بالزنا ففى المدونة قوله ," اذا شهد عليها بالزنا أربعة 
عدول فقالت آنا عذراء ونظر الیها النساء فصدقنها لم ينظر الى 
قولهن وآقيم عليها الحد " (1] وفهم بعض المالكية من عبسارة. 
المدونة آنه يلزم لاثبات البكارة شهادة آريعة رجال دول ). 
وقال اللخمی من المالكية أيضا يلزم لشبوت بكارتها أربعسة 


رجال عدول آو آربع نسوه ٠‏ 


وکلام الشافعية يدل على آنها لاتثبت باقل من رجل و آمر آتین 
ففی التحفة قال " ولو شهد أربعة بزناها وشهد آربع من النسوة 


آو رجلان آو رجل و آمرآتان آنها عذراء لم تحد ۰۰ ۲ (۳) 


المسو اق ۲۹6/5 

منح. الجلیل 1۹1/8 و اعترض بعضهم على هذا الفهم فقال اليشائى 
" فيه نظر لانه ان علل عدم السقوط بأريع نسوة لعدم مناقلاة 
شهادتهن شهادة الرجال لاحتمال گونهسسا غور ا۶ البگارة تیسل 
عليه آی فرق بين شهادة آربع نسوة ببکارتها و آربعة رجال بهللا 
وان علل بفعف شهادتهن فلا تقاوم شهادة الرجال قيل عليه 
شهادتهن شبهة و الحدود تدرا بالشبهات ۰۰ " أ ١ف‏ 

تحفة المحتاج ۱۱5/۹ 














(0۰۸) 


وقال انحنفية و الحتابلة يكفى لثبوت البكارة شهادة امراة 


واحدة ۱(۰) 


وسبب الخلاف يرجع الى أن هذه المرأة التى ادعت بقاء البكارة 
سبق أن شهد علييها بالزنا فاثبات البگارة يقدح فى شهادة الشهود 
فنظر بعض الققهاء الى أن الامر یدخل فى مساقل الحدود فقال لا 


تقبل فيه شهادة النساء (۲)ءونظر آخرون الى أنه كقيره مسن 
۳۱( 





الاثبائات فاشترط له عددا من الشهود لایقل عن رجل و آمر آتین ٠‏ 


ونظر الحنفية و الحنابلة الى الامر مجردا عن سبق شهادة 
الزنا فقالوا هو کساثرعیوب النساء الب‌اطنة التی لایطلع علیها 
الرجال فلذا بکتفی فیها بشهادة امرآة و احدة . وهذا أوجه 
الاقوال - عندی - لان الشهادة هنا هی لاثبات البكارة واسقساط 


الحد لا لایجابه وانما شرع التشدد فى الشهادة عند اشثبات الحسسدء 


واذا قلسا بالاكتفاء بشهادة . امرآة واحدة فانی أرى أن تگسون 
طبيبة مسلمة تتوفر فيها شروط الشهادة من العدالة والمسروءة 
والصلاح ٠‏ 


المسألة الشانية + أثر ثبوت البكارة على حد الزنا 


ا للفقهاء فى سقوط حد .الزنا المشهود به عند ثبوت البكارة 


ثلاثة مذ اهب هی . 











)1( انظر کشاف القناع ۶ المغنی ۹ وفتم القدیر ۲۸۸/۸۵ 

(۲) كما تقدم عن بعض المالكية انظر منح الجلیل ۳۹۹/۲ و انظر العدوی 
۸ وفيه عن ابن مرزوق " يجوز للرجال ان یتعمدو! موجسب 
الشهادة وهو النظر لبکارتها فلا يقدح النظر فى شهادتهم " 

. كما قال الشافعية فى نص التحفة المذگور سابقا‎ (e) 














)۰۰ ۹( 


المذهب الاول  ١‏ وهو مذهب المدونة عند المالكية ۰۰ ففيها عدم 
سقوط حد الزنا الثابت بالبينة دون فرق بين حال و آخری و انم ` 
النظر لحصول شرط الحد وهو کبوت الزنا بشهادة أربعة رجال عدول » 
فاذا تم هذا لم ينظر لما يعارضه وهذا ماقرره الشيخ عليش فسی 
بحثه فى المسالة فانه بعد أن ذكر الاقوال الواردة فى تفسیر 
عبارة المدونة قال +" ومذهب المدونة عدم سقوطه - يعنى حد 


الزن ۰ ,(۱) 


المذهب الشثانی ۰ مذهب الظاهرية ۰۰ وهو أن سقوط الحد ینبی علس 
نوع البگارة من حيث احتتمال حدوث الوطء معه أو لا ءفلا بسقط الجد ‏ 
الا آذ! ثبت یقینا گذب الشهود »ويشرح ابن حزم مذهب الظاهرية 
ووجهة نظرهم بقوله +" قال الله تعالی ( كونوا قو امین بالقسط 
شهداء لله ٩)‏ فواجب اذا كانت الشهادة عندنا فى ظاهرها حقا 
ولم يآت.شىء يبطلها أن يحكم بها واذا صح عندنا آنها لبيست حقا 
فقرض علينا أن لا نحكم بها اذ لايحل الحكم بالياطل ,هذا هو الحق 
الذى لاشك فيه ثم نظرنا فى الشهود لها أنها عذراء قوجب أن 
يقرر النساء على صفة عذرتها فان قلن انها عذرة يبطلها ايلاج 
الحشفة ولابد و آنه صفاق عند باب الفرج فقد أيقنا بكذب الشهود 
و آنهم وهموا فلا يحل انقاذ الحكم بشهادتهم »وان قلن اشه أ 
عذره واغله فى د اخل الفرج لايبطلها ايلاج الحشفة فقد أمكن صدق 
الشهود اذ بایلاج الحشفة يجب الحد فیقام الحد عليها حینگسد 


لانه لم يتينقن کذب الشهود ولا وهمهم ۳(۰) 





)1( منح الجلیل ٤۹1/٤‏ 
(r)‏ سورة النساء آية ۱۳۲۵ 


(۳) المحلی لابن حزم ۲٣۳/۱۱‏ 














(01۰) 


المذهب الثالث : مذهب الحنفية والحنايلة و الشافعية واللخمى من 





المالكية ۰۰۰ وفیرهم أن ثبوت البكارة يسقط حد الزنا عن المر آة 
المشهود عليها وعن الرجل أيضا وقالوا لافرق بين البكارة الغوراء 
وبين غيرها بمعنى أن حد الزنا يسقط بوجود البکارة حتى ولسو 
كان وجودها لايمنع احتمال حدوث الوطء لان وجودها ان كان يمنع 
احتمال حدوث الوطء معه فهو دليل قاطع على سقوط حد الزنا وعلسی 


كذب الشهود وان كان لايمنع منه فهو يوجد شبهة ثکفی لدوء الحد (۱), 


والأرجح ل فى نظري ‏ سقوط حد الزنا اذا ثبتت يكلسارة 
المشهود عليها بالزنا دون فرق بين آنواع البكارة اعمسسسالا 
للغالب فى آنها لاتبقى بعد الوطء لانها اما أن تقطع بنقی الزنا 
أو تكون شبهة تدروه وقد ثبت لنا حرص الشارع على درء الحدود 


بأفعف من هذه الشبهة . 





للق 


فتح القدير ۲۸۸/۵ وفيه آجاب على من قال بفعف شهادة النساء عن 
معارضة شهادة الرجال اما لانوثتهن او لكون البكارة التسسى 
آئبتنها لاتنفى الوطء فقال ۰" قلنا سواء انتهضت مصارضلة أو لا 
لابد .أن تورث شبهة بها یندری* " 1 . ه »و انظر شرح جلال الدين 
المحلی على المنهاج ۱۸۲/١‏ " ولو شهد أريعة بزناها و آریع آنها 
عذر ۶۱ لم تحد لشبهة العذرة " وعلق عليه الشیخ قلیوبی بقوله : 
" ان لم تكن غوراء آخذ! من العلة و الا حدت " 1 ۰ ه قلت العلة 


فى کلامه شبهة العذره دون فرق بين عذرة و آخری 
و آتظر كشاف القناع ۱۰۲/۰ » المغتی ۹ + الانصاف ۱۹۳/۱۰+ومنشج 
الجلیل 2۹1/6 ۱ 

















۳۷1 


)۰۱۱( 


المسالة الثالش:ة ‏ آثر وجود البکارة فى اشبات كذب الشهود 


لاخلاف فى أن البکارة لو كانت مما یحتمل معه حدوت الوطء 
أنه لا حد على الشهود لان احتمال مدقهم قائم ءوبصرف النظر عن 
سقوط حد الزنا أو عدم سقوطه لان من قال بسقوطه هنا انما قال 


يدر بالشيهة لا بشبوت كذب الشهود . 


وكذلك لو كانت البكارة مما يتعذر معه الوطء فقد قال 
الفقهاء لا حد أيضا على الشهود لاحتمال أن البكارة عادت بعد 


الوطء و الشبهة توثر فى درء القذف آیضا . ۲ 


و الذی آختاره أن كذب الشهود غير شابت فلا حد علیهم لاکتمال 
العدد المط لوب وهو الاربعة و الله تعالی يقول (١‏ و اللذین برمون 
المحصتات ثم لم يآتوا باربعة شهد ۶۱ ۰۰ ) فظاهر الاية یدر آ عنهم 
العذ اب لاسيما و آنا رجعضه قبول شهادة امرأة و احدة بالیکسارة 
فلا نثبت علیهم القذف بشهادتها ثم أن رجوع البکارة بعد زو الها 
امر محتمل كما قال الفقهاء مما بورث شبهة تدرء الحد وففلا عن 


ذلك فاثبات گذب الشهود بیقین امر بعید الاحتمال فى هذه المسالةء 














)۰۱۲( 


المط لب الگانی 


ثبوت تعذر الزنا من المشهود عليه 


۲- ومشالها أن بتضم بعد ثبوت الزنا بشهادة الشهود أن الرجل خصی 


آو مجبوب (۱) ونحو ذلك مما لایتصور معه حدوث الزنا + 


ot 


وهذه الصور 
بدون خلاف ذلك آنه ثبت بالدليل القطعی تعذره .وفی صحيح مسلم 


عن آنس بن مالك رضی الله عنه ‏ " أن رجلا كان يتهم بام ولد 


تفارق الاولى فى أن حد الزشا يسقط عن الز انسی 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله على الله عليه 
وسلم لعلى , اذهب فاضرب عنقه فاتاه فاذا هو فى ركي (؟)يتيرد 
ققال له على : اخرج قناوله يده قآخرجه فاذا هو مجبوب ليس له 
ذكر فكف عنه فآتى زسول الله صلى الله عليه وسلم فآخبره فحسن 


فعله " وفى آخری " قال له + آحست الشاهد یری مالایری الشضاكب "(؟) 


وفرق آخر من حيث شهود الزنا فهنا يثبت كذبهم فينبغى أن 
يجب عليهم حد القذف الا أن يعض الفقهاء خالف فى هذا فنقل ابسن 
قدامة فى المغنی عن الشافعى وأبى ثور أنهم قالوا + لا جد علسی 
قاذف المجبوب وقال ابن المنذر وكذلك الرتقاء وقال الحسن لا حد 
على قاذف الخصى ووجهة نظرهم أن العار منتف عن المقذوف فى هذه 
المسالة ءبدون الحد للعلم بكذب القاذف والحد انما جعل لنقى 
العار 6,۰ 
الخصی + يقال خصيت العبد أخصينه خصا ء بالکسر و المد سللت خصبته 
فهو خصی »و المجبوب + هو مقطوع الذگر ٠‏ 


رکی : الرکیه البگر و الجمع رگایا مثل عطیه وعطایا 


صحیح مسلم بشرح النووى ۱۱۸/۱۷ کاب التوبة باب بر 3۶۱ حرم رسول 
الله طی الله عليه وسلم من الريبة . 


۸5/٩ المغنی‎ 











۷۳ 


0) 





)۰۱۳ ( 


والارجم ‏ عندی - وجوب حد القذف على الشهود لاسیما الشهود 
على المجبوب لان كذبهم ثابت بيقين ولاشبهة تدرا عنهم الحد 
لان شهادتهم مبنية على رو ”ية ذكره فى الفرج وهو ليسله ذكيرء 
ولافرق بين هوّلاء وغيرهم قان الآية أوجبت الحد على كل قساذف دون 
فرق بين قادر على الوطء وغيره ثم أن القدرة على الوطء مر 
خفى لايطلع عليه الشاس فلحوق العار بالمقذوف حاصل عند كثير من 


الناس ان لم يكن عند جميع من يسمع القذف ۰ (۱) 


انظر المرجع السابق 











) ۱ ( 


الفصل التالث 


سقوط العقوية بالتد اخل 


ویشمل تمهيدا و آربعة مباحث ٠‏ 


المبحث الاول + التد اخل بين عقوبات القصاص ۰ وفیه مطلبان + 
المطلب الاول : تعدد الجنایات الموجبة للقصاص على 





شخص و اد 
- المطلب الثاني , تعدد الجنايات من الجاني وتعصسسدد 


المجنی علیهم 


المبحث الشانی + التد اخل بين عقوبات آلحدود ۰۰ وفیه مطلبان + 
- المطلب الاول + اجتماع اکثر من جريمة من جنس و احد 
- المطلب الشانى ‏ + التگر ار فى القذف وله ثلاث صور + 
إل تکرار القذق قبل الحد 
۲ - تگر ار القذف الذی حد عليه 
۳ - قذف الجماعة - وفیه ثلاثة آوجه : 
- الوجه الاول + کون الجماعة كبيرة 
- الوجه الشانی + کون الجماعة مغيرة والقذف ٠‏ 
بكلمة ٠‏ 
الوجه الثالك ١‏ قذف الجماعة بكلمات 
المبحث الثالث + التد اخل ببين عقوبات القصاص و الحدود ۰۰ وفية مطلبان : 
المطلب الاول ١‏ اجتماع عدد من العقوبات فيها القثل 
المطلب الثانى + اجتماع عدد من العقویات لیس فيها القتل 


المبحث الر ابع ٠‏ التداخل بين العقوبات التعزيرية 





)۰ ۱۰۵ ( 


الفصل الشالث 


سقوط العقوبة بالتد ال 





من الاسباب التى تسقط العقوبة اجتماعها 5 غیرها من 
العقوبات ءبحيث يجب على الشخص آكثر من عقوبة »مما بوّدی الى 
سقوط بعض العقوبات اما ضرورة لعدم اتساع المحل أو إكتفقاء 
بالبعض كما هو اختیار جماعة من الفقها؛ »ویتفمن هذ! القصطل 


— ۷ 


آربعة مباحث كما يلى + 

















) ۰۱ ( 


المبحث الاول ‏ , التد اخل بين عقوبات القصاص 


١ ٠ ويشمل مطلبين‎ 


Yo‏ — - المطلب الاول + تعدد الجنایات الموجبة للقصاص على شخص 


واحدءوصورته أن يقدم الجائى على قطع 
طرف أو أكثر من شخص واحد .ثم يعود فيقتله قبل أن تبر جروحه 
وانما قلنا قبل أن تبرآ جروحه لانه اذا حصل البرء بين جناينة 
و آخری ثبت للمجنى عليه القصاص فيهما معا بدون خلاف فلو قطع يده 
شم قتله بعد أن اندمل القطع فعليه قصاص فى قطع اليد وقضاص فى 


التفس و انما موضع الخلاف فيما لو حصل القتل قبل البرء من القطع. 


فذهب المالكية الى أن مادون القتل من الجنایات يدخل فى 
قصاص النقس فيسقط القصاص فى الطرف او الجراح باستيفاء التسود 


فى النفس »وقد روى فى المدونة عن الامام مالك ١‏ " ان قطع يديه 
ورجليه ثم فرب عنقه ,قتل ولا تقطع يداه ولا رجلاه وكل قصاص القتل 
ياتى عليه "') واستثنى بعض المالكية من هذا الحكم »مالو ثبت 
أن الجانی انما فعل ذلك على سبيل التمثیل و العبث بالمجننسی 
عليه »آنه یفعل به مثل مافعل ولا آثر للتد اغل حينعة . (۲) 


وقال بالتد اخل فى هذه الصورة مع المالگية آبو یوسف ومحمد 


بن الحسن (۳) من الحنفيية وهو رو اية للامام آحمد (4) و آستدلسوا! 





(0) 
و‎ 
(r) 
)4( 


نقلا عن التاج و الاگلیل بهامش مو اهب الجلبیل ۲۵۲/۷ , الاشر اف ۱۸۷/۲ 
التاج و الاگلیل ۲۵۷/۲ » الخرشی ۳۰/۸ 

بد اقع الصناقع 2۷۷۰/۱۰ »حاشية ابن عابدین ٠11/1‏ 

المفنی لابن قسدامه ۳۰۱/۸ وفی الانصاف 440/4 قال " ولایستوضسی 
القصاص فى النفس الا بالسیف فى احدی الروایتین " وهو المذهصبء 
وفی کشاف القناع ۱۲۸/۰ قال " ویدخل قود العفو فى النقس لان 
القصاص آحد بدلی النفس قدخل الطرف فى حكم الجملة کالید ولایفعل 
به كما قعل " « 

















) ۰۱۷ ( 


لمشروعية التد اخل هنا بما روی عن رسول الله - ملی الله عليه 
وسلم - أنه قال , " لا قود الا بالسیف " ۲۱۲ ووجه الاستشهاد آن 
قطع الاطر اف مثله لاتجوز فى القود و انما يستوفى القود بقطع العنق 
بالسيف كما دل عليه الحدیث وقأ لوا أن الجناية على مادون النفس 
اذ لم یتصل بها البرء تتداخل الجنايتان فتكون كالجنايببة 
الواحدة فيدخل مادون النفس فى التقس بدلیل آنه لو صار الامر 
الى الدية لم يجب عليه الا دية النفس.وقالوا ان القصد من 
القصاص فى النفس تعطيل الكل و اتلاف الجملة وقد حصل هذ! بضسرب 
العنق فلا يجوز تعدیته باتلاف اطرافه كما لو قتله بسيف ال 


فانه لایقتل بمئله + 


وقال الامام آبو حنيفة (۲اوالشافعی (۲) والامام احمد فسی 
الرو اية الثانية عنه [؟) بلاتداغل بين هذه الجنایات وان لم يحصل 
البرء بل یفعل بالجانی مثل مافعل بالمجتی عليه لقول اللسسه 
تعالی : ( وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به )»وقول سه 
تعالی ,( فمن اعتدی عليكم فاعتدو! عليه بمثل ما اعتدی علیکم) (8) 





۱) 


مراد ا ميريتقى ىقالت الكري م۳۰ کناب امنایامت 
باه ماربی نی أن لرشّود إلا حدييه ٠‏ وفى تلخيص الحبير 
۶ قال الحافظ " رواه ابن ماجه من حديث النعمان بن بشیسسس 
ورواه البزار والطحاوى و الطبر انی والدارقطئى و البیهقسسی 
و آلفاظهم مختلفة و اسناده فعیف ۰ ومثله فى ارو !۶ الغليل ۰۲۸۵/۷ 
بد افع الصنائع 2۷۷۰/۱۰ »حاشية ابن عابدين 11/1 
تكملة المجموع ۲۷6/۱۷ 

المغنی ۳۰۱/۸۰ » الانصاف 4۹۲/۹ 
سورة التحل آیه ۱۲۱ 
سورة البقرة آیه ۱۹ 














فك 


)۵۱۸( 


ولان الشبی - صلى الله عليه وسلم ‏ " رض راس یهودی لرضه رآس 
جارية من الانصار بين ججرین " )١(‏ كما روى عن الشبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ آته قال ." من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه "!۲ ولان 
القصاص موضوع على الممائلة ولفظه مشعر به فوجب آن يستوفى منه 
مثل مافعل . 


مناقشة الادلة , 





أولا + مناقشة آدلة القائلين بالتداخل ۰ 





نوقش استدلالهم بحديث " لاقود الا بالسيف " يان آسناده ضعيف 
وقد ذكر الحافظ فى تلخيص الحبير طرقه ونقل تضعیفه عن غي 
واحد من آهل هذا العلم ومما نقله " ... وقال عبد الحق +طرقه 
كلها ضعيفه وكذا قال ابن الجوزى وقال البيهقى : لم یثیت له 
آسناد " ۳۱ وقد آجاب الشوکانی فى ثيل الاوطار(؟) عن فى ف 
الحديث بأن معناه ثابت فقال :" ویوّید معنی هذا الحديث الذى 
يقوى بعض طرقه بعضا حديث شداد بن آوس عند مسلم وأبى داود 5 
والنشائى وابن ماجه أن الشبى صلى الله عليه وسلم قال ," اذا 
قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فأحسو الذيحة" واحسان القتل 
لایحصل بغير ضرب العئق بالسيف كما یحمل‌به‌ولهذ) كان صلی اللسسه 


عليه وسلم يأمر یضرب عنق من آراد قتله حتى صار ذلك هو المعروف 





0) 





متفق عليه انظر فتح الباری ۱۹۸/۱۲ كتاب الحدود باب سوال القاتل 
حتی يقر وباب اذا قتل بحجر او بعصا 
تلخیص الحبير ۲۳/6 وقال رواه البيهقى فى المعرفة من حديسث 
عمران بن نوفل بن يزيد بن البراء عن آبیه عن جدهثال-أى البیهقیب 
فى الاسناد بعض من يجهل و انما قاله زياد می خطبته وانظر اروا ۶ 
الغليل ۲۹6/۷ وقال اسناده ضعيف 

الس الكري م۳٩‏ 
شيل الاوطار ۲۲/۷ 











)۵۱ ۹٩( 


فى آصحابه فاذا رآوا رجلا یستحق القتل قال قائلهم + پارسسول 
الله دعنی آضرب عنقه ,حتى قیل ان القتل بقیر فرب العنسق 
بالسیف مشله وقد ثبت النهی عنها ۰ 


¥ ثانيا : مناقشة آدلة المانعیین للتداخل ۰ 


)١(‏ نوقش استدلالهم بالالیسات بآن ذلك لمنع المثلة والتعدى ويدل 
على ذلك سبب النزول فالآية الاولى نزلت فى شان التمثيل يحمزة 


- رضى الله عنه يوم أحد وقول الرسول صلى الله عليه .وسلمم , 





۰ لأمثلن مکانه بسبعين رجلا " ۱( ءوالايه الشانية نوله فى 


شآن المشركين لما مدو! رسول الله صلى الله عليه وسلم ب عن 


البيت (۲). 
(۲) آجاب الشوکانی عن حديث أنس فى شأن اليهودى بآنه قعل 
فد : 
لا ظاهر له يعارض ماثبت من الاقوال فى الامر باحسان القتلة والنهى 
۳۹( 


عن المثله وحصر القود فى السیف ۰ 
(۲) اجيب عن الاستدلال بحديث البیهتی بأنه فعیف لایفسد 
الاحتج اج به ۰ 

(4) القول بمراعاة الممائلة التی يدل علیها لفظ القصاص محیح 
نکن الثابت للمجنی عليه هنا هو قود النفس و الم ثلةتحصل باستیف ۶ 
نفس الجانی بدل نفس المجنى عليه الذ اهبة وهذه هی الممائلة 
المقصودة فان الممائلة من كل وجه قد تکون متعذرة حتی أن 
القائلین باشتر اط الممائلة قى الفعل قالوا لو كان قتله بعصا 


یقتل بمثله فان لم يمت یقتل بالسیف ۰ 





)۱ انظر تفسیر القرطبی ۲۰۲/۱۰ 
(r)‏ انظر تفسیر القرطبی ۲۵۸/۲ 
() نیل الاوطار ۲۳/۸۷ 














۰۲۰۱ 


الترجیح + 


۳۷۹ - والارجح ‏ عندى ‏ دخول مادون النفس فى قصاص النقس وسقوط 
العقوية عن الاطر اف والجراح ونحوها كما قال المالكية »الا ان ثبت 
أن الجانی فعل ذلك بقصد التمثيل بالمجنی عليه وتعذیبه فالاحسن 
أن یوّخذ فيه بقول الجمهور ویستوفی مته مثل فعله ,لان حالسسه 
یخالف ماهنا فالفرف فى هذه المسالة أن القطع و الجرم حصل نتيجة 
الجناية وسیلا للقتل غير مقمود فيه الى التعذیب فهذا آری فيه 
- كما ذكرت - أن يكتفى باستيفاء القود فى النفس ولاتقطع أطراقه. 
لان ازهاق النفس هو الغاية فى العقوبة الدنيوية .والت ول 


بالتداخل آبعد عن المثلة التى نهى الشارع عنها وفى الحديت 








عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " ... آعق التاس قتلة ال 
الايمان ۰ (۱) »كما آن عدم تخلل البرء بيين الجنايتين يجعلهما 
آقرب الى ان تکونا جناية و احدة »ویمگن القول أنه لاتلازم بين 
الاخذ برآی الجمهور فى اشتر اط الممائلة فى الالة عند استيقاء 
القصای وبین. المنع من التد اخل بمعنی أنه يمكن أن تقول ب أن 
قصاص مادون النفس يدخل فى قصاص النفس و أنه یستوفی القصای‌ فى 
النفس یمثل الاله التی قتل بها المجنی عليه ,وقد قال بعنض 
المالكية بألیالین معا ففی مختصر خلیل قال فى الاستیفا*" وقتل 
بما قتل ولو نارا ۰۰" ءثم قال بعد ذلك " واندرج طرف ان 
تعمده ... ۲۲۲ 

وبهذا يمكن الجمع بين القولین الا أنه لو كان الجانی قد 
توصل الى موت المجنی عليه بقطع آطرافه لا على سبيل المكلة 
فالحكم فيه كما سبق القود بالسیف ۰ 





(۱) آخرجه آبو داود فى الجهاد اب نی النرى كير الئل رإثظ ہآ ی رود 
۶ وهو حديث حسن »انظر؛ جامع الاصول ۲۷۳/۱۰ وفى صحيح ملم 
بمعناه " ... فاذا فتلتم فأحسوا القتله " يسوبي کرو ۱ 
VN‏ 

(۲) انظر الخرشی ۲۹/۸ ۲۰۰ 





)۰۲۱( 


- المطلب الثائى ۰ أن تتعدد الجنایات من الجانی ویتعدد المجنی 
علیهم . 

وبس ومشاله لو أن الجانی قطع رجل شخص وقطح يد آخر وقتل ثالش. 

فطلب المستحقون القصاس منه ءفأما القصاص فى الاطر اف فلا يدختل 

فى قصاص النفس فى هذه الصورة لاختلاف المستحق لكل قصاص ولان 


جنایات منفردة كما لو كانت على شخص و احد وتخللها برء بل هاهنا 








آولی »وبهذا قال جمهور الفقهاء من المذاهب الاربعة (أ)الا مس 
روی ابن القاسم وابن وهب عن الامام مالك" أن من قطع يد رجسل 
وفقا عين آخر وقتل آخر فالقتل ياتى على ذلك كله "(۲] لکن هذا 
القول ظاهر الفعف لان فيه اسقاطا لحق آدمی بمکن استیفاوه ولا اصل 


لذلك فى الشريعة الاسلامية . 
قتل الجماعة ۰ 


۳۸۰ لكن الخلاف وقع فيما لو قتل جماعة ووجب عليه القود فسسی 
التفس لكل و احد منهم فهل یقتل قود ! ويحصل بذلك استیفاء حق كل 
و احد من المقتولین آم ماذا ۰۰٩‏ 


فالحنفية (۲) والمالكية ٤‏ يرون أن آولياء المقتولين 





)۱ بداكع الصنائع 2۷1۹/۱۰ الاتصاف 2۹0/٩‏ » الشاج والاكليل 5 / ۰۲۵ 
روضة الطالیین ۲۱۸/٩‏ 

(۲ التاج و الاکلیل ۲۵۲/۲ 

۳۵۵/۸ البحر الر آشق‎ (r) 

(4) الخرشی ٩/1‏ ولم يذكر هذه المسألة فى کشاب الجنايات وائما دل 
علیها کلامه فى كتاب الصطح انف قال " و اما تعدد المقتولين 
و اشحاد القاتل فروی یحی عن أبن القاسم + من قتل رجلین عمسسدا 
وثیت ذلك عليه فصالم أولياء آحدهما على الدية وعفو | عن دمسسه 
وقام أولياء الآخر بالقود مئان استقادوا بطل الصلح ویرجع المسال 
الى ورثته لانه انما صالحهم على النجاة من القتل " 
وهذ ! صريح فى أنه لایجب للجمیع الا القود ۰ 




















(oT) 


لو طلبوا جميعا القصاص آجیبوا! اليه وقتل الجانی لهم جميعا 


سواء فى ذلك من قتل منهم آولا ومن قتل آخرا ویگون قتل الجانی وفاء 


بحقوقههجميعا وقال بهذا بعض الحنابلة ١‏ وحجتهم فى ذلك أن كل 


واحد منهم يستحق ازهاق حياة الجانی استيفاء لدم وليه وقد 
حصل لهم جميعا ماأرادوه ءوقاسو) هذإعلى قتل الجماعة بالواحد + , 
فلو اشترك جماعة فى قثل و احد قتلوا به جميعا فكذلك لو قتقل 
جماعة فقتل لهم جميعا »ویتفق قول الحنفية والمالكية فى هذه 
المسالة مع مذهبهم فى موجب العمد اذ آنهم يرون أنه لايجب بالقتل 
العمد الا القود ولايجب به مال الا صلحا مع القاتل فها هنا ليس 
لاولیا* المقتولين الا القود فمن رضى بالمشاركة فى طلبه 
واستيفائه كان له ذلك و الا سقط حقه الى غير بدل ۰ الا أن القول 
عند الحنفية يختلف قيما اذا كان القصاص فيما دون النفس وتعسدد 
مستحقوه واتحد المحل فلو وجب لاثنين على رجل قطع يده اليمنى 
قصاصا وحضرا معا فلهما الارش و القصاص فتقطع یمینه قصاصا ولهما 
دية اليد بينهما نصفين »وسبب اختلاف الحكم عندهم بين الطسرفه 
و النفس آنهم يرون أن الجائى هنا قضى بطرفه المقطوع حقا مستحقا 
عليه فلا يضيع بسبب ذلك حق المقطوع الآخر () ولم يفرق غيرهم فى 


الحكم بين التفس وبين الطرق ٠‏ 





0) 


۲) 


الاتصاف 146/٩‏ وهذا آحد الوجوه عند الحنابلة وقد تقل صاصب 
الاتصاف عن الانتصار قوله " اذا طلبو! القود فقد رفی کل و احسسد 
" ثم قال : ویتخضرج 
یقتل بهم فقط على رو اية وجوب القود بقتل العمد »و انظر المغتى 
۳۱2/۸ 

بدائع الصنائع ۶۷۹/۱۰ 


بجنء منه و آنه قول الامام آجمد رحمه الله 

















)۰۲۳ ( 


وقال الشافعية لایقتل الجانی الا بو احد من المقتولین س واء 
اتفقوا على طلب القصاص أو لم يتفقوا »لآن لكل و احد منهم حقا 
مستقلا فاتفاقهم فى المطالبة لايوجب تداخل حقوقهم كسائر الحقوق » 
فان وقع القتل مرتبا «قتل بالاول منهم وان قتلهم معا فى آن 
واحد أو آشکل معرفة الترتیب قتل لاحدهم بالقرعة وللب‌اقین ديات 


قتلاهم (۱). 


قال الحنابلة ان قتل واحد جماعة فرفوا بقتله قتل ۰ 
و ت و فرضو 
ولاشیء لهم سواه وان تشساحوا فيمن يقتله متهم على 


الكمال أقيد لول ولمن بقى الدية .(؟) 


وآستدنو؛ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم " فمن قتل له 
قتيل فاهله بين خيرتين ان آحبوا قتلوا وان أحبوا أخذوا العقل"(؟) 
فظاهر هذا أن آهل كل قتيل يستحقون مااختباروه من القتل آو الديةفاذا 
اتفقوا على القتل وجب لهم وان اختار بعضهم الدية وجبت لله 
بظاهر الخبر ولانهما جنايتان ولايتد اخلان اذا كانتا خطس أو 


احد اهما ,فلم يتداخلا فى العمد گالجنایات فى الاطر اف + 


وآجابوا عن قياس الحنفية والمالكية بأن الجماعة قتسسلوا! 
بالواحد لثلا يوّدى الاشتراك الى اسقاط القصاص تغلیظا للقصاص 
ومبالفة فى الزجر وفى مسألتنا بنعکس هذا فانه اذا عملم أن 


القصاص واجب عليه بقتل واحد »وان قتل الشانی والثالث لايزداد 


شرح جلال الدين المحلی على المنهاج ۱۱۰/6 و انظر حاشية الشیخ 
عمیره حيث قال مامعناه " المعتبر فى الترتیب و المفية الزموق 
لا الفعل " . 

كشاف القناع 1۳۱/۵ و الانصاف 1۹5/٩‏ 

سبق تخريجه / انظر فصل العفو مبحث العفو مجانا والعفو الى 
الدية . 

















)۰۲( 


عليه به حق بادر الى قتل من يريد قتله ءوفعل مایشتهی فعله 
فيصير هذا كاسقاط القصاص عنه ابتداء مع الدية »وآما قول 
الشافعى أنه لايقتل الا بواحد وان رضى المستحقون فأجاب الحنايلة 
عنه بقولهم : " آن المحل تعلق به آكثر من حق ولايتسع الا لواحد 
فاذا رضى المستحقون به فیکتفی به كما لو قتل عبد عبدين خط]أ 
فرضى سيده بأخذه عنهما ,وكما لو رضى صاحب اليد الصحيحة قسسسى 
القصاص باليد الشلاء أو رضى ولى الحر بالعبد آو رض ولى المسلم 


بالكافر ۱(۰) 


 مسسیجرتلا‎ 


الل وقول الحنابلة - فى نظری 7ل آرجم الاقوال وآعدلها فان كل 


جناية تستحق العقوبة عليها فاذا تعذر استيفاء القود لكشل 
مستحق فلمن لم يرض بالمشاركة دية وليه لانها آحد الحقين فاذا 
تعذر أحدهما يصار الى الثانی بدلا عنه ,ولايصح أن يسوى فى 
الجزاء بين قاتل النفس وقاتل عدد من الانفس‌والا كان هذا ابراء 
للجائى من حقوق الآدميين التی لايملك الابراء منها واسقاطها 
الا أصحابها »كما آنه لو اتفق جميع الاولياء على الرضى بأختذ 
الجانی قصاصا بدل ماوجب لهم عليه كان على ولى الامر اجابتهم 


لما طلبوا لان تصرفهم انما هو اسقاط لبعض حقهم وهو جائز شرعاء 


المغنى ۲۱/۸ 




















) ۰۲ ۰( 


( المیسست الشاتی ) 
التد اخل بين عقوبات الحدود ویشمل مطلیین 





المطلب الاول , 





۸۲ اجتماع اکثر من جريمة من جنس و احد من جراثم الحدود ۰ 
وهذ ۱ کمن سرق عدة سرقات او تگرر منه آلزنا اوشرب الخمر 


فان تگرر منه الزنا واقیم عليه الحد فى المرة الاولی فعلیه الحسد 





فى المرة الثانية وكذا فى السرقة وشرب الخمر ولا تداخل بين مسرة 
واخری لان اقامة الحد فى المرة الاولی جعل فعله الشانی عملا جديدا 
بستحق تکرار العقوية بل ان حدوث ذلك منه للمرة الثانية انش 
لانه وقع بعد اقامة الحد الاول وگان يثيغى ان یگون له من العقوبة 
الاولی رادع وز اجر ودافع قوی للتوية من الوقوع فى هذه المعاصی ۰ 

قال بهذا جمهور الفقهاء من المذ اهب الاربعة (أ) ونقل فى 
المغنی عن‌ابن المنذر اتسفاق من يحفظ عنه‌من اهل العلم‌علی‌هذ! القول(آ ويؤيد 
هذا ما روی عن رسول الله صلی الله عليه وسلم انه قال عندم 
سكل عن الامة تزنی قبل ان تحصن " أن زنت فاجلدوها ثم ان زتت 


۲ 6 نت و ۳ دس و 5 f)‏ 
فاجلدوها ثم ان زنت فناجلدوها ثم أن زنت قتبیعوهاولو يضفير (۳) 5 





(۱) فتح القدیر ۲۱/۵ بدافع الصنائع 2۲۱3/۹ الخرتتی ۱۰۳/۸ قلیوبی 
وعمیره ‏ ۲۰۱/۶ المغنی ۸۱/٩‏ 

(۲) المغنی /۸۱ النتبی 

(۲) رواه ابو داود عن ابى هريرة وقال؟اخرجه البخاری ومسلم والنسای 
وابن ماجه و القفیر: الحبل .مختصر سنن ابى داود /۲۷۸ولفظ البضاری 
فی فتح الباری ۱۵/۱۲ کتاب الحدود " قال النبی صلی الله عليه 
وسلم : اذا زنت الامة فتبین زناها فليجلدها ولا یشرب شم ان زنسسست 
فليجلدها ولا یشرب ثم ان زنت الثالثة فلیبعها ولو بحبل من شعر ٠‏ 











(0) 


(o1) 


وعنه صلى الله عليه وسلم " اذا شريوا الخمر فاجلدوهم ثم ان شريوا 
)0 


فاجلدوهم ثم أن شربوا فاجلدوهم ثم ان شربوا فاقتلوهم " 

واما ان تگرر منه ما يوجب الحد اكثر من مرة قبل اقامة الحد 
قلا يلزمه اكثر من حد واحد وبهذا قال جمهور الفقهاء وقال ابن 
بغير خلاق تعلمه " وقال ابن المنذر " اجمع علی‌هذ! كلل 
من شحفظ عنه من اهل العلم ۰ (۲) وقال :اين حزم فى المحلى 


قدامة * 
قالت طاعفة + عليه لكل مرة حد " لان الله تعالی يقول + " و السارق 
و السارقة فاقطعوا ایدیهما  "‏ ویقول تعلی " الزانية والزانسی 


وامر 
فاجلدوا کلم منهما ماعة جلدة ۲ (*) وهذا يدل على ان السارق متصبی 


سرق استخق القطع وگذا الزانى یستحق الحد كلما زنی واجاب ابن حزم 
عن ذلك بقوله لکنا نقول " انه لا يجب شىء من الحدود المذگسسورة 
بنفس الزنا ولا بتقس القذف ولا ينفس السرقة ولا بتقس الشرب لسن 
حتی يستضيف الى ذلك معنی اخر وهو شبات ذلك عند 'الحاكم باقامسة 
الحدود اما يعلمه ؤاما ببينة عادلة واما باقراره واما ما للم 


شيت عندالحاكم فلا يلزمه حد ولا جلد ولا قطم اصلا " (*) 





رواه ابو داود والترمذى وابن ماجة عن معاويةوابى هريرة / مختصر 
سنن ابی داود ۲۸۲/۲ وفيه قول ابن المنگدر " 
رسول‌الله صلی الله عليه وسلم باین النعیمان فجلده. ثلاشا ثم اتی به 


قد ترك ذلك ۰ قد .آتی , 


الرابعة فجلده. ولم يزد " ] . ه وقالالشافعى ۰ القتل منسوخ .وقال 
غيره اجمع المسلمون على وجوب الحد فی‌الخمر واجمعوا ائه لا بيقتسل 
اذاتكرر منه الا طائفة شاذة انظر المرجم المذکور ٠‏ 

المغنى ۸1/۹ وأطلادم لماع ليس عي لن لزة بعض الشانصة كاسيأق مر" 


وة الا ا ۲۸ (ع) سورة الزر کی 
المحلی لابن حزم ۱۳٤/۱١‏ ۰ 

















)۰۲۷( 


فالتد اخل هنا انما یجری بين المرات المتكررة للفعل الواسد 
بسبب ان كل فعل رفع الى الحاکم اعتبر فعلا واحدا وان تکررت مراته 


فلا يجب فيه الا حد و احد ۰ 


ویستدل ابن حزم على هذا بقوله " برهان ذلك آنه: لو وجيت 
الحدود المذكورة بنقس الفعل لكان فرضا على من اصاب شيكا من ذلسك 
ان بقيم الحد على نفسه لیخرج مما لزمه او ان يعجل فى المجی* 
الى الحاكم فیخبره بما عليه ليوءدى ما لزمه فرضا فى ذمته لا فى 





بشرته وهذا امر لا يقول به احد من الامة كلها بلا خلاف ۰۰ اما اقامته ` 
الحد على نفسه فحرام عليه ذلك ناماع الامة .. واما المجیء الى 
الامام فانه لو كان الحد فرضا و اجبا بنفس الفعل لما حل كه الستسر 


)0 
على نفسه ولا جاز له ترك الاقرار طرفة عين لیوءدی عن نقسه ما لزمه » 


FAY‏ وهذا الذى ذگره ابن حزم هو الصواب ان شاء الله فلو كان 
الحد و اجبا بارتكاب الفعل لما جازت الشفاعة فيه قبل بلوغه الحاكم 
وقد ورد عن رسول الله صلي الله عليه وسلم " تعافوا الحدود بينكسم 
فما بلغنی من خد فقد وجب" (۲) وعنه صلى الله عليه وسلم " من 


ایتلی من هذه القاذورات بشىء فليستتير بستر الله ... " ۳1و الحسدود 


۰ ۱۳/۱۱ المحلى لابن حزم‎ )١( 

(؟) رواه ایو داود والنساتی عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بسن 
عمرو بن العاص انظر مختص سنن ابی داود ۲۱۳/۷ وستن التساتی ۷۰/۸ 

(۲) رواه الامام مالك فى الموطاً انظر تنوییر الحوالك ۳/۲: وفى تلخیسسص 
الحبير 1/6 قال الحافظ ( ددا الشاقعی عن مالك وقال هو منقطع وقال 
ابن عبدالبر لا اعلم هذا الحديت يوج من الوجوه انتهی - قال ومر اده 
بذلك من حديث مالك ٠‏ 
والا فقد روى الحاكم فى المستدرك عن الاصم عن الربيع ۰۰۰" ثم ذكر 
روايته وقال وصححه ابن السكن ٠‏ 








)۰۲۸( 


جنس الذنب لا فى قدره ولهذ ا تجب فى سرقة المال الكثير والقلیا 
وتجب بشرب الة ن الخ 00 
لقلیل من الخمر و الکثیر لان الموجب له جنس الف ۱ 


لا قدره ,1 


0 انك‎ )١( 
۲٤٥/۲۲ انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ ) 
















(9؟ه) 


المطلب الشانی + 


۰ التگرار فى القذف‎ TA 


تختلف بعض الاحگام فى حد .القذف عن غيره من الحدود لانه 
عند بعض الفقهاء حق‌العید او فيه حق للعبد عند آخرين و التکرار فى 
القذف له صور متعددة. كما يلى , 


الصورة الاولی ٠‏ تكرار القذق قبل الحد 





مت فاذا قذف شخص غیره بالزنا. وتگرر ذلك منه قبل استیفاء مد 


(0) 


سوام 
القذف منه فائما عليه حد واحد كما تقدم 7 قل ل لذعه بزنسا 


واحد او باکتر . 


وها هنا مسآلة ذکرها بعض الفقهاء وهی ما لو اقيم عليه حسد 
القذف وفى اشناء الحد قذفه او قذف غيره بالزنا فهل يكمل عليه الحد 
الاول ويقع مجزئا عن القذف الاول و الشانی ام يستائق حد آة ر 
فقال ابن الهمام الحنفی فی‌الفتح " ومن فروع التداخل انه لو رب 
القاذف تسعة وسبعين سوطا ثم قذف قذفا اخر لا يضرب الا ذلك السسوط 
الواحد للتداخل لانه اجتمع الحدان لان كمال الحد الاول بالسوط السذى 


بقی " (۱) 


وعند المالگية قال الخرشی " ان القاذف اذا قذف فىاثناء الحد 





فتح القدیر ۳۰/۵ ۰ 














)۰۳۰۱( 


الذی اقيم عليه وقد بقى منه النصف فاکثر فانه يبتد] لهما ای للقذفین 
حد واحد ثانیا سواءقذف المقذوف او غیره الا أن ییقی من‌الحد الاول بسیر 


كخمسة عشر سوطا فدون فانه یکمل ثم يحد للقذف الشانی حدا شانيا " (۱) 


ویظهر من کلام الشافعية موافقتهم للمالكية اذ اتهم قالو! فى احد 
القولين انه لو قذفه بزنا آخر قبل‌الحد فلا تداخل بل يستوفى مه 
الحق ان .0( 


كما یظهر من کلام الحتابلة القول بالتد اخل اذ انه لو قذفه بزنا آخر 


لم يجب عليه الحد الا ان طال الزمن من‌الحد الاول (۳]. 


قالتد اخل عند الحنفية یجری الى اخر سوط من‌الحد ویو افقهم الحنابلة 
آلى حد بعید بینما یقصل المالگیةو الشافعیة ویحصرون مجال التد اخل فسسى 


اطار ضيق ٠‏ 


الصورة الثائية , 


۳۸ تكرار القذف الذى حد عليه ۰ 
وصورته ان يقذف غیره بالزنا فیحد للقذف ثم یعود لقذفه بنفسس 


الزنا بعد الحد. وهذا یکقی فيه الحد الاول عند عامة الفقهاء ولم يتقل 





(۱) الخرشی ۹۱/۸ 
(؟) المهذب مع تکملة المجموع ۲۰۲/۱۸ 


(۳) المغنی ۱۰۰/۹ وکشاف القناع ۱۱۵/۲ 











) ۰۳۲۱ ( 


س قيما علمت - خلافه الا ما روىابن القاسم عن مالك انه اوجب على 

1 لقاذة عب (۱) ۳ چ 
|| 1 ذف حدا ثانیا وهو خلاف ما اجمع عليه الصحابة رضوان الله 
عليهم فقد روى ابن ابى شيبة أن أيا بكرة لما جلد حد القذف قسام 

1 

7 ققال + أشهد أنه زان يريد المغيرة بن شعبة - فهم عمر بسسنسن 
الخطاب رفی الله عنه أن يعيد عليه الحد فقال على رضى الله عنه 
ان جلدته فارجم صاحيك قترکه قلم بجلد ۰" (۲) ومما بوءخذ من هذا ان 
الجانی لا يحد للقذف فى المرة الخانية مادام نقذ فيه الحد فى 


الموة السابقة وکان القذف لنفس المجنی عليه وینفس الو اقعة الی 


رمى بها آولا " ۲۳۱ لان معنی قول على رفی الله عنه * أن جلدته فارجم 
صاحبك " ان جلده‌ثانياً بمشابه" اعتباره شاهداً اغر فیگملا لعددالمطلوب 
لثبوت الزنا وقی‌المقنی " قال الاشرم + قلت لابی عبد الله , قول على 


ان جلدته فارجم صاحبك قال كأنه جعل شهادته شهادة رجلين قال ايو 





عبد الله ١‏ وکنت انا اقسره على هذا حتى رأيته فى الحدب 3 


فاعجبنی ۰ (6) 


الصورة الثالثة . قذف الجماعة 





AY‏ قذف الشخص لجماعة واتهامه ایاهم بالزنا لا يخلو من احد ثلاشة 
اوجه كما یلی ‏ 
۳۸۸ الوجه الاول : ان تکون الجماعة كبيرة لا يتصور متهم الزنا 


(۱) المدونة ۲٤۷/١١‏ وفیها " قلت : وافتراءوه على هذا الذى يجلد له 
وافتراءوه على غیره سواء بعد ما قد فرب اسواطا ؟(قال ) نعم وهو 
على ما وصفت لك فى هذا كله وقال مالك ولو ان رجلا قذف رجلا بد . 


فضرب له ثم قذفه بعد ذلك ضرب له ايضا " ۰ 


(۲) مصنف أن ابی شيبة ٩۳/۱۰‏ 

(۲) لکن هذا لا يعفيه من العقوبة فعلیه التعزیر لحق‌الادمی الذی انتهك 
عرضه ولحق الله بارتکابه کبیرة من الکباگر ۰ 

۱۰۰/۹ المفتی‎ )٤( 














(9 








) ۰۳۲ ۲ ( 


كاهل مدينة كبيرة او اهل اقلیم واسع ونحو ذلك فهذا لا حد على القاذف 
فيه لان کذبه فيه ظاهر اذ الو اقع یگذبه حيث لا بتصور مشهم الزن 


ولا يلحقهم بقدفه عيب 1 


۹سلوجه الشانی + ان تکون الجماعة صغيرة ویتذفهم بکلمة و احدة. كما لو 





قال هوءلا۶ او بشى فلان زناة قالمقذوف بالزنا فى هذه المسألةجماعة محصورة 
پتصور منهم الزنا ویلحقهم بالقذف عار وقد اختلف الفقهاء فى الواجب على 
القاذف لهوعلاء آهو حد واحد ویجری التد اخل بين حقوقهم فی القذف ام يجب 


لكل واحد منهم حد وييان ذلك كما يلى + 


مذهبالحنفية والمالكية + 





انه يجرى التداخل فى القذف سواء قذف واحدا. مرارا او قذف الجماعة 
بكلمة كقوله انتم زناة او بكلمات كان يقول يا فلان انت زان وقفلان 


زان ففى ذلك كله حد واحد اذا قام احدهم بالخصومة .(5) 


انظر المهذب مع تكملة المجموع ۳۰۱/۱۸ ءكشاف القناع 11۴/١‏ ۰ 

انظر فتح القدير ۲٤۲۰/۰‏ وفيه " حكى أن أبن ابى لیلی سمع من يقول لشخص 
يا اين الزائيين فحده. حدين فى المسجد فبلغ ابا حنيفة فقال : با للعجب 
لقاضى بلدنا اخطاً قى مسالة واحدة فىخمسة مواضع الاول اخقه يدون طلب 
المقذوف و الشاتی انه لو خاصم وجب حد واحد والثالث انه ان كان الواجب 
عنده حدين ينبغى ازيتريص بينهما يوما او اكشر حتىيخف اثر الضرب الاول ۰ 
والرايع ضربه فى المسجد و الخامس يشبغى ان يتعرف والديه فى الاحياء أولا . 
فان كانا حيين فالخصومة لهما والا فالخصومة للابن و انظر الفروق ۲۰۳/۶ ٠‏ 











۳۹۰ 


)۰۳۳( 


مذهب الشافعية 


للشافعی فی‌هذه المسالة‌قولان فقال فى القدیم يجب حد واحسد 
لان كلمة القذف واحدة. فوجب حد واحد كما لو قذف امرأة و احدة وقال فى 
الجدید يجب لكل واحد منهم حد - قال فى المهذب وهو الصحیح - يريد 
قول‌الشاقعی فى الجديد ‏ لانه الحق العار بقذفه كل و احد منهم قلزمه 
لكل واحد منهم حد كما لو افرد كل واحد مشهم بالقذف (۱) وللامام احمد 
روايةتوافق هذا القول .(؟) 


مذهبالحنابلة , 


والصحيح من‌المذهب عندالحنابلة انه يكفى فى ذلك حد واحد لان 
(r)‏ 
القذف واحد وكذب القاذف يظهر بحد واحد فتزول المعرة عن الجميع ۰ 


الترجیسسج ۳ 


- الارجم - عندی ب ان قذف الجماعة يكلمة و احدة. انما یوجب حدا 
واحدا. فان اجتمعوا وطالبوا به اجيبوا اليه والا استوفی لمن طبه 
ووقع الحد بحق الجميع ٠‏ 

لعموم قول الله تعالى ". والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا 


يأريعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. " ولم يفرق بین‌قذف واحد وقذف 


جماعة ولان الذين شهدوا على المغييرة لم يحدهم عمر بن الاب 





0 
(0 
)۳( 





المهذب مع تکملة المجموع ۲۰۱/۱۸ ۰ 
الانصاف ۲۲۳/۱۰ 


الاتصاف ۲۲۳/۱۰ ۰ 











(ort) 





رضى الله عنه الا حدا. واحدا. مع انهم قذفوا المراة ایض .() 


الوجه الثالت + 


ان تکون الجماعة صغيرة ویقذفهم بگلمات ۰ 

فقال‌الشافعية و الحنابلة يجب لكل و احد من‌المقذوفین حد علسی 
القاذف لان كل قول من‌اقواله مستقل بذاته یحتمل السدق ویحتمل الکذب 
فما ثبت كذبه فيه فعليه الحد ردعا له وتبرئة نلمقذوف ولا یجری 


التد اخل بینها کفیرها من‌حقوق الادمیین مثل الدیون و القتصاص ۰ 


وقال الحنفية - كما تقدم - یجری التد اغل.فی القذف قى كل 





الاوجه ولا فرق بين قذف الجماعة بگملة او بگلمات ولا بين تكرار القذف 
قبل الحد .لان المغلب فى حد القذف ‏ غندهم ‏ حق الله والمقصد 
من | قامته الانزجار و احتمال حصوله بالاول قائم فتتمكن شبهة فوات 


المقصود فىالشانى ۲(۰) 


ويتفق المالكية مع الحنفية فی‌انه يكفى فى ذلك حد واحد الا انهم 
يخالقونهم ف ىالتعليل فالحنفية يعللون قولهم بان حد القذف يغلب فيه 
حق الله واما المالكية فلهم فى طبیعةحد القذف قولان قول يوافق 


الحثفية وة ول يواققالشافعية والحتابلة ولكنهم 


(1) المقتی ورلمة 

(۲) انظر الهداية مع شرح فتح القدير ه/41؟ وقد تعرض ابنالهمام لصور 
القذف التى ذكرها ثم قا ل " وعندنا لا فرق ولا تفصيل بل لا تعسدد 
كيفما كان "انظر ما قبل فى الوجه الاول من مذهب الحنفية . 








۳۹۴ 





(oro) 


قالو! بالند اخل فى هذه المسالة قولا و احدا. للادلة الاتية 

اد ان هلال بن امية رمى امرآته بشريك بن سحماء فقال النبی 
صلى الله عليه وسلم " البينة او حد فى ظهرك ولم يقل حدان " ۰ 

۲ب أن عمر رضى الله عنه جلد الشهود على المغيرة حداواحدا 
مع ان كل واحد منهمقذف المغيرةوالمرآأة ۰ 

۳ - ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد قذفة عاكشة 
رضى الله عتها حدا واحدا مع انهم قذفوا صفوان ایضا ٠‏ 

٤‏ القياس على حد الزنًا فلا يتكرر الحد بتكرار المرات التى 


بقته ۰ (۱) 


السو جپیسسسسسج و ۰ 


- والظاهر - عندی - آن‌القول بعدم. الئداخل هنا اولی بالاتباع 
لانه فى القذف حصل الاختلاف فى الطبيعة من حيث گونه حقا لله خالصا 
او منحيث كونه حقا لله وللافراد وحق الله غالب او کونه حقا للسه 
وللافر اد وحق الاقراد غالب وهذا الاختلاف قى الطبيعة بوءدی الى 
الاختنلاف فى حكم حد القذف منحيث التداخل وعدمه ۰ وما ذكره المالكية 
من الادلة لا يعصارش هذا لان قول هلال بنامية وكذا قذفه عاعتشة 
يلحق بالصورة الاولى وهی قذف الجماعة يكملة واحدة: فالقذف حمل 
بحادئة و احدة. وتعدد. .المستحقون فجرى التداخل بخلاف هذه المسالة 
التى تعدد. فيها القذف ومثله ايضا استدلالهم بفعل عمر مع الشهود 


وعندنا ان حد القذف حق لله 


انظر تهذيب الفروق ٠١5/4‏ وفيه قوله 
تعالى ام لا قولان فكان يلزمنا ان يكون عندنا قولان الا ان حجتنا 
على الاقتصار على الاتحاد وجوه " ثم ذكر منها الادلة المذكورة اعلاه 
وانظر الفروق من نفس الجزء صفحة ۱۷۵ ۰ 














(o1) 


على المغيرة فحادثة الزنا المشهود بها واحدة ثم قد وقع الخلاف قى 


حكم القاذف اذا جاء مجی* الشاهد هل يحد ام لا ؟ 


وذکر الشاهد للمزنی بها ليس قذفا بل هو جزء من شهادته فقد 
قال الفقهاء ان على القافی ان یسال الشاهد عن المزنتی بها 


لاحتمال انتكون ممن وقع الخلاف فى تحريمها . 

















) ۰۳۲۷ 


( المیحت الثالست ) 


التد اخل بين عقوبات القصاص و الحسسدود 





سوب ویتحقق هذا بارتکاب الجانی لاگثر من جريمة مختلفة النوعمرثبوت 
ذلك عليه عند الحاكم ولا تخلو حالة الاجتماع هذه اما ان تتضمسسسسن 


جريمة توجب القتل رلر ؟ 





وفیما یلی تفصیل الحکم فى كل نوع فى مطلیین : 
المطلب الاول ۰ 


- اجتماع عدد. من‌العقویات من بینها القتسسل 
1 اجتمعت عقوبة القتل مع غيرها على شخص واحد دخل فى عقوبة 
القتل كل ما عداها من‌العقوبات التى يكون الحق فيها لله وهو ما يعبر 
عنه المحدئون " بنظرية الجپ " () وی آن القتل يجب ما عدآه هلسن 
العقویات عشد اجتماعها معه فتنقذ عقوبة القتل ویسقط ما عداها 
من عقويات الحدود .التى لحق الله وبهذا اخذ الحنفية (۲) وناڪ ۳ 
والحنايلة (5).. وليس اتفاقهم على مبدا التداخل فى هذا النسسوع 


مانعا من‌اختلافهم فى كثير من الاحكام عند التطبيق فالحنفيةيسسرون 


(۱) انظر كتاب التشريع الجناشی الاسلامي ۷٤4/١‏ »كتاب العقوية لمحمد 
ابوزهرة ص ۲۱۵ وما بعدها ٠‏ 
(؟) بدائع الصناكع ٤۲۲1/۹‏ ءفتح القدیر ۲۶۱/۵ ۰ 


(۳) متح الجليل ۰2۱/6 ءالمدونة ۲۱۲/۱ الفواکه الدوانی ۰۲۸۹/۲ 


(4) المعنی  ۱۵2/٩‏ ءكشاف القناع ۸۵/1 + 








(ofA) 


ان ضابط هذا التداخل هو تقديم حق. العبد ویقرر هذا صاحب البد افسم 


بقوله الاصل فی اسیاب الحدود اذا اجتمعت ان‌يقدم. حق العبد 
فى الاستیفا ۶ على حق الله عز وجل لحاجة العبد الى الانتفاع وتعالسی 


الله تعالی عن الحاجات " (۱) 


فاذ! اجتمع القذف مع الزنی وشرب الخمر و القصاص فی‌النفس 
و القصاص فى الطرف فیری الحنيقة ان يبدا آولا بحد القذف ثم اذا بری* 
القاذف من آثار الجلد قطع للقصاص فى الطر ف ثم قتل قصاصا وسقط سا 
عد . ذلك من عقوبات الزنا وشرب الخمر و السکر فان كان مع هذه 
العقوبات سرقة من المال السروق قبل الثصاص واما القطع فيسقط 


لدخوله فی‌القتل لانه خالص حق‌الله كعقوبة الزنا و الشرب والسکر ۲(۰) 


و المشهور عند المالكية ان كل حد اوقصاض اجتمع مع القتل فالقتل 
ببأتى على ذلك كله الا حد القذف فیقام عليه قبل قتله تبرفة للمقذوف 


ودقعا للعار عنه ۳(۰) 


وقالو! لو کان‌المقذوف بالزنا هو المقتول والقاذف هو القاتل 
الذی وجب عليه القصاص فلا یسقط حق المقذوف فى القذف ولا یتد ال 


الحقان ولو کان‌المستحق واحدا. بل یستوفی حد القذف ثم یستوفی القصاص 





(0) 
(0 
(r) 





بداكع الصناقع 1۲۱7/۹ 
انظر بدائع الصنائع 1۲۱7/۹ وما بعدها شرح فتح القدیر ۳۱/۵ ۰ 


تفسیر القرطیی ۱۷۲۲/۰ المدونة ۲۱۲/۱۲»منم الجلیل ٤/1٤ه‏ » الفواگه 


الدو‌انی ۲۸۹/۲ + 




















)۲( 


(or ٩( 


وقالو! لا فرق فی‌الحدود التى تسقط بالقتل بين ما تقدم سبیه علسسی 


القتل وما تأخر سبیه . 


و الظاهر من کلام المالكية ان الضابط فی‌النند ال وعدمه ليس 
مجرد طبیعة الحق فى العقوبة وانما لسیب خامفی‌حد القذف وهو مسا 


یلحق بالعبد من‌العار اذا سقط حقه فى جلد القاذف فقمای الطسرف 





وان كان منحق العبد فانه اذا اجتمع مع القتل سقط و اتی القتل عليه 
- عندهم ا بينما لا يسقط حد القذف ولو کان‌المقذوف هو المقتول لان 
المعرة التی‌تلحق بالشخص اذا قذف بالزنا لا تزول عنه ولا عن اهاه 
الا بعد جلد .القاذف الحد وظهورگذبه فى القذف ویوءید ذلك ملسا 
جاء فی‌المدونة عن الامام مالك فى تعلییل عدم سقوط القذف اذا اجتمع 
مع القتل اذ يقول " لعلا يقال تصاحبه + مالك لم یفرب اسك 


فلانة حد القرية " (۱) 


وقال الحنابلة ان القتلاذا اجتمع مع حدود الله سقط ما دونه 


و استدلوا يما روى عنابن مسعود انه قال " اذا اجتمع حدان احدهما 


القتل احاط القتل بذلك" [(5) ولان هذه الحدود تراد لمجرد الزجر 





ومع القتل لا حاجة الى زجرة لانه لا فاعدة. فيه واما اذا اجت 


العقويات وكان منها ما هو حق الله وما هو حق الادمى فقالوا ام 


المدونة ۲۱۲/۱۱ ۰ 

المغتی ۱۵2/4 وفیه قال حدثنا سعید حدثنا حسان بن على حدثنا مجالد 

عن عامر عن‌مسروق عن عبد الله قالاذ! اجتمع حدان احدهماالقتل احاط القتل 
بذلله وقال‌ایر اهیم ۰ يكفيه القتل ؛وعن الشعبی وعطا* انهم قالوا 

مثل ذلك " ۰ 








(r) 


(£) 


)۵۰( 


ان یتفق حق الله وحق‌العبد فى محل و احد كما لو وجب قتله قصاما 
وقثله حدا. او وجب فطع يمينه قصاصا وقطعها للسرقة واما ان یختلفا 
فان اختلفا قلا بسقط حق‌الادمی ولو كان فی‌العقوبات قتل بل تستونی 
حقوق الادمیین فلو اجنمع عليه قطع یده. قصاصا وحد القذف و القتسل 
والزنا وشرب الخمر فیجلد للقذف ثم يقطع لحق الادمی قصاصا ثم یقتل 


ویدخل ما بقی من حدود .الله فى القتل ۱(۰) 


ویری الحنابلة وجوب تقدیم حقوق الادمیین على حق‌الله ووجسوب 
البدء بالاخف فالاخف فاذ! وجب عليه القصاص قود! فى النقس و القصساص 
فى الطرف و القذف قدم حد القذف ثم القطع ثم قود النقس لانها جمیصا 
حقوق الادمیین فبد ۶ بالاخف فالاخف ومعنی هذا انهم لا یقولون بالنتد اخل 
فى هذ] المشال بل يعمل بالترتیب المذگور وهذ! بخلاف الامثلة السابقة 


التی اجتمع فیها حق الله وحق الافراد ۲(۰) 


واما اذا اتفق حق‌الله وحق الافراد فى محل واحد كما لو قتسل 
وارتد او سرق وقطع ید ا. فعلی المحیح من المذهب انه یقتل لهمبسا 


ويقطع لهما معا بمعنی ان قتله يقع وقاء بحقالله فى حد الوده ويتع 
٤ (r)‏ 
وفاء بحق اولیا ۶ الدم. وكذ؛ فى القطع وقبل بقدم القود لانه حق آدمی 


کشاف القناع ۸۷/٦‏ »شرح منتهى الار ادات" ۲۱/۳ ٠‏ 

انظر الاقناع ۲٤۸/٤‏ .گشاف القناع ۸۷/1 »شرح منتهی الابیرادات ۰۳5۱/۲ 
المحرر ۱۱۵/۲ ۰ 

الانصاف ۱۲7/۱۰ وقال " قدمه فى الفروع وانظر مثله فى المحرر ۱1۵/۲ 
شرح المنتهی ۲۶۱/۲ ۰ 

+ ۱3۵/۲  ررحملا‎ » 152/1١ الانصاق‎ 




















1 
(۳ 


)۵۱( 


ونقل عن ابن الیتا - من‌الحنابلة - ان من قتل بسحر قتل حدا. وللمسحور 
من ما له دیته .0 

وهذه اقوال فقهاء المذ اهب الثلاثة ‏ الحتقية - المالگیسة 
والحنابلة - وهی تمثل وجهة نظر القائلین بالتد اخل بين القتل وغیره 


من العقویات فى الجملة على خلاف بينهم فى التفصیلات ٠‏ 


اما الرآى الاخر فى الموضوع فهو رأى الشافعية وهم لا يقولون 
بالتداخل بين العقویات بل ما وجب على الجاننی منالعقوبات فلاید 
من استیقاشها ما وجد لذلك سبیلا سوء ! كانت هذه العقوبات من حقوق 
الله تعالى او من حقوق الادميين فلو اجتمع على شخص عدد من العقوبات 
بان شرب وزتی بكرا وسرق وارتد !ستوفیت منه جمیعا ويقدم الاخف فالاخف 
منها وجوبا فيستوفى اولا حد الشرب ثم يمهل وجوبا حتى يبرآ شسسم 
يجلد للزنا ويمهل شم یقطع ثم يقتل ولو وجب عليه معها حقوق للادميين 
استوفيت وبدىء يحق الادميين فلو افیف الیها حد القذف ندی* به على 
الاصح لانه حق ادمى فيجب تقديمه ) وقالوا انه لو وجب عليه حد القذف 
والقصاص فى الطرف والقصاص ف ىالنقس فجلد للقذف ويادر مستحق النقسس 
فقتله وقع الموقع واعتبر مستوفیا لحقه وعزر لمبادرته لكن لا يسقط 


حق صاحبالطرف فله دية طرفه فی‌ترکه المقتول . 





الاقناع ۰۲۹/6 


شرح جلال‌الدین المحلی ۲۰۱/6 ۰ 














)۵ ۲ ( 


ووافق الشافعية فی‌هة! القول بعض المالكية ففی تفسیر القرطبی 
اذا وجب حد السرقة فقتل السارق رجلا فقال مالك يقتل ویدخسل 


قوله ” 
القطع فيه وقال‌الشافعی یقطع ويقتل لانهما حقان لمستحقين نوج 3 
ان یوفی لكل واحد منهما حقه وهذا هو الصحيح ل ان شاء الله تعالى ب 





وهو اختيار ابن العريى " [1) ؟ .اه 


ويرى الشافعية انه اذا اجتمعت عقوبتان مختلفتان فى محال 
واحد.کما لو اجتمع قتل قصاص وقتل ردة. قدم حق الادمى فيقتل للقصاص 
ولو تقدمت عليه الرده. ولو اجتمع قطع سرقة وقطع محاربة قطعت يسده 
الیمنی لهما لاستواء الحقین قطعا ان المغلب فى المحاربة القود 
ثم تقطع رجله للمحاربة وگذا لو اجتمع عليه قتل زنا وقتل رده عمل 


الامام بالمصلحة فى ایهما يقدم لاستو اشهما فی‌گونها حفین لله تعالى 


وقالو! اذا .كان تقدیم حق الادمی سیوءدی الى فوات حق‌الله فیو*خسر 


ويقدم. حق‌الله كما لو اجتمع عليه قتل محاربة وقطع سرقة قمقتضی 
القاعدة. انيقدم قتل المحاربة لما فيه من حق الادمی لکن ذلك سیوءدی 
الى فو ات حق الله فى قطع السرقة .فیقدم‌قطع السرقة حینگذ شم يقتل 
للمحاربة (۲) : 


ووجهة نظر الشافعی فى منع التداخل ان هذه حقوق مستحقة عليه فلا 





0) 
)۲( 





تفسیر القرطیی ۱۷۳/1 ۰ 


قلیوبی وعميرة ۲۰۱/6 ۰ 

















) ۰۳ ( 


يسقط بعضها بعضا کالقصاص فى الطرف مع قود النفس ۱(۰) 


الترجيح :6 


۵ سب والارجح ‏ عندى ‏ الاخذ بمبدا التد اخل‌وبنظرية الجب واسقساط 


ما اجتمع مع القتل من الحدود التی يكو نالحق فیها لله دون‌حقسسوق 
الادمیین فلا تدخل فى القتل لان الزجر وهو من اعظم المقاصد فى الحدود . 
لا یتحقق مع فوات‌النقس وهذه الحدود شرع لها الدرء بالشبهة فالاكتفاء 
بالقتل كاف فى جواز درثها اضاقة الى ما روی عن أبن مسعود وبعلض 
التابعين من اقوال انتشرت فی‌عصر الصحابة والتايعين ولم يظهر لها 
مادغت ف (۲) 





(0) 
1) 


انظر المعنی ۱۵6/4" ۰ 

انظر المغنی ۱۵2/٩‏ و انظر مصنف ابن ابی شيبة 1۷۹/٩‏ وقد روى بسنده. 
عن عبد الله بن مسعود قال + اذا اجتمع حدان احدهما القتل اتسسی 
القتل على الاخر " وهو عند عبد الرزاق ۲۰/۱۰ بلفظ " اذا جاء القتل 
مها كل شىء كما روىابن ابى شيبة فى المصنف عن!براهيم قال : اذا 
زنى وسرق وقتل وعمل حدودا قال : يقتل ولا يزاد على ذلك ۰ ومثللنه 
عن عطاء ٠‏ 








(ott) 


المطلب الگانی + 





۳۹ - اجتماع عدد. من العقوبات المختلفة ولا قتل فیها 


ذهب الشافعية ) والحايلة ) الى انه لا یجری التد اخسل 
بين شىء من‌العقوبات فى هذه الحالة بل تستوفی جمیعا ویبدآ يعق 
الادمی وبالاغف فالاغف (۳) فلو اجتمع عليه قطع طرف قصاصا وعد . 
قذف وجد. زدا غير محصن ,قدم. قطع طرفه قصاصا لانه محض حق العبسد 


ثم حد القذف لانه مختلف فيه تسم حد الزن ۶(۰) 


وقال الحنفية الاصل فى اجتماع الحدود ان يقدم حق العبسسسد 
فى الاستیفا* على حق الله شم ینظر فى حقوق الله ان لميمكنٍ استیفاء 
شىء منها تسقط ضرورة وان أمكن استيفاءوها فان كان فى|اقامة 
شىء منها اسقاط البواقى يقدم ذللدرء) للبواقى لقوله عليه الصلاة 


والسلام " ادرءوا الحدود ما استطعتم " وان الم يكن فى اقامة شىء 





(0) 
(0 


(r) 





قليوبى وعميره :/۲۰۱ روفة الطالبين للنووی ۱۹۵/۱۰ ٠‏ 
شرح منتهی‌الاود ات ۲٤۱/۳‏ الاقناع ۲٤۸/٤‏ الانصاف ۱/۱۰ المغنى ٠١٤/١‏ 
المحرر ۱۹۵/۲ ٠‏ 

يختلف القول عند فقهاء الشافعية و الحنابلة فی‌ایهما الاولى بالتقديم 
منالعقويات اهو حق الادمی ام هو الاخف والارجح عندهم تقديم حق الادمی 
یقول النووی فى الروفة ۱۲۵/۱۰ عن تقديم حد .القذف على الزن 

و اختلفوا لم‌قدم. فقال ابو اسحاق وجماعة + لانه حق ادمی وقالابن”هريرة 
لانه اخف والاول اصح عند الاصحاب ٠‏ 

انظر كشاف القناع ۸1/١‏ وبلاحظ ان الحنابلة قد فرقوا بين هذه المسالة 
والمسألة التى سبقت فی‌المطلب السابق حيث قدم. هناك حد .القذف علسی 
القطع قصاصا لما اجتمعا مع القتل هناك وفس ذلك یقول فى الكشاف 
" ققدم الامحاب هنا القطع على حد القذف وهو اخف من القطع لان القطع 
محض حق ادمی بخلاف حد القذف " ء 




















(1 
۲) 





(ه؟ه) 


منها اسقاط الیواقی یقام الكل جمعا بين الحقبین فى الاستیفاء 
ثم مثلوا لذلك بما اذا اجتمع القذف والشرب والسکر والزنا 
من غير احصان والسرقة فعلی الامام ان يبدا بحد الق ذف 
لان للعید فيه حقا ثم يخير الامام أن شاء بدأ بحد الزنا وان شاء 
بدآ. بحد السرقة وهما من‌حقوق الله الخالصة ویوءخر عنهأ حد الشرب 
لانهما ثبتا بنص الگتاب بخلاف حد الشرب وهذا المشال لما اجتمسسع 
من حقوق الله تعالی ولیس فیها ما بسقطها ومثلوا للنوع الاخر وهو 
اجتماع هذه العقویات وفیها ما يمكن ان يسقط غیره من العقوبات 
بما لو افیف لهذه العقوبات الزنا بعد .الاحصان فقالو] على الاصام ان 
١‏ 


يبدأ بحد القذف ثم يضمن السرقة ثم يرجم ويدر] عنه ما سوى ذلك . 


واما المالكية فقالو! بالتداخل هنا اكثر من غيرهم من الفقهاء 
لو اجتمع عليه القطع فىالسرقةوالقطع فى القصاص ثم قطعت يمينه لاحدهما 


كقى عنالاخر (۲). 
واما الحدود .التی يكون الحق فيهة لله فقالوا اذا اتحد الموجب 


بين عقوبتين تداخلتا ففى المدونة ( قال مالك اذا قذف وسكر او شرب 


بداشع الصنائع ۲۱۷/۹ 


شرح منح الجليل 6/١4ه ٠‏ 
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الخمر ولم يسكر جلد .الحد حدا. واحدا وان كان قد سكر جلد حدا واحدا 
لان السكر حده. حسد القرية لانه اذا سكر افترى فحد الفرية يجزكله 
منها آلا ترى انه لو افترى شم افترى وضرب حدا. و احدا. كان هذا الحد 
لجميع تلك الفربة وكذلك السكر والفريةاذا اجتمعا دحل حد السكر 
فى الفرية والتمر يدخل فى حد السكر ... " )١(‏ 


فضایط التداخل عند المالكية اتحاف نوع العقوبة وقدرها ولذلك 
جرى التداخل بين حد القذف وحد شرب الخمر لان العقوبة فى كل منهما 
ثمانين جلده. وصرح بهذا فى القواكه الدوانى حيث قال " الحدود المتحدة 
القدر يكفى فیها حد و احد واما المختلقة القدر فیجب اقامة یل 
ولقد قال مالك ان اجتمع عليه جلد الزنا وحد الخمر اقیما عليه 
جمپعا وان اجتمع عليه حد الزنا وحد الفرية اقيم عليه حد آلزنسا 
وحد الفرية جمیعا " (۳],ولکن نقل بعضهم لاف هذا فقی كتابالمفيد 
للحکام قیما یعرف لهم من نوازل الاحکام قال " ومن وجب عليه حد 


زنا وحد خمر وقذف فحد الزنا ينوب عن ذلك كله " ٤‏ وهذا يدل 
على ان بعض المالكية يرى جوان التداخل بین‌الحدود التى لحق الله وان 


اختلف قدرها كما بین‌الزنا والقذف وشرب الخمر ۰ 





(£) 


المدوتة ۲6۸/۱۱ ۰ 

القو اکه الدوانی ۲۹/۱»و انظر الخرشی ۱۰۳/۸ 

المدونة ۲8۸/۱۱ »و انظر مو اهب الجلیل ۰۲۱۳/۲ الغو اکه الدو‌آنی ۰۲۹/۲ 
الخرشی ٩۱/۸‏ ۰ شرح منح الجليل ۰۵2۱/6 

المفيد للحكام فيما یعرض لهم من نوازل الاحكام للقاضى أإلى الولید 


هشام بن عبد الله بن هشام الازدى القرطبى ( ورقة ۱۳۷ مخطوط ) 














)۵ ۷ ( 


وقال المالكية إن على الامام ان يبدأ فى الاستيفاء بما هو لله 
بخلاف ما قال به غير المالكية من الفقهاء ‏ ففى المدونة ان مالكسا 
قال فى الرجل يسرق ويقطع يد وجل انه يقطع فى السرقة لان القصسساص 
ريما عفى عنه والذى هو لله لا عفو فيه فمن هناك یبد " (۱) وظاهر 


هذا أن المعول عليه فى الترتيب هو البدء بحق الله بینما ذگکسر 





فى الفو اکه الدوانی أنه يبدا باشدها عند عدم الخوف منه ۲(۰) 
الترجي سج 60 
۷ سس الارجم - عندى ‏ استيقاء جميع الحدود الواجبة عليه ويبد] 


بحق‌الادمی ثم بالاخف فالاغف ولا یوالی بینها اذا خیف عليه الهسلاك 
لان السیب الموجب للعقوية ثابت ولا مسوغ للتداخل لعدم. وجود القتسل 
فشبقى الحاجة الى الزجر عن هذه المعاصى قائمة دون شبهه الا ان اتفقت 
بعض العقوبات فىالقدر و المحل کالجلد للشرب والجلد للقذف وکالقظع 


للسرقة والقطع للحراية فیکتفی باحداهما عن الاخری 





۲٤۸/۱١ المدونة‎ )۱( 


(؟) القواكه الدوانی ۲٩٩/۲‏ ۰ 








لمعه) 


( المبحث الرايع ) 


سقوط العقوية التعزيريبة بالتداخل 


۳۸ لا تكاد تختلف احكام التداخل بين العقوبات التعزيزية عنها 


(9 





فى الحدود المقدرة فالتعزير منه ما هو حقالله تعالى ومنه ما هطو 
حق الادميين فما كان من حق الله تعالی‌وتگرر موجبه من شخص واحد. 
اجزآ فيه عقوبة واحدة سواء اتحد النوم ام اختلف وعلى هذا دلت 
عبارة اكثر الفقهاء فقد ذكر الحنفية أن من‌الفروق بين التعزير 
الذى لحق الله والذی لحق الادمى إنالاول يجرى فيه التداخل ومثلسوا 
لذلك بمن افطر فى رمضان متعمد ا غير مرةوثبت ذلك عليه فيكفى فيه 


تعزير واحد لها جميعا .0( 


وقال الحئايلة " لو توجه عليه تعزیر ات على معاص شتی فان 
تمحضت لله تعالى واتحد نوعها كان قبل اجنببية مرارا او اختلف 
نوعها بان قبلاجنبية ولمس اخرى قصدا تد اخلت وكفاه تعزی سس 
واحد (؟) وهذا هو الصواب ‏ ان شاء الله فانه تقدم ان من زتسسى 
مرارا او شرب الخمر مرارا او سرق مرارا ثم ثبت ذلك عليه فانما 
عليه حد واحد فاذا جرى التداخل بين الحدود المقدرة المتحسسسدة 
النوع فمن باب اولى ان يوءثر التداخل ف ىالتعزيى الذى هو اقل مسن 


مرتبة الحد .. 


شرح طوالع الانوار " شرح الندی على الد المختار " جز* ۷ ورقه ۰۳۲ 


صفحة ثانية ۰ 


کشاف القناع ۳/۹ - 











)۵۶۹( 


و اختلف فى التعزیر الذی لحق الافراد فالحنفیةلا یقولون بالتد اخل 
فى هذا ١‏ لنوع و فعندهم أن من شتم تبره فى اوقات مختلفة فان للتاضی 


ان بعزره على كل منهسا ولا یکتفی بتعزیر و احد )0 


۰ فهم بر اعون هنا 
جانب المماثلة بين الفعل و الجز۶۱ كما يراعون حماية حق‌الفسرد 
فى التعزیر حيث لا سلطان لاحد على اسقاط حقه دونه ,مع أنه تق دم 
أن ابا یوسف ومحمد بن الحسن قالا بالتداخل بين قصاص الطرف وقصسساص 


النفس حتى ولو تخللهما برء فكان قولهما بالتداخل هنا اولى . 


وبخلاف قول الحنفية قال الحنايلة فهم يرون ان التداخل يجرى 
قى التعزير الذىلحق المبد فلو سب غيره مرات ولو اختلف نوعها او تعدد 
المستحق للتعزير كسب اهل بلد ‏ فعندهم ‏ يكفى فى كل هذا مقويسة 
و احدة. لان القصد من التعزير التأديب والردع وهذا يكفى فيه مسرة 
واحدة ولا يتطلب نعدد .التعزیرات بتعدد. الافعال قلا محل عندهم ‏ للتفرقة 


۲ ف رت ۲ 
بين ما هو حق الله وما هو من حق العبد فى التعزیر 6۲۱۰ 


وهذا الذى ذكره الحتايلة ‏ فى نظرى ب اوجح وأولى بالاتباع قسنان 
المراد من التعزير الزجر والتأديب ولذلك وكل الى الامام حيث یعزر 
كل انسان بما يراه مناسبا لزجره وتأديبة ثم ان جمهور الفقهاء اتفقوا 
على ان من قذف غيره اکثر من مرة بزشا واحد او باکشر من زنا ثم رفسسع 


الى الامام قائما عليه حد و احد وهو حق العبد عند اگثر الققهسسساء 


() اشامت دیع 
زم کان الشاع دی 











(05۰) 


فاذا كان هذا فى شآن من رمی غیره بالزنا فان من سب غیره او شتمه 


مرات متعددة فائما عليه التعزير مرة واحدة من ياب اولی ۰ 





















) ۵۵۱ ( 


( القصل‌الرایسسسم ) 


سقوط العقوبة بالجنون الطارىء 


ويتضمن تمهيدا. وثلائة مباحث ۰ 





المبحث الاول ٠‏ اشر الجنون الطاری: في سقوط القصاص 


المیحثالشانی + اشر الجنون الطاری* قى قوط 


عقویات الحسدود ۰ 


المبحث الثالث ۰ اشر الجنون الطاری* فى قوط 


التعزيسر ۰ 








(eo) 


( القصل الرايع ) 


سقوط العقوبة بالجنون الط ارىء 





وو المر اد من هذا الفصل حكم من وجب عليه حد .او قصاص او تعزب يرل 


فطر] عليه الجنون بعد وجوب العقوبة واثر هذا الجنون الطارىء على 
سقوط العقوبة ویفترض لتعقق هذه الصورة ان یکون المجرم عاقلا 
وقت ارتكاب جريمته لان الجنون مانع من موانع المستولية الجنافيسة 
والمجنون مرفوع عنه القلم لقول الرسول صلی الله عليه وسلم " ر 

القلم عن ثلاثة . عن المجنون المغلوب على عقله وعن الشائكم 


حتی بستیقظ وعن الحبی حتی .يحتلم ۱ وقداتعقد الاجماع ان لا حد 
ولا قصاص على من ارتکب جریمته وهو فی‌حال الجنون فهذه الصورة غير 
مر ادة فى هذا البحث وانما یقتصر البحث - كما ذكرت ‏ على الشضص 
الذی يرتكب الجريمة وهو عاقل کامل التکلییف ثم يجن بعد وجسوب 


العقوبة . 


ولا تخلو العقویة الثايتة عليه اما أن تكون من‌عقوبات القصساص 
او من عقوبات الحدود او من عقوبات التعزیر لذلك سیکون هذا الفصل 





(0) 


رواه ایو داود و التساعي انظر مختصر سنن ابی داود ۲۲۰/۹۰ ۰ ريرق 
یار ی معاد یرگ صن الكت ما بر ما علي أمد ا للم رت عورا ند 
عب یغمرم وعر [لهيق ج بره عرظنا طحن ی تظ » می کی ری 
جع مي المبارى عا > 




















(oof) 


المبحث الاول + اثر الجنون الطارىءفى سقوط القصاص 





رأى الحنفية .؟ 


f‏ يرى الحنفية ان من وجب عليه القصاص اذا جن فاما ان يكون 
قد اصابه الجنون بعد ما دقع الى ولی الدم او قبله فان كان 


الجنون بعد .الدفع فالمشهور عندهم انه يقثل ولا يسقط عنه انق لكر 


مادم إصابه اطئون قل نم يدع إلى ا لول نعالوا أنن التیاس یکی کننیذالتساض ف 


7 8 e 
کنو ما يم الرس ان ف عطون المصما من‌گزه ررعما رای | لربه‎ 
ووجهة نظرهم فى الفرق بين الحالتین انه بعد الدفع يقتل‎ 
لان شرط وجوب القصاص عليه گونه مضاطبا حالة الوجوب وذلك یحصسل‎ 
پالقضاء ویتم بالدفع ولکنه نی‌حالة جنونه قبل الدفع تمکن الخلل فى‎ 


الوجوب فمار كما لو جن قبل القضاء 4۳۱۰ 





والقاعدة عند الحنفية ان الامضاء من القضاء فى باب ال دود 

و القصاص یتنق مع العدود فى درته بالشبهة فلذلك اعتبروا الدنسم 

الى الولی هنا شروعا فى الامضاء و التتفیذ فلا تأثیر للجنون بعسسده 
بینما استحسنوا اعمال هذه الشیهة اذا حدشت قبل الدفع لعدم الشروع 

فى الامضاء فصار كما لو حدث الجنون قبلالحكم وذكر ابن نجيم ان القاتل 
لو جن بعد الحكم عليه بالقصاص فاته ينقلب دية ولم يذكر تفصيلا (4), 





(۱) الفتاوى الهندية ۶/1 ونقل عن فتاوى قاضيخان قوله " لو جن القاتل 
بعد ما قضى بالقصاص ودفع الى الولى یقتل " . 

(؟) الفتاوى الهندية ٤/٦‏ ونقل عن الخلاصة قوله " القاضى اذا قضى بالقصاص 
على القاتل فقبل ان يدفع الى ولى القتيل جن القاتللا قصاص عليه 
استحسانا وتجب‌الدية .. 

(۲) حاشية ابن‌عابدین 0۲۲/۲ 


(ع) الاشباه والنظاقر لابن نجیم صفحة ۰۱۲۹ 











(0 


{oot ) 


ولعله اراد ما قبل الدفع الى الولى ۰ 


رآى المالكية . 


35 اختلفت اقوال المالكية فى هذه المسالة ففى المدونة قال يقتص 
منه وعن ابن‌المواز انه بقتص منه فى حال‌افاقته فان ایس من افاقته 
سقط القصای عنه وکانت عليه الدية فى ماله وقال المقيرة يل یسلسسم 
الى اولیاء لمقتول یقتلونه ان شاءوا ويظهر ان اطلاق القصای فى 
لفظ المدونة يراد به أن يكون الاستیفا۶ فى حال‌الافاقة لا فى حال 
الجنون كما ذكره الكثير من فقهاء المالكية وقد فصل‌العدوی القول فى 
هذه المسالة بقوله " يجب القصاص على المجتون اذا جنی فى حال افاقته 
ثم جن بعد ذلك ولكن لا يقتص منه حال الجنون بل ينتظر افاقته أن رجيت 
وان ایس منها فالدية فى ماله فان افاق بعد ذلك اقتص منه الا ان يكون 


حاگم یری السقوط ۱۰ 


يتضح من العرف‌السابق اتفاق الحنفية والمالكية على ان الجضون 
الطاری* يوءشر فى سقوط القصاص عن الجانی الا انهم بیختلفون فی التعلیل 
فالحنفية يرون ان الجنون الطاری* بحدث شبهة فى الوجوب فلعل للمجنون 


حجة عجز عن اظهارها بسیب جنونه ولذلك استحسنوا سقوط القصای قبل دفعه 





حاشية العدوی علی الخرشی ۳/۸ + 














(ooo) 


للولى لانالوجوب لم يتم بعد (). 


بينما من قال بسقوط القصاص من المالكية قيد ذلك بحالة عدم 
افاقة المجنون حتى قال بعضهم ‏ كما تقدم. - لو افاق بعد ان اخذت 
الدية من ماله فیرجع الى القصاص ولعلهم رآوا آن القصاص من المجنون 
يفتقر للمماثلة فكآن المجنون لا يقضى لاولياء الدم. حقهم ولذ!ا 
قال بعضهم بتخيير اولياء الدم. وقد تكون هذه المسالة كمسنألة 
العبد او الکافر اذا قطع احدهما يد الحر المسلم فالمشهور عتد 
المالكية ان لا قصاص على العبد ولا على الكافر لانهما دون مسق 
المسلم فكان كاخذ اليد الشلاء فى اليد الصحيحة وقيل بل يخر 
الحر المسلم فى القصاصاو الدية (۲) 


رأى الشافعية و الحنايلة . 





۲ يتفق الشافعية والحنابلة على ان الجنون الطارىء لا يوءثر 
على القصاص اذا وقع موجبه فى حال‌الصحة وکمال‌العقل وسواء كان الجنون 
قبل الحگم أو بعده. فیستوفی القصای دون اعتبار لافاقة المجنسون 

او عدمها بل الاعتبار لتحقق شروط وجوب القصاص حال القتل ۳(۰) 





(۱) جاء فى الفتاوی الهندية ٤/٦‏ عن التتارخانة " اذا قتل الرجيل 
وله ولی فلما قفی القاضى بالقسای قال القاتل لى حجة ثم جن القاشسل 
قال محمد فى القیاس یقتل وفی الاستحسان توءقذ منه الدية " ۰ 


(۲) انظر الخرشی ۱6/۸ ٠‏ 

۲۰/۰ انظر روضة الطالبین ۱2۹/۹ ءتكملة المجموع ۱۹6/۱۷ عحاشية الجمل‎ )٣١ 
التشریع الجتاقى تعید‎ T/۹ YTAE/A کشافب القناع ۵ المفنی‎ ۱ 
القادر عودة ۱ شرح الاحكام العامةللجريمة للدکتور عبد العزيز‎ : 
+ ۱۷ عامر صفحة‎ 























للق 
00( 


(5مه) 


ووجهة نظرهم أنالقصاص ان ثبت باقراره فلا يقبل رجوعسسة 
عناقراره لو رجع لان القصاص حقادمى لا يسقط الا باسقاطهء فلا 
يكون جنونه شبهة وكذا ان ثبت بالبينة فمن باب اولى آذ لا سبیسل 
له . لاسقاط ما وجب عليه لا فى حال صحتهولا فى حال جنوتهم 


فيقتص منه وفاء لحق‌اولياء الشم + 


الترجيح + 


- الارجم ‏ فى نظرى ‏ الاخق برأى الشافعية والحنابلة لان حسق 
اولیاء الدم فىالقصاص ثابت بقوله تعالى " كتب علیکم اتماص 
فى القتلی دب وقولة تعالى " فقد جعلنا لوليه سلطانا " ولم يرد مسن 
الشرع ما يشير الى سقوط حقوق الناس عن امری* بسبب مرض او جنسون 


او موت اصايه .۰ 


سورة البقر ۶ آية ۱۷۸ . 


سورة الاسراء آية ۳۳ + 














) ۵۰۷ ( 


( المپحت الشانی ) 


اثر الجنون الطارىء فی‌سقوط عقوبات الحدود 


f€‏ تختلف الحدود عن القصاص‌فت إن الشبهة تعمل فى درء الحدود اکثر 


من‌عملها فىدرء القصاص لما فى ‌الاخير من حق الادمی كما أن للمقسر 
بالحد ان يرجع عن‌اقر اره وتسقط عنه العقوية بخلاف المقر بالقصاص ولذلك 
فتاثير الجنون الطاری: فى باب‌انحدود اکثر من تأثيره فى بابالقضاص 


ویمکن ايجاز ذلك قيما يلى + 


1 الا يستوقى حد الردة عن المرتد الذى طرآ عليه الجنون لانت حد 
الردة انما يقامعلى من ارتد واستمر على ذلك فلو تاب 
المرتد قبل التنفيذ سقط عنه الحد والمجنون عاجن عن الادراك 
ولا تعتبر ردته واحتمال توبته قائم فلا يوصف بانه مصر على ردته 
وفى المغنى قال " وان ارتد فى صحته ثم جن لم يقتل فى حسال 
جنونه لانه يقتل بالاصرار على الردة والمجئون لا يوصف بالاصرار 
ولا یمکن استتابته ولو وجبعلیه قصاص فجن قتل لان القصساص 
لا یسقط عنه يسبب من‌چنه‌وههنا يسقط برجوعه ولان القصاص انم 
يسقط يسبب من‌جهة المستخق له , فنظيرمسآلتنا ان يجن المستسق 


للقصاص فانه لا يستوفى حال جنونه " (۱) 


5 
3 


المغنى لابن قدا 


+ /۹ 




















) ۵۰۸ ( 


لکن هل يستوى هذا لحکم‌فی‌المرتد بين من‌طر ا عليه الجنون يعد 
الاستتابة وبين من‌جن قبلها فرق الشیخ سلیمان الجمل فى حاشية 
بين الحالتین ققال ما معناه آن‌المرتد لو جن بعد الردة وقیسل 
الاستتابة لا يقتل ولو استتیب فلم يتيب ثم جن قتلحتما ) تست 
وهذا انما يصح عند من رأى وجوب الاستتابة اما من قال لا تجب استتابة 
المرتد فالاقیس على قولهم ان یقتل لان سیب فتله ومو الردة. قد وجد 
فاستبیم دمه ولا اشر لما بحدث بعد ذلك ۰ 

ثم ینیفی انيقيد هذا الحگم بعدة. الاستتابة المعتبرةفمن قال 
بوجوب استتابة المرتد ثلاث تیار ينبغى انیقتل من‌طرا عليه 
الجنون قب[نهاية الثلات لاحتمال‌ان یتوب فى هذه المدة وكذ1 من قال 


اکثر من ذلك او دونه . 


ب - تتفق عبارة الفقهاء على آن‌من وجبعلیه الحد باقراره ثم 
جن قبل الحکم اذبعده. فلا يقام عليه الحد لان له .ان يرج ع 
عن‌اقراره على الرآی الر اج فیسقط عنه الحد والمجنون غير قتسادر 


على الرجوع عن اقراره فلا يستوفى منه الحد مادام مجنونا .0( 


حاشية الجمل ۱۲۵/۵ ۰ 
انظر لمشروعية الاستتابة فی‌الوردةومدتها میحث " توبة المرتد " ۰ 


انظ ر المغتی ۲۸/۸ ۲۱/۹ روضة الطالبین ‏ ۱8۹/4 ٠‏ 














) ۰۵ ٩( 


ج س من مقاص استیفاء الحدود .الزجر والتآديب و الجنون لا يتحقق 
بحده تادیب لانه لا يدرك ولا یتعظ كما ان زجر غیره بعقویته فعیف 
فالاولی عدم اقامقشی* من الحدود على المجنون ما لم یفق لان هصسذه 
الحدود تدرا بالشبه وحالة الچنون شبهة کافیةللدر: وقد روی ابو 
داود ان عمر ین‌الخطاب رضى الله عنه اتی يامرأة قد فجرت 
قامر برجمها فمر على رفی الله عنه فاخذها فخلی سبیلها فاقبسر 
عمر رضى الله عنه بذلك فشال ادعوا لى علیا قجاء على رضی الله 
عنه فقال با امير الموء۶منین لقد علمت ان رسول الله صلی‌اللسسه 
عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتی یب 
وعنالشاكم حتى يستيقظ وعن المعتوه حتى يبرا وان هذه معتوهة 
بنى فلان لعل الذى اتاها اتاها وهی فى بلائها فقال ع رر 
لا ادرى فقالعلى وانا لا ادرى وفىروايةوعنالمجئون حتى يفيلق 


قال فجعل عمر يكبر * (۱) 





0) 





مختصر سنن ابی داود ۲۳۱/۲ قال واخرجه النسائى وله روايات متعددة. 
تل ككلم فى بعضها انظر المرجع المذكور وانظر فتح البارى 
۲ وفی حاشية المختصر قال ابن القيم فىالتعليق على هذا الحديث 
لم يأمر عمر رض الله عنه برجم مجتونة مطبق عليها فى الجنسسون 
ولا یجوز ان يخفى هذا عليه ولا على احد ممن بحضرته ولكن هذه امر آة 
كانت تجن مرةوتفيق اخرى فرآی عمر رقی الله عنه ان لا یسشسسسط 
عنها الحد لما يصيبها من‌الجنون اذاكان الزنا فى حال الافاقة 
ورأى على رضى الله عنه ان الجنون شبهة يدراً بها الح د 
عمن يبتلى به و الحدود تدرا بالشبهات فلعلها اصابت ما اصايت وهی فى 


بقية من بلائها فوافق اجتهاد عمر اجتهاده. فدراً عنها الحد ۰ 








(1۰) 


( المیحت الثالث ) 


اثر الجنون الطاری في سقوط التعزیر 





مع — المراد بالتعزير التأديب ولذلك فوض الى رأى الامام يختار 


نوعه وقدره بحسب حال منثبت عليه موجبه ومعلوم ان المجنون لا يمكن 
تآديبه وزجره لعدم ادراكه فلا يعقل ان يوءدب ويهذب بالعقوببة 
فى حین أنه محتاج للعلاج والرفق والملاحظة )١(.‏ 

فالاشبهه بالصو اب ان التعزير ان كان لحق الله وجن من عليه 
التعزير بعد ثبوت سببه انيسقط عنه العزير لما سبقلكن ان كان 


التعزير لحق الادمى فهل یستوقی من‌المجنون: حقالادمىام لا ٠‏ 


القاعدة. فى باب العقوبات انه يحتاط قى حفظ حق الا دمسسسسى 
من السقوط اكثر مما يحتاط فى حقوق الله نظرا لحاجة الادهطمى 
الی‌حقه من جهة ومن جهة ثانية ان حق الله مبثى على المسامحسة 
ثم ورود الشرع باعمال الشبهة فى درء الحدود التى لحق الله اکشر 
من فیرها ٠‏ 

ولا ريب ان تعزير المجنون بای نوع منالعقوية البدئيسة 
او المعنوية غير ذى نفع لان التعزير تأديب والمجئون فاقد للعقسل 
الذى يكون به الانزجار وإدراإك الفائدة. من التآاديب فارى ان الاصطلح 


فى حق الطرفين انزيدر! عن‌المجنون التعزير بالعقوية البددئيتة 





انظر شرح الاحكام العامة للجريمة للدكتور عبد العزيز عامتر 
صفحة 2۲۱ و انظر تبصرة الحكام ۲۷۵/۲ ومنه ان يشترط فى حد الزئنا 
العقل فلا حد على مجتون ولکنه يعاقب ان لم يكن مطبقا وكان فى حالة 


يرده الزجں " 














) ۰۲۱ ( 


أو المعنوية وتستیدل بعقوبة مالية مناسبةلاسيما وقد قال‌اکثشس سر 
الفقهاء بجواز التعزير بالمال وله مناحكام الشرع وتصوصه مسا 
يوء*يد مشروعيته وبهذا يمكن حفظ حق الادمى منالضياع ودرء العقوية 


عن المجنون ٠‏ 











یل 
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تیزم بابک ]یل 


ال مأل دژر : سقط الصا ص زوا ل ام نایک . 

اماد نيع سمو العقريبت بالتعاوم . 

اسآ دم السّالشر: نقصا نتا تعر لوي رعى ارز ہاں بعالو 
الال الاس ۽ سقط صر الز ارا لقا ممم البلينة . 

الاد الاس ستو العم وة بز ازن برا للزانى . 














(o1) 


المسالة الاولی 


سقوط القصاص بزو ال اثر الجناية 





کت ١س‏ ان تقطع اذن شخص عمدا. عدو انا قیعید‌ها صاحبها الى 





مكانها فتشبت صحيحة وگذا لو قطعت يده من المفصل قاعادها الطبیسب 


الى مكائها كفنا كانت ۰ 


٣‏ أن تقلع سنه عمدا عدوانا فيعيدها صاحبها الى مکانها 


۲ ان‌تقلع سن كبير بجناية توجب القصاص وقبل استيقاء 


القصاص تنيت له مگانها سن جديدة . 


وصور هذا غير محصورة وضابطها أن يتمكن المجنى عليه ممن 
ازالة اثار الجناية باستخدام الطب او غيره فيعود سليما كما كان 
قبل الجنایةویشترط ان نگون الجناية فىالاصل موجبة للقصاص بان يكون 
قطع الطرف من مفصل متضبط او بكون له نهاية ينتهى اليها کمسسارن 


٠. الانف‎ 


والبحث هنا هو لمعرفةاشر هذا التغير الذى طراً على الجناية 
فى سقوط القصاص عن الجانى وهل يستوفى القصاص مراعاة لان الجناية 
حدثت موجبةللقصاص ام يسقط مراعاة الس ان الاشر الذى احدثته الجناية 


أمكن جیره ؟ 
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(o1€) 


اختلفت اقوال الفقهاء فى هذه المسألةوفيما يلى تفصيل رأى كلل 


مذهب > 


الحنفية ؟ 


- ری الامام ابو حنيفةسقوط القصاص فى هذه الصور ووجوب الاوش 

فىالجميع الا فى السن السنابتة فقال : لا ار على الجانسسسی 
بعد ان نبتت وكذا قال‌ابو يوسف ومحمد الا انهما قالا فى السن 
التى تنبت يجب الارش ایضا لان الجنایةوقعت موجبة له والذى نیسست 
نعمة مبتدآة منالله تعالى »فصاركما لو اتلف مال إت ان 
فحصل للمتلف عليه مال آخر (۱) وحجة ابى حنيفة ان الجتاية انعدمت 
معتی فصار كما اذا قلع سن صبى قشبتت لا يجب الارش بالاجماع لانه لم 


يفت عليه منفعة ولا زينة ۲(۰) 


اما السن او الطرف الذى بعیده. صاحبه الى مكانه فيشبت فكما 
تقدم إنالمذهب عندالحنفية شقوط القصاص وشبوت الارش كاه لا 
وحجتهم على سقوط القصاص ان ثبات السن او الطرف شبهة تدرا القصاص 
لعدم كمال الاتلاف اما [یجاب الارش كاملا مع اعادة الطرف او السسن 
فاستدلو! بقولهم ان‌هذا الرجوع لا یعتد به اذا العروق لا تعود الى 


ما كانت عليه ۴(۰) 


تبیین | لحقاشق ۱۳۷/۷ ۰ البحر الر اشق ۳۸۷/۸حاشية ابن عابدین»/۵۸0 ۰ 
الهد اية مع فتم القدیر ۲۹6/۱۰ ۰ 
الهداية ۲۹۵/۱۰ 








( 1۵ ه) 


المالگية + 


4 - قال مالك فی‌المدونة " من قطعت اذنه عمد ا. فردها فثبتت فلسه 
القود فيها والسن كذلك ولو رد السن فى الخطاً لكان له العقل " (۱) 
هذا مذهب المدونة والقول الشانی هو ما روى عنابنالقاسبم 
ان من‌قطع اذن رجل فردها فثبتت فان عادت لهیتتها فلا عقل له فیس 
وان کان‌فی ثبوتها فعف فله حساب ما یری من نقص قوتها قیل له 
فالسن تطرح ثم يردها صاحبها فتثیت قال یفرم عقلهاتاما والفسسرق 
بينهفا ان الاذن اذاردت استمسكت وعادت لهیتتها وجرى فيها ال 

{r 


والسن لا يجرى فیها الدم ولا تعود كما كانت ايدا وانما ترد للجمال + 


وقال المالكية هذا فيما لو حصلاعادة الطرف قبلالحكم واما لو 
حصل بعد ان حكم الحاگم بالعقل فالدية شابتةللمجنی عليه ولا يرد صنهسا 


شيكا بالاتفاق ۳1 





الشافعية . 
84 - . جاء فى شرح المنهاج قوله "ولو قاح سن مثغور (*1 فنبتت 
)١(‏ عن التاج والاكليل ان (۲) المرجع السابق 


(۲) مواهب الجلییل ۲۸۲/۸ 
(4) المثغور + من سبق له‌قلع اسنانه الروافع ٠‏ 














(55ه) 


لم يسقط القصاص فى الاظهر لان العود نعمة جديدة. والشانی قال العائدة 
قاكمة مقام الاولى وعلی القولين للمجنی عليه ان يقتص او ید 


الدية فی‌الحال " (۱) 


وقال النووى " قطع اذن شخص فالصقها المجتى عليه فى حرارة 
الدم. فالتصقت لم يسقط القصاص ولا الدية عن الجانی لان الحكم يتعلق 
بالابانةوقد.وجدت [آ) وقال فى موطن آخر ولو اقتص المجنى عليه فالصق 
الجانى اذنه قالقصاص حاصل بالابانة " (۳) وكلام الشافعية يدل على 
اعتتبار حصول سبب القصاص وهو القطع والقلع دون النظر الى ما يحدث 
بعد ذلك ولذلك لم يقولوا بسقوط القصاص فىمسالةرجوع السن للمجنشی 
عليه وايضا قالو! بحصول القصاص بمجرد الابانة فى الصورة الشائيلة 
ولم یذکرو! مائعا من اعادة.الجانی لطرفه الذى قطع قصاصا وه ذا 
فيما يبدو على الاظهر من قولى الشافعى اما علی‌القول الثانى 
فسيكون الحكم كما قال الشيخ قلیویی فى نمه الذى ذكرته فىالحاشيسة 


آنا ء 





0) 


(9 
(r) 





شرح جلال الدين المحلی على المنهاج ۱۱۹/6 وفى حاشية الشیخ 
تلیویی قال " لو عادت سن الجانی‌بعد قلعها قلعت ول اکثر من مرة.. 
و القضية واحدة. وهی ان السنالجديدة هل هی السن الاولى ام انها 
نعمة جديدة ؟؟ 

روفة الطالبین ۱۹۷/۹ 

المرجع السابق و انظر حاشية سلیمان الجمل 1۷/۵ وقد ذکر مسالة الارش 
فى هد االموفوع فقال " قاعدة. كلعضو اخذ له ارش فعاد لم‌یسترد ارشه 
ألا سن غير المثغور و الافضا+ و الجلد. وگل معني ازيل فعاد .استرد .ارشه 


لت ۰ . 




















) ۰51۷ ( 


الحتابلة , 


e‏ یتفق هذهب الحنايلة مع الشافعية فى أحكام هذه المسالة ففى 
المعنى قال " ومن الصق اذنه بعد .ابانتها اوسنه فهل تلم نميه 
[بانتها ؟ فيه وجهان مبنیان على الروايتين فيما بان من‌الادمسى 


قل هو نجس أو طاهر ۰ " () 


لكن الفرق بين‌المذهبين ان القول المرجوح عند الشافعية 
هو القول الراجح عند الحنابلة ففی الاتصاف قال " ولو قلع سین 
كبير او ظفره ثم نبتت سقطت دیته وان كان قد أخذها ردها هذا المذهب 


وعلیه جماهير الاصحاب ) 


الترجيح + 


۱ والارجم ‏ عندى ‏ سقوط القصاص قي الحالتين جميعا حال ظهسور 
سن جديدة وحال اعادة الطرف بعد قطعه لاختلاف الفقها؛ فى متعلق 
القصاص هل هو ابانة الطرف ام فقده مطلقا والاحتیاط فی‌الدسساء 
يقتضى اعمال هذه الشبهة ودرء القصاص بسبب ذهاب اثر الجتاية وارتفاع 
الفرر الواقع علی‌المجتی عليه او معظمه وفی هذا الزمن بعد تقسسدم 
علوم الطب و الجر احة اصیحت عملية اعادة. الاطر اف بل وزرعها من العملیات 


الميسورة . 





(۱) المغنی ۲۲۵/۸ 


(۲) الاتصاف ۹۸/۱۰ 











)۰1۸( 


لکن القول بسقوط القصاص لیس معناه عدم. موءاحذة الجاتى 
او اهد ار حق المجنی عليه »یل يجب علی‌الجانی للمجنی عليه ارش ما 


نقصه بالجناية ۰ 








(5۹4) 


المسالة الثائية 


سقوط العقوبة بالتقنسام 





۳ د من المسائل التى ینفرد .الحنفية بالقول بها سقوط العقوبة 
بالتقادم والمراد بهذا مضى زمن طويل بين الحكم بالعقوبة وییسن 
التنفيذ فاذا تحقق هذا سقطت العقوبةاذا كانت من الحدود التى تجب 
حقا لله تعالى قال فىالهداية " ثم التقادمكما يمنع قبول الشهادة 
فى الابتد۶۱ یمنع الاقامة بعد القضاء عندنا خلافا لزقلليرل 
حتى لو هرب . بعد ما ضرب بعض الحد ثم اخذ بعد ما تقادم الزمسسان 


لا یقام عليه الحد لان‌الامضا ء من القضاء فى باب الحدود " ] + ف 


قدلیل الحنفيةعلى سقوط العقوبةبالتقادم. مینی على مقدمتیسن 
كما هو ظاهر فی‌النص السایق[ وفیما یلی ذكر هاتین المقدمتیسن 


ووجهة نظر الحنفية فی‌اثبات كلمنهما > 


المقدمة الاولی + ان. التقادم یمنع قبول الشهادةت. . 





۳ بمعنی ان‌الشاهد اذا شهد بحد قدیم. لم تقبل شهادته فى الحدود 
الخالصةحقا لله تعالی لان‌الشاهد مخیر بین‌حسبتین اما اداء الشهادة 
او الستر فالتآخیر ان كان لاختیار الستر فالاقدام على الاداء يعلد 
ذلك انما هو لقفينة هیجته او لعداوة حرکته فیتهم فيه ا 
وشهادة المتهم مردودة لقوله صلی الله عليه وسلم لا تقبل شهسسسادة. 
خصم ولا ظنین ۰ (۱) وان كان تاخیر الشهادة. لا للستر فيص ر 





(۱) كنز العمال ۲۲/۷ رقم ۱۷۷۷۸ اخرجه عبد الرزاق من رواية آیی هريرة 
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)۵۷۰( 


وقد روی عن امير المومنین عمر بن الخطاب انه قال " من شهد على 


رجل بحد لم يشهد به حين اصابه فانما یشهد على ضفن * (۲) 


وقد وافق الحنفية فی‌القول يما فى هذه المقدمةبه .لض 
الفقهاء ققال به بعض الحنايلة ورواه بعضهم مذهبا للامام احمد (5) 
وفى الاتصاف قال " قال فى الرعاية هل تقبل الشهادة بحد قديسسم 


على وجهين " (۶) 


بلفظ " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منادیا فی‌السوق انسه 
لا يجوز شهادة خصم ولا ظنين قيل يا رسول الله ما الخصم ؟ قال الجار 
لنفسه قيل ٠‏ ما الظنين ؟ قال المتهم فى دینه وفی‌الکنز ای 
۷ عنابن عساگر والبيهقى "لا تجوز شهادة ذىالظنة ولا ذى الخنة " 
شرح فتح القدیر ۲۷۹/۰ ۰ 

کنن العمال ۲۱/۷ عن‌رو اية عبد الرزاق وسعید بن منعور و البیهقنسی 
بلفظ " من كانت عنده. شهادة فلم يشهد بها حیث رآها أو حیث علمها 
قانما يشهد على ضغن " والففن ۰ الحقد والعد اوة والبغضاء وگذلسك 
الضغينة وجمعها ضغائن ۰ و انظر المحلی ۱66/۱۱ ٠‏ 

المغنی ۷۰/۹ وقال " وهذا قول ابن حامد وذكره ابن ابی موس مذهبا 
لاجم دا م 

الانصاف ۱۲/ ۸ وبعده قال " و الصحیح من المذهب القبول قدمه فسی 


الفروع والوجه الثانى لا تقبل ” > 














(o¥1) 


المقدمة الثائية . 





ان الاستیفاء فى باب الحدود منالقضاء قالوا لانالثاب ت 


فى نفس إلا استثابته تعالى الحاكم فى استيقاء حقه اذا شب 





عنده بلا شبهة فكان الاستيفاء من تتمة القضاء أو هو هوهنااذ لم يحتج 
الى التلفظ بلفظ القضاء حتى جاز له الاستيفاء من فير تلفظ به 

بخلافه فى حقوق غير الله تعالى قانه فيها دلاعلام من له الحق بحقية حقه 
وتمكينه من استيقائهو الله سبحانه مستغن عنهما فائما هو فى حقوق 
الله تعالى استيفا وهسا واذا كان كذلك كان قيام الشهادة. شرطا حال 
الاستيفاء كما هو شرط حال القضاء بحق غيره اجماعا وبالتقادم لم تبق 


الشهادة فلا يصح هذا القضاء الذی هو الاستیف ۶ ۰ () 


ومن مجموع هاتین المقدمتیین استدل الحنفیةعلی مذهبهم فى سقوط 


الحذ الذی يتآخر استیفاءوه . 





0) 





وخالف الحنفية فى هذا جمهور الفقهاء فقى المحلى ٠٤٤/١١‏ تقل عن 
الظاهرية والشاقعية انه لا اثر للتقادم. فى رد الشهادة. وعند المالكية 
قال_ فى منح الجليل ۰2۱/6 " واذا لم يقم بالسرقة حتى طال الزمسسن 
وحستت حال السارق ثم اعترف او قامت عليه بينة فانه يقطع وگذا حد 
الخمر و الزنا . 

شرح فتح القدیر ۲۸۱/۵ وعبارة صاحب العناية قد تکون ادل على مر ادهم 
حیث يقول " ۰۰ لان المقصود منالقضاء فى حقوق العباد .اما اعلام من له 
القضاء او التمکین لمن له القضا ء منالاستيفاء بالقضا * وهذ ان المعنیان 
یحصلان بمجرد القضاء فلم یتوقف تمامه الى الاستيفاء وها الله تبارك 
وتعالی فى حقوقه فمستفن عن هذین المعنین فگان المقصود متها النيابة 


عن الله تبارك وتعالی فى الاستیقاء " ۰ 

















)۰۷ ۲ ( 


واما المدة التی تعتیر للحكم بالتقادم فقد اختلفوا فى 
تقدیرها فقالو! قد وردت الاشارة فی‌الجامع الصغير الى تحدیدها بستة 


اشهر حيث قال " بعد حين " والحین یقصد به فی‌المذهب ستة . اشهسسر 


وعن ابی حنيفة انه مفوض الى رأى الامام فقد روى عن أيى يوسف انه 


قال " جهدنا بابى حنيفة ان يقدره لنا فلميفعل وفوضه الى رأى القاضسي 


فى كل عصر " وفى رو اية اخری عن محمد وابی حنيفة وابى يوسف انه 
یقدر بشهر لان ما دونه عاجل واختارها صاحب‌الهداية وقال " وهنو 


الاصح « )0 


الترجب سح ١‏ 





0 لم يقل بسقوط الحد بالتقادم - فيما اعلم - غير الحنفية 


ولا یخفی على احد ما فی‌هذ! القول من التوسع فى دفع الحد و اسقاطه 
وقولهم باثر التقادم فى قبول الشهادة. - وان كان مرجوحا عند جمهور 
الفقهاء ‏ الا أن له شيكا من الوجاهة بما يطعن فى عدالة الشاهد 
وسوء نيته فىالتآخير بخلاف ما هنا فان الحكم قد صدر بعد ثبوتله 


ثبؤتا شرعيا صحيحا فلا اشر لتآخير التلقیذ ٠‏ 
نبوت سر ر حير 





0) 





شرح فتح القدير ۲۸۲/۰ ۰ ۲۰۲/۵ 
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المسالة الثالئنة 


تقصان قيمة العین المسروقة عن التصاب بعد السرقة 


٩٩‏ - من شروط وجوب القطع فى السرقة ان تکون العین المسروقة تبلغ 


0) 





فى قيمتها تصابا '( فان اخرج من الحرز مالا ينقص عن التصسابٍ 


قلا قطع عليه .وان كان ما اخرجه پیلغ النصاب وجب عليه القطع . 


ولا اثر لتقص قيمة العين المسروقة عنالنصاب بعد السرقة - عند 
جمهور الفقهاء ‏ لان شرط الوجوب قد نحقق والحد قد وجب فلا يجوز 
تعطیله ٠‏ 


وقال الحتفية ان نقصت العين المسروقة عن‌النصاب بعد القضاء 
وقبل الاستيفاء سقط القطع جاء فىالبدائشع قوله " ثم كمالالتصاب 
فى قيمة المسروق هل يعتبر وقت السرقة لا غير ؟ ام وقت السرقة و القطع 
جميعا ؟ و فائدة هذا تظهر فيما اذا كانت قيمة المسروق تبلسسمخ 
نصابا وقت السرقة ثم نقصت فهل يسقط القطع ؟ فجملة الكلام فيه 
ان نقصان المسروق لا یخلو اما ان كان نقصان العين بان دخل المسروق 
عيب لو ذهب بعفه واما إن كان نقصان السعی فان كان نقصانالعين 


يقطع السارق ولا يعتبر كمال النصاب وقت القطع بل وقت السرقة بلا 


اختلفت فى مقدار النصاب فی‌السرقة فقال بعض الفقهاء هو ربع دينار 
منالذهب او ثلاثة دراهم منالفضة او ما قيمته ذلك وقیل خمسة دراهم 
وقيل عشرة دراهم وقيل اكثر ولا فائدةمنيسط القول فی‌تحدید مقدار 


النصاب هنا اذ لا اثر له فى المسالة التى معنا انظر المغتی ٠١١/۹‏ 
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) ۰۷ ۶ ( 


خلاف لان نقصان عينه هلاك بعضه وهلاك الكل لا بسقط القطع فهلاك البعض 
أولى وان كان نقصان السعر ذکر الگرخی وحمه الله لا یقطع فى ظاهر 
الروايةوتعتبر القيمة فى الوقتین جمیعا وروی محمد رحمه الله انه 
يقطع وهكذا ذكر الطحاوى رحمه الله انه تعتبر قيمته وقت الاخسراج 
من الحرز وجه هذه الرواية ان نقصان السعسس سم سر 
دون تقصان العین لان ذلك لا یوءثر فى المحل وهذا يوءثر فيه شم 
نقصان الْعين لم يوءثر فىاسقاط القطع فنقمان السعر اولى وجه ظاهر. 
الرواية على ما ذكره الكرخى رحمه الله الفرق بین‌النقصانین ووجنه 
الفرق بينهما ان نقصان السعر پورث شبهة نقصان فى المسروق وقست 
السرقة لان العین بحالها قاشمة لم تتغير وتغير السعر لیس يمضمون على 
السارق املا فیجعل النقصان الطاری* گالموجود عند السرقة بخلاف نقصان 
العین لانه یوجب تفیر العین اذ هو هلاك بعض وهو مضمون عاب سه 
فى الجملة فلا يمكن تقدير وجوده وقت السرقة " أ ثم ذكر مسالة 
آخری تشبنى على هذا الاصل فقال - " وكذا اذا سرق فى با خد 
واخذ فى يلد اخر والقيمة فيه انقص ذكر الکرخی رحمه الله انه لا بیقطع 


حتى تكونالقيمة جميعا فى السعر عشرة دراهم " (۲) 


وقول الحنفية بسقوط حد القطع هنا مرتبط بقاعدتهم ان الامضاء 

فى باب الخدودمن القضاء فما يشترط للوجوب من شروط يلزم استم ار 
بقاكها الى حينالتنفيذ وگان من اشر تطبيق هذه القاعدة عندهصم 
انفرادهم عن غيرهم بالتویع فی‌اسقاط الحدود كما يظهر فى كثير من 


مباحث هذه الرسالة ٠‏ 


بداقع الصناتع 2۱-۰۰۹ 
المرجع السابق 2161/4 وانظر الهداية مع شرح فتح القدیر والعناية 


٠ £¥/o 
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ویستدل الجمهور على وجوب القطع فى هذه المورة بالعموم 
فى قول الله تعالی " والسارق والسارقةفاقطعوا ايديهما ۲ أفهذا 
سارق سرق ما يوجب القطع فوجب عليه الحد المشروع وحصول النقص قسى 
قيمة العين لا يسقط الحد كما لو حصل النقص فى عين المسروق باستعماله 
او اتلاقه او اتلاف شىء منه دون فرق وقول الحنفيةانه يلزم استدامة 
بقاء النصاب الى القطع لا يصح فان النصاب شرط للوجوب كما ان الحرز 
شرط للوجوب ومع هذا لا تعتبر استدامته الى القطع " (۳ وقال الشيرازى 
الشافعى " ولان ما حدث بعد وجوب الحد لم يوجد شبهة فی‌الوجوب فلم 
يوءشر فى الحد كما لو زنى وهو عبد فصار حرا قبل ان يحد او زنسی 


0 


وهو بكر فصار ثیبا قبل ان یحد 


وقول الجمهور ‏ عندى ‏ ظاهر الرجحان اذ أن قاعدة. الحنفيمسة 
فى استدامة الشروط لا دليل عليهاواكثرهم يقول بهذا الا انهسسم 
یستحسنون العمل بها فی‌باب الحدود فقط احتيالا للدرء ‏ كما هو قولهم 


لكن الاحتيال للدر* اذا لم يكن له فى الشرع اصل انقلب الى تعطيل 





الترجيح + 
۷ عم 
للحدود و ارتگاب لمعصية هی منالكباكر ٠‏ 
(۱) سورة الماشدة. آية ۲۸ ۰ 
(۲) المفتی ۱۲۹/۹ 
(؟) المهذب مع تكملة المجموع ۲۳۱/۱۸ ۰ 
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المسالة الرابعة 


سقوط حد الزنا بالاقرار بعد .البينة 





۸ - يرى الامام ابو حنیفةو ابو يوسف انه لو شهد اريعة شهد ۶۱ على 
رجل بالزنا فاقر به انه یسقط عنه الحد .لان شرط قبول البیشسسة 
الانکار من المشهود عليه فمع اقراره انتفی شرط قبول البینة 
فبطل الحگم بها واقراره لا یکفی حجة لاثبات الزنا لان شرط محتسسه 


ان" یتگرر اربع مرات فى مجالس متعددة. (۱). 


وعن محمد بن‌الحسن انه بحد لان البينة وقعت معتبرة فلا تبطل 


الا باقرار معتیر والاقرار مرة هنا کالعدم 6۲۲۰ 


وبیبان قول الحنفية هذا من وجوه 


آلاول + 





ان المراد بقولهم " فاقر " ای اقر مرة أو مرتين او ثلاشسا 
اذ ما تقص عن‌الاربع مر ات فی‌عدم الحجية سواء كما هو معلوم مسن 


مذهبهم ۲(۰) 


الشائى , 
آن اقراره وقع يعد القضاء وهذا ما يدل عليه قول ابن الهمام 


" ولو شهد اربعة على رجل بالزنا فاقر مرة بعد ۰۰" وکذا ذكره ابین 


(۱) شرح فتح القدير ۲۰۰/۵ " وهو الاصم" ٠‏ 
(؟) المرجع السابق ٠‏ 
(۲) رد المحتار 1١/5‏ 














) ۰۷۷۲ 


عابدین فى حاشیته حیت قال انه لو كان قبلالقضاء لسقط الحد بالاتفاق 


فى المذهب + 


٠ الثالث‎ 


أن القول بسقوط الحد مبنی على ان الشهادة. یشترط لقبولها ان 
یکون المشهود عليه منكر! فان كان مقرا لم تقبل الشهادة ولم يحكم 
بها قههنا انتفی هذا الشرط بالاقر ار فاقتضى نقض الشهادة وبطسلان 





الحكم بها بناء على ان‌الامضاء منالقضاء وان الشروط ینبفی استد امتها 
الى حين الاستیفا* فى باب الحدود وقول محمد ین‌الحسن مینی على ان هذا 


الاقر ار حصل بعد القضاء وعلی‌ان وجوده. کعدمه لعدم تگرره ۰ 


وقال الحنایلة یستوفی الحد فى هذه الصورة ولا اثر لاقراره فى 
مقوط الحد (۱) وکلام الشافعية يدل على عدم السقوط کقول الحنابلة (۲) 


واستدلوا بقول الله تعالی " فان‌شهدو! فامسکوهن فى البیوت 
حتی یتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبیلا "(۲۳ ووجه الاستشاد 
انه بعد الشهادة. لم يعد من سبیل الا ماجعل الله للمشهود عليه وصو 


الحد كما بيسه رسول الله صلى الله عليه وسلم (*) فتجب اقامته 


المغنى ۷۵/۹ 

قال النووی فى الروضة ۹۷/۱۰ " اذا ثبت زناه ببينة لم يسقط الحسد 
برجوع ولا بالتماس ترك الحد ولا بالهرب ولا غيرها هذا هو المذهب " 

سورة النساء آية ۱۵ . 

روى ابو داوف بسنده ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : خسذوا 
عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سيبلا الثیب بالثيب الجلد مائة ورمسن 
بالحجارة والبكر بالبكر جامد ماتونفی سنة " 

وعن مجاهد قال السبيل ؛ الحد " + مختصر سنن أبى داود ۰۲۱۰۲8۰/٩‏ 











) ۰۷۸ ( 


ولان البينة تمت عليه فوجب الحد كما لو لم يعترف ولان البيشئة 
احدی حجتی الزنا فلم تبطل يوجود الحجة الاخری او بعضها كالاقرار 
یحققه ان وجود الاقور یوءکد .البينة ویو افقها ولا ینانیها فلا يقدح فا 


كتركية الشهود والثناء علیهم ۱(۰) 


 مسسسیجرتلا‎ 


8 والارجم ل عندی - ان الحد لا يسقط بالاقرار بعد البينة لان‌الاقسرار 
لا ینافی اليينة ولا يشكك فى صحتها بل الذی اراه ان البيشةمع 
الاقرار اولی بالقبول لوجود الزيادة. فى التأكبيد والاثبات ويمكن 
قیاسها علی‌زيادة الشهود فلو شهد خامس وسادس علىاثبات الزنا لسم 
يكن لقاكل ان یقول یبطان شهادة. الاربعة وگذا لو زاد المقر فى 


اقراره عن المر اتالاریع ۰ 





() العق لین كرامة ۷۰/٩‏ 








) ۰۷ ٩( 


المسالة الشامسستة 


سقوط العقوبة بتكذيب المزنی بها للزانى 





E‏ لا خلاف فى اآن‌الز انی لو اقر بالزنا بامرآة معينة فوجب عليه 
الحد »أن اقزره هذا لا يوجب الحد عليها حتی تقر هى بنفسها لان الاقرار 


حجة قاصرةلا يتعدى اثره المقر الى غيره ٠‏ 


فان سکلت عن صحة قوله فيما نسب الیها من الزنی فكذيته 
فلا حد علیها و اختلف فى اثر تگذییها على ما وجب عليه هو من الحد 
باتراره فقال الامام ابو جنيفة لو گذبت الزانی فیما اقر به مسن 
الزنا فلا حد علیها ولا عليه هو اما عدم وجوبه علیها فظاهر واما سقوط 
الحد عنه قلان انگارها للزنی وتگذییها لاقر اره شبه تدرا عنه الحسد 
فان معنی درء الحد عنها تصديق قولها وهو یقتضی تکذیب قوله فیسقسط 


عنه الحد فيه (۱). 


وخالف الجمهور فى هذا ققال الشافعیة و الحتابلة و ابو يوسف ومحمد 
بن الحسن مين الحنفية (۲) لا یسقط عنه الحد بقولها و استدلو! علسی 
ذلك بما روى سهل بن سعد رضى الله عنهما عن التبی صلى الله عليه 
وسلم " ان رجلا اتاه فأقر عنده. انه زنى بامر؟ة سماها فبعث رسول الله 


صلىالله عليه وسلم الى المرآة فسألها عن ذلك فانگرت ان تكون زشت 





(۱) شرح فتح القدیر ۲۲۳/۰ تبين الحقاشق ۱۸۵/۲ 


(؟) المرجع السابق ۰ 











(عمه) 


فجلده. الحد وترکها " ۲۱ اخرجه ابو داود ٠‏ 


كما روى عنابن عباس رضی الله عنهما ان رجلا من بكر بن ليث 
اتی النبى صلى الله عليه وسلم فاقر انه زنى بامرآة اربع مسر آت 


فجلده ماكقة وكان بكرا ثم ساله البينة على المرأة فقالت كذب و الله 


فق 


يا رسول الله فجلده حد القرية ثمانین " اخرجه ابو داود 
كما احتج الجمهور على قولهم بقياس تكذيب المرآة على سكوتها 
فانها لو سكتت فلم تصدقه ولم تكذبه لم يسقط عنه الحد فكذا لو كذيته 
وفى هذا يقول ابن قدامة فى المغنى " ولان انتفاء ثبوته فىحقها 
لا يبطل اقراره كما لو سكتت او كما لو لم يسال ولان عموم الخبر 
يقتضى وجوب‌الحد عليه باعترافه وهو قول عمر اذا كان الحبلاو الاعتراف 
وقولهم اننا صدقناها فى انگارها لا يصح فائنا لم نحكم بصدقها 
وانتقاء الحد انما كان لعدم المقتشی وهو الاقرار او البينة لا لوجود 


التصديق بدليل ما لو سكتت او لم تكمل البينة ۳(۰) 





(0) 


۳ 


(r) 





مختصر سنن ابي داود للمنذری ۲۷۷/۲ رقم 2۲۰۱ قال وفی استاده 

عبد السلام بن حفص أو ممعب المدنی قال ابن معین ثقة وقال ابو حاتم 
الرازى ليس بمعروف وفى جامع الاصول ۵۱۳/۳ قال فى الحاشية استاده. حسن 
مخت صر ابی داود ۲۷۷۸ قال واخرجه النسائىوقال هذا حديث منكر وفسى 
اسناده القاسم بن فياض الاثبارى الصنعانی تكلم فيه غير واحد وقسال 
ابن حبان بطل الاحتجاح بة + 


المغنى لابن قدامة 10/٩‏ 











(o۸1) 


الترجي سح + 





لحك والارجح - عندی قول الجمهور لان اسقاط الحد عن المقر 


0) 


بتكذيب غببره له لا وجه له وانما هوتعطيل للحد وتعطيل الحد كييرة 

من الكباشر وسبب من اسباب انتشار الفساد . و الجر اتم ثم انه لا مجال 
هنا للاجتهاد وقد ورد الحكم فى المسالة عی‌رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولم يرد انه اسقط عن زان او زائية العدم اعتراق الاخسسسس 
او لتكذيبه كما أنه ثبت انه صلى الله عليه وسلم اقام : الحد على 
من اعترف بالزنا يامرأة عينها قبل ان يسال المرأة او ينتظر حضورها 
ولو كان لقولها اثر فىإسقاط الحد عنه ما حده فى غيابها شم 
ان الحنفية قالوا اذا اقرآنه زنی بقلانة وهی غاقبة بحد استحساتلا 
لحدیت لعسیف انه حده شم ارسل الى المر آة فقال فان اعترفت فارجمها 
ولان انتظار حضورها انما هو لاحتمال ان تذگر مسقطا عنه وعنهسا 


ولا يجوز التآخیر لهذا الاحتمال ۰۰ (۱) 


شرح فتح القدیر ۲۲۲/۵۰ وقوله لحدیت العسيف اشارة الى ما روی عن ابی 
هريرة ان رجلین اختصما الى رسول‌الله صلى الله عليه وسلم فقال 
آحدصا يا رسول الله اقض بیننا بکتاب الله وقال الاغر وگان 
اققههما اجل يا رسول الله فاقض بیننا بکتاب الله واعذن لى ان‌اتکلم 
قال تكلم فقال أن اینی كان عسیفا على هذ ا-و العسیف الاجیره‌فزنی بامر آته 
فاخبرونی ان على آینی الرجم فافتدیت منه بماشة شاة وبجارية لى ثم انی 
سالت اهل العلم فاخبرونی انما على إبنى ماقة جلدة. وتغریب عام و انما 
الرجم على امرآته فقال الرسول طی الله عليه وسلم اما والذونفسسی 
بيده لاقضین بینگم بکتاب الله اما غنمك وجاریتك فرد .اليك وجلد ابنسه 
مافة وغریه عاما وامر آنیسا الاسلمى انیآتی آمراة الاخر فان اعترفست 
رجمها فاعترفت فرجمها " رواه الستة/مختص سنن ابی داود ۲۵۸/۲ رهما 
لطاب داور مراد نم الواری 4 م البارى ع تا 














) ۰۸۲ ( 


اذا ثبت ضعف القول بسقوط حد الزنا عن الزائى المقر بيه 
فكذلك لا وجه لما قال به الحنفية من سقوط حد السرقة بتكذي سسب 
المسروق منه للبينة ولا بتكذيبه للمقر بها لان مبنى هذه المساقغل 


واحد وقد تبین فعقه بادلة الجمهور . 

















` 


گے 








)۵۸۶6 ( 


فى ختام هذا البحث آود ان آثیر الى آننی توصلت الى کثیر من 
النتاتج العامة والخاصه ساورد فیمایلی اهمها. 


النتائج العامة , 





اولا + أن الشارع الحكيم حرص على اقامة الحدودءوحذر من 
التهاون فى تنفیذها »يدل على ذلك قول الرسول الكريم صلى الله علیسسسه 
وسلم " حد يقام فى الارض خير لاهل الارض من ان یمطرو! ثلاشين صباحا"("), 
وقوله صلی الله عليه وسلم " من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى 
ققد فاد الله عز وجل ۲("۰۰۰) وقوله صلی الله عليه وسلماسامه متگسسرا 
شغاعته قى الحد" آتشفع فى حد من حدود الله ۰۰۰۰۰ وآيم الله لوآن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها "(۳) وقوله انس " با انس کتاب الله القصاص'(4) 
وقوله لهلال بن آمية "البينة والا حد فى ظهرك "(9) وكذا قطصه 

لمن سرق رداء مقوان رغم تنازل صاحب الرداء وشفاعته فيه .(5) 
شانيا: آنه مع حرص الشارع على اقامةالحدودء وزجرهعن التهاون 


فى تنفيذهاء فانه ثبت تشوفه الى اسقاط العقوبة اذا وجد السبب 


)0( آخرجه النساقی 0/8 رإسفا ده جبعیت / انع سحا مرل + 5ه 


(؟) | رواه ابوداود فى الاقضية /رباب فيمن يعين على خصومة من غيران يعلم 
آمرها/مختصر سنن ابی داود ٣٣۹/۰‏ ر[ستارم سور 


۸۷/۱۲ رواه البخاری وغيره انظر قتم الباری‎ (r) 
۰ (ء) سبق تخريجه فى مباحث العفو عن القصاص‎ 
۰" (د) تقدم تخریجه فى فصل " سقوط العقوبه باللعان‎ 


." تقدم تخریجه فى فصل " سقوط العقوبة باعتر اش الملك‎ (U 

















) ۵۸۰ ( 


المشروع أو الشبهة الموّثرة »وممایدل على ذلك حثه على العفو حتی آنه 
مارفع الى رسول الله صلى الله علیه وسلم شىء فيه قصاص الا امر قيه 
بالعفو ‏ » وتشدده فى اثبات الزنا ,وقبوله لرجوع المقر بالحد عن 
آقراره » وشرع التوبه وقبولها ممن تاب قبل القدره عليه و اسقاط العقوية 
بيهاء 

ثالثا ٠‏ ان الشارع حفظ للادمی حقه فى العقوبه حیث لم يجعطل 
لاحد غيره حق التصرف فيه بالاسقاط او الاستيفاء ۰ ومما يدل على ذلك 
قول اللدتعالى " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا..."(أأوقوله 
تعالیافمن عفى له من اخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء اليه باصان"(۲) 
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم" ان دماءكم و آموالکم وأعراضكمعليكم 
حرام كحرمة يومكم هذا فى شهرکم هذا فى بلدكم هذا "(؟), 


وكان هذا التشريع المحكم من أكبر الحوافز التى تجعل المجنسی 
عليه يميل الى اسقاط العقوية والعقو عن الجانی بعد أن بری قدرته 
عليه »و آنه متمكن من الاقتصاص منه او اقتضاء حقه منه بقوه اللقلرع 


وسلطانه ٠‏ 
رايعا + هن خلال مقارنة المذاهب فى باب العقوبات اتضح الى 
أن مذهب الحنفيه آکثر المذاهب توسعا فى اسقاط العقوبات ءفما اختلف 


فى سقوط عقوبة الا والحنفیه یقولون بسقوطها - الا ماندر - وسبب ذلك 


(۱) سورة الاسراء ايه ۲۳ 

(۲) سورة البقره ايه ۱۷۸ 

(f)‏ اخرجه البخاري /انظر التجرید الصریح صفحة ۹۹ باب حجةالوداع 
والحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة حاجا. 











(®۸) 


اتهم پآخذون بقواعد فقهيه توّدی الى ذلك ومنهاعلى سبيل المثال مايلى. 


)١(‏ الاخذ براى المخالف اذا كان بودی الى سقوط العقویة 
وترك رای المذهب اذا لم یود الى ذلك كماقالو! فى تصحيح عفو المجنى 


عليه عن قود نفسه مع أن الحق - عندهم ‏ لايثبت الا للورثه . 


(۲) انهم قالوا فى شروط وجوب الحدود انه يلزم وجودهاالى 
التنفيذ حتى لو اختل شرط بعد الحكم وقبل التنفيذ سقطت العقوبة ,وهو 
مایعبرون عنه بقاعده "الامضاءمن القضاء فى باب الحدود" وكان من نتيجة 
اعمال هذه القاعده انغرادهم بالقول بسقوط العقويه فى كثير من الصور 
كسقوط القطع فى السرقة اذ نقصت قيمة العين المسروقه بعدالحكم,وسقسوط 
حد الزنا اذا تزوج الزاتی بالمزئى بها بعدالحكم وقولهم بسقوط الحدود 


بالتقادم بين الحكم والتنفيذ . 
(۳) آنهم يأخذون بالاستحسان ويتركون القياس اذا كان القياس 
لايوّدى ال سقوط انلعقوبه »ءوياخذون بالشبهة الضعيفه اذا كان الاخذ بها 


يوّدى الى سقوط العقوبة کفولهم فى اشتراط بداءة شهود الزنا بالرجم. 





اخترت فى دراسة آسباب سقوط العقوية »ان پگون ترتیب 
الرسالة بحسب الاسباب »لایحسب العقويات ءلان السبب یحتاج الى دراسته من 
حيث تعريفه ودليل مشروعيته » وآثره فى سقوط العقويه فینبغی ان يكسون 
ذلك فى مكان واحد عشم السبب الواحد قد پوثر فى عدد من العقويات 
فلو كان الشرتيب بحسب العقويات لتكرر الكلام عن السبب الواحد غير 


مره وفى اكثر من موضع 2 وفى هذا مافيه من سوء العرض والترتيب ٠‏ 


ولذلك ساذكر النتائج التى توصلت اليها فى سقوط العقوبة هنا 


بحسب العقوبات مکتفیا بماترجم عندی ٠‏ 














) ۵۸۷ ( 


أب القصاص ۰ 


یسقط القصاص يعد وجوبه بأحد الاسباب الاتیه + 
)١‏ العفو /فالعفو من المجنى عليه عن جرحه آوطرقه أو قود نفسه 
يسقط القصاص » وكذلك عقو ورثة المجنى عليه بعد موته - اوعقواليعصض 
منهم سواء من ورث بنسب او سبب عفعفوه صحيح ويسقط به القصاص ویجسوز 


ان يكون العفو مجاناء ويكون الى الديه فيلزم الجانی يدقعهاء 

؟) الصلح/ مع من يجوز عفوه عن القصاص ويصح بآقل من الدية 
وبأكثر متهاء 

)٣‏ قوات المحل بفقد العضو المطلوب أو بموت الجانی . وتجب 
الديه عند فوات المحل . 

)٤‏ ارث الجانی دمه آو بعض دمه » او انتقال شىء من ذلك السسسی 
ولده . 

ه) رجوع شاهدی الاثبات عن شهادتهما ۰ 


) زوال اثر الجناية عن المجنی عليه باعادة الطرف المقطسوع 


آو بظهور سن جديدة بدل المقلوعة ونحو ذلك ۰ 





ب حد الزنا ؟ 


ويسقط عمن وجب عليه باحد الاسباب الاتيه سب 

* فوات المحل بموت الزائى أو قتله‎ )١ 

۲) رجوع شهود اثبات الزنا عن شهادتهم بعدالحكم بهاءاوشبوت 
تعذر الزنا کثبوت بكارة المرآة او جب الرجل ونحو ذلك ٠‏ 

*) رجوع الزائى عن اقراره بالزنا صراحة أو دلالة كاتكت اره 


الاحصان ليسقط عنه الرجم او هريه اثتاءالحد او تكذيب شهود الاقرار. 








) ۵۸۸ ( 


)٤‏ الجنون الطاری* پوقف تنفیذ الحد على الزانى لاحتمال‌ادعاشه 
شبهة »لكن لیس له حکم مسقطات العقویه فلو افاق المجنون آقیم عليه 


ماوجب من الحد ۰ 





ه) لعان الزوجة ١اذ‏ يجب عليها حد الزنا بلعان الرجل نذا 
لاعتت سقط عنها الحد . 

1) توية الزانى قبل القدرة عليه بآن یجی؛ معترفا مختارا. 

۷ ادعاء الزانی أن المزنی بها زوجته اوادعاء الز‌انیه 
ان الرجل زوجها ٠‏ 

۸) التد اخل عند اجتماع عدد من العقويات على مستحق واحسسسه 


فیکتفی بیعضها ویسقط الباقی . 
حب حد القذف + 


ویسقط باحد الاسباب الاتيه + 

۰ فوات المحل بموت القاذف‎ )١ 

؟) الجنون الذی يطر]آ على المقذوف قبل مطالبته بالحد بمنع 
استيفاء الحد من القاذف »اماجنون القاذف فلا یمنع المقذوف 


من استیفا ۶ حقه کالقصای ۰ 





۰ موت المقذوف قبل مطالبته بحد القاذف‎ )٣ 

)٤‏ اثبات القاذف لقونه بالاتیان باربعة شهد ا ۶ یشهدون بزض‌سسا 
المقذوف ۰ 

ه) تصديق المقذوف لقاذفه فیماقذفه به من الزّنا آونفی الولد ۰ 

5) وال احصان المقذوف قبل الحد ویگون امابردته عن الاسسسلام 
او بارتگابه الزنا وثبوته علیه . 


۷ ارث القاذف حق المطالبه بالقذف أو انتقال هذا الحق الى 








(1° 


(f 


(€ 


لقمه) 


من لايحد بقذفه وهم اولاده اذ أن حد القذف حق آدمى ينتقل - 
آذ طالب به - للورثه. 

عفو المقذوف عن قاذفه او اجتماع کل المستحقین لنلمطاليسة 
به وعفوهم عنه ۰ 

مصالحة القاذف للمقذوف لیعفو عن حقه فى القذق ۰ 

لعان الزوج. 

حد السرقه ٠>‏ 

ويسقط القطع باحد الاسباب الاتيه ل 

فوات المحل اما بذهاب العفو المراد قطعه فى السرقواق 
بذهاب مايقابله من الاعضاء »بحیت يوّدى القطع الى ذهابٍ 

منفعة البطش او المشى ,أو العجن ءآو فوات المجل بموت 
السارق ٠‏ 

رجوع شهود اثبات السرقه عن شهادتهم فیسقط الحد دون المال 
المشهود به ۰ 


رجوع السارق المقر بالسرقة عن اقراره وبلزمه ضمان ما اقفر به من 





حقوق الئاس ۰ ۱ ۱ 
ادعا ء السارق ملكية العبین المسروقة »ویصدقه المسروق مه 

بسبق ملگیته او مشارکته له فى الملکیه . 

توبة السارق قبل القدرة عليه باتیانه معترقا بسرقته . 

اذا طر] الجنون على السارق لم ينفذ فيه القطع الاآن يغيق. 


التد اخل عند اجتماع عدد من العقوبات ٠‏ 
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+ حك الجرايسلة ,ي 


ويسقط باحد الاسباب الاتيه + 

التویه قبل القدرة علس المحارب + 

رجوع المحارب عن اقراره بالحرابه وتسليم ماآقر يأخغ ذه 
من آموال الناس ۰ 

رجوع شهود اثبات الحرابه عن شهادتهم لکن ییقی ضمان المال 
الذی شهدو؛ بان المحارب سلبه عليه ولایسقط مع سقوط الحد ۰ 
فوات المحل اما بذهاب الطرف المطلوب قطعه او لكون قطصه 
سیوّدی الى عجز المحارب کمالوکان العضو المقایل له غير 
موجود آو بموت المحارب ۰ 

اصابة المحارب بالجنون قبل التنفیذ ۰ توقف عنه التتفیذفان 
افاق آقیم عليه الحد . 

التد اخل وذلك بدخول هذه العقوبة فى غيرها من حقوق الادمییسن 
او من عقویات القتل ٠‏ 

عقوية الرده. وترك الصلاة و السحر والزندقه + 

وتسقط هذه العقویات بأحد الاسباپ الاتيه , 

التویسه + 

رجوع المقر بمایوجب شيشا من هذه العقوبات عن اقراره ٠‏ 
الجنون الطارىء بوقف تنقیذ العقوية » 

التد اخل وذلك بآن تجب هذه العقوبة مع القود فى النفس علسی 
شخص و ]حد ۰ 

حد شرب الخمر؛ 


ویسقط باحد الاسباب الانیه ٠‏ 


توبة شارب الخمر قبل القدرةعلیه ۰ 














) ٩۱ ( 


؟) رجوع المقر بشرب الخمر عن اقراره . 

۲ رجوع شهود الائبات عن شهادتهم . 

)٤‏ التد اخل وذلك باجتماع عدد من العقوبات مع حد الخصر يكون 
فيها قتل او جلد قذف . 


ج سا التعزیر الذی لحق الادمی ٠‏ 


ویسقط بسبب من الاسیاب الاتیه ,۾ 
)١‏ عفو صاحب الحق عن حقه بحوض او بغیر عوض ءومثله عفو ورئته 


بعد موته . 


؟) موت صاحب الحق فى التعزير قبل آن یطالب به . 





؟) فوات المحل بموت من وجب عليه التعزیر مالم يكن الو‌اجسسب 
علیه فى المال فیوّخة من ترکته ء 
)٤‏ انتقال حق التعزیر الى من وجب عليه وذلك بموت صاحب الحسق 
و انفراد خصمه بمییر اش ۰ ۱ 


ط ب التعزیر الذی لحق الله‌تعالی "حق الجماعه "۰ 





ویسقط بسبب ممایلی + 

)١‏ رجوع المقر عن اقراره. 

؟) عفو السلطان عمن استحق التعزير 

؟) رجوع شهود الاثبات ٠‏ 

٠ريزعتلا التوبه قبل القدرة على من وجب عليه‎ )٤ 

ه) اجتماع التعزير مع عدد من العقوبات الاخرى فيدخل بعضها 
فى بعض كماسبق تفصيله وییانه فى موضعه. 


والحمد لله آولا وآخرا وصلی الله علی نبینا محمدوعلی آلهوصحيه 


اجمعيم سن ۰ 

















٩۲ [(‏ ۰) 
3-5 1 0 ۰ 
هره امع لى رمعت ال راا سر لیا ن دانسا" 


اولا : 


القرآن الكريم ٠‏ 


ثاتيا + المعاجم ٠>‏ 
)1١‏ تاج العروس من جواهر القاموس. 
محمد مرتضى الزبيدى المتوفی سنة ۱۲۰۵ طبعة بالا وقسست 


عن الطبعه الاولى »دار مكتبة الحياه ببیروت ۰ 





التعربف .سات 
لعلى بن محمد بن على السيد الزين ابی الحسن الحسيئنى 


الجرجانى الحنفی (۷۰ - 16مه)شركة مكتبة ومضصعة 
مصطقی البابی الحلبی واولاده بمصر سنه ۰۱۳۵۷ 

جمهرة اللغسسه 
لمحمد بن الحسن الازدی /مطبعة مجلس د اگرة المعارقه 


العثمانیه /حيدر آباد الدکن /سنة ۱۳۵ 


€( الوحسسسسسساج 


لاسماعيل بن حماد الجوهری /تحقيق احمدعبد الغفور عطا ر/ 
الطیعة الشانیه ۵۱:۰۲ ۰۱۹۸۲۰ 
۳ القاموس المعيل بط 
مجد .الدین محمد بن یعقوب الفیروز ۲بادی(۸۱۷هاموسه 
الحلبی وشرگاه للنشر والتوزیع . 


3( المخبسسس صصص 


۰۵۱۲۲۰ لابن سیده. المتوفى ۵۸ ه /الطبعة الاولى‎ ٠ 


المصباح المنیرفی غريب الشرح الكبير 
احمد بن محمد بن على المقرى الفیومی المتوفی سنة ١۷۷ف‏ 


دار الکتب العلميه ‏ بیروت لبنان ۵۱۳۹۸۰ - 1۹۷۸م 











)۰ ۹۶ ( 


4( المعجم المفهرس لالقاظ الحدیت النبوی 
لمجموعة من المستشرقين ونشره الدكتورآءى. ونسنك » 


مجتبة بريل فى مدينة ليدن سنة 1۹۳1م 


4( المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم 


لمحمد فوّاد عید الباقی /مطابع الشعب ۱۳۷۸ 


۰ معجم مقاییس اللخسه 
لابن فارس / تحقیق عبد السلام هارون / الطیعه الشانیسسه 


۱ مطبعة الیابی الحلیی یمصر ۰ 


۱ المفردات فى غريب القران 
لحسین بن محمد المعروف بالراغب الاصفهانی (المتوفی سنة 
۲ه »مکتبة الانجلو المصریه ٠‏ 


شانيا: کتب تفسیر واحگام القرآن الگریم + 


۳ احگام القسسرآن 
لارى بكر احمد بن على الرازى الجصاص /تحقیق محمد الصادق 
قمحاوی /دار احیا ۶التر اث العربی /بیروت - ليبنسان 


۵/۵ 


۴۳ احکام القرآن 
لعماد الدين بن محمد السطبری المعووف بالكيا الهراسسى 
المتوفی سنة ٤٠«ه/دان‏ الکتتب العلمیه /بیروت - لبنسان 
الطیعه الاولی ۵۱2۰۳ ب 1۹۸۲م۰ 

۶ احگام القسس رآن 
لمحمد بن ادريس الشافعی المتوفی سنة ۵۲۰ جمعه الامسسام 
ایو بكر احمد بن الحسين بن على البیهقی النیسابسوری 
المتوفى سنة ممه دار الكتب العلمیه - بيروت ‏ لینان 


عام ۰ هب 40و1ام. 








و 


۹ 


{1 





) ه‎ ٩۵ ( 


احكام الق رآن 
لابى بكر محمد بن عبدالله المعروف باین العرب سى 
(1۸: ه د ۲ده) تحقیق على محمد البجاوی /دار الفكر 


۲ د ۰0۱۹۷۲ 


اضواء الییان فى ایضاح القرآن بالقران 
لمحمد الامین بن محمد المختار الجکنی الشقیطسی 
والمجلدین الثامن والتاسع من عمل تلميذه الشیخ عطية 


محمد سالم ب مطبعة المدشی بالقاهره ٠ء‏ 


تفسیر آيات الاعگسام 
لمحمد على الصابونی /۱لطیعه الاولی ۱۳۹۱ھ ب ۱۹۷۲م» دار 


القرآن الكريم بالكويت ٠‏ 


التفسير الكبير للامام الفخر الرازى / 
الطبعه الاولى /طيع المطبعه البهيه المصري هه 


۰۱۹۳۸ — ۷ 


تیسیر العلی القدیر لاختصار تفسیر ابن كثير/ 
لمحمد تسیب الرفاعی / الطبعه الاولی ۱۳۹۲ هب ۹۷۲١م‏ - 


بیروت ۰ 


جامع البيان عن تاويل آی القرآن (تفسیرالطبری ) 
لابى جعفر محمد ين جرير الطبری المتوفی سنة ۵۳۱۰ - طبعة 
۵ص 1۹۸6م دار القگر بيروت ۰ 

الجامع لاحکام القرآن الكريم (تفسیر القرطبی)/ 
لابى عبد الله محمد بن احمد الانصاری القرطبى/ الطبعه 


الخالکه عن طبعة دار الگتب المصریه ,دار الکتاب العربی/ 


۷ - ۱۹۲۷م + 








(95ه) 


؟؟) روح المعانسسی 
لمحمود ال#لوسی البغدادى ۱۲۷۰ه طبعة دار الفكر4.8اه 


۳ فتح البيان فى مقاصد القر آن/ 
لصديق حسن خان / طبعة اکتویر 1950م ,مطبعة العاصمله 


بالقاهره . 
ثالشا +٠‏ کتب الحدیث وعلومه. وکتب الآكار + 


۶ احگام الاحكام شرح عمدة. الاحگام. / 
للامام تقی الدين بن دقیق العید (۷۰۲-۲۵ه) الطبعة الاولی 


1 - ۱۹۷1م ءمکتبة عالم الفگر/القاهره 


/ ارواءالغليل فى تخريج احادیث متار السبیل / لمحمدناصر الالبانشی‎ (Ye 


الطبعه الشانیه ٥ھ‏ ۱۹۸۵م المكتب الاسلامى ببیروت ٠‏ 


(TT‏ اعلاء الستن/لظفر احمد .التهانوی لهت ۶ من منشورات اد ارة 
القرآن الكريم والعلوم الاسلاميه 'ركراتشى /باکستان 

۱۳۲ التجريد الصريم لاحاديث الجامح الصحبیح / لابى العباس احمد بن احمد 
بن عبد اللطیف الشرجی الزبیدی الطبعة الشانیه ۱۳۸۲ - 


دار الارشاد ببیروت ۰ 


۸ تلخیص الحبير فى احاديث الراقعى الكبير/للحافظ احمد بن على يسن 
محمد بن حجر العسقلانى »تحقیق وتعليق الدكتور شعبسسان 
محمد .اسماعییل / مكتبة الگلیات الازهرية ء القاهرة ۱۳۹۹۰ 


۹ 


)٩‏ تنویر الحوالك یشرح موطاً مالك / لجلال الدین عبد الرحمن السیوطی 
الشافعی »مكتبة ومطیعة المشهد الحسينى بالقاهرة . 
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تهذیب مختصر ستن ابی داود/ لشمس الدین آبی بكر عبد الله‌بن محمسد 
بن ابی بكر المعروف بابن قيم الجوزیه المتوفی سنسة 
0ھ (مطیوع بحاشية هختصر سنن ابی داود) بتحقيلق 
محمد حامد الفقی /مكتبة السنه المحمدیه بالقاهره ٠‏ 

جامع الاصول فى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم/لاین الاثير الجزرى 
٠٤٤(‏ - 1۰1ه) تحقيق وتخريج عبدالقادر الارناووط/مطبیة 


الملاح ۱۳۸۹ه ب 1۹14مء 


رياض الصالحين / لابى زكريا يحيى بن شرف النووی الدمشقغى 
(1۳۱ - ۱۷۱ه) تحقيق وتخريج عبد العزيز رباح احمد يوسف 
الدقاق ومر اجعة شعیب الارناووط /دار المآمون للتراث 


دمشق طبعة ثانیه ۰۵۱۳۹۲ 


سبل السلام شرح بلوع المرام من آدلة الاحكام/لمحمد بن اسماعيل 
الکحلانی الصتعانی المعروف بالامیر (۱۰۵۹ - 1148ه)الفكتيه 


التجاریه الگبری یمصر . 


ستن ابن ماجه للحافظ ايى عبد الله محمد بن يزيد القزوینی المتوفی 
سنة ۲۷۵ه تحقیق محمد فوّاد عبد الیاقی / دار الفکسسسر 
للطباعه والنشر والتوزیع ٠‏ 

سنن البیهقی ( الستن الکبری) لابی بكر احمد بن الحسين البیهقسی 
المتوفی سنة +هعه الطيعه الاولی ۱۳۵6 مطبعة مجلس 


داثرة المعارف العثمانيه/ حيدن آباد/الدگن /البهند. 


سنن الترمذی / لایی عیسی محمد بن عیسی بن سوره الترمذی المتوقی 
سنة ۲۷۹ه تحقییق ابراهيم عطره عوض /مطبعة معطفی 


الیایی الحلبی بمصر. 











۳۲ 


(6 


۱:۲ 


(o 4A} 


سنن الدارقطنى / لعلی بن عمر الد ارقطنی المتوفى سنة ۲۸۵ه/تحقیسق 
عبدالله هاشم یمانی المدنی عام ۱۳۸1ھ = 1١۱۹م‏ / داز 


المحاسن للطباعه بالقاهره ۰ 





سنن النسائى / لابى عبدالرحمن بن بن على بن سنان بن بر 
النسائى المتوقى سنة ۳۰۲ الطبعه الاولی سنة۸٤۳إه‏ ب ١۹۳م‏ 
دار الفكر ببيروت وطبعة مطبعة الحلبى بمصر ستة ۵۱۳۸۲ 


4م 


شرح السنه /للامام اليغوى / تحقيق شعيب الارناووط وزهير الشاويش 
طبع المكتب الاسلامى على نفقة جلالة الملك فيصل بن عبد 


العزیز. 


شرح موطاً مالك / لابی عبد الله محمد بن عبد الباقی بن يوسف الزرقانی 
(۱۰۵۵ - ۱۱۲۲ه) تحقیق ابر اهپم عطوه عوض / الطبعسه 
الاولی ۵۱۳۸۲ - 1۹1۲م مكتبة ومطيعة مصطفى البایسی 


الحلبی و آولاده بمصره 


صحيح ابن خزیمه / للامام ابی بكر محمد بن اسحاق بن خزیمه السلمسی 
التیسابوری(۲۲۳ ۳۱۱ه) تحقيق محمد مصطفى الاعظی / 
شركة الطباعه العرييه السعودیه المحدوده بالریاض 


( هب ۰6۹۸۱ 


صحیح مسلم بشرح النووی / لابی زگریا یحی بن شرف النووی المتونی 
سنة 9ه الطبعة الثانیه ۲ھ - ۸۱۹۷۲ دار الفك ير 


ببیروت ۰ 


طرح التثریب فى شرح التقریب (شرح علی‌تقریب الاسانید وترتی سب 
المسانید ). لعید الرحیم" بن الحسین العنر اقی( ۷۲۵ س مه ) 


نشر دار المعارف بسوریا /حلب ۰ 
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فتح البارى شرح صحيح البخارى/ لاحمد بن على بن حجر السقلاتسی 
(۷۷۳ - ؟وممه) المطبعه السلفیه ومکتبتها طبعة سنة 


ماه بالقاهره ۰ 


الفتح الريائى لترتيب مسند الامام/احمد بن حنبل الشييانى مع مختصر 
شرحه. بلوغ الامانی /للشيخ احمد بن عبدالرحمن البنشا 


الشهير بالساعاتى /الطبعه الاولى ستة ۰۵۱۳۷۱ 


فتح المبدى شرح مختصر الزبيدى / لشيخ ا لاسلام عبد الله بن حجازی 
الشرقاوى (۱۱۵۰ - ۱۲۲۱ه) دار المعرفه للطباعه والنشر 


والتوزیع /بیروت. 


کنر العمال فى ستن الاقوال و الافعال/للعلامه علاء الدین على المتقسی 
بن حسام الدين الهندي البرهان فوري المتوفى سنبسة 
۷۵ ضبط وتصحیح/بگری الحبائى وصفوة السقا/موسسة 


الرسالبه ۵۱۳۹۹ - 1۹۷۹م /بیروت لبنان ۰ 


لقط اللآلىء المتناثره فى الاحادیث المتو اتره /لابی الغيض محمدمرتفی 
الحسینی الزبیدی / صاحب تاج العروس / تحقیق محمدعبد 
القادن عطا/ الطبعه الاولی ۵۱۰۵ ب ۱۹۸۵م دار الکتسسب 


العلمیه - ببيروت ٠‏ 


مجمع الزوائد ومتبع الفواشد للحافظ نورالدين على بن ابى بكر 
الهیثمی المتوقی سنة ۸۰۷ ه/نشر دار الكتاب بییروت 


الطبعة الشانیه PY‏ 


مختصر سنن ابی داود للحافظ المنذری المتوفى سنة هه /تحقيق محمد 


حامد الفقى مكئبة السنة المحمديه /القاهرة. 
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معالم الستن/لایی سلیمان الخطابی المتوفی ۵۳۸۸ (مطبوع بحاشية 


مختصر سنن ابی داود) مکتبة السنة آلمحمدیه بالقاهرة . 


المصنف / للحافظ أبى بكر عبدالرزاق بن همام الصتعاتی(۲۱۱-۱۲۲ه ) 
بتحقيق حبيب الرحمن الاعظمی / الطبعة الاولی۱۳۹۲ه -۱۹۷۲۲م 


مطایع دار القلم ببیروت ‏ لینان . 


مصنف أبن ابى شیبه /(الکتاب المصنف فى الاحادیث و الاثار) للامسام 
الحافظ عبد الله بن محمد بن أبى شیبه ابراهیم بن 
عشمان ابی بكر بن ابی شیبه الکوقی العیس المتوقسن 
سنة ۲۳۵ه / تحقیق الاستاذ/عامر العمری الاعظصم السسدار 


السلقیه /بومیایب الهند .. 


المقاصد الحسنه فى بیان کثیر من الاحادیث المشتهرة على الالسنسه 
لمحمد بن عبد الرحمن السخاوی المتوقى سنة ۵۹۰۲ تعلیسق 
عبد الله محمد الصدیق /دار الادب العریی للطباعه 


۵ = 1401م ۰ 


المنتقی شرح‌موطاً الامام مالك / لابی الولید سلیمان بن خلف بن سعد 
بن ايوب بن وارث الباجی المتوفی سنة ۶96 الطبعة الاولی 


2۲ مطبعة السعادة. بجوار محافظة مص. 


الناسخ والمنسوخ من الحديث ( الاعتیار فى الناسخ والمتسوخ مسن 
الاشار) للحافظ ابی بكر محمد بن موسی الحازمی الهند انی 
(44ه - ۸5هه) تحقیق الدكتور/ عبد المعطی امین قلعجسی 
دار الوعی / حلب - سوریا ۰ 

تصب الرايه لاحادیت الهد ایه /جمال الدين عبدالله بن یوسف الزیلعسی 
المتوفی سنة ۵۷۱۲ - مطيعة دار المامون بشبرا/ الطبعسه 


الاولی 0۷ إھ. 
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٩‏ موطاً مالك/للامام مالك بن انس (مطیوع مع شرحه تنویر الحوال ك) 


مکتبة ومطبعة المشهد .الحسینی بالقاهره ۰ 


)٠‏ نیل‌الاوظار شرح منتقى الاخبار من احادیث سير الاخیار/لمحمد بن 
على بن محمد الشوکانی المتوفى سنة ۱۲۵۰« /رمصطقى 


البابى الحلبی و اولاده/بالقاهره » 


رایعا. كتب السير والتاریخ + 1 





(u‏ اخبار القضاه لوکیع محمد بن خلف بن حیان المتوفی سئة+>.+ه/عالم 
الکتب / بيروت ۰ 

) تاريخ الرسل والملوك /لمحمد بن جریر الطبری (ع۲۲ - ۲۱۰ه)تحقیسق 
محمد ابو الفضل ابراهيم طبعةدار المعارف بمصر ستة 
۳+ 

۳ الخلافه الراشده و البطوله الخالده فى حروب الرده /للدکتور احمد 
غنيم وهو عباوه عن آربع مخطوطات من کتاب (الاکتف ۶۱ 
فی مغازی المصطفی لابی الربیع سلیمان بن موس الکلاعی 
الاندلسی هه ب ۱۳۶ه) النشره الاولی الطيعة الشانیه ۰۱ 
د اررالاتحاد العویی للطباعه ۰ 

6 روفة السقضاه وطریق النجاه /لعلی بن محمد بن احمد الوحیی السمتانی 


المتوفی سنة 4ه تحقیق صلاح الدین الناهی مطبعة آسعد 





بغد اد ۱۳۸۹ه۰ 


خامساء کتب اصول اشفقه و القو اعد الفقهیه - 





10) الاشباه والنظائر فى قواعد وفروع. فقه الشافعیه /لجلال الدین عبد 
الرحمن السیوطی المتوفی سنة ۵٩۱۱‏ مطبعة مصطفی الیبابسی 


الحلیی بمصر سنة ۵۱۳۷۸ - ۱۹۵۹م + 
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الاشباه والنظائر/ لزين العابدين بن ابراهيم بن نجیم/دار الکتسب 
العلمیه ببيروت ۱۰۰ ھ - ۱۹۸۰م ۰ 

اصول السرخسی / لابى بكر محمد بن احمد ين ابی سهل السرخسسی 
المتوفی سنة 24۰ ه بتحقیق ابی الوفا آلافقانی/د ارالمعرفه 
ببيروت ٠‏ 

تخريج القروع على الاصول »شهاب الدين محمود بن احمد الزتجائى/ 
تحقيق الدكتور محمد اديب صالح(الطبعه الشالشه 
6 - ۱۹۷۹م مؤيسة الرساله »بیروت"۰ 

تهذیب القروق و القواعد .السنیه فى الاسرار الفقهیه /للشیخ محمد 
على اين الشيخ حسین مفتی المالکیه دار المعرفه/ 
بیروت - لبنان + 

شرح الکوکب المنیر/ لمحمد بن احمد بن عبد العزیز بن على الفتوحی 
الحنبلی المعروق بابن النجار المتوقی سنة ۵۹۷۲ الطيعسه 
آلاولی ۱۰۰ هب ٠198م‏ تحقیق دمحمد الزحیلی ,د.نزيه 
حماد رنشر مركن البحث العلمی یجامعة آم القری ۰ 

الفروق / لاسعد بن محمد بن الحسين النیسابوری الحنفى المتوفسی 
سنة (۵۷۰ه) الطبعه الاولى ۱۰۲ه/تحقیق /محمدطموم /الگویت. 

الفروق /للامام شهاب الدین احمد بن ادریس المشهور بالقر انی 
دار المعرفه /بیروت - لبنان ۰ 

القواعد فى الفقه الاسلامی /للحافظ ابی الفرج عبدالرحمن بن رجسب 
الحنبلى المتوفی سنة ۵۷۹۵۰ /دار المعرفه /بیروت - لبنان, 

المدخل الى مذهب الامام احمد بن حنبل/للشیخ عبد القادر بن احمدين 


مصطفی المعروف يباين بدران آلدمشقی/دار الفکر العریی ٠‏ 
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۷۵ الموافقات فى اصول الاحگام /لابی اسحاق ايراهيم بن موس الشاطیسی 
المتوفی سنة ١۹هد‏ /تحقیق محمد محی الدين عبدالحميد / 


مکتبه ومطیعة محمدعلی صبیح /القاهره ۰ 


سادساءكتب الفقه الحنفى ۽ 








) اختلاف ابی حنیفه واین ابی لیلی/للامام ابی يوسف بعقوب بن ابر اهیم 
الانصاری المتوفی سنة ۱۸۲ه تحقیق وتصحیح ابى الوفاساء 
الافغانی /الطبعه الاولی سنة ۱۳۰۷ه - مطيعة الوفا ءیمصر + 

(YY‏ الاصل /لمحمد بن الحسن الشیب‌انی المتوفی سنة ۱۸۹ه تصحیح وتعلیسق 
ابی الوفاء الاقغانی /الطبعه الاولى/مطبعة داكرةالمعارف 
العثمانيه ‏ بحيدرآباد الدكن /الهندء 

۸ البحرالرائق شرح كنز الدقائق /للعلامه زينالدين ابن نجیم الحتقی 
مصور من الطبعه التانیه /دار المعرفه بیروت - لبنان. 

۹ بداثع المناتع فى ترتيب الشر اقع /لعلاء الدین ابی بكر ين مسعود 
الگاساشی الحنفی المتوفی سنة ۸۷ه/تقدیم وتخریج/احمسد 
مختار عشمان/مطبعة العاممه بالقاهره /نشرزکری ا علسی 
یوش ٠‏ 

)| تبییین الحقاثق شرح كنز الدقائق / لفخر الدین عشمان بن على الزیلعی 
الحتفي /الطبعة الشانیه بالاوفست دار المحرفه /بیسروت 
لبنان ۰ 

) حاشية سعدی جلبی على شرح فتح القدیر/للمحقق سعد الله بن عیسسسی 
المفتی الشهير بسعدی جلبی وبسعدی افندی المتوفی سنة 
(۹6۵ه) مطبوع بادنی الصفحه من شرح فتم القدیر. 

۲) حاشية الشلبی على تبیین الحقاثق /لشهاب الدین احمد الشلبى/مطبوع 


بهامش تبیین الحقائق / دار المعرفة /بیروت ٠‏ 
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حاشية الطحطاوی على الدر المختار/لاحمد بن محمد بن اسماعي سل 
الطحظاوی الحنقى المتوقی سنة ۱۲۳۱ ه طبعة ۹۵٠إه‏ »> دار 
المعرفة ببيروت ‏ لبنان ۰ 

الخر اج/ للقافی ایی یوسف یعقوب بن ابراهیم نسخه مصوره ۱۳۹۹هءد ار 
المعرفه بيروت ‏ لبنان + 

درو الحگام شرح مجلة الاحگام/ لعلی حیدر/ تعریب المحامی فهمى 
الحسیتی منشورات مکتبة النهضه ‏ بیروت - بقد اد 

الدر المختار شرح تنویر الابسار/لمحمد ين على بن محمد الحمگفی/ 
الطیعه الشانیه ۱۳۸۲ ب 1455م /مطيعةمصطفى البابی 
الحلیی بمصر ۰ 

رد المختارعلی الدر المختار/لمحمد امین الشهیر بابن عابديلن 
(مطبوع بحاشية الدر المختار)۰ 

طوالع الانوار شرح الدن المختار/ لمحمدعایدین الانصاری الخزرجسی 
الایویی الستدی المتوفی سنة ۱۲۵۷ه(مخطوط رقم ۹۸۷ بمکتبة 
الراقعى بالازهر) ٠‏ 

العقود الدريه فى تنقيح الفتاوى الحامدیه /للشيخ محمد امین الشهير 
بابن عابدين مصوره من الطبعه الشانیه بالمطبعه الگیری 
ببولاق مص سنة ۱۲۰۰ - دار المعرفة /بیروت - لبنان ٠‏ 

العناية على الهدايه/ لمحمدمحمود .الیایرتی المتوفی سنة ۷۸۲ه(مطبوع 
مع شرحفتح القدیر). 

الفتاوی الهندیه /لجماعه من علماء الهند/الطبعه الكائيه / المطيعسسه 


الامیریه ببولاق ب مصر ۱۳۱۰هه 
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المبسوط /لمحمد بن احمد بن ابی سهل السرخسى /المتوفى سنة 25۰ ه 
الطبعه الثانيه /دار المعرقه ببيروت ٠‏ 

مجمح الانهر شرح ملتقی الابحر/لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان 
المعروف بداماد افندى المتوفی سنة ۱۰۸۷ هءد ار الطیاعصه 
العامره بالقاهره ۰.۵۱۳۱٩‏ 

معین الحگام فیمایتردد. بين الخصمین من الاحگام/لعلاء الدین ای 
الحسن على بن خلیل الطر ایلسی الحنفی المتوفی سنة 
٤‏ هرطبع بولاق سنة ۱۳۰۰ه. 

نتاقج الافگار فى كشف الرموزی والاسرار "تکملة شرح فتح‌القدیسر" 
لشمس الدین احمد المعروف بقافضی زاده المتوفی سسنة 
۸ - الطبعة الاولی ۵۱۳۲۸۹ - ١۱۹۷م‏ مطيعة مصطقى 


البایی الحلین یمصر , 
الفقه المالكى . 


الاشراف على مسائل الخلاف /لقاضی عبد الوهاب بن على بن نصر اليغدادى 
الفقيه المالكى المتوفى بمصر سئة ۵۶۲۲ مطبعة الارادة.. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد /للشيخ محمد بن احمد بن محمد بن 
أحمد بن رشد القرطبى المتوقی سنة همومه المكتبةالتجاريه 

بلغة السالك لاقرب المسالك الى مذهب الامام مالك للشیخ احمد الصاوی 
المالكى على الشرح الصغير للدردير/طبعة ۵۱۳۷۲ ب ۱۹۵۲م 
مطبعة مصطقی البانی الحلیی وآولاده بعصر. 

البهجه فىشرح التحفه /لابی الحسن على ين عبد السلام التسولی علسسى 
آلارجوزه المسماه (تحفة الحگام ) لمحمد ين عاصم الاندلسی 
الطبعة الثانیه ۵۱۳۷۰ مطبعة مصطفی البابی الحلیسسی 


و آولاده. بمصر» 
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التاج والاكليل لمختصر خليل / لابى عبد الله محمد بن يوسف العیدری 
الشهير بالمواق المتوفی سنة ۸٩۷‏ ه (مطیوع بهامسسش 
مواهب الجليل )ء 

تبصرة الحكام قى اصول الاقضیه ومناهج الاحكام/لابن فرحون المالكى 
المتوفی سنة ۷۹5۹ ه مطبعة البابى الحلبى ۵۱۳۷۸ (مطيوع 
بهامش فتح العلى المالك فى الفتوی على مذهب الامام 
مالك ). 

جواهر الاكليل شرح مختصر خليل / للشيخ صالح عيدالسميع الایسسنسی 
آلازهری »دار الفكر /بیروت لبنان ۰ 

حاشية الدسوقی على الشرح الكبير "لشمس الدین الشيخ محمد ين 
عرفه الدسوقی المتوفی سنة ۱۲۳۰ه/د ار الفگر» 

حاشية العدوی / للشیخ‌علی العدوی المتوفی ۱۱۸4« (مطبوع بیهامسش 
الخرشی )۰ 

حاشية محمد الرهونى على شرح الزرقانی لمختصرخلیل /الطیعه 

الاولی بالمطیعه الامیریه ببولاق مصر المحمیه سنة ۱۳۰۰ + 

حاشية المدنی على کنون / للشيخ محمد بن المدنی (مطبوع بهامسش 
حاشية محمد الرهونی ٠)‏ 

الخرشی على مختصر سيدى خليل /لابى عبد الله محمد الخرشى الطبعسه 
الثانيه بالمطیعه الکبری الاميريه ببولاق مصر سنة ۰۵۱۲۱۷ 

الشرح المغیر على اقرب المسالك /لاحمد بن محمد بن احمد الدردیسر 
المتوفی سنة ۵۱۲۰۱ (مطیوع بهامش بلغة السالك) ۰ 

شرح العلامه میاره علی تحفة الحكام/لمحمد بن‌اخمد میاره الفاسی / 
مطبعة الاستقامه بالتاهره. 

الشرح الكبير على مختصر خلیل / لابی‌البرگات احمد .الدرديرالمتوف ر 


ستة ۱۲۰۱ه [مطبوع بهامش حاشية الدسوقی)۰ 
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شرح منح الجليل على مختصر خليل / للعلامه الشیخ محمدعلیش ويهامشه 
حاشیته المسماه تسهیل منح الجلیل /مکتبة النجاحج/سوق 
الترك» طر ابلس /لیبیا + 

فتم العلی المالك فى الفتوی على مهب الامام مالك/ للشیخ محمد 
احمد عليش »مطبعة البابی الحلبی هلاه ۰ 

آلفواکه الدواتی / شرح الشیخ احمد غنيم بن سالم بن مهنا النخر اوی 
المالکی الازهری المتوقی سنة ۱۱۲۰ه على رسالة آبى محمد 
عید الله بن ابی زید عبد الرحمن القیروانی المالكسسسى 
(۲۱۰ - ۳۸۲ه) الطبعه الثالشه ۵۱۳۷ ب ۵۱۹۵۵ مطبعة 
مصطفی الحلبی وآولاده بمصر. 

قوانین الاحگام الشرعیه ومساگل ثفروع انفقهية / لمحمدین‌احمدین جزی* 
المالکی المتوفی سنة (۱ع۷ه) دارالعلم للملایین/بیروت ۰ 

المدونه الکبری /للامام مالك بن أنس المتوفی سنة ۱۷۹ظ رواية سحضون 
بن سعید التنوخی عن ابن القاسم/مطبعة السعادة بجسوان 
محافظة مصر سنة ۱۳۲۳ه طبعة بالاوفست ٠‏ 

المفید للحكام فیمایعرف لهم من نوازل الاحگام لگشیخالامام العالسم 
القاضى ابى الولید/هشام بن عبد الله بن هشام الازدی شم 
القرطیی (مخطوط يمكتبة الاسکوریال /مدرید .اسبانیا )۰ 

مقدمات اين رشد/مصوره عن الطبعه الاولی بمطبعة السعادةيمصر. 


منتخب الاحگام/ لایی عبد الله محمد بن عبدالله بن عيسى بن أبسسى 
زمنين المرى الالبيرى المتوقى سنة ( ۵۱۳۹۹ - ۱۰۰۸م) (مخطوط 
بالخزانه العامه بالوباط بالمملکه المغربیه تحت رقم 


۰ 
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مواهب الجلیل لشرح مختصرخلیل/لایی عبد الله محمد بن محمد بن عبد 
الرحمن الطر ابلسی المغربی المعروف بالحطاب المتوفی 


سنة ٤٥۹ھ‏ طبع ونشر مکتبة السجاح/طر ابلس لييياء 


الاحکام السلطانیه والولایات الدینیه /لایی الحسن على بن محمد بن 
حبیب البصری البغد ادی الماوردی المتوفی سنة (0۰عه) ‏ ل 
الطبعه الشالثه ۱۳۹۲ه بت ۵۱۹۷۲ /مطبعة مصطفی اليابسسى 
الحلبی و آولاده بمصر . 

اعانة الطالبین/لابی بكر المشهور بالسید البکری بن العارف باللسه 
السید محمد شطا الدمیاطی /دار احياء الگتب العرييه 
لعیسی الحلبی ۰ 

الام /للامام محمد بن ادريس الشافعی(۲۰6-۱۵۰ه) اشرف على طبعسه 
وتصحيحة . محمد زهرى النجار/ الطبعة الاولى 1۳۸۱ھ - 6۱۹۲۱ 
شركة الطباعه الفنيه المتحده ۰ 

تحفة المحتاج بشرح المنهاج/لشهاب الدين احمد بن حجر الهيثمسسى 
الشافعى المتوقی سنة ۵٩۷‏ المطبعة | لمیمنیه بمه‌ر 
ستة ۱۳۱۵هه 

جواهر العقود ومعین القضاه و الموقعین و الشهود/لشمس الدب ن 
محمد بن احمد المنهاجی الاسیوطی / نشره محمدحامد الققسی 
الطبعه الاولی سنة ۱۳۷ه ب ۱۹۵۵ /مطبعة السثة المحمدسه 
بالقاهرة . 

حاشية البجیرمی على شرح منهج الطلاب / سلیمان البجیرمی المتوقی 
سنة ۱۲۲۱ ه دار الکتب العرییه الكبرى ۰ 

حاشية الجمل على شرح المنهج/ للشيخ سلیمان الجمل /داراحیا ۴لترات 
العربى ٠‏ 
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حاشية الرشیدی( احمد بن عبد الرزاق بن محمد بن احمد المغریسسسی 
الرشیدی )على نهاية المحتاج الى شرح المنهاج/لاحصطد 
بن حمزة الرملی طبع سنة ۲۹۲ ه ‏ مطبعة حسين بك حسنی۰ 

حاشية الشروانى / للشيخ عبدالحميد الشروانی/ على تحفة المحتاج 
(مطبوع مع تحقة المحتاج)٠‏ 

حاشية العبادى/للشيخ احمد بن قاسم العبادى على تحفةالمحتت اج 
(مطبوع مع تحفة المحتاج) ٠‏ 

حاشية عميره /لشهاب الديناحمد البرلسى الملقب بعميره المتوفی 
ستة لاووه على شرح المنهاج (مطبوع مع شرح جلال الدين 
المحلى على المشهاج). 

حاشية قلیوبی/لشهاب الدين احمد بن سلامه القليويى المتوفى سنة 
١8‏ اهرعلى شرح جلال الدين المحلىعلى المتهاج (مطبسسوع 
مع الشرح المذكور). 

روضة الطالبین/لابی زكريا يحى بن شرف النووی الدمشقى المتوقى 

سنئة5/إ”ه/ الطبعه اللمثائيهه.:إه ‏ ١۱۹۸م‏ المكتب الاسلامى 

شرح منهاج الطالبین/لجلال الدين المحلى ومعهحاشيتى القلیویسی 
وعميره مطبعةدار احياء!لكتب العرييهلعيسسى الحلبسی 
وشركاه - 

فتح الجواد بشرح الارشاد/لاحمد بن حجر الهيثمى/مطيعة مصطفى الحلبى 
بمصر الطبعه الشائيه ۱۳۹۱ هب الاؤام. 

المجموع /للعلامه محى الدين يحى بن شرف النووى الدمشقى المتوفى 
سنة 95اه وهو شرح لكتاب المهذب /الناشر زكرياعلسسى 


يوسف /مطبعة الامام بمصرء 
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مغنى المحتاج / لمحمد بن احمد الشرییتی الخطيب المتوفقىسن هه 
۷۷ مطبعة مصطفى البایی الحلبى وآولاده بمصر ستهة 
۷ص 

المهذب فى فقه الامام الشافعی/للشيخ ابى اسحاق ابراهیم بن على ين 
يوسف الشیر ازی ویهامشه التظم المستعذب فى شرح‌غریسب 
المهذب للعلامه الرگبی/ مطبعة دار الکتب العربیه الگبری 
مصطقی الحلبی و آخویه بکری وعیس.بمصر: 


المهذب / لابی اسحاق الشیرازی (مطبوع مع المجموع )۰ 


نهاية المحتاج/ لشمس الدین محمد بن ابی العباس احمد بن حم نزة 
شهاب الدین الرملی المتوفی سنة ۵۱۰۰ مطبعة مصطفسی 


البایی الحلبی ۱۳۸۲هه 


تاسعا + کتب الفقه الحنبلی ٠‏ 
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لاختیارات العلميه /لشيخالاسلام احمد بن تيميه رترتيب على ين محمد 
بن عیاس البعلى الدمشقى /مطبعة كردستان العلمیه 
بمصر سنة ۵۱۳۲۹ 

اعلام الموقعیین عن رب العالمین/لشمس الدين آبى عبد الله محمد بن 
ابى بکر(ابن قیم الجوزیه ) المتوقی سنة ۵۷۰۱ تعليق 
طه عبد ال عووف سعد ردان الجيل ا بيروت ۱۹۷۳م + 

الاقناع فى فقه الامام احمد بن حنبل/للعلامه موس الحجاوی المقدسسى 
المتوفی سنة 41۸ تصحیح وتعلیق عبد اللطیف محمد موسی 
السیکی / المطبعه المصریه بالازهر. 

الاتصاف فى فقه الراجح من الخلاف على مذهب الامام المبجل احمد بن 
حتیل /تعلی بن سلیمان المرداوی الحتبلىرتمي حح 
وتحقیق /محمد .الفقی/ الطبعه الاولی ۵۱۳۷ - ۱۹۵۵ ءمطبعة 


السئة المحمدیه بالقاهوه . 
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التنقیح المشبع فى تحریر احگام المقنع /لعلا*الدین ابی الحس على 
بن سلیمان المرد اوی( ۸۱۷ ب ۸۸۵ه) المطبعه السلقیه » 

حاشية الروض المریح /لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمى 
النجدى الحنبلی(۱۳۱۲ - ۱۳۹۲ه) الطبعه الثالشه ۵*ع اه.. 

الروض المریع بشرح زاد المستقنع /للشیخ منصور بن يونس البهوتسی 
مکتبة الموید للطبع والنشر/ الطاتف /المملكة العربیسه 
السعودیه ۵۱۳۸۹ ب ٩۱۹م‏ ۰ 

زاد المعاد فى هدى خير العباد/لشمس الدین محمد بن آبی بكر 
المعروف بابن قیم الجوزیه -1٩۱(‏ ۷۵۱ه) راجعهوقس دم 
له طه عبد الر ۶ووف رشركة مصطفی البابی الحلبسی و آولاده 
بمصر سنة ۱۲۹۰ه ب ۱۹۷۰م ۰ 

السیاسه الشرعیه فى اصلاح الراعی والرعیه / لتقی الدین بن تيمييه 
الطیعه الر ابعة 4 دار الکتاب العربی بمصره 

شذر ات البلاتین من طیبات کلمات سلفنا الصالحین/تحقیق محمدحامد 
الفقی (الکتاب عباره عن مجموعة "من الرسائل لگثیسر 
من فقهاء الحنابله ) مطبعة السنه المحمدیه بالقاه سره 
۷۵ ا ۰61۹۵ 

شرح منتهی آلار اد ات /لمنصور بن يونس بن ادریس البهوتی (۱۰۵۱-۱۰۰۰ه) 
المکتبه السلفیه بالمدینه المنوره ۰ 

الشرح الکبیر على متن المقنع /لابی الفرج عبد الرحمن بن محمد بن 
حمد ين قد امه المقدسی المتوفی سئة 9لم ه/طبعةبالاوفست 
۲۴ - ۱۹۷۲م دار الکتاب العربی /بیروت (مطیوم ملع 
لمغنی )۰ 
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لصارم المسلول على شاتم الرسول / لشيخ الاسلام احمد بن عبد . 
الحلیم ین عبد السلام الحرانی الدمشقی المعروف بايبن 
تيميه ( 11۱ - ۷۲۸ه) تحقیق محمد محى الدین عید الحمیسد/ 
دار الفگر۰ 

لطرق الحكميهفى السیاسه الشرعیه / لشمس الدین محمد بن ابی يكر 
المعروف بابن فيم الجوزیه 1٩۱(‏ ب ۷۵۱ه) دار احياء 
العلوم /بیروت لبنان ۰ 

الفروع رلشمس الدين المقدس ايى عبد الله محمد بن مفلحالمتوقى 

۱ سنة 75# ه الطبعة الشانیه سنة ۵۱۲۸۳ د 1907م مطبسوع 
على نفقة الشيخ على عبد الله آل شانی / دار مصرللطیاعه ٠‏ 

کتاب الصلاه / لشمس الدین محمد بن ابى بكر المعروق بابن قبسم 
الجوزیه 1٩۱(‏ د (هلاه) من مطبوعات الجامعة الاسلامیه 
بالمدينة المنوره ۰ 

کشاف القناع عن متن الاقناع/ لمنصور بن يونس بن ادریس البهوتسی 
(۱۰۰۰ د ۰۵۱اض) مطبعة الحكومه بمکه المگرمه ۰۵۱۲۹ 

المبدع فى شرح المقنع لابى اسحاق ابراهيم بن محمد الحنیلسسسی 
1 - ۸۸6 هه طبعة المكتب الاسلامى /الطبعة الاول ي 
4ه 1919م ٠+‏ 

مجلة الاحكام الشرعیه /لاحمد عبد الله القارى دراسة وتحقيق د.عملد 
لوهاب ابو سلیمان ود. محمد ابراهیم احمدعلی/مطبوصات 
تهامه /رجده: المملکه العربيه السعودية , الطبعة الاولی ۱۰1 
41م 

مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيميه /جمعها الشيخ عبدالرحمن النجدى 


وولده. محمد /تصویر الطبعه الاؤلی ۰۵۱۲۹۸ 








) ۲۱۳ ( 


۳ المحرر فى الفقه /لابی البرگات عبد السلام بن عبدالله ين آبلى 
القاسم من الخضر بن محمد بن على بن تیمیه الحرانى 
(+وه - ۵۲اه مطبعة السته المحمدیه ۱۳۹۹ه بت ١٠1۹م‏ ء 

۳ المغنی شرح مختصر الخرقی /لموفق الدين ابی محمد عبد الله 
بن احمد بن محمد بن قد امه المتوقی سته ۱۲۰ه/بتحقیسق 
طه محمد الزينى وعیدالوهاب فايد وعبد القادر احمدعطا/ 
مطبعة الفچاله الجديده. ۱۳۹۰ه. 

4) المقتع /لموفق الدیین عبد الله بن احمد بن قد امة المقدسى/المطبعة 
السلفیه وکتبتها ۱۳۸۲ه مع حاشية وهی متقوله من خط 
الشیخ سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
وهی غير منسوبة لاحد , 

۰ منتهى الاراد ات فى جمع المقنع مع التنقیم وزیاد ات /لتقی الديسن 
محمد بن احمد الفتوحی الحنبلی الشهین ياين النجسار/ 


تحقیق عبد الفنی عبد الخالق /طبح دار الجیل للطباعه ٠‏ 
) النکت والفواشد الستيه على مشکل المحرر/لشمس الدین ابن مقلح 
الحنیلی المقدسی (۷۱۳ - ۷۱۳ه) (مطبوع بحاشية المحرر) ۰ 


عاشراء الفقه الظاهری , 


۷ المحلى لابی محمد على بن احمد بن سعید بن حزم المتوفی س ةة 


0ه تحقيق احمد محمد شاگر دار الاناق الجدیده /بیبروت 


حادى عشر + کتب اخرى وبحوث ورسائل عليميه : 





۸ اختلاف الفقهاء /للامام ابى جعفر احمد بن محمدالطحاوى المتوفی سنة 
۱ تعلیق وتحقیق الدكتور محمد صغير حسن المعصومی / 
من مظیوعات معهد .الاسحاث الاسلامیه اسلام آبساد/باکسشان 


الله ب 9۷ ام 
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اقضية رسول الله صلی الله عليه وسلم /للعلامه المحدث ایوعید اللسسه 
محمد بن فرج المالکی القرطبى ( ۰6 مب ۷ مد ار الوعصی 
حلب الطبعة الاولی ۰۵۱۲۹۲ 

اقيسة النبی المصطفی محمد صلی الله علیه وسلم/للامام تاصح‌الدیسسن 
عبد الرحمن الانصاری المعروف بابن الحنبلی (عَهه ٤ه‏ ) 
تحقیق احمد حسن جابر وعلی احمد الخطیب /الطبعة الاولی 
۳ ب ١1۹۷م‏ دار الگتب الحدیته بالقاهره . 

البحث العلمی مناهجه وتقنیاته /للدکتور محمد زیان عم ر/مطبعسة 
خالد حسن الطر ابیشی ٠‏ 

التشریع الجناكى الاسلامی مقارنا بالقو انین الوضعیه /للشهید 
عبد القادر عوده /دار التراث العریی للطبع والنشر 
بالقاهره . 

التعزیر فى الشریعه الاسلامیه / للدکتور عبد العزیز موس عامرالطیعه 
الخامسه ستة ۵۱۳۹۲ د ١۱۹۷م‏ لكان الحماممی للطيايء ده 
نشر دار الفکر العریی /مصر . 

حد الاسلام وحقيقة الایمان/للشيخ عبد المجید .الشاذلی / الطبعسسة 
الاولی ۵۱۶۰6 ب 1988م من مطبوعات مركز البحث العلمسی 
والتراث الاسلامی بجامعة ام القری بمكةالمكرمه. 

شرح الاحگام العامه للجریمه /للدكتور عبد العزیز موس عامر/الطبصه 
الاولي / من منشورات جامعة بنغازی ليبياء 

شرح العقیده. الطحاوی /للامام اجمد بن محمد بن سلامه الطحاوی(۲۳۹ه س 
2۳۳۹۱ تحقیق جماعة من العلما ۶/خرج آحادیشهام‌صمدتاصر 
الدين الالبانی /الطبعة الرابعة ۵۱۳۹۱ المکتب الاسامسی 


بیروت ۰ 
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شرح الشفا/ لعلى القاری مطبوع مع نسيم الریاض فى شرح شقا 
القاضى عياض / المطبعة الازهریه المصریه ۰۵۱۳۲۷ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضى عیاض المتوفى ستة 6 هه/د ار 
الكتب العلمیه ۰۵۱۲۹۹ 

عقوبة الاعد ام حدا وتهزیر! فى الشریعه الاسلامیه (رسالةماجستیر)مقدمه 
من الطالب محمد مقضل بن مصلحالدين لقسم الدراسات 
العلیا الشريعة بجامعة ام القرقعام ۰۵۱2۰۲ 

العقوبه / للشيخ محمد ابو زهره / ار الفکر العربی ۰ 

فقه عمر بن الخطاب رضى الله عنه /للدگتوررویعی راجح‌الرحیلسسی 
الطبعه الاولی عام ۱۰۳ه من مطبوعات مركز البحث العلمی 
یجامعة ام القری بمكة المگرمه . 

فى اصول النظام الجناتی الاسلامی / ده محمد سلیم العوا/ طسج 
دار العلوم بمصر سنة ۱۳۹۸ھ د 1۹۷۸م ٠‏ 

القصاص فى النفس /للدکتور عبد الله العلی الرگبان/الطبعه ۱:۰۰ ها ب 
لولم مؤسسة الرسالة ببیروت + 

كتاب الاموال / للحافظ الحجه ابى عبيدالقاسم بن سلام المتوفى سنة 
٤ه‏ تحقيق وتعلیق محمدخلیل هراس الطبعة الثاتر ةة 
۵ هال ۱۹۷۵م مكتبة الكليات الازهريه / القاهره ٠‏ 

كتاب الانظمة واللواعم والتعليمات بوزارة العدل بالمملکه العرييه 
السعودية ٠‏ 

كتاب البحث العلمى ومصادر الدراسات الاسلامية /للدکتور عبد الوهاب 
آبراهیم ابو سليمان/ دار الشروق الطبعه الثاني هه 


۰۱۹۸۲ = A ۳ 














(AY 


(AA 


(144 


۹۰ 


{191 


(14۲ 


(14 


(16 
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كيفية تنفيذ الحدود .(رسالةماجستیر) مقدمه من الطالب/عاق سض 
الجهنی لقسم الدراسات العلياالشرعيه بجامعة ام القری 
بمکه المگرمه ۰ 


المدخل الققهی العام /للشيخ مصطفی احمد الزرقاء/الطبعه التاسعة 
مظابع الف با *؛الادیب دمشق. 

موسوعة فقه ابراهيم النخعی / للدکتور محمد رواس قلعه جل ىن 
الطیعه الاولی عام ۳۹۹ھ 1۹۷۹م مطايع الهيكة المصريه 
للکتاب = من منشورات مركز البحث العلمی و احیا ۶التر اث 
الاسلامی بجامعة ام القری بمکه المگرمه » 

موسوعة الفقه !لاسلامی(موسوعة جمال عبد التاصر)تصدر عن المجلس الاعلى 
للشتون الاسلامیه بمصر. 

موسوعة فقه سعید بن المسیب / للدکتور هاشم جمیل عبد الله /مطبعة 
الارشاد بغد اد/ الطبعة الاولی ۵۱۳۹۵ - ۱۹۷۵م.» 

موسوعة فقه عبدالله بن مسعود/للدكتور محمد رواس قلعه جن/مطبعسة 
آلمدنی بمصر/ الطيعة الاولی 6 - ٤۱۹۸م‏ /من منتشورات 
مركز البحث العلمی واحیا ۶التراث الاسلامی بجامصة 
ام القری مکه المگرمه ۰ 

موسوعة فقه عشسان بن عفان/للدگتور محمد رواس قلعه جى /مكتبسسة 
آلخانجی للطیاعه «الطبعة الاولی ۰6اه - ٤1۹۸م‏ مسن 
منشورات مركن البحث العلمی واحیا *التراث الاسلامى 
بجامعة ام القرى مكهالمكرمهء 

نظام الاثبات فى جراشم الحدود فى الشريعه الاسلاميه (رسالة ماجستير) 
مقدمه من الطالب /سعد محمد ظفير العسیری لقسمالدراسات 
العليا الشرعية بجامعة ام القرى مكه المكرمه عام 


۵اه — ۰۸1۹۸۵ 








) ۲1۱۷ ( 


۵۰ نظره إلى العقوية فى الاسلام / للشیخ محمد ابو زهره (بحث مقدم 
للموتمر الرايع لمجمع البحوث الاسلامیه بالازهر)۰ 


۲ نظرية الضمان آو آحکام المسوولية المدنیه والجنائیه في الفقه 


۱ الاسلامی تلدكتور وهبه الزحیلی/ دار الفگر ۵۱2۰۲ - ۱۹۸۲م۰ 














وو 
۰2 


وا 


$+ 


0-4 














رقم الفقره 


۱۴ 


۱۳ 


1 


(08195) 
وقمالصفحسه 
المقدمه ۰۰ ا 
الباب الاول " تمهيدى" 0 
الفصل الاول تعریف العقویةوتقسمها. ۱ 
تعریف العقویه ۱ 
اقسام العقوبه ۳ 





تقسيم العقوبه من حیث طبيعة الحق فيها 
تقسیم العقوبه من حیث التقدیروعدمه 
اولا ‏ الجدود 

حد الزنی 

حد القذف 

حد السرقه 

جد الخر ابه 

مشروعيية حد الحر ابه 

شروط الحرابه 

عقوبة المحارب 

حد الرده عن الاسلام 

تعریف الرده 

مشروعية حد المرتد 

قتل المرآة المرتده 

حد شرب الخمر 

تعریف الخمر 

حکم شرب الخصر 

عقوبة شارب الخمر 





۳۱ 


۳۳ 


دی 


fo 


۳۹ 


۲ 
4 
59 
۳۰ 
۳ 
۳۲ 


۳۳ 





۳۹ 


¥ 





)1۲۰( 


رقمالسفحه 
ثانیا ١‏ القصاص ۹ 
تعریفا لقصاص 5 
مشروعية القصای ۲۹ 
مایجری فيه القصاص من الجنایات FY‏ 
صفة القتل الموجب للقمای ۳۸ 
شروط وجوب القصاص 1۹ 
شروط استيفاء القصاص ۳۹ 
ثالشا + التعزسر ۳۰ 
تعريف التعزیبر ۳ 
مشروعية التعزیر ۳۱ 
نوع العقویه فى التعزیر ۳۲ 
الفصل الشانی + سقوط العقوبه ۳۰ 
المیحثالاول : السبب المسقط للعقوية ۳0 
المبحث الشائى: وجوب العقوية ۳۷ 
المسانة الاولی + ارتکاب الجریمه ۳۷ 
المسالة الشانیبه ٠‏ الرفع إلى الامام 3 
- حق السید فى اقامةالحد على رقیقه ۱ 
- هل تجب العقوبةب‌الرفح الی‌الامام ۲ 
المسالة الثالثة + الثبوت عند الحاکم وف 
الباب الشانی + 
اسباب تسقط العقوبة التی لحق الادمیین 
الفصل الاول ٠١‏ 
سقوط العقوية بالعفو 1۹ 
تعریف العفو ۵۰ 
فضائل العفو o1‏ 
ركن العفو وشروطه كم 











)۲۳۲۱( 





رقم الفقره : رقم المقحه 
۳۸ العقوبات التى تسقط بالعفو لاه 
المبحث الاول + سقوط عقوية القصاص بالعفو 
۳۹ المطلب الاول + دليل مشروعية العفو مه 
فى القصاص 
f‏ المطلب الشانی : من يملك حق العفو عن 3 
القصاص 
4١‏ المسالة الاولی : عفو المجنی عليه 1۰ 
طبيبعةالحق فى القصاص 
۲ القول الاول : يثبت الحق للمجتى عليه 31 ۱ 
باخر جزء من حیاته 
4 القول الشانی + يثيت الحق 'ابتداءللورثه 55 
۱3 مناقشة آلادلسه 11 
۶۹ الترجيح 1Y‏ 
2۹ المسألة الشانیه ۰ عضو الاولیا ۶ ۷۱ 
5 القول الاول :ولاية الدم للعصبة خاصة ۷1 
۱ القول التانی: للعصبةوللنسا *بشروط اللا 
؟ه القول الثالت: لمزيرث بنسب دون من ۷۵ 


يرث يسبب 


Yo القول الرايح : لكل قريب‎ of 
YY القول الخامس + للورثه کل بحسب‎ 5 
میر اثه‎ 


هه المناقشه والترجیم .۸ 

















رقم الفقره 


لاه 


مه 
2۹ 
21 


1 


1 
1¥ 


A 
59 


Y1 
۷۲ 


۷۳ 


Y4 


۷۹ 


عم 


الم 





(YY) 


المطلب الشالث ٠:‏ العفو مجانا والعفو الی‌الدیه 


الو اجب بالقتل العمد 
القول الاول + الواجب القود عينا 
القول الشانی .+ الواجب احد شیفین 
الترهيطح 

المطلب الرابع + العقو المطلق 


الميحث الثانى , سقوط حد القذف بالعفو 


المطلب الاول + الخلاف فى طبيعةحدالقذف 
القول الاول ١‏ حد القذف ممااجتمع فيه 
الحقان وحق الله غالب 
القول الشانی حد القذف من حق الادمی 
القول الثالث , حق العبدمالم یصل الى 
السلطان ۰ 
الترجيح 
المطلب الشائى_؛ مستحقو العفو عن القذف 
الحالة الاولى ١‏ العفو عن قذف الحى 
الحالة الشانیه + العقو عن قذف الميت 
المطلب الثالث + عفو بعض مستحقى المظالبه 
بحد القذف ۰ 
المبحث الثالت: سقوط عقوبة التعزیر بالعفو 


المطلب الاول ۰ العفو عن التعزیر الذی لحق 
——- اللہ تعالی 


القول الاول .يجب على الامام اقامةالتعزیر 
القول الثانى ٠‏ لايلزمه استیفا*التعزیر 





رقم 
الصفحه 


هم 
AY‏ 
4 


4¥ 


1 


۱۰4 


۱۳ 
115 


1۰ 


1۳۲۳ 


1Y 


1F 


1۰ 








(IT) 





رقم 
رقم الفقره المفحه 
۸۲ الترجیسسسیج 14 
Ar‏ المطلب الشانی ١‏ العفو عن التعزیر الذی لحق ۱۳۱ 
الآادمى ٠.‏ 
Af‏ المسالة الاولی + سلطة الامام فى الحعقوعن 
حق الادمی فى التعزیر ۱۳۱ 
Ao‏ المسالةالشانیه ٠‏ مشروعية عقوالادمی عن 
حقه فى التعزیر 1۳۴ 
۸ المسالة الشالشة ٠‏ حق السلطنه بعدعفوالادمی ‏ ۱۳۳ 
الفصل الثائى 1۳۵ 
سقوط العقوبة بالصلح 
المبحث الاول + تعریف الصلح ومشروعیته وطبیعته 
و اقسامه ٠‏ 
AY‏ المطلب الاول ۰ تعریف الصلح ۱۳ 
۸4 المطلب الثانى + مشروعية الصلح 1Y‏ 
۸۹ المطلب الشالت , طبيعة عقد الصلم 1۳۹ 
۹۰ المطلب الرابع ۰ اقسام الصلح من حيث حال 
المدعی عليه 1*۰ 
5 المبحث الثانی + اشر الصلح فى سقوط العقوية 1۳31 
المطلب الاول + سقوط عقوية القصاص بالصلم 
۹0 المسآلة الاولى ٠‏ مشروعية الصلحعن القصاص ۱6 
۹1 المسالةالشانیه . + اختلاف الفقهاء فى 
مفهوم الصلم عن دمالعمد ۱۷ 
1۷ المسالة الشالشه , شروط صحة الصلح عن دم 
العمد ۱:۹ 
1£ المسالة الرابعة ١‏ حق السفيه والمفلس فى 
الصلحعن القصاص 101 














(TE) 


رقم الفقره : رقم 
المقحيه 

۱۰۰ النوع الاول : الصلح عن القصاص الذى 

وجب لهماعلی غیرهما ۱۷ 
17 النوع الثانی: الصلح عن القصاص الذی وجب 

على السفیه او المفلس 10۹ 
1۰۸ المسآلة الخامسه : الصلح عن القصاص باکثر من 

الدیه اواقل منها ۱1 
11 المسالة السادسة : صلح بعض الاولیا۶ دون بعض | 11۵ 
111 المطلب الشانی اشن الصلح فى سقوط حد القذف 1 
11 رای الحتفيسسة 3Y‏ 
11 رای الظاهريه 114 
11 رای المالكيهة 1A‏ 
11۰ رای الشاقعيه ۱۷۰ 
111 رای الحتابسه 1۷۰ 
۱۱۲ الترجیسم لقن 
114 المطلب الثالث + سقوط التعزیر بالصلح ۷ 

الفصل الثالث 


سقوط العقوبه بالارث 


11۹ تمهید 14۸ 
۱۲۰ الميحث الاول ١‏ . ارت القصسسساص ۱۷۹ 
۱۲۱ المطلب الاول +.. مشروعية سقوط القصاص بالارث 320 
1Y‏ المطلب الثانی+ حالات ارث القصاص ۱۸5 
1€ الحالة الاولی , انتقال حق القصاص الى 

الجانی نفسه ۱۸ 
1۳۰ الحالة الشانیه : ان يرث القصاص من لايقتل 140 


الجانی بقتله . 

















رتم‌لنقره : 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱۳ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 
1۳۹ 


۱۶۰ 


۱:۲ 
۱:۳ 
1 


155 


۱:۲ 





(Yo) 


المبحث الثائى + سقوط عقوبة القذف بالارت 
المطلب الاول , اتتقال حق المطالبه‌بالقذق 
الى القاذف نفسه 


المطلب الثائى: .انتقال حق المطالبهيالقذف 
الى ولد القاذف 


المبحث الشالت ۰ سقوط عقوبة التعزير بالارث 


المطلب الاول ۰ انتقال حق التعزیرالی الورشه 

المطلب الثانی: سقوط التعزیر بارث حق المطالبه به 
الباب الشالت 

اسباب تسقط العقوبة التی لحق الله تصالی 


الفصل الاول 


سقوط العقوية بالتویسه 
مقدمه لمیاحث التوبه 
تعریف التویه ۱ 
مشروعية التوبه وغفلها . 
شروط صحة التویه 


المر اد بالتوبه فى هذ ! البحث 


المبحت الاول + سقوط عقوية الحراية بالتوبه 


المطلب الاول :الدليل على سقوط حد الحررایه‌بالتویه 
المطلب الگانی؛ المراد بالقدرة فى آيه‌الحرايه 
المطلب الشالث: صفة التتوبه المسقطه لحدالحرابه 
المطلب الرايع : مايسقط عن المحارب بتوبته 
اقوال الفقهاء ۱ 


ادلة الاقوال 
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رقم لققره : 


11۸ 


14 


10۰ 


1o 


ior 


16 


156 


۱91 


15۷ 
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مناقشة وترجيح 
المبحث الثائى , سقوط الحدود التى لحق اللهبالتويه 
القول الاول + التويه تسقط جميع الحدودالمقدره 
القول الثانى + التويه لاتسقط الحدود غیرماهو 
متصوص عليه وهوحد الحرايه 


الترجي طح 


المبحث الثالث ۰ توبة القاذف و آئرها فى قبول شهادته * 


المطلب الاول ‏ + متى ترد شهادة القاذف ؟ 
القول الاول ‏ : ترد يمجرد صدور القذف 
القول الثانى ٠‏ لاتردالا اذا اقيمعيه الحدوجلد 
القول الثالث ‏ لاتقبل شهادته لاقبل الحد 
ولا بعده 
الترجيح 
المطلب الشانی ,اثر التوبهفى قبول شهادةالقاذف 
القول الاول + لاتقبل شهادة القاذف وان تاب 
القول الشانی» اذا تاب قبلت شهادته 
الترجسح 
المطلب الثالث ۰ صفة توبة القاذف 
مسآلة -احتسال صدق القاذف 
مسالة . اصلاح العمل 


المبحث الرابع ١«تويةالمرتد‏ 


المطلب الاول + مشروعية استتابة المرتد 
القولالاول + يقتل المرتد ولايستتاب 
القول الشائى: استتابة المرتد مستحية وليست 


واجبه 





۳۰ 
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رقم الفقره : 


۱۷۴ 


1۷۳ 


۱۷ 


۱۸۰ 


۱۸1 


۱۸۲ 


۱۸۳ 


AY 


1۹۲ 


1۹۳ 
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۳۰۹ 


۰۹ 
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(TTY) 


القول الشالث + تجب استتابة المرتد قبل قتله 
الترجيسسح 

المطلب الشانی + مدة استتابة المرتد 

المطلب الثالت + حبس المرتد مدةالاستتابه 


المطلب الرابع : صفةتوبة المرتد . 


المبحث الخامس + سقوط عقوبة الزنديق ومن تگررت 


ردته بالتوبه 
المطلب الاول + سقوط عقوبة الزندیق بالتويه 
تعریف الزندیق 
توبة الزندیسق 
المطلب الثانی ۰ توبةمن تگررت ردته 
المبحت السادس : سقوط عقوبة تارك الصلاة بالتوبه 
المطلب الاول : عقوية تارك الصلاة 
المطلب الثانی» متی يصير المکلف تارک للصلاه 
المطلب الشالت + استتابة تارك الصلاة 
المطلب الرابع ؛ مدة.استتابة تاركالصلاة 
المطلب الخامس ٠‏ صفةتوبة تارك الصلاة 
المبحث السایم + سقوط عقوية الساحر بالتوبه 
المطلب الاول + تعریف السحر وحکمه 
تعریف السحر 
حكم السحر 
المطلب الشانی + عقوية الساحر 


المطلب الشالث ۰ توبة الساحر 





رقم 
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۳۹۲ 


YY 


۳۹۹ 


ذف 
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1۹۰ 
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۳۹۹ 
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رقم 
رقم الفقره > الصفحه 
المبحث الشامن + سقوط عقوية ساب النبى صلى ظ 
الله عليه وسلم بالتويه 
۳۳۱ عقوية ساپ النبی صلى الله عليه وسلم ۳۱1 
۲۳۲ اثر التویه فى سقوط عقوية الساب ۳۹۸ 
۳۳ مسالة + حکم الذمی اذا سب الرسول صلی ۳۲ 


الله علیه وسلم 


مسالة ١‏ الفرق بين من سب الله تعالی وبين ۲۲۲۳ 
من سب رسوله صلی الله عليه وسلم 


ffe المبحث التاسع + سقوط العقوبة التعزيريه بالتوبه‎ YE 





الفصل الشانى 


سقوط العقوبة بالرجوع عن الاقرار 


المبحث الاول + تعریف الاقرار ومشروعیته وئیوت 





الحدود به 
۳۳۹ تعریف الاقر آر ۳۳۹ 
YY‏ مشروعية الاقرار ۳۳۹ 
YA‏ شبوت الحدود التی لحق الله‌بالاقرار ۳۳۰ 
۳۹ آ - التكرار فى الاقرار ۳۳۰ 
Tso‏ بل آقرار الاخرس ۳۳۵ 


المبحث الشانی ۰ الرجوععن الاقرار 


۳۳۷ المطلب الاول + الخلاف فى مشروعبیته‎ E 

۳: ماگان فى معنی الرجوع عن‎ . ١. المطلب الشانی‎ Yo: 
الاقرار‎ 

۳۶۶ اولا + الهروب‎ Yo! 

۳:۹ ثانیا: انکار الاحصان‎ Yor 


۳:۸ ثالشا. انکار الاقرار‎ for 





(TY 9) 














رقم الفقره : ال 
Tos‏ المطلب‌لثالت.مل پلزم لصحة الرجوع عن الاقرار ۳:۹ 
وجود شبهه ؟ 
Yoo‏ المطلب الرابع : العقویات التی تسقط بالرجوع ۳۵۰ 
عن الاقرار 
۱ الفصل الشالت 
سقوط العقوبة باللعسان 
المبحث الاول : تعریف اللعان ومشروعیته 
fo‏ تعريف اللعان fot‏ 
YoY ۱‏ مشروعية اللعان ۳۰۶ 
Yok ۲‏ المیحث الشثانی + اشر اللعان قى سقوط حد القذف ۳۹۹ 
۱ 
۱ عن الزوج 
f‏ المبحث الشالث + اشر اللعان فى سقوط حد الزناعن ۳۹0 
الزوجه ۰ 
القول الاول + الواجب على المرآة le‏ 
۱ 1 حد الزنا الاان تلاعن 
ا القول الشانی ۰ الواجب على المرآة ۳۹۵ 
ا اللعان ولاحدعليها 
1 ۳۹ | ا ادلة المائعين للحد ۳۹۹ 
Tle 1‏ ب ادلة الموجيين للحد د 
متاقشة الادلة ۳۹۷ 
۲۳۹۹ الترجي سس سح فنا 


1 المبحث الرايع + سقوط التعزير باللعان‎ 1Y 











رقم الفقره 


۳1۹ 


۳۷۹ 


۳۷۳ 


۳۷ 


۳۷۵ 


۳۷۷ 


۳۷۸ 


۳۷۹ 


۸۰ 


TAI 





۳۰ 


الفصل الرابع 


سقوط حد القذف بزوال الاحصطان 
تعریف الاحصان 
اتواع الاحصان 
النوع الاول . احصان الزتا 
النوع الشانی + احصان القذف 
المبحث الاول + زوال احصان المقذوف بارتگابه انزنا 
- قول من قال بسقط حد القذف ودلیلهم 
- قول من قال لایسقط ماوجب من الحد ودلیلهم 
- الترچیسسیج 
المبحث الشانی + زوال احصان المقذوف بردنه 
عن الاسلام 
المبحث الثالث ؛ زوال احصان المقذوف بتصدیقه للقاذف 
-. اثر تصدیقه فى سقوط عقوية القاذف 
مب اشر تصدیقه فى ایجاب حد الزنا 
الترجيسح 
الفصل الخامس 
سقوط العقوية باعتراض الملسسسك 
تمهیسد 
المبحث الاول + اثر اعتراض ملك النگاح او ملك 
اليمين فى سقوط حد الزنا 
ل رای الحتفيه 
- رای الجمهور 





رقم 


TYE 
YE 
۳۷۵ 
۳۷۳۹ 
۳۷۳۹ 
۳۷۸ 
TYA 


۳۷۹ 


FAY 


AE 
۳۸ 
۳۸ 


۳۸۰ 


TAA 


۳۸۹ 


TA 








رقم الفقره , 


YAY 


TAY 


۸۶ 


YA" 


YAY 


۸۹ 


۹1 


۳۹۳ 


۳۹۶ 





(1۳1) 


رقم 





المبحث الشانی : تضمین الزانی قيمة الجاریه المزنی ۳۹۱ 


بها و اثره فى سقوط حد .الزنا 


- رای الحتفیه ۱ ۳۹۱ 
- رای الجمهور ۳۹۲ 
- الترجيح ۳۹۲ 
المبحث الثالت + ادعاء الز‌انی النگاح و آثره ۳۹۶ 


فى سقوط حد الزتا 


المیحت الرابع + اثر امتلاك السارق للمسروق فى AY‏ 
سقوط القطع 
المسالة الاولی + اقرار المسروق منه بملكية ۳۹۲ 


السارق للعین المسروقه 
المسالةالشانیه : .ان يدعى السارق ملكية العين ۳۹۹ 
المسروقةفيكذبه المسروق مته 
المسألة الشالثه : ان توهب العين المسروقة £4 


للسارق او تباع له 


الباب الرابع 

اسباب عامه توشر فى العقوبات التى لحق الادمى والتى 
لحق الله تعالی 
الفصل الاول 


سقوط العقوبة بفوات المحل 


تمهیسد 

محل العقوبه ۹ 
صور قوات المحل 5 
المیحث الاول + قوات محل العقوية التی لحق الادمی 33 











رقم الفقره : 


2 


۳۰ 


11 


۳۱۳ 
£ 
۳۹۰ 
۳۹۹ 


۳۲ 


۳۱۸ 








1۳ ۲( 





المطلب الاول + فوات محل القصاص فى النقس 

المسالة الاولی ١‏ ان يموت الجانى بدون 11 
جناية اويقتل بحق 
المسآلةالشائيه + موت المتهمبالقتل قى £14 
السجن 
المسالة‌الشالئه . موت الجانى بجنايه 11 
المطلب الشانى إفوات محل القصاص فيمادون النقس Ha:‏ 
المبحث الشانی + فوات محل العقوبه التی لحق الله 54» 
المطلب الاول + فوات المحل بالموت £ 
مسالة + سقوط عقوبة الطب يموت المحارب ٤‏ 
مسالة . سقوط الحد مضمونا ویتازه شکلا ۶۷ 
المطلب الثانى + فوات المحل بذهاب الطرف EY‏ 
المسآلة الاولى + قطع اليد اليمنى للسارق قبل EY‏ 
تنقيذ الحد 
المسالة الشانیه ۰ کون السارق فاقدا للید ETE‏ 
الیسری 

المسالة الشالثه : الخطاً فى التنفيذ ETA‏ 
مذهب الحتفیه E‏ 
مذهب المالكيه Bz‏ 
مذهب الشافعیه 5۰ 
مذهب الحتابله 3 
الترجيملح 441 

المبحث الشالث .عصمة محل العقوبة ومايجب 

بالجنايه عليه 


المطلب الاول ٠‏ فى العصمه- تعریفها - سيب اکتسابها 
زوالها 














رقم الفقره 


۳۹ 


۳۰ 


۳۹ 


۳۳۲ 


YY 


۳۳ 


۳۵ 


۳۳۹ 


۳۸ 


۳۲۰ 


۳۳۱ 


وا 


۳۳۶ 


۳۳۰ 


۳۳۹ 


۳۳۲ 


۳۳۸ 














( 1۳۳ 
تعريف العصمه Ea‏ 
سیب اکتساب العصمه 1:۳۲ 
زوال العصمه. #۵ 
المطلب الشانی ٠‏ عصمة دم القائل ومایجب على قانله ۷٤ع‏ 
۱ - من له ولاية استيفاء القصاص EY‏ 
باس الاجنبى المآذون له EEA‏ 
ج الاجنبى غير المآذون له 0۰ 
المطلب الثالت ؛ عصمة المرتد ومايجب على قاتله f1‏ 
المطلب الرابع + عصمة الزانی المحصن ومايجب على fo‏ 
قاتله 
المطلب الخامس ٠‏ عصمة المحارب ومایجب بقتله ۹۰ 
المطلب السادس ٠‏ وجوب الضمان بقطع يد السارق 1 
الفصل الشاتی 
مقوط العقوبة برجوع الشهود عن شهادتهم 
تعریف الشهادة 111 
المیحت الاول ‏ المراد برجوع. الشهودو آحکام الرجوع ‏ 1۸4 
المطلب الاول + رجوع الشهود وشروط صحته 
المراد برجوع الشهود ETA‏ 
شروط صحة الرجوع عن الشهادة 114 
المطلب الثانی ؛ حالات الرجوع عن الشهادة 
الحالة الاولی + ان یرجعوا قبل الحکم‌يشهادتهم ۷۰ 
الحالة الثانیه + أن پرجعو ! عن شهادتهم بعد ۶:۷۰ 
الحكم 
اس رجوع شهود المال بعد الحکم 1۷۱ 








(TT) 

رقم الفقره و 
۳۳۹ پاد رجوع شاهدی القصاص a‏ 
۳:۳ جب رجوع شهود الحد 2۷۳۹ 
هع الحالة الثالثه برجوع الشهودبعد التنفيذ EYA‏ 
۳:1 المطلب الشالت ۰ مسولية الشهودعن آثار شهادتهم 44 

فى الحدود 
۳:۷ 1 ل حد القذف على شهود الزنا اذا رجعوا  ٤4‏ 
۳:۹ با تعزير الشهود AY‏ 
foe‏ ج ب الضمان EAT‏ 
Yor‏ المیحت الشانی + سقوط حد الزنا لامتضاع الشهود ۶1۸1 
عن البدء فى الرجم 
Yor‏ ادله الحنفيه AY‏ 
۳۵ ادلة الجمهور £ 
Yoo‏ مناقشة الادله ۹۱ 
fo‏ الترجیح 2٩۳‏ 
۳۰۷ الميحث الشالث , سقوط العقوبة لفسق الشهود £ 
۳۵۸ المطلب الاول ۰ تغیر حال الشهود بعد الاد۶۱ فى 1۹1 
الحکم 
Te‏ المطلب الشانی : تغير حال الشاهد بعد الحگم .9 
بشهادنه 
1e ۱‏ المطلب الشالث , ان يتبين بعدالحكم ان o.‏ 
الشهودلم یکونو! اهلا للشهادة 
وقت آد اشها 
TY‏ المبحث ال ابع + سقوط العقوبة لثبوت تعذر الجریمه .وه 
۳۹۸ المطلب الاول + ثبوت بکارة المشهودعلیها اک 
بالزنا 
۱ 











(1°) 





رقم الفقره , رقم 
المفحصه 

۳۹۹ المسألة الاولی + اثبات البکاره 2۰۷ 
37 المسآلة الثانیه + اشر ثبوت البکاره علی حدالزنا ‏ ۵۰۸ 
۳۷۱ المسآلة الثالثه + اثر وجود البگاره فی اثبات 011 

کذب الشهود 
۳۷۲ المطلب الشانى , ثبوت تعذر الزنامن المشهودعليه o1‏ 
الفصل الشالث 


مقوط العقوبة بالتداخضل 
Ys‏ تمهید ٥‏ 
المبحت الاول : التداخل بين عقوبات القصاص 


۳۷۵ المطلب الاول + تعدد الجنايات الموجبهللقصاص كلم 
۲ علی. شخص و احد 
۳۷۹ مناقشة ادلة القاكلين بالتد اخل مامه 
YY‏ مناقشة ادلة المانعین للتد اخل ۹ 
۳۷۸ الترجيح oe‏ 
۳۷۹ المطلب الثانى : ان تتعدد الجنایات من الجانی o1‏ 
ویتعدد المجنی علییهم 
Ae‏ قتل الجماعه أكه 
الميحث الثائى ۰ التد اخل بين عقوبات الحدود ۵ 


المطلب الاول ٠‏ اجتماع اگثر من جریمه من جنس ١ه‏ 
و احد 


المطلب الشانی , التگر ار فى القذف ۸ 
الصوره الاولی ٠‏ تکر ار القذف قبل الحد ۰۹ 
الصورة الشانیه + تکرار القذف الذی حدعلیه 2۳۰ 
الصورة الثالثه ٠‏ قذف الشخص لجصاعه فت 

الوجه الاول + ان تكون الجساعه کبیره of!‏ 


الوجه الشانی + آن تگون الجماعه مفیره ۰۳۲ 
ويقذفهم بکلمه و احده 











رقم الفقره + 


۳۹1 


۳۹۳ 


۳۹ 


۳۹۹ 


۳۹4 


۳۹۹ 
f“ 
۲ 
۳ 


f4 


fo 


الف 





(111) 


الوجه الشالث وان تكون الجماعه صغيره 
ويقذفهم بکلمات 


المبحث الثالث + التد اخل بين عقوبات القصاص 
و الحدود 
المطلب الاول 8 اجتماع عدد من العقوبات 
من بیینها القتل 
المطلب الشانی : اجتماع عدن من العقویات 
ولاقتل فیها 
المبحث الر ابع ۰ سقوط العقوية التعزیریه بالتد اخل 
الفصل الر ابع 
سقوط العقویةبالجتون الطاری ۶ 
المبحث الاول . اشر الجنون الطارىء فى سقوط القصاص 
رای الحنفیه 
رای المالگیه 
رای الشافعیه و الحنابله 
الترجیح 
المبحث الشانی ۰ اثر الجنون الطاری* فى سقوط 
عقوبات الحدود 
المبحث الشالت ۰ اثر الجتون الطاری۶ فى سقوط 
الستعزیر 
الباب الخامس 


مسائل متفرقسنه 
المسالة الاولی : سقوط القصاص بزوال اثر الجنایه 


المسآلة الثانیه »> سقوط العقوبة بالتتادم 





رقم 
المفحة 





off 


۳۷ 


يفن 


of 


1۸ 


oof 


oof 


oor 


oof 


همه 


كمه 


2۵۷ 


كم 


oY 


۹ 














رقم الفقره : 


۱۸ 


)۲۳۲۷( 


المقدمه الاولی + التقادم یمنع قبول 
الشهادة 

المقدمه الشانیه , 

الترجيح 

المسالة الثالثه + نقصان قيمةالعين المسروقه 
عن التصاب بعد السرقه 

المسألةالرابعة. سقوط حد الزنا بالاقراربعد 
البيته 

المسالة الخامسه ٠‏ سقوط العقوبة بتكذيب المزنی 


بها للزائى 


قاعمه المراجع 
محتويات اليحسسث 





2۷۱ 





۰۷ 


لفن 


2۷۹ 


۰۷۹ 


“مه 
o ۹۲‏ 


TIA 





